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كلمة المجمع 


الخمداطه زنب العالنين وأفضل الصلاة على أفقتضل بريه جمد واله 
الود 

طرجت فى الفقونة الأخيرة د وتاترا بالتطورات النكترية والاجنساغية كن 
الساحة الإسلامية -دراسات حديثة اسمت بالجمع بين الجانب النظري 
والتطبيقى . 

ومن أبرز تلك الدراسات ما يتعلق بالنظرية السياسية فى الاسلام. حيث 
تمثلت في الفقه الشيعي بنظرية ولاية الفقيه وتبلورت عملياً بعد استقرار نظام 


الجمهورية الاسلامية في إيران. 
حظت هذه النظرية باهتمام عديد من الدراسات والبحوث الفكرية لشرحها أو 
انتقادها فى أسسها وتفاصيلها. 


ومن جملة البحوث القكمةافن هذا المجال ماكقيه الأسخاة المحدّق آي الله 
اند معي ميدق النرسوض الدلهاان معن عوو انز الا ةق الانداويه 
وشرح فيه تقاطيل نظرية ولايئة'الشقيه بأبعادها الوالسقة والمتسدرعة والتتهد 
الشبهات الدائرة حولها. 


4 باساب ارت امنيح إن لمك مرا اجر ترك د مرك يه اليا كفية فى الا بام 


فتطرّق الكتاب أولاً إلى دراسة أركان الحكومات وأتواعهاء بعدها طبيعة 
الفمكوحة الالبالاية كم تلنها ببائ التضول» 

ولعلٌ البحث الأهم فيه هو الدراسة المفصلة عن المراحل العشر لولاية الفقيه 
وبيان حدود كل واحد منها استناداً إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة . 

فجاء الكتاب وافياً بمقضوده: متميزاً فى طرحد واستيعابة: شاملاً لأصول 
اتروع فر عفر وونانقة سر | لرجاك .ا [ن ماح نيو لحو لف سل اند 
والى فضيلة الأستاذ الشيخ جعفر الهادي الذي ترجم الكتاب من الفارسية إلى 
العرمة تشعو ا ليها بالنذادروالتو فى لخدمة الدية الحيت» 

كنا قم هذا الجهد التدين إلى المفكرين :و/لنتطفين من أبناء أمننا الاسلامية 
ليكون فاتحة موقّقة لاستكمال البحث فى أطروحة ولاية الفقيه بأبعادها النظرية 
وإشليةة 1 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
ربيع الثانى / 6؟515١ه‏ 


بين التشريع والاجتهاد. الكتاب العزيز. السنة الشريفة. مكانة العقل 
في التشريع. أدوار النص عند الإمامية. مشكلة الاجتهاد. نسبة الاجتهاد 
الى الرسول يانه . الاجتهاد في عصر الرسالة. فتح الاجتهاد السبكر 
وغلقه. الاجتهاد السياسي المرفوض. واقع الإمامة والعصمة. مدرسة 
أهل البيت نلِيَث . الشريعة الكاملة. دور النيابة العامة. شمولية الولاية 
العامة للفقيه. وحدة النيابة والولاية. مناقشات حول الولاية المطلقة. 
كيف أقيمت ولاية الفقيه. بين الحكومة الاسلامية وحاكمية الاسلام. 
تساؤلات حول مواضع. علاقه الإمامة بالزعامة. شبهات حول حاكمية 
الإسلام. نقد على نقد. ترسيم نظام الحكم فىالإسلام. معالم حكومة 
النبي. سيماء حكومة الإمام على إ2ةِ. ترهيب العمال وترغيبهم. مكانة 
المؤلف . قيمة الكتاب. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين, 
وعلى اله الميامين. 

يسرّنى أن أضع هذه المقدمة بين يدي القارىئٌ المسلم لكتاب (الحاكمية 
فى الإسلام ) متوخياً فيها عرض المفاهيم الإسلامية التى أكّدت حا كمية الإسلام 
كد نتداوق خضكاية الأذيان رغد البإ طريق الختيروالتسمادة» 
وكدولة توفر لهم الحياة الحرة الكريمة. 

وقد استند المؤلف الكريم فى محاولاته التحليلية وأدلته الاثباتية إلى الدلائل 
الشرعية والعقلية والقانونية وإلى الطرق الاجستهادية. وإلى العناوين الأولية 
والثانوية » استقاها من الكتاب والسنة والعقل والإجماع, والمباني العلمية 
والأصول العملية . 

ولذلك: يحق لنا أن نبداً المقدمة بالعرض الشامل لمباني التشريع. ووجوه 
الاجتهاد فيها. 


١‏ لمتوو اموي اا ا مب اجا واه اا تاجيا لكا كنة فى الأبيلام 
بين التنشريع والاجتهاد : 

وأهم ما يرتكز عليه الاجتهاد هو الكتاب والسنة» وحياً من اله وبلاغاً من 
الرسول يَييْةُ وضرورة من العقل وإجماعاً من الفقهاء . فكان الدين شرعة للعمل 
ومنهاجاً للسلوك ومنطلقاً للحق. 


وحي الكتاب : 
وقد حُفْت بالعصمة فى المراحل الأربع من النزولء والبلاغ, والإيداع, 
والاستحكام: 


١-مرحلة‏ النزول: « وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى16". 

؟-مرحلة البلاغ : ( وما على الرسول إِلّا البلاغ المبين »4!". 

#ابادوطلة لايد اذ وار ردوه إل الإيدر نان اران ألأت لعلف لين 
عوط ده 20 

؟-مرحلة الاستحكام: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن 
أم الكتاب وخر متشابهات 2/6ا. 

5 مرحلة الاستقرار والمتابعة ١‏ لا تحدّك به لسانك لتعجل به .. . فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه 74". 


)١(‏ سورة النجم:”. 

(؟) سورة العنكبوت: .١8‏ 
(؟) سورة النساء :87. 

(1) سورة آل عمران: /7. 
(0) سورة القيامة :5١1و8١.‏ 


لمعل لحيو واليان وان عزنا سمه وقرا نه .. ثم إن علينا بيانه 4(". 
وقد وضع للتفسير أصولاً, لئلا تتغير به معاني الوحى . وهى 

. -أن يتبع الظواهر التى يفهمها العربى الصحيح‎ ١ 

" -أن يتبع ما حكم به العقل الفطري الصحيح . 

؟'-أن يتبع ما ثبت عن المعصومين 840 فإنهم مرجع الدين7") 


وحى السئة : 


وهو عِدْل أآخر للوحى: 9 ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4!". 

ذالم الأسلام بالسنه كمالع بالكتابفكاق متها المحكم والمتتايه. 
والنا سكو التسوع» والقاء:والخاضء والمطلى والمقية .و لمحيل و الحين: 

ولهذه الملابسات يواجه المعنيون بالاجتهاد في الكنتاب والسئة مصاعب 
جف تدوهيه إلى الاين كتير سن الأصول والكر اعدو الخترة حار 
والحديثية . تعينهم على استخراج الفروع من الأصول في استنياط الأحكام 
وتخريجها. 

ثم إنه قد يعترض سبيل المجتهدين من الأحاديث المأثورة ما يدعوهم إلى 
التثبت فى أسانيدها ورجالها ومعارضاتها. كما ورد فى هذا النص: « الكتب 
المتتعله عل أساقيك اهل التيكا نين الموهوةة للاننا ,متها أحاديك صفسة 
فين ومع ابوه اوضر امطنابية اومتها احاف نت ممما رفن 


.١5 سورة القيامة:/1١ و‎ )١( 
.571 البيان فى تفسير القرآن للإمام الخوئي:‎ (20 
.7١ سورة الحشر:‎ )( 


5 ل الال بر بع مو ا ا ريا الا قبي قن اجات 


وعليه فالرجوع إلى هذه الكتب, وأخذ الحديث منهاء والعمل على 
طبقه بحاجة إلى تمييز الصحيح منها والسقيم . والمتشابه من غيره. وعلاج 
المعارضة ودفعها إن كان له معارض. ومن المعلوم أن كل ذلك ميسور 
للمجتهد دون غيره»!' وقد عالج هذه المواضيع بالضوابط التى طرحها 
فى مقدمة كتابه!". 

ومن المعتقد أن ولاية التشريع يعني أنّْ ما يصدر عن النبى ييه وأوصيائه من 
قول أو فعل أو تقرير وحى وتشريع يصدر عن النبوة والإمامة ‏ والرسالة الالهية. 
ودليلها هى الآيات لكر يعي فى وجوب الأخذ بها: 

"4 إبلاغاته : ( وما على الرسول إل البلاغ المبين‎ - ١ 

1- تصرفائه :ؤ ولقدكان لكم فى رسول الله أسنوة خسئة 814 

موافقاته , وهو قبوله وإقراره. وإمضاؤه لكل ما كان من الأعراف والسنن 
والتقاليد والتعامل بين الناس . شهدها ورضى بهاء ولم ينه عنها . 

ولم تتم للنبى يَْْةُ هذه المنزلة الإلهية إلا بفضل الله . قال عنه الإمام 
الصادق يه : « إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه » فانتهى به إلى ما أراد قال: «١‏ وانك 
لعلى خلق عظيم 4 ففوض إليه دينه. فقال: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 


عنه فانتهوا 9!4. 


)١(‏ مسائل وردود الجزء الأول من فتاوى الإمام الخوئي ؤازائة: 
(؟) معجم رجال الحديث وطبقات الرواة. 

(؟) سورة المنكبوت:18١.‏ 

(؛) سورة الاحزاب: ١5؟.‏ 

.35-8-:1١1 البحار‎ )6( 


المقدّمة - مكانة العقل في التشريع : ا سا و جو كوو اطبا الم سساو ا م لاا 
مكانة العقل في التشريع : 

الواقع : أن المتبع من أمر الدين هو ما أصابه الوحى . وعجز عنه العقل البشري 
-دين الله لا يصاب بالعقول_عدا المستقلات العقلية التى يحكم بها العقل كما 
يحكم بها الشرع. من استحسان العدل والاحسان. واستهجان الظلم والعدوان. 
وأن الإنسان بكل ما أوتى من عقل -مطبوع أو مكتسب لا يستطيع أن يميّز به ما 
هومن العدل أو الظلم + بمعا نين من إدراكاتدوميولة: 

وأما الدين, فهو الرؤية الإلهية التى تصيب كبد الواقع , من دون أن يتخطاه فى 
أحكامه وتشريعاته فى موارد العدل والظلم. ومصاديقهما. وهو يدرك فوق ما 
يدركه العقل البشرى المحدود. 

وبتعبير آسخر: أن العقل الكلى لأ يمكن أن يحيط به أفراد التان مهما رجحت 
عقولهم. وأما العقل الجزئي. فلا يمكن أن يدرك به الإنسان واقع الأمور 
ومتسعاتها أو يحيط بها. فإذا حكم الشرع فى أمر فمن شأنه أن يتعيّد به الإنسان 
وإن خالفه عقله, إلا أن ينتهى ذلك إلى قضايا عقلية ضرورية؛ وهى التى له 
يخالفها الدين. 

وفى هذا المورد يقول الإمام الخوئى: «لا ريب أنّ الأحكام الشرعية مجعولة 
طبق المصالح والمفاسد الواقعية, وليست مجعولة جزافاً. إلا أن عقولنا القاصرة 
لم تسعها أن تدرك تلك المقتضيات ودين الله لا يصاب بالعقول ‏ فلأجله يتعين 
علينا أن نتعبد بالأدلة الشرعية السمعية. من الكتاب والسنة . نعم , قد يدرك العقل 
النقترى أموراً ضرورية واضحةء لا يعتريها أى شك وشبهة؛ كحسن العدل 
والإحسان, وقبح الظلم والعدوان. ولكن الظاهر أن كل ما هو من هذا القبيل 
قد ورد فيه شاهد ومعاضد من الأدلة السمعية. وهناك أحكام عقلية أخرى 


18 ممه مه مم مومهم م0 6م0600 6 000000060000600 الحاكمية في الإسلام 
يستفاد منها في بعض المباني الصولية والقواعد العامة الاستنباطية في اذاف 
علد الاضول كنات اجتماع الأمر والنهى وغيره كلها اهنا - تنتهى إلى قضايا 
عقلية ضر ورية. كاستحالة اجتماع اللقيضيوبوالقديه راثا لفنا 0 
والحاصل: أن تعيين مصاديق العدل والظلم هو بيد الشارع الذي يضع 
احكامها وتشريعاتها . وهو غير هذه المقولة : « الحسن ما حسّنه الشارع. والقبيح 
ما قتحه »7 بل القبيح ما قبحه العقل. والحسن ما حسنه من الضر وريات العقلية. 


أدوار النص عند الإمامية : 


وهى عصر الرسول ييْهُ وعلى امتداد حياة الأئمة الأطهار من بعده. وهم 
ورّاث علمه , وحاملو شريعته. غير أنهم تركوا هذا الأمر من بعدهم إلى محدثيهم 
ورواتهمء بشروط معينة واصول اصّلوها لهم. وعند ذلك استقلت الإمامية 
بالاجتهاد المطلق والعام: بعد اتقضاء أدوار النص الممتدّة بامتداد حياة الأئمة 
الهداة. وهم عترة الرسول الذين خلّفهم فى أمته عِدْلاً للقران» وإلى جانبه, 
ونحيئئل فتحواأ باب الاجتهاد غلى مضراعيه: بعيداً عن التأثيرات السسياسية 
للحكام فى جميع العصور. 


مشكلة الاحتباد : 
وثم تعقيد آخر : وهو فى تلقى الكتاب والسنة والأخذ بهما من الناحية التحليلية 
والاستنتاجية, وهم النص والأخذ بالظواهر. وتوفر شروط الاجتهاد وأنواعه . 


.1-6:١ مسائل وردود‎ )١( 


(؟) وهو قول الأشاعرة وعقيدتهم. 


المقدّمة ‏ نسبة الاجتهاد إلى الرسول: 0 

وللخوض في هذا الموضوع يحق لنا أن نعرف أن الكتاب هو النص الإلهي. 
وأن الرسول يَيُ هو النص الآخر للوحي. وهو حامل الرسالة ومستودعه. 
ومن بعده الأئمة الأطهار. علماء الأمة الذين ورثواعلم النبى وحكمته, 
ولإلاةال يجنا هرا مه اح الاجواد رالا لأمكن وض والعير و نليم: 
ولم يكن ردهم رداً على الله أو الاجتهاد فى مقابل النص بل المساغ هو الاجتهاد 


نسبة الاجتهاد إلى الرسول : 

وتعنى هذه النسبة: نسبة الخطأ إليه. لأن كل مجتهد يمكن أن يخطأ ويصيب, 
وعصمة النبي يل تقتضي تنزيهه عن الاجتهاد. وقد استحدث هذا الادعاء على 
الرسول ذريعة إلى تصحيح اجتهاد من خالفه فى السيرة والسنة, فقالوا باجتهاد 
الرسول يَييةٌ واجتهاد من خالفه فيها بالتكافؤ. قال القوشجى : «فإن ذلك ليس مما 
يرحب نضا فينم فاق مقالقة المجتهد لقرزه نتن السيناتل الاحها ديد لبن ودع 

ثم إن الاجتهاد لو لم ينته إلى نص أو دليل فلا معنى للاججتهاد في الأدلة 
والنصوص إن كان كلها اجتهاداً يمكن نقضه . حتى سنة الرسول يَيْ. وهل يمكن 
أن يتحكم الاجتهاد في تغيبر السنة النبوية أو نسخها. وهى وحي لا يأتى عليه 
الاجتهاد بحال من الأحوال ؟! 

وقد نصّ الله على النبى يبه فيما يتصل بالوحي بقوله: «ما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»!". 


. شرح التجريد ( للقوشجي ) المقصد الخامس في الإمامة‎ )١( 
(؟) سورة الحشر: ل.‎ 


" ابي ةلدات فرشتي القاكنية فى الاسام 
الاجتهاد فى عصر الرسالة : 


والاجتهاد المدعى -فى عصر الرسول 836 ا 
الخاص من العام, والمقيد من المطلق, والمنسوخ من الناسخ. والمجمل من 
المبين ؛ والمتشابه من المحكم, والظاهر من الباطن. وتخريج أحدهما من 
الآخر ‏ ووضع كل منها فى محله وموضعه, فليس هذا من الاجتهاد المصطلح 
الذي سار عليه الفقهاء من بعده, وإن الاجتهاد لم يكن -يوم ذاك ‏ على قاعدة 
« تحصيل الحجج على الأحكام الشرعية , والوظائف العملية شرعية وعقلية»07) 
فلا مندوحة له وفيهم الرسول, وهو الحجة البالغة, ولما يكتمل الوحىء ولما 
ينقطع عنه, ولربّما يأتى الله به أو يأتى به الرسول. ْ 

وما روي عن النبى انه قال لمعاذ بن جبل حين بعثه قاضيا إلى اليمن : 
«فإن لم تجد فى سنة رسول الله . ولا فى كتاب الله ؟ قال: اجتهد رايى ولا الو.. 
قال الحمد لله الذي وقّق رسولٌ رسول الله لما يرضى رسول الله 

ففى هذه الرواية فجوات من الضعف المزدوجء فى سندها ومدلولهاا" 


لما فيها من: 
١‏ -تعرض النبي ييه لنقص الكتاب والسنة, وإكمالها بالرأي الذي لا يستند 
إليهما. 


"-اختلاف القضاء عن الفتوى والاجتهاد. ومنه قضاء التحكيم , فيما يرضى 
به الطرفان المتنازعان . ولعله لمثل هذا أجاز له القضاء . 


(ا تسيا الأسول جه اشر أجدات الإناء لحري الاستهادية التتهية العسين السيد حرو 
الأفغاني . وثقله اللامة السيّد محمد تفي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن : 83 . 

(5) إرشاد الفحول: 8-17. 

(5) الّصول العامه للفقه المقارن: 88. 


المقدّمة - فتح باب الاجتهاد المبكر وغلقه : ا ا ا ا 

أن هعاذا له يكن لشوعي:الكتاي :ولا الدقنايا كملها ول يكن هو كيل 
الصحابة فى حفظه واستيعابه ليعمل برايه فى الاجتهاد فيهما . 

ان أده | الذكن لا ميض العم لكل جد إل بدك ان يكون عاضا كنا 
كانت الشهادة الواحدة خاصة بذى الشهادتين. 

وللرسول أمثال في ذلك. إذ قال على 92 : « بعثنى رسول الله َيُ إلى اليمن 
فقلت :يا رسول الله تبعئنى وأنا شاب ؟ فضرب بيده فى صدري, وقال : اللهم أهدٍ 
قلبه وثبت لسانه . فولله الذي فلق الحبة ما شككت بعد في قضاء بين اسنين». 
و قوله لعلى لئة -أيضاً ‏ لما بعثه. «اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لفسائاك ١١1)‏ ,ركان ذا اهو منرةالنبين فى افقه الفكنا .. 


فتح باب الاجتهاد المبكر وغلقه : 

ومن هذا المنطلق من حكومة النص: سبقت العامة الإمامية في البيدء 
بالاجتهاد . بعد انقطاع الوحي وانتهاء عصر الرسول يلي . ومع أن العامة قد بكرت 
في الاجتهاد ووضع المباني الأصولية وتدوينها . واقانها لبك كديفا دفي عَلَقَ 
باب الاجتهاد على عامة الفقهاء وحظره على المجتهدين . وتقليص المباديٌ 
الأطط لية والامتناع عن الفتوى إلا بالاجتهاد فى المذاهب. 


الاجتهاد السياسي المرفوض : 


وكان يستخدم هذا الاجتهاد لتركيز قواعد الحكم للحكام, ذريعة لحكمهم 
وشرعية سلطانهم . ومن هذا المنطلق جرى الأمر على جر الدين وراء السياسية, 


.]78-:١ فرائد السمطين‎ )١( 


1" و اا مجه كا العكياة فى اياده 
وتعليقه عليها دون أن يكون سياسة دينية . تبعث على وحدة السياسية والدين 3 
لصالخه: أو أن يبغت غلى ساطعة عليهاولم تتهل الامافية هذا الااجتهاد 
المزقوض ستبيلاً إلى إخامة أتكتهم :أو دعسا للتبابة العامة والولاية المتطلفة من 
قبلهم. بل ركنوا إلى نصوص الرسول يَلهُ ووصاياه فى أمر الإمامة والخلافة 

على أن الامامية لم تكن لتفصل الدين عن السياسة فى أئمتها وقادتها. فكانت 
للتشيع منذ فجر التاريخ رؤية سياسية مناوئة للحكم المتساطء لا تنفك عن 
النيى !ذا إن عدئقي العنيع لا رز كود السياسه على النيدن إل أن تكون 


واقع الإمامة : 


الواقع أَنّ حقيقة الإمامة فى الإمام: هى الإفاضة الإلهية الخارقة التي تتمثل 
فى إمامة العلم والعقل والإيمان. وكل محامد الفضيلة ومكارمها. ليكون علمه 
إماماً لكل علم, وعقله إماماً لكل عقل . وإيمانه إماماً لكل إيمان, كما قال 
النبى يَثِهُ فى حق على : « برز الإيمان كله إلى الشرك كله ٠»‏ ولئلا تأتم به الأّمة 
انا مطاف وك ودع 

واما أن يكون الإمام زعيماً وحاكماً لا تخضع له القلوب والعقول, فيكاد 
يكون هذا الانطباع انطباعاً مادياً. وهبوطأً بالإمامة عن عالم التجرد والمثالية 
والتحليق. 

ولا معنى أن يكون للناس حق اختيار شخص غير من يختاره الله للإمامة, ولا 
معن -أيضا -لدغطابه الزعامة والرياسة والحكومة :إلا أن يكو ذلك الحماساً 


)00 سيرة المصطفى ( لهاشم معروف الحسني ). نقلاً عن ابن أبي الحديد . 


المقدمة ‏ هل سكت النبى عن الخلافة : اما الس جلف 1 شوم افلم واو م 7 


لامامته التى نصبه الله لها : ( وماكان لمؤمن ولا موّمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً 
أن يكون لهم الخيرة من أمصرهم "١6‏ بل الناس مخيرون حينئذ بين الطاعة 
والعصيان: طاعة بالقبول أو عصيان بالرفضء ثم إن إن عليهم أن يعقدوا البيعة بما 
توف ال علبيي: ولذلك فالا تعن اماك عير من وتتغيه ويقطيه إعاماً يعتلى 
الأنتتووالك لبا ]ل اتات اظاعة منهد :ركان هداج ونان الى والاناة. كنا 
ناي دلذكلة وى ابانك تترييية صويطة؟ ْ 

وأما الإمامة عند إخواننا-أهل السنة ‏ فهى تصرح فى انتخاب الناس للإمام 
وتعيبنه . والمدعى أنه ليس هناك نص من الله أو الرسول على نصب الخليفة» أو 
وصةتسكة ارتزامقات صررف اتن فاته أن روط عافة تصن على اعد 
من الخلفاء. وهو القول بسكوت الدبى كله عن ذلك!" مما أدى إلى ترشيح 
الخليفة الأول ببيعة اثنين من المهاجرين له ورضوخ المسلمين لذلك. واعتبر 
الكثير من النصوص الصريحة مجرد فضائل لعلى , لا تعني الخلافة ولا الإمامة . 

مع أنها صريحة في أن النبي لم يترك الأمة بلاراع يرعاها وزعيم يتولاهم. 


هل سكت النبي عن الخلافة : 

هناك مذهبان: 

الأول سكوت النبى َيه عن الخلافة لرشد انسه فى الصحابة والمسلمين 
-كما يعلّلون_فترك أمر هم إليهم ليختاروا طريقهم إلى الحكم والخلافة. 

الثانى ‏ اهتمام النبى ييه المتزايد يمن يخلفه بمواصفات ذكرها فى حقه 
ووصايا عناه بها. ومواقف نص عليه فيها . وبالمال نصبه خليفة عنه . 


)١(‏ سورة الأحزاب:55. 


(1) الحاكمية فى الإسلام موضوع: حكومة الأوصياء . وولاية أهل البيت لها . 


1 اله دوق عو كور مور كاتس وك التفاكمية ف لالجلا 

وآما القول يسكوت النبى عن التخلاقة فهو بمعتى آله لم يجد فى الضحابة من 
يصلخ ليا اردق سا تك وين كلدو لأ الصو عل قوم اسه لذ للك لم يقده 
ينا ولميؤخر. 

وعلى هذا فلم يحق للمسلمين أن يفرضوا عليه خليفة لم يأذنهم به. وإن 
اختاروه فهو خليفتهم وحاكمهم, وإلا لاختاره خليفة لنفسه, وقد أعرض عن 
ذلك لما عللواء ولما عللنا. 

والعودا الى ل متكت عن العلافة نبل كك عنها توسائل حص 

١-تأويل‏ أقواله ومحاولاته وتعييناته طيلة حياته. 

جمد عن درت قن لخر عله بور جاتر شي ا ليون فك لوكت اناه 
بالمنع والانكار. والتأرّل . 

وافظويرة الرطد التتدعى قي الصا نة وا لعب المي قلي بخاتقيا مسرن تلا 
لعلف الخسه وكودنا فى تروف المهاتراخ والشاحم والفتن» التى سالت 
فيها الدماء . 

وقد روّج النبي يَِةُ لإمامة أهل بته -عليّ وبنيه - وهم يؤدون عنه. وينهلون 
من نبوته ووحيه ورسالته. وذلك لحرصه على تماسك الأمة والتفافها حول 
سيرته وسنته وسيأسته . 

وقال على ىا فى معنى الخلافة ودس 1 للبيعة: «...نحن 
أحن مك ماقاة نينا الفاريخ لكتاب اله والعارف يمن سوك الله السيشطام 
بأمر الرعية , المدافع عنها الأمور السيئة , القاسم بينهم بالسوية . والله إنه لفيناء فلا 
تتبغا الهوى فترداذا من الحق بعد( 


() دائرة معاز ف القزن الفشرين اللأسناة فريد وجدى) :85/ا,ماذة (حلف). 


المقدّمة - تاريخ الإسلام أم المسلمين : 9ب 000 00000 
تاريخ الإسلام أم المسلمين : 


كان لا بد لنا من أن نفرّى -في غضون التاريخ العام بين تاريخ الإسلام 
وتاريخ المسلمين, وقد نشأ الخلط بينهما للطعن بالإسلام فيما يمكن أن يكون 
طعا بالنسلمين العتيم غلى :تاريخ الاسلام المشر؛ 

١‏ تاريخ الإسلام: وهوكل ما يرجع إلى بعثة النبى يَيْهُ ونزول الوحي 
والدعوة إلى الإسلام وهجرة الرسول وغزواته. وما حصل من تشريعات 
وهدايات. وسنة وسيرة وسياسة مضى عليها نبى الإسلام. والأئمّة الميامين 
من بعده. ْ 

؟-تاريخ المسلمين: هو كل ما انتاب حياتهم السياسية من فتن وملاحمء 
وتناحر على السلطة او تناوب على القيادة وفيما اختلفوا فيه وتنازعوا عليه. 
إذ كل ما ان لأحد هن الخلفاء أو الحكام أن كولى أمر المسلميق سين فنجر 
الإسلامقامت عه فلنة :وك كنا قارب أن تنتهي خلافة أحدهم ظهرت 
بوادر فتنة أخرى شملت رقعة جديدة من تاريخهم. وكانت مواقفهم واتجاهاتهم 
هي التى تقوّم تاريخهم. إلا ماكان جهاداً فى سبيل اله أو حرباً مع الأعداء 
أو نصرة للدين. 

والحق : أن كل ما كان من الهدى كان من تاريخ اللإسلام؛ وكل ماكان من 
الهوى كان من تاريخ المسلمين .كما قال على باق « يعطف الهوى على الهدى. إذا 
عطفوا الهدى على الهوى "١‏ 

إلا أ ن المؤرخين خلطوا بين تاريخ المسلمين والإسلام ولم يفرقوا بينهما. 
سو د او لمر در ايعان ا موي أمام العباسين وحرب المأمون مع 


.١78 نهح البلاغة , الخطبة‎ )١( 


كا وي 2و توس سانانا عبج ابيط وقد و ال ل ا و 1 الحاكمية في الإسلام 
الأمين من تاريخ الإسلام» للطعن فيه والتقييم الباطل له. فملؤوا به الكتب 
التاريخية . واعتبروا كل ذلك تاريخاً للإسلام؛ وهى الأحداث التى وقعت فى 
مسيرة المسلمين ومصير تاريخهم فحسب . 


الإمامة والحصمة : 


والتاكالك الانامة امضدادا لمكو التبوة وبحاكنيقها .رحب أن يكون بيك النبوة 
والأعانة شتدي التشاكلة والحياففةة تن يناك الععسية:والطهاة لتكوة 
الأمامة بحافظة للرسالة كساهق الواض ول دلت الأمة الخطا وكان لاسا 
مصدر خروج عن عاصمية الرسالة: وأصالتها وبهذا يفرق بين الإمامة والخلافة. 

قال الفنخر الزازى فى تفسير هذه الأآية :لل أطيعوًا لله :وأطيعوا الرستول وأولى 
الأمورمتك | إواانة مالع دامر بطاعة اولي الامو كان تيل جومم لايد ان 
يكون تعضوماً عن الخظأ ..وإن ل يكن معضوماً عن الخظأ “كان بتقدير اقدامه 
على الخطأ . يكون قد أمر الله بمتابعته . فيكون ذلك أمراً بفعل الخطأ . ونحن نعلم 
بالضرورة إِنا فى زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم... وإذا كان 
ذلك علتنا إن لضو الى أمر للد يلا عنه.« وبي أن يكؤن ذلك و أهل القيل 
والففو فق لان 

وفى أقواله هذه فجوات من التأوّل والتساؤل والتحليل: 

١-كان‏ من ارتكازاته : أنه يستحيل على الله أن يأمر باتباع غير المعصوم بأدلة 
قأطع أنانيا: 


)١(‏ الحاكمية في الإسلام ‏ موضوع ولاية الأمر. أو الزعامة والقيادة السياسية _نقلاً عن تفسير الفخر 


١151 الرازي‎ 


المقدّمة - مدرسة أهل البيت ننجي نه دشا سس الم ل الو 3 


١"-ثم‏ إِنّه كان في تأوّله للمعصوم , ؛ وعجزه عن معر فته -فى زمانه 8 ن اختار 
أل اولتقو مص ال ماقي باد له 

لأندوك متدرا 1 الفيس الى تراس على الأيئة واخطاه هنذ: 
المنزلة الالهية. وما الذي نرّههم وعصمهم من الزلل . والخطأ فى القول والعمل, 


وخوّلهم البت فى مصير هذه الامة. 
؛ - ولم يذكر معنى العصمة, هل هى من الكبائر أو الصغائر, أو أنها تشمل 
الغفلة والنسيان أم ه(') 


© ويعنى تقرير ما قاله: إن من يجب أن يكون مفترض الطاعة لا يجب أن 
كن صو | الها فك ديق له افيد وه ادل العو لعقد) وله ريمن 
أراد اثباته من اتباع المعصوم . الذي لا يخطأ. وقد اختاروا من لم يكن معصوماً 
الآمامة,فخرجوا يذلك عن حر النصنة فيما اختارواء وكان سن الغلضمة أن لا 
يجمعوا -وقد وصفوا بالعصمة_إلآ على المعصوم ذاته . إلا أنه لم يفعلوا ذلك 
فبقى الوصول الى المعصوم أمراً متعذراً أيضاً. 


وام 


الإسلام: كو إذ تقو 5 د ا تيف سدلة 
الرسول. المودعة عندهم, ولأنها تعتقد: 


)١(‏ العصمة ‏ عند الشيعة : (ملكة تفقتضي عدم مخالفة التكاليف اللزومية عمداً أو خطأ مع القدرة على 
الخلاف . (دلائل الصدق) لآية اللّه الشيخ محمد حسن المظفر :١‏ عولااط القاهرة وورد ذلك فى 
(دراسة علمية عن الدلائل) للكاتب. 


0ك" الل تيان اا ا قا لجو ع جز لوو اننا كينا الإبياةة 
دان شنهب إتماهى يق الرشؤل جلك الى ضاعت بين الكن والمذاهن 
والخويا اش وق أكدنا أهإا شاد وسطيو | غليا ععلفا رعينا ما و اذ 
يكون لهم رأىء أو اجتهاد على خلافها. 
"-أن أهل البيت 926 لم يختلفوا فيما بينهم. عما ورثوا عن النبى من 
مكنونات الكتاب , وكنوز السنة, كما اختلف غيرهم فيما بينهم وبين الرسول فى 
سنتهم , وسيرتهم وسياستهم ؛ واجتهاداتهم . 


الشريعة الكاملة : 


ويمتاز الاجتهاد عند الإمامية عنه عند غيرهم, إذ إنها تتعامل مع الشريعة 
الكاملة, تلك التى لا تحتاج فى تشريعاتها وأحكامها الى ما يتممها. بعدأن 
السك يوان كبرت كيك ار 

أما العامة ؛ فيقول قائلها : «... والنصوص إذا كانت متناهية . وما لا يتناهى لا 
يضبطه ما يتناهى »!". 

وعلى ذلك اقتضت الحاجة -عندهم الى الأخذ بالقياسء والذوق» 
والاستحسانء وسد الذرائع وفتحهاء وما شاكل ذلك. 

وفرض هذا المبنى على الشريعة . اقتضئ إقحام الظنون فى إكمال الشريعة, 
وقويض نقصنها بذاك واعجار مظثة الله مانام وف ريه أصدان 1 سرع هال 
أحكام فرعية كثيرة تلحق به فى الحكم وهو قول بلا دليل . 


)١(‏ سورة المائدة:”. 


(8) بقل الرضؤلء لفمريق عيذ (قا :8 ونهله كناب (الأصيؤل الثامة للفقه المقارى) لام 


المقرّمة ‏ دور النيابة العامة : 0000101020121 0 
وقد عارضها أئمة أهل البيت 852 وقالوا: (السنة إذا قيست محق الدين)(0, 
بكنالازى الأناية كقايةالسقاهم الككلوووالا صو ل السام ومسونات 

الأدلة, واطلاقاتهاء المتواجدة فى الكتاب والسنة. وهى تستوعب جميع 

الحوادث الواقعة؛ والمسائل المستحدثة, والوقائع المستجدّة. وما يستند إليه 

العامة يقتضى نقص الدين , وتحديده. وهو طعن فى الشريعة, وتحريف للفقاهة, 

والأعنهاة السليي. 1 


دور النياية العامة : 


وبعد انقراض دور النيابة الخاصة بالنواب الأربعة فى الغيبة الصغرئ. للإمام 
الثانى عشر بدأ دور النيابة العامة فى الغيبة الكبرى . لتغطية الامامة لها . وكانت قد 
موري تركف التو فى نزي مضور ا مدا لها قل قرا لسري 
لفاك واه ننه الم يري لوالاب الى طاو يوا يي 

اعازواما:التحوادك الواقنة فاريجعوا فها الى رؤاة حيد ينا »فاق تع 
عليكم , وأنا حجة الله عليهم»("". ْ 

وقد أعطوا هذه النيابة من دون استقلال عن الإمام الغائب, وهو الحجة عليهم , 
ولم ينتزع ولايته المطلقة ليخلعها عليهم, غير أنه لم يمنع من انتقال الولاية إليهم 
على حدّ الزعامة الكبرئ . في مختلف شؤونها ولوازمها"». 


.381:١ تفسير البرهان‎ )١( 

(؟) الحاكمية فى الإسلام -موضوع الحكومة وولاية الفقيه. تقلا عن وسائل الشيعة /ا: .١1 ٠‏ الياب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضى . الحديث 4. وإ كمالالدين ؟:١١١.‏ 

(7) نفس المصدر _موضوع الحكومة وولاية الفقيه . 


2 ال 

كورزيضارى الامززر و الأنمكاء على أردك المتطامرانة الأمناء حلي لاله 
و ا 

د زرو ماين كاومى النقها افا القسة جافطا لدكد عالنا لواف ييا 
لأمنعولاة 2 فللعوام أن لو 

هذا النشين القيادق الخطير: 


شمول ولامة الفقيه العامة : 


وهل تنتقل هذه الولاية -على اطلاقها الى الفقيه الجامع للشرائط , أم يحدد 
عليه بعض التحديد ويذهب معظم الفقهاء الى أن ولاية التتصرف في النفوس 
والأموال مختصة بالإمام المعصوم!". 

ويذهب آيةاللّه المؤلف الى أن للولى الفقيه أن يتصرف فى الأموال والنفوس 
بالمخاو ون لك انوي عق اقتضاء العترور درل باو كو هه لما وينة ال دم 
تبدل الموضوع, ويكون _عند ذلك موضوع ده يتطلب حكماً جديداً 
كل لك دول يدق لدان يتقف اومن :و الامو ان بالهاوين الولف الجية 
بالإمام المعصوم . 

وسأل لاما الوقن بحائل عدن مد مها قدت نه افد عاحاب 
على ذلك بقوله: (في ثيوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلاف: 


.١7 من أبواب صفات القاضي. ح‎ ١١ الباب‎ ,#١6 :177 مستدرك الوسائل‎ )١( 
.19 الحديث‎ ,١7١ 768 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.649:1 وكتاب البيع للإمام الخمينى‎ ,.١61 المكاسب للتنيخ الأعظم الأنصاري:‎ )( 


المقدّمة وحدة النيابة والولاية : اتح تسرب ام اتوت الواح مو وق امال اخ ا 171 
ومعظم فقهاء الإمامية تقول بعدم ثبوتهاء وتثبت في الأمور الحسبية فقط)!" 
ويحتمل أن يعنى بذلك اختصاص التصرف في النفوس والأموال بالإمام 
الأصل كما مر. 

وهو وان لم يرجح احد القولين فى هذا المقام الا انه اتسع فى الامور الحسبية 
الى حد الولاية المطلقة عن طريقهاء حتى شملت الجهاد البدوي'" الذي لم يجوز 
ذلك أكثر الفقهاء . ومنهم الإمام الخميني'" فضلاً عن وجوب إقامة الحدود. 
بتأحاقاتة العدود انها قرهك التضلعة العامة ودقعا الفساة وامشاو الفسوز 
والطغيان بين الناس . وهذا ينافى اختصاصه بزمان دون زمان. وليس لحضور 
الإمام دخل في ذلك قطعاً ؛ فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها 
فى زمان الغيبة, كما تقضى بها زمان الحضور » 0 ومن الأُمور الحسبية إقامة 
حكم إسلامي للمسلمين. 


وحدة النيابة والولاية : 


ولا جدوى من انتقال النيابة العامة » دون انتقال الولاية العامة لها. بل هي 
نفسها لحز :من عزل الامام عن الدّمة ٠‏ والحد من زعامته فى كل الأجيال, 
وأمكاف اللشتظلال المسلنين تظلة .كن شرعت ولاية التبى والانسة بين الأياكة 
التشريعية الصريحة: 


)١(‏ مسائل وردود :١‏ 0, وفقه الشيعة مباحث الاجتهاد والتقليد : .57١‏ لاية الله المؤلف. 
(1) منهاج الصالحين -قسم العبادات_كتاب الجهاد: 576. 

(؟) تحرير الوسيلة للامام الخميني .115:١‏ 

(5) مباني تكملة المنهاج للإمام الخوئي ا ممسألة .١//‏ 


5 ا 0015 0 0 

ادو التبى أولى بالنؤمنين من انفسهم غ51 

تاها انك ندر وضو در لين انع الاين تسيو الت اعون 
الزكاة وهم راكعون 4!". 

دو طهر اضر شه الرميزقو وك الأنو مقف الا راون الأ مره لذن 
عدرى عله لناب والشدوعلى انسباط ها نملف على لاه وى رد 
ان الول زالق اولى الأمرمتيه لعلنه الذي بطرت منول »ال الريك قن 
الفاغ ف سطع دلق ركان بخص بالسرة الطاهرة, وهم أعلم أهل الأرض 
فى كل زمان. 

اولك النتمن وللسسك ليان القانة وناك التى حرك تسوضها دأى ممت 

ِل بانتقالها الى الفقيه الجامع للشرائط . حيث قال الامام الحسين ني : «مجارى 
الأمونوالا حكاء على أيلاى العلن ا بال الأمياء نعلي جلالة وتجررانه 16" ونين 
من مدلؤل قزلة تحالى ؟ ونا يقس امن خياد لم31 1 


مناقشات بشأن الولاية المطلقة : 


يلغت الفقهاء: الى أن ولاية النيق والأقية :ولكايةمظلفة :تشم التصرق.فئ 
النفوس والأموال. إلا أن بعضهم يشترط فى ذلك مصلحة المسلمين97. 


.06 سورة المائدة:‎ )١( سورة الأحزاب:5.‎ )١( 

(؟) النساء: 9ه. (4غ) سورة النساء: 87. 

(0) الحاكمية في الإسلام -موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال ور الاجتماعية : /01. 

(0) سورة فاطر:/7. 

(0) الحاكمية في الإسلام . موضوع ولاية التصرف في النفوس والأموال. تقلا عن المحقق الإ.يرواني, 
حاشية المكاسب: .١66‏ 


المقرّمة ‏ مناقشات بشأن الولاية المطلقة : ل ا ا ل م 


والواقع: أن ذلق كين اهرون لد لانيو لذ عواهون <مع: ولاجهه ميا غير 
مصلحة المسلمين وهى مقتضى إمامتهم وولايتهم. لأن ولاية الله على عباده على 
اطلاقها ‏ هى التى تنتقل الى النبى يَييهِ على مستوى نبوته, والى الأئمة على حدّ 
الاسم واد افك للدي ناا لكيه وم ايده اشع ريا فرك ما ل 
يمكن انتقال ذلك اله :مقيداً بالمضلحة اف التضرف بعد أن كانت نفس الولاية هى 
انلك بزانها كنا أكنها دا نكها ل يكن اقيق ولا اللا بن ةا لماة فرك ا 
يمكن تقبيد ولايتهم المتخذة من ولاية الله بمصلحة التصرف فيهم , وهي نفسها نوع 
آخر من ولاية الله التى لا يمكن أن تحدٌ أو تقيد. ولس شيئًاً آخر. 

نعم يمكن أن ن يكون هناك أمر آخر يناط به وهو ضرورة التصرف, واقتضاؤها 
في مواردهاء وهي التي تغني عن كل قيد أو شرط لا طائل تحته. 

اوعدو الوشي بالني او الاقمة العستتوفية ارده ا شن الفسرت 1 
ف جع ةر ماكر دو لكين ال كائه مناكة المسبلي أن كر علي 
هذه الولاية المطلقة. 

ويفرق العلامة بحر العلوم بين ولاية التصرف بمعنى نفوذ تصرف النبي والإمام 
في نفوس الرعية وأموالهم, فله ذلك. وبين أن يكون له انحاء التتصرف فيهم, 
حسبما تتعلق به إرادته لعدم نهوض الأدلة عليه(" وذلك بمعنى الفرق بين فعلية 
التقوة وشأنيئه ..ويشير بذلك أل اقنضاء'التضرف وضرورته كما قلنا-وحيقد 
تلزم اطاعته . 

ويذهب :مول هذا الكتاب الى أبعد .من ذلك #وهو أن ولاية رسول الله دده 
بعدم الاهراز با لتسسن؟": فياسا علق تسلط الأتسان: على نفس ماله ؟] 


)١(‏ بلغة الفقيه 1: 1107, نقله الحاكمية فى الإسلام. موضوع الولاية في المنابع الإسلامية. 
(1) الحاكمية فى الإسلام؛ موضوع ولاية التصرف فى النفوس والأموال الاجتماعية والسياسية. 


2 من ل لزان ا و تي 1 الو سول اا ميا و عار جا ماله لماه م مو تال تن منت الجا كيه في الإسلام 
كيف أقيمت ولاية الفقيه : 


وهذه الولابة أمر اعتقادي قبل أن تكون أمراً فقهياً. ولولا هذه الولاية للإمام 
المعصوم, وإمكان انتقالها الى نوابه؛ بدلائل مر تفصيلهاء لما أمكن اعطاؤها 
لأحد من دون الله : «ء الله أذن لكم آم على الله تفترون ١١‏ وكانت هذه الولاية نقطة 
شرق كمي لفق نيو ع برعا ااتتط الح السادة المي جه 
والاقتصادية »والتقافية , والعقيدية. وغيرها: 

١‏ -المصالح الدينية. وقد تضمنتها التشريعات الاجتهادية: والفتاوى 
القتوعة «فبها بعر نتن خواداك و ادك وعوكنية البيعلميق اال الوك 
السوى فى حياتها. وتحركاتها. 

التجوالات البلدقة قل ا اتزرمتالة الأ مداق موقطوين العلوه القمدادي: 
زتخوفا قن اللحوزانت المقية روفي سات لمر رجا جاع خعم اد 
المسيدي :دوا علقء انون باررجال الترسمة زوالقا 3 لسيمتيل المكلفين: 

#ن الاتدافاات لفيا ودعو المتلتين الى الرقر فك صيقا و افيد وراء 
الولاية والمرجعية التى تكافح من أجل مستقبل أفضل للمسلمين . والحفاظ على 
منعتها وكرامتها. وتحسين أحوالها. وتحصينها من أخطار الطامعين , والمتامرين 
على سحق مقدساتهم ومقدراتهم. 

غ-الحركات الوقائية والدفاعية. فى مواجهات الهجمات الثقافية . والفكرية 
الهدامة وقمع المبادئ التى تثير النعرات الطائفية , والنزاعات القبلية والقومية, 
التى تضر بالإسلام ووحدة الآمة. 

عقون أموال الحسلمه نحن اللائة افيه والعدرفة ببواعطا ها الطعات 


)000 سورة يونس :09. 


المقدّمة ‏ بين الحكومة الإسلامية وحاكمية الإسلام : بزب د 1 0 0 
السططعفة وصرف"الوجوه الشرعية: ف مواروها السخصصنة اهاء تلك الى 
أعطيت ولاخيها للفقياء الحامى لشرائط المرسعية والهامة:. 

1_اقامة حكم إسلامي باسم ( الجمهورية الإسلامية ) التى شملت جميع هذه 
المكتسات :على اساس تركو مثاذثها ومغلها وولايتها. 

وقد كافح الفقهاء الظلم والتعسف في كل زمان, حتى انتهت الى الثورة 
الإسلامية بقيادة الإمام الخمينى فى إيران» والى الثورة الشعبانية بقيادة الإمام 
الخوئى فى العراق, دفاعاً عن الإسلام ومتطليات المسلمين. 


بين الحكومة الإسلامية وحاكمية الإسلام : 

إن الحاكمية الاسلامية لا تنفك عن شؤون النبوّة وااللآمامة.وعن تعراش 
الفقهاء على الحكم إلا انها تحتاج الى اطر معينة . لتأخذ شكلية الحكم . ومحتواه: 

١‏ -البنية الشكلية: وتتقوم بالسلطات الفلاث.ء التنفيذية . والتشريعية, 
والقضائية فى عصرنا الحاضر, وعلى ما استقرت عليه الحكومات فى العالم. 

؟ -البنية الأساسية : وتتقوم بالأهداف العقيدية, والمثل الإسلامية, وهذا هو 
الفارق بين حاكمية الإسلام كعقيدة, والحكومة الإسلامية كنظام قائم, إلا أن 


حاكمية التسلام هن اليدقء والشكرمة الالايية عن الوسيلة للوصول البهاء 


تساوؤلات حول مواضع : 

استعرض المؤلف الكريم موضوع الإمامة والزعامة, وانتهى الى القول بأن 
الحكومة الادثلانية كام على أشائن طريقة الاشعار» والانتكات السعيئ 
الجماهيري. 


0 8 


علاقة الامامة بالزعامة : 


١‏ -يرى المؤلف الكريم: أن الإمامة لا تلازم الزعامة السياسية, وقد يكون 
إماماً. ولا يكون زعيماً سياسياً. والإمامة -عندههى المرجعية الدينية 
والروتعف وا تعابة نف لظف والقتيية علن اللعكر ىرن اشتيها قن الينام 
فهو ولى الأمر الحاكم .كما يرى الفصل بين مسؤليتيهما!". 

أذ كاوق نكا اقول (كينا أن يول اله كان لايحقاء الشيوة :وق 
اذا كته ترا لد حاف ين قل ال كلك كان لادنية الاش عتسريهن انال سول هذا 
الحق سن ندا اش مو لفاس 0 

والحقيقة : أن زعامة الأمة وولايتها لا تنفكان عن إمامتها من حيث الشأن 
والمنزلة, وإن لم تتحقق فعلية ما يلازم الإمامة. من مباشرة الحكم والامرة, 
وهذه الشأنية والمنزلة هي التى لو قدر للأئمة أن كين انهل لعقاهرا 
-معها الى من يمنحهم الزعامة بعد أن أهلهم الله . 

على أنه لا تختلف هذه الشأنية عن شأنية الإسلام نفسه, آمنوابه أم لم يؤمنوا: 
«إن الدين عند اله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه»”". 

ولا يضر بذلك فعلية الامامة. وشأنية الزعامة والولاية: وتنفيذ الزعامة على 
0 

ويرد على تفسير البيعة هذا التنساؤل. هل هي بمعنى انتخاب القيادة 
والزعامة, أواتها بمعنى الطاعة لمن تجب طاعته , والانقياد له؛ والوفاء بعهده؟ 


٠٠١ الحاكمية فى الإسلام  موضوع الولاية والامامة:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر موضوع : حديث مع اخواننا السنة.‎ 


0 سورة آل عمران: 19. 


المقدّمة ‏ ماذا يعنى الأفقه في الزعامة : 000 


ا و 
الاععان أو الاصدا بيدا لمع الأسوال» 

ولم يؤثر عن النبى يي أن أخَذ البيعة من الأمة بالاقرار بالنبوة: ثم أخذ منهم 
البيعة للاقرار بالزعامة, وإلا لاختلف الايمان بالرسالة, عن الايمان بالقيادة, 
وفصل بينهما. 

قال الإمام على نه فى حقيقة البيعة: «أيها الناس أن لى عليكم حقاً. ولكم 
على حق فأما حقكم على : فالنصيحة لكم. وتوفير فيئكم عليكم, وتعليمكم 
كيلا تجهلوا. وتأديبكم كيما تعلموا وأما حقى عليكم فالوفاء بالبيعة: والنصيحة 
فى المشهد والمغيب, والاجابة حين أدعوكم؛ والاطاعة حين آمركم»!". 

وليست البيعة إلا العهد بالتمكين والتسليم, والالتزام بالطاعة والانقياد. 
ليس فيا 0 يو 1 الاتفقات والاختيار 0 اعطاء 1 عامة الى عن اناف 
3 الى ارا للإسلام. 


ماذا يعنى الأفقه فى الزعامة : 
والأفقه فى ا تامدك قاجاب 5 ذلك : بتقديم الأفقه فى ده 
الاخضاعة على قيره وغييا السلمي باغتار اوبزعامة السلعين قطلب ذلك : 


)0( سورة الفتح : ١‏ 


(1) نهجالبلاغة ‏ الخطية .٠6‏ (7”) الحاكمية فى الإسلام: 71/8 


2 مح اي لع اعت اواو قوت رق مانا كمه فى الا 


ومن تع مهائة اد مون حيعا مما الا دروا تياف كوه 
إنما تأخذ اعتبارها ومشروعيتها من منطلق الفقاهة: والعلم بالشريعة. وهى 


وللمجتهد أن يبني أفقهيته في ا الاجتماعية المتشعبة على قاعدة 
التشاور. مع ذوي الخبرة والدراية فى ت عض الموضوعا فاو ا ملععي 


وأا لاضه في الشريقة: قلا بول اله أن وسح آراي الشغهية حو السقناء 
الآخرين, اتباعاً لهم , أو تقليداً منهم . لحرمة رجوع المجتهد الى غيره بعد الفراغ 
من اجتهاده فى الأمور. 

ولذلك يتعين تقديم الأفقه فى الاستنباط على غيره. وليس من المحظور عليه 
ألم كر راد متعلك امود وعاف على ارأدذوى السيزة والدراية 
والاختصاص . بل قد يجب عليه ذلك كنا مسيرعان الأعت فى الاشور 
الاجتماعية _أيضاً الرجوع إليهم , والاعتماد عليهم . 

والفارق بينهما: أن الأفقه فى الأمور الاجتماعية -بمعتى الأعرف بها 
قد يعوزه شيء من الأفقهية فى الاستنباط لا يطمئن الى شرعية ما يتخذه 
من قرارات يفت بها ء فلا يكون حكمه الحكم المنجز في حق المكلفين: 
ادر ليته: 

تقول الأماء الخوى فى أعنةالننانل الدرييظه بقصير الا قوسو السهاد 
كنذا عخا نه :(رى وعلن الثقيد أن يقاوو فى هذا الأمر الفهى اقل الكص 
والصيره من التسلمين: وزيا أن عملية هذا الابر السي فى الشارج تفاع الى 
قائد واميرء يرى المسلمون نفوذ امره عليهم, فلا محالة يتعين ذلك فى الفقيه 
الجامع للشرائط...)(7". 


.516 :١ منهاج الصالحين‎ )١( 


المقرّمة - قيمة الأكثرية : الم الخ مونو نما واه ام باو سح ا عم 


وفى الحقيقه : 0 والقعر فى المدلو ات الاجكتعاعية لا ينظو والاقه الجبامج 
للشرائط ٠كما‏ يضدٌ به الفقر في الأمور الفقهية بالضرورة . 

وقد أمر النبي أن شاور المجلتيق فى الأمور ذا نكن -على أنه كان ن صاحب 
شريعة ووحى»ء ٠‏ ورؤية الهية ؛ واختصاص بالأرجحية في العلم والعقل على كل 
البشرية, وذلك لأن من حق المجتمع أن يدلي برأيه في الأمور الاجتماعية 
-صواباً كان أو خطأ_كما كان الأمر فى التراتيب الادارية, وإدارة الحروب 
المخولة إليهم , وفى التحرك العام(". 
قيمة الأكثرية : 

ا ا ا امي 0 
الكفاق: فز رفوم سول ال على الافترح الف قله الذين كابزا وجا قفرب 
الحرب داخل المدينة. 

وليه : أن مشورته في الأمور العامة كانت لحكم ذكر الطقطقي'" 
منها : استمالة قلوبهم. وتحريضهم على القتال طوع رغبتهم» و للاستيناس 
برانه اوعهة: 

وما نقله المؤلف الكريم, من أن النبي يَييةُ شاور أصحابه حينما أغار الكفار 
على المدينة فأشار عليه الأكثرية بالخروج منها(". فإن الأكثرية التى قررت 


)١(‏ يراجع كتاب التراتيب الإدارية نظام الحكومة النبوية. 
)١(‏ فى ,"9:١‏ وفى المتن: .١71/‏ 
(؟) الحاكمية في الإسلام: ١1‏ ١_الأبحاث‏ التمهيدية -. 


1 اس و كو 0 ل اك د لالط نكي العا كمية فى الإسلام 
الخروج من المدينة لم تكن عاملاً مؤثراً فى عزم النبى ييه على ذلك, لمجرد 
آرائهم في مقابل آراء غيرهم, إن لم يكونوا أكثرية المقاتلين؛ لأن طبيعة الحرب 
اقنضت أن يشاور معظ المقاتلين طلبا للنص على الكفار.. 


تقبيل يد العامل : 

؛-وذكرأن الح قبل يد العامل , أو سعد الأنصاري(". ويبدو أن هذا الأمر 
موضوع على النبى يَثيّهُ وهو من أخبار العامة التى أريد بها التقليل من قيمة 
تقبيل النبى يَةْ يد فاطمة نيه كلما لقيها. وفرض شريك لها فى هذه المكرمة 
النبوية التى تفردت بها. 


خضوع الحكام : 

كما تقل أنه كان لعامة المسلمين الحريه الكاملة فى أن يعترضوا على 
خلنانين: إن سروااقى أمور الدين لاوم إشساداك يراد متها المطة على 
تسلطهم . وإن صحٌ ذلك فهى قضية في واقعة. 


المنصب الالهى ‏ الشعبي : 

7-وذكر: أن للإمام المعصوم منصباً الهيا ومنصباً شعبياً!'كما مرّ. والواقع أن 
هذا المنصب الشعبي -إن صمح هذا التعبير ‏ فهو يرجع الى | لمنصب الالهى. بما 
)00 تقلع أسد الفابة في معرفة الصحابة ؟: 1/4,. 


(؟) الحاكمية في الإسلام -موضوع حقوق الأقلية. 
() نفس المصدر موضوع الولاية والإمامة وينحو هذا النحو العلامة الدكتور الشيخ مهدي الحائري. 


المقرّمة ‏ الأوامر الشخصية : او ا 
أمر الناس ببيعتهم واطاعتهم وعلى هذا قرر الإمام الغائب ىه فى غيبته الكبرئ 
الإنابة عنه, وإلا لما صحت النيابة عنه. وللناس بعد ذلك أن يتخيروا بين مراجع 
التقليدء إذا ساوت بينهم الشرائط . 


الأوامر الشخصية : 


واي الولف التريم؟ أن لوسرل 2 والإاتكة قو شين ماه أواضير 
شخصية!', تلزم طاعتهاء لشمول هذه الآية لها و أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم > إلا أنه لم يستشهد بشاهد لوضوح ذلك بل نظّر ذلك باطاعة 
الأولاد لوالديهم . إجلالاً لهما »من دون أن يكون أمراً يمتوزوف؟ أوانهيا غرن منكر. 


شبهات بشأن حاكمية الإسلام : 


يحاول بعض المفكرين المعاصرين'' أن ينتقد التثقيف الإسلامي من أساسه . 
وهو 53 إن الإسلام حين يستقر في الفكر الإنساني يفقد مسحته الالهية, 
فيتحول الى تفكر بشري عن الإسلام. 

والحقيقة : أن الدين هو الوحى الالهى المجرد . الذي يوحى الى الأنبياء. وهو 
فوئ النكر الأضيائن .ومكسياه العلمة والقلية: ْ 

وأما الشكز الاين قي نون متى السعد الائكن فى قيمع الإيداكم: 
والتعرف على مبانيه بالأدلة المنطقية والعقلية والكلامية . 


. نفس المصدر-موضوع ولاية الاطاعة فى الأوامر العرفية‎ )١( 
[الأساة عد الكرم سروس ) وهو بطري :فى عالة ككقايه ا‎ ١ (1)"نظزَية القيسن والبسط في الفترينه‎ 
الخط الفكري _باللغة الفارسية.‎ 


1 الا يت عي وزكر كا و امار موود الغا كيه فى الإسلام 

ومن أجل أن نعرف أي المقولتين: الفكر أو الدين من شأنه أن يذوب 
فى الآخرء وأي منهما يتماسك فى ذاته , دون أن يذوبء نقول: 

تمصن ادوس الذرل أن الدسئ كي نل يا وان د تنس لمكي 

التاق ولع يةر وجول لمعمو عة بن تلات وإاراكاة وأطره الدكرية. 

؟-وعلى الفرض الثانى : ان للدين فاعلية التماسك. والقدرة على 
يحول الفكر الابسان واتطباعاته إلى كتاغات :دينية واقةروالى شه ديد 
للعقيدة والحياة. 

زفق المذكنن الأول أن الويق لسن دور فاع وابطاى :واشها اعد 
والفاعاية هن فل جانن الذكر الاسات التفلذى ,وى بأملؤاته» واللب عاد 
6 :. 

ويعنى المذهب الثانى: أن الدين هو القدرة الخارقة'التى تبعت الانسان بعثاً 
جديداً في فكره وثقافته , ورؤيته الى الحياة والوجود. كن عما كان عليه من 
الفهم, والنظر والمعرفة , والعقيدة والتحول. 

فان من يذهب الى إذابة الدين وتمييعه, وتراجعه أمام الفكر الإنساتى , فإنه لا 
يدرك واقع الدين وماهيته؛ ودوره الفاعل في بناء الإنسان. وخلق المعرفة 
والنور. والايمان والهداية» والتحول الإنسانى الذي يقوم به. 

وإذابحو لقرآن الكزيج اللاتنان على الفكن والتدير. فى الاتناق اسفن 
يحدد له مسيرته الفكرية, والهدف من التفكير والرؤية, وهوان يدرك بذلك 
عظمة الخالق في خلقه , حيث لا يرى فيه من فطور فيوقن باتقان الصنع. ما 
يقَوّى به أيمانه, ويتماسك فى توحيده. 

وا ميدي لاسان فيطيي فى :اف نوع للد وقح تراك نامف 
واقبلا حا والعروي ذال الأقاق بجر وتمالية: 


المقدّمة ‏ خلاقية الدين: د01 اا 0 
خلاقية الدين : 


يتميز الدين الإسلامى بأنه دين فطرة ووجدان . وعقل وبرهان ؛ يستمد معارفه 
ون بين | الحو ويد نش ينا انون دل لقا وف وشو ع بلط اه ين 
قواعد العفلين: 7007 فن منطق الدليل: 

وكلما تماشك معة الانسان المسلم تكاملت فيه ظاقاته القطريةوتمرست فى 
تنه قور اننا النكرنة وكا ماؤنه العقلية ورور كا نه الاق : 1 

والذيق الالسالايى يرك دقان السطله كتادا ذانيا وكاتلا ووفطل لكر 
واغياً يجنخ الى المعرفة, وقلا دكا يدقة الحفبية راصي نافد درك الوذ قم 
وستمعاً مراهقاً بلنقط الي ولسناناً مهذياً ينطق بالحق: ومقومات ذاتية تتكامل 
بها شخصيته الروحية المرهفة. 

قيضل المناكمع الززله العيية الاقياء اليك كاقا ا نكوي 
يجعل من ايمانه بالمبدأ عقله الذي يتدبر العظمة الإلهية . ويخلق من عقيدته 
بعدله قلبه الذي يزن معايير الوجود. ويصنع من تصديقه بالنبوات والخلائف 
بعد للف ينو اميق مبووه تكد درن نه انا عه الت هد 
هياةة الايد يه الخالتة, ْ 

وهذه هو خلاقية الإسلام وفاعليته وعطاءاته تتحرك فى خُلّقه وسيرته كما 
تدب الحيأة فى شراشر وجوده. ْ 

ّ عر ل الإنسانى العام هو الذي كان يبعث على تدرج الأديان من 
تتويعة الى شريعة : أمان نه الأديان _-فى ذاتها_هى التى كانت تتدرج 
بالانسان تو بجشارة ان خرن ْ اا 


3 ا 0 

والحق : أن الأديان بفعل رسالاتها السماوية هى التى كانت تتحول بالبشرية 
من نطاق حياتها الضيقة المقفلة الى الأكمل والأمثل من تحولاتها الحضارية, 
وذلك لقدرة الأديان على تكييف ثقافاتها ومُثلها عبر التاريخ7". 


نقد على نقد : 

انتقد أحد الأعلام المفكرين فى رسالته المسماة ب( الحكمة والحكومة) 
باللعه الما يية "هيع صا ولاه لفق قا ف عمف (الذلكية مي اللنمواية 
ومن حيث الماهية والمفهوم تختلف عن مفهوم الحكومة, والحاكمية السياسية ؛ 
لأن ولاية التصرف لولى الأمر فى الأموال والحقوق مختصة بالموّلق عليهم 
ميو اسان وعدم البطلرة , والزقة/النقلاواء أ العشركة رمن ذلك 
لحجره عن التصرف فى حقوقه وأمواله, وحرمانه منها. والحال أن الحكومة, 
أو الحاكمية السياسية, بمعنى إدارة الحكم, وتديير أمور الفسذلكة لمر متم 
يتمتعون بصلا حيات التدبير» والوعي , والعلم بالأموز والحوادث الى تنتاب 
حياتهم , إلا أنهم يفوضون أمورهم الى غيرهم . على أنهم هم الحاكمون على 
وطنهم . فهو نوع من أنواع الوكالة من قبل الشعب لفرد, أو لأفراد, على أساس 
ان يتم التعاقد بينهم). 

ويصح هذا الأمرء إذا كان الحكم شعبياً, .غير شرعيء ولم تكن -هناك 
حكونة ]ناس لذ مقدافى عن نها كفية النزوة.والامانة» وول كيدا على الأمةر 


3 سلسلة: أصول التقائد بدأها من (لقديين القطرة والتقل) الفية العين نعف وكين الاجم عر 
مقدماتها بقلم السيّد الحكمى. 
(1) للعلامة الدكتور الشيخ مهدي الحائري اليزدي: 170. 


ثم إنه لم تكن تلك امور المذكورة علة موجبة للأهلية الشرعية على المولى 
علهم من قبل الولى التقي» دون غَيْرة إن لم :تنك :لد هله الأغلية تفن الأمور 
المي الضروريه الى لعهر عن الام بها اغيوه ووالجي ليعها انايه عكومة 
داقن يلد انور ميان | ١‏ لحري ازييكن ا لاشد الو لقت تسح ١‏ 
المطلقة. دون عدول المؤمنين. 

وإذاكان له حق الولاية على الأيتام والقصرء والمحجّر عليهم , والقيمومة على 
أموالهم وحقوقهم , بما فيه مصلحتهم . لرفع الحيف والحرمان عنهم , فالدليل 
الشرعئ الذي يدلّ على ولاية الفقهاء وحاكميتهم في عد امور عع لد 
الحاكم نفسه على توليهم مما هو الأهم منها في الحفاظ على ححقوق الناس, 
تحرزاً من وقوعهم في الحيرة من أمرهم , وضياع حقوقهم , وحرمانهم في الحياة 
الحرة السليمة: بعيدة عن الخلط والفوضى. فلا بد -اذن_من أن يشملهم هذا 
اللطاك الا كين وى تاوف اونهد بوفتها هون وغل امور 

وإقاكا ريق حن العاريع نبااي اللنتواء را لله ولا بوقعي سزاا مالف 
دروي جد كيلف الأموره ركوط السمكين قاذم الأمدم ورا سيج 
بها النمؤايه من السعية الفريعةوالطاعة 

والحقيقة : إذاكان للولي الفقيه: ولاية الفتوى, وولاية الحكم , حفظأ للنظام . 


وتحصناً لرقعة الاسلام . 
وإذاكان دايضاد له الأحداين والأفال والركوات :وسار الأمور التي خلّفه 
الامام المعصوم عليها . 


فما معنى اعتباره وكيلاً فيما يرجع إليه من هذه الأأمورء وهو المولّى عليها. 
عن الامام المعصوم -عصر الغيبة دون غيره. 


000 0 0 0 2 


بل هو الذي يستطيع أن يأذن من يشاء -ممن تتوفر فيه الشروط فى انجاز 
ونادا السو ىرانك ال رقف كاد على تمتها . 1 

والتككه ل يعارل تود طاعة الى عن وأولق الاأموط ع يط شن 
لزوم وضرورة هذا التصرف فى شؤونهم فى كل عصر وزمان» حراسة لحقوقهم 
5000 ْ 

قاذ سارها اتبيه عدون عدي انون لقيها يوان لدو ل 
والحا كمية واللمكو يتا ساح تعب اد موه ال اع لهمء حيث 
منحهم العصمة عن الخطأ. والطهارة من الرجسء والعلم بالمكنونات الالهسية, 
جولو ار نه الام وزع اشهالء وه الاب التسوى من قلي الديق ونا انول 
على النبي يَِْةُ من وحي ورسالة. 

وزاعب ضاعت اارربنالةاقن يعؤطن قا للعلانة العا .ذال اللنضيل ف 
نيش القفيه !١ ١‏ وفيتوله الأزياب الفلمقة والفوقان والكاام .وك مسن يحتقه فى 
الدين . ولزوم ولايتهم -جميعاً -من دون أن يختص بالفقهاء . من أهل الاستنباط , 
والاجتهاد . والفتوى, والعلم بالشريعة. 

والواقع أن اطلاق الفقيه قد خصّص بالفقهاء : العلماء بالشريعة» دون غيرهم 
وذلك بدلكلسهلة الزتزا ايجار شروو الكسقاء على ابد مايال 
الأمتاءاعاق علالةتوتدرازه) "وى الفامباج نان وبالمرية اللشدية لاله 
وحرامه؛ عن رأي واستنباط . يجعلون ذلك فى أيدي الناسء ليعملوا به وليهتدوا 
بهديه » في ما جريات حياتهم وشؤونهم » وروابطهم وتعاملهم فيما بينهم . 


(؟) مستدرك الوسائل 5: 188. 


وليس للفلاسفة أي دور يذكر فى ذلك .كما ليس لهم أن يتبجحوا في هداية 
النا دن للخول بللسنانيم فى عر كه اله وتقبد لي واكلريهي: 

وقد آمن الناس بفطرتهم : 9 فطرة الله التي فطر الناس عليها ©" إذ لم يانم 
النائن اتهعات ها تقول الناايفة قن المبدأ والتداده و الوكلا ب والكعيان 
بالنبوة والامامة , والعدل الالهى , واتباع الإسلام . 

وقال كبيرهم الفيلسوف الح الفشتاءتى الجعاف :انه اناده انفانه 
بالرسول, دون الايمان به بالفلسفة الذي كان 0 الفلاسفة وأدقهم فيها. 

وقد أَخْذ الناس معالم دينهم من الفقهاء؛ العلماء بالشريعة من أرباب الاجتهاد 
والفتوى فى المجال العلمي بوالجوك الدديس وتطيق مادم 

اديت ن الكريم في تعيين مرجع الأمة دلااف اليك مع اا 

في الشريعة من اختلاف في الاستنباط بقوله-_تعالى -: « ولو ردوه الى الرسول 
والى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم 4(). 

ثم إن كلمات العرفاء الدعاة الى الله لا يسانخ أكثرها معارف القران ولا السنة 
ولا الأحاديث القدسية, ولا خطب الإمام على 342 فى التوحيد. ولا الصحيفة 
السجادية فى التضرع الى الله , ولا الأدعية المأثورة فى الثناء عليه , ولم يصفوا الله 
ف كلمانهم ينا وصف به نفسه . ' 

٠‏ والعرناء بكر كتاج تون ونع لوو ار النققا الاين دودلة كينا 

الخوف والرجاء . يصفونه كما يصفون المعشوقين . 


)000 سورة الروم: 1 
)0 سورة التساء: 87. 


31 ال عد تسو ام ع نموم عم اط بو نال كن د اللا 


ثم إنه لا معنى للولاية على عقائد الناس : «لاإكراه فى الدين قد تبيّن الرشد 
من الغى ١١4‏ بل يكون هذا الولاء فى سلوك الناس , وأعمالهم , وتنتظيمها طيقا 
للشرع, عبر الأحكام الفرعية التى يصل إليها الفقهاء المجتهدون الأمناء على 
حلاله وحرامه, ليصل الناس الى العمل بالشريعة هداية لهم , ونجاة من الهلكة . 


ترسيم نظام الحكم في الإسلام : 


وكان يستحسن من المؤلف الكريم -فى شولك الا طروعة أن سرس 
صورة مشرقة لنظام الحكم الإسلامي في عصر الرسول يَْةُ والإمام علي له 
لاتباعه خطى الرسول يه فى الحكم والولاية كما تعرض لحكومة الجمهورية 
الاسلامية بكل أبعادها . 


معالم من حكومة النبي طَهُ : 

وكان نظام الحكم فى عصره الذهبي الشريف أن وضع: الامارة على الحج 
والجهاد :وتشفيل الفعليق والسفلتات السعيف : واتتحاب القنضاة لطن 
الخصومات . وتعيين كتاب السر والرسائل الى الملوك, وتنظيم عهود الصلح, 
وبعث السفراء والرسل , وانتشار العسس للحراسة, وفتح السجون للحيلولة دون 
المخاطر . وفرض العقوبات على المتجاوزين . ونفيهم من البلد, وتنظيم الجيش» 
وتنصيب القادة والعرفاء. ورؤساء الاجناد. والعيون. والمتجسسون, وتقسيم 
المواريث, وأخذ الجباية والعشار والخراج. وارسال عمال الزكاة. وتقسيم 
الغنائم , والنظارة على الوقف, والرقابة على الصلاة. وتخطيط العمليات الحربية, 


.؟6١ سورة البقرة:‎ )١( 


المقرّمة - سيماء حكومة الإمام على و الم او و 


والنظر :فق النظا لوي و لكل العيادات! "ك ذلك كان نظيو عاض »«رسراشيت 
الي موعن نطاه جكوية 1 عون وها سيا مها ناس لكا لحر 
كأساس لاتساع الحكومة الإسلامية على امتداد التاريخ . وكان النبي يله إذا 
ولكمتكضا ذاتهم أميرا نعف معة من اتقاقامن وتحييس عليه 


سيماء حكومة الإمام علي نَية : 

/ وقد جاء فى عهد مالك الأشتر سيماء هذه الحكومة , فكتب فيما عهده إليه من 
ا : «وأعلم أن الرعية طبقات, لا يصلح بعضها إلا ببعض . فالجنود 
نوات 0000 الرعية . 0 
لا 2 ضر سوام د 
الصدق والوفاء عليهم ... وتفقد أمر الخراج بما يصلح أهله ... ثم الله » الله فى الطبقة 
لزمه من القريب والبعيد. وإياك والمنٌّ على رعيتك بإحسانك)7". 


ترهيب العمّال وترغيبهم : 


ايالزواق اليج الدع وجل ت قينا ضادها: للق يلف ارك عق مر قو 
التسشين هنا حفر | أو كيرا لخقك عليف يكن »زدعك قطيل الوقن »فقيل 
الظهر . والسلام»7". 


)١(‏ يراجع كناب التراتيب الإدارية نظام الحكم فى الإسلام. 
(؟) عهد مالك الأشترء نهجالبلاغة, الكتاب: 07. 
(7) أنساب الأشراف 1:7 1737. 


66 سنو ا وان وبل ناته تخي انو رضي زف ايو" اراي اع 11 الحاكمية في الإسلام 
« أمابعد فقد وفرت على المسلمين فيأهم . وأطعت ربك ونصحت إمامك»7". 
«لعمرى فقد أحسنت الولاية, وأديت الأمانة فأقبل الى غير ظنين ولا ملوم»!". 

مكانة المؤلف ونشأته الصالحة : 
هو من الشخصيات العلمية الخصبة, التي استطاع أجمة ف النخروات الجتلدة 

بنتاجه العلمى . في أهم العلوم الإسلامية العالية : 
وقد اجتاز -فى عنفوان شبابه مراحل الدروس الاجتهادية العالية. على يد 

اماه الكناء العرتى وو وال بدرجة الأستهاد دقن خاضرالنسق شرف 
نهد الس التي : 
فا 1يف ال السك اللالع ال فى ابيط اديوه علمية سأ منالعة بعك لزه 
ونيا لعل :و الله رالضي فار ماين 
ولدسيا حك 184118 شرق ]فى بادة رستعه وقادرها سوقاف ولد بد 
لله السيةفاضل النوسوئ التكلخالى حي عام فى ) وعاجر ال التحف 
الأرف ع و ههه وأقاء فيه تروغاي يمه انه أنه لبسو سحي الستوميوف 
العلكان ووقان قن در ع ادا انسل الم 

وَيَذ أن اعناز حرطل اللدوويي الاتازافية المع بالخوزة الشلمية ونه فى 
كمي انالوم لشت وادعريعت كلها كز لوم للخو ويف كا لشجو بو الضرت 
والمنطق , وعلوم البلاغة» ثم درج الى دروس السطوح العالية فى علم الأصول 
الست انهاه والكا سي دعق أبدى اقطان اجو و لمن انثا 


.١08 نفس المصدر:‎ )١( 


(؟) نفس المصدر: ١69‏ 


المقرّمة ‏ مكانة المؤلف ونشأته الصالحة : 0000119 اا 0 


آية لله الشيخ مم مجتبى اللنكراني ني وكان من خيرة تلامذة آية لله العظمى المحقق 
النائني فل وأمثال آية الله الشيخ ميرزا حسن اليزدي. وهو من أبرز تلامذة 
آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي 2 . 

والتحق سماحته عام ( 171١‏ ه. ق ) بالأبحاث العالية في الفقه 5 
على أيدي أساطين العلم والفقاهة, وقد حضر عند آية الله العظمى السيد محسن 
الحكيم -طاب ثراهواية لله العظمى الشيخ حسين الحلى -نوّر الله مضجعه - 
والأستاذ الأعظم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الموسوي الخوئى -قدس الله 
افر وتمحض فى الدراسة عنده وحضر عنده دورتسين كاملتين في 
امول كما حضر خارج المكاسب. وشطراً كبيراً من الأبحاث الفقهية التى 
تدور حول العروة الوثقى. 

وقد تنلمذ عليه فى علم التفسيرء وقرر جميع دروسه في شرح العروة الوثقى 
وقد طبع منها مجلدات تحت عنوان ( دروس فى فقه الشيعة) ومنها الاجتهاد 
والتقليد: والمجلدات الأشرى جاهر رة للطبع : 

ووفق سماحته أن يحشّي أقساماً من كتاب (العروة الوثقى ) وكان من حسن 
الحظ أن طلب إليه _بإلحاح -ان يطبع ليله ساد امبو له التي زوّدت 
بتقريظ أستاذه الأعظم الإمام الخوئي ب وهي في طريقها الى الطباعة . 

وطبع كذلك تقريرات أستاذه الأعظم في فقه الرضاع للإمام الخوئي يي 
بالاشتراك مع سماحة أية لله الشيخ محمد نقي الإ يرواني. وهو من خيرة 
تلامذة الإمام الخوئى الأقدمين» وقد اعيد طبعه بزيادات مع مقدمة حررناها 
هناك وكان فى عام (178 هق) ورد إيران لزيارة الإمام الرضا لني واللقاء 
بأرحامه الكرام, فطلب إليه جمع من المؤمنين أن يستوطن إيران دمع ضرورة 
بقائه فى حوزة النجف العلمية وقد أسف لذلك زعيم الحموزة العلمية أستاذه 


0 ا ا مع م راع اليا كمه ف اليلد 
الأعظم السيّد الخوئى # إلا انه قدر له أن يقطن طهران ليم المؤمنين فى 
اسع سترية انؤده شق ان هرا الشيحى عونا ندل من تحديت السثاف 
ذا سي سكت عاد ودر 

كا رلق ال شيا ررد فى التووسية الى الفقدوا عا مز عاذ 
جمع من النضلاء ترسع فيهم التبوح والبفووبوه يزال يتاع تيده العلمية يكل 
جد واجتهاد وقد أوسع حياته المباركة بالدعوة للإسلام. جهدا فى وعى 
المسلمين فى العالم : وتحصينهم بالا يمان والمعرفة بالاسلام. 

وهو اليوم من علماء الشيعة المبرزين, الذين يشار إليهم بالبنان. وممن تعقد 
عليهم الآمال الجسام بما يليق بمقامه العلمى المنيع . 

مدال متخمعه بالترفه الاثلات »وهو يتشيرق عتلى الاسنام هما 
الكو هته الغا لمية مما يعقهة الى تاليف هذا لأ طررتخة الفريدة: 


قممة الكتات : 


ومن تالبق القبّم كتاب (الحاكمية في الإسلام) في موضوع الحكومة 
الإسلامية استوعب جميع اقسام ولاية الفقيه. وهذا هو بين ايدي القراء 
والليستقون و الفقياة: 

ويبحث الكتاب عن أخطر موضوع, جابهه المسلمون, منذ فجر التاريخ 
الانبلاتى وشتراغا قينا نيف حاول فيا تقداة الحق مو يوون لس وخيلط أو 
تعصب ؛ وذلك بقوة الدليلء, وعمق الحجة. خاض موضوعاتها بالطريقة 
الاجتهادية. فى تقويم الأدلة, وتمحيص النصوص . والتماس الحجج» من حيث 
السيئد والدلالة+ والعوابت التاريحية: لضرورة الأحذ بها »“واقبول :حا كنيتها: علئ 
مسارب النظرية . وعلى صعيد التطبيق . 


نكن قاض اق نازوف انمق اكيم دوي اال ارت 
تروعيتها من خا كمزة الأسلام :فى مراحلها العضرء وش نيا كمية انه على عياةة. 
وقد بدا بولاية النتى كلل وؤلاية:الاكتة الأطهان كه «ميشندة الى تشزيعات 
الات والطة والهل الشرووق رالقطرة السلينية ختصيل لو«يسيق لد فظن 
تذضنبها ولخي الشيه نما ره بد االاناء التمضوة فى ازعانة امار فيا دا 
وصيانة حقوقها ومصالحها. 
وانتهى فى ذلك الى الولاية القائمة فى القانون الأساسى ومفهوم الجمهورية 
الإسلامية, التي أسسها الإمام الخميني يي وخلفه في الزعامة آية الله السيّد 
الخامنئي. وحصّن ذلك بمعالجة الشبهات والتخرصات التى ترد من حولها. 
وأثنت بدك فناعلية وقتابلية العكدوت الأسثلامية الشنتاملة عتلى كيل أبعاذ 
الحياة وحلولها. 
فهو كتاب فريد, مثقل بالفقاهة . والاستدلال العقلى, المستوعب الذي أحاط 
موضوع الحاكبة السافية ,الاساضة ميكل تكرانبها وابتعادها وأركانها: 
واثبت بذلك -أيضاً-أن الإسلام دين وتمدين, وعقيدة وحياة, وقانون؛ ومنهاج 
للتخل م ووشيلة الى برع البعدة والستعادة والاسفلال :و الكزافه التسوي: 
وله تسأل أن يوق سكا لاسكا آية الله السيّد الخلخالي لخدمة الإسلام : في 
مقامه المرجعي , لزنه حونلا كو لتكت ومسا 
ا يرضى بذلك ولى اله الأعظم الحاكم القائم من ال حفس او امول 
التوفيق . وهو يهدي الى سواء السبيل . 
برتقن الحجسي 
صفر المظفر ١5١14‏ ه. ق 
طهران 


لفضيلة العلامة الأستاذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسّلام على سيّد المرسلين . محمد الصادق 
الأفين :و اله الائمة الميامين: 

وبعد: 

فإنٌ الله -سبحانه ‏ حين خلق الإنسان وفر له وسائل النمو والتكامل. وكلما 
تقدم فى مسيرته الإنسانية عبر التاريخ كان وجوده _طبقاً لخصائص التكامل - 
يتجه نحو البناء والاستقلال لمجتمع تسوده الإنسانية والعدالة التى يريدها الله 
-سبحانه _لعباده؛ بعيداً عن الفوضى والدمارء وتهيئة القدرة له على التحرك نحو 
الأفضل ليمارسن بخرية غدلي الازفاء والحياةة فون هذا الكنونء وتتحقيق 
التكامل الحضاري لمسيرة الإنسان بما يضمن له الر فاه واللسعاذة :والد زمومة فى 
مجتمع حر . 

ولغرض تثبيت هذا الهدف الأسمى كانت الديانات السماوية الهادية والمقومة 
للكائن البشري . كما أن الأنبياء والرسل هم المبلغون لهذه الشرائع. وحملة 


1 ا م ا ل ا لاا اله 


مشاعل للإنسان, وبّناة كيان 6 إنسانى كريم , قال _تعالى : « وممن خلقنا 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون12". وقال _تعالى ‏ في موضع اخر: «هو الذي 
بعك فى لامي ربزلا ملام يتلو عليهم آياته ويزكيّهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين .)"١»‏ 

وذلك لأن المجتمع الإنساني بحاجة الى فرض نظام عام يوفر للأفراد الأمن 
والسلام ويضع الأسمن المظلة لها فلحا فيك ونيو ته شكل تنخ 8 
الأُطر وحات السماوية, وتطبيق أحكامهاء ووضع النظم المقتضية لتسيير دفة 
لحك فد ومن أخل هذ كان دمن وخوه فاو رشينه سمرطة ادش نه 
الك لتحفظها عن الاتحزاف عن الخط الذى رسمته الشزائع:الالهنية :“قال الله 
تعالى : « يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيُضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 
نسوا يوم الحساب »7 

والله -سبحانه-حين يطلب من رسله أن يحكموا بالعدل والحق . والقسط فإنه 
يوفر لهم السبل للوصول الى إدراك معالم العدل, والقسط والحق.قال مخاطباً 
رسوله يي : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ...»(4) 

والإسلام خاتم الرسالات السماوية. ومكمل الديانات الالهية. قال 
- تعالى -: إن الدين عند الله الإسلام»!*' وقال: « ومن يبتغ غير الإسلام 


(١‏ سورة 5 الأعراف: كما 


(؟) سورة الجمعة: ؟. 
) 


0 6: 1 


)6( سورة آل عمران: .١5‏ 


التصدير : الحكم على الطريقة الالهية ا ل 0 
ديناً فلن يقبل منه, وهو فى الآخرة من الخاسرين »76". 

ومحمد ييه خاتم ل وَالْمَرْسَلِينَ كما قال باتغالى:-:«ماكان محمد ابا احد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين»!". ولكنه يحمل الخصائص البشرية, 
ومن أبرزها أنه محدود من ناحية العمر بزمن معيّن, كاي انان برعل عق 
هذه الدنياء وتبقى هذه الرسالة الخالدة بحاجة الى من يوضح معالمها عبر الأزمان 
والتضورء ويه ما مشيويو احكاء قاهييا روف السيرة الأسانية, 

ومن أجل الوصول الى هذه القيادة ومعرفتها لا بد من طريقين لا ثالث لهماء إما: 

ادغو طرق الام 

بتعا حك القع وإرادهم عن أهامن أن اللايلام ل بحت هذا الاير 
وتركه حقاً للجماهير تمارسه , كأى اع اخ خفن حبائيغ وأ وغتاعهس: 
حجتهم فى ذلك : أن الفترة التى عاشها المسلمون بعد وفاة الرسول الأعظم يِه , 
وكيك عن الستا » خاشيي وها تسل انو كوت هرمن سكليه الحك: 

وليس من الطبيعى أن نقتنع بهذا القول الذي يوحي بأن النبى الكريم يي حين 
مارس مسؤولية تأسيس الدولة الإسلامية بعد هجرته المباركة من مكة, ووضع 
لها قواعد أساسية, ترك أمر شكلية حكمها للجماهير من بعده. وهذا يتنافى مع ما 
نلحظه من حرصه الشديد على تعيين من ينوب عنه فى المدينة المنوّرة. حينما 
كأن يتكيا لور أوهركةيفاذا كان علد أفعل الصاذة والسازه دبي ده 
الثغرة اليسيرة .كي لا يترك منطقة فراغ فى جسم الدولة الفتية. فكيف نتعقل أنه 
يترك الدنيا دون ملاحظة هذا الأمر ليحدث منطقة فراغ واسعة في كيان الدولة . 


)00( سورة آل عمران: 86 


زفق سورة الأحزاب: 16 


3 ااا 

وإذا تغاضينا عن هذه النقطة, وحاولنا بلون وآخر أن نضع لها الحلول 
المصطنعة لنبرر الشرعية الحكمية طيلة هذه الفترة من الزمن» وقبلنا مبدأ حكم 
الشعب , واختياره فى تعيين الأصلح لحكمه, إصطدمنا بمشكلة مهمة بالنسبة 
لتثنبيت هذا الحق للآمة. أي اعطاء حق المصير لعامة الجماهير فهى التى تقرر 
طبيعة النظام, واختيار الحاكم . سواء مارسوا هذا الحق مباشر ا بواسطة 
الأخريع دوهداالأسلوت ذإ عليه الملاحطلات الثالية: 

قت لاود كلالامة دهان الأغليي سق على سمس اسن نظر ا 
لاختلاف الأأهو اء. والميول, والرغبات, وفي هذه الحالة يكون رأى الأكثرية هو 
الفاصل فى مثل هذا الموقف. وليس من الضروري أن يكون رأي الأأكثرية 

قارفا لواقم والحقيقة في صحة مثل هذا الاختيار. 

أن ن التأثير العاطفي على الجماهير ممكن وسهل فإن السلوك الجمعي 
يتأثر بالمواقف. وبصورة لا إرادية. وفى هذه الحالة فإن استغلال هذا الشعور 
ليس من الصعب على ذوي المصالح الخاصة, والتيارات المضادة لواقع 
المجتمع . وأصالته العقائدية . 

1 تحكم أصحاب النفوذ. ومراكز القوى فى المجتمع بالأفراد. والجماعات 
بشتى وسائل الترغيب والترهيبء. ومن الممكن أن يكون هولاء -أصحاب 
النفوذ . ومراكز القوى_من المنحرفين عن خط الإسلام كما حدث فى العهود 
الماكوقامي المية الأمرى م والمباتن بو القامانة_ والنشعة ميل الأمد كايونين 
الظلم والطغيان بعد حصول الفجوة الخطيرة بينهما. وتجاه كل من الحاكم 
والمحكوم بالطريق الذي يوحى اليه مصالحه, وعند انعدام اللقاء بينهما تحدث 
المشكلة الاجتماعية . 


التصدير : الحكم على الطريقة الالهية ا ل ل ل ا 

هذاكله إذا تركنا أمر القيادة للأمة فينتج هذاء وأكثر من هذا مما لا يتسع الوقت 
لامحقاقه ولدلنا تونق لديف عبداقى درضة أحوف» ويصورة ومع 

ب -عن طريق الله : 

لاشك أن الله سبحائه خينخلق العباد.:وآراد لهم مجتمعاً ضالحاً. كان من 
الطبييى أن يبيق لد كل َوائيَ القدرة والامكان للوضول الل متحي الهندقف 
الاسم ووهذا موينات « قاعدة اللطف», قال تعالى : « الله الذي خلق السموات 
والأرض وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك 
لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار # وسخر لكم الشمس والقمر دائبين, 
وسخر لكم الليل والنهار :: وآتاكم من كل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ان الإنسان لظلوم كفار »0". 

وإذاكان المجتمع الإنسانى بحاجة الى مقومات الطبيعة الحياتية, كذلك 
جاع اناميا اها حر امين وهو وناك تكرو رو انلال السدراة: 
ويهيئ القدرات للسيطرة عليهء وتوجيهه الى ما يصلحه لبناء. مجتمع إنسانى 
تتوفر فيه العدالة, والإنسانية, والسلامة الاجتماعية ؛ لأن المسيرة التكاملية 
للفرد تتجه نحو حريّة الروح واستقلالها . وزيادة هيمنتها كذلك المسيرة التكاملية 
للمجتمع 57 أن الحياة الثقافية للمجتمع تزداد استقلالاً وسيادة على الحياة 
المادية .كلما تقدم المجتمع فى تكامله. 

والله سبحانه حين يختار لعباده شريعة توفر للمجتمع الإنسانى العدل, 
والأنسائة يرس لهم سن يقوم نتن نهلاه :لزيا لة.. قال ا وا فنا لق 


)000( سورة أبرأهيم : شك نت 


3 تاق ل نج 1 ف سيل تجوت اج 1 0 اماس او قن هه اكه ا الحاكمية في الإسلام 
محمد يي : « إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ...»7. 
ولجا لد سي سي التو لوحكم قحك ص 
بالقسط 1" وعثل هذه الآبات كدير تكد حقيفة هسامة: هى: أن الله سيحاته 
الخثان لعيادة قاده مدل فهد الكشال ليتعداوا تتؤولية القيادة الى كيذة ف الأمة: 
من أجل أن تقوم حياة المجتمع على أساس من الحقء والعدل, والكرامة. 

وسلب اخختتنيار القيادة الرشيدة للحكم -التى تحقق مقاصد اللإسلام, واهداف 
وغوه لزنا لنقاتيقق للحا س ءار لداعي ا ان انه الى اقطان الفبياقة 
لضالع الانسان الذي يتوحى الفذق والحق فى مشيريه العامة وجل اسان 
الحكم للدولة الإسلامية كتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد ييه . حيث قال: 
« وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدّقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما أنزل اله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولكل جعلنا منكم شرعة 
ومتهاجا...)(". 

وقال فى موضع آخر: « وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك »!4). 

ومما تقدم يتبيّن لنا بوضوح :ان الكتاب الكريم هو المحدد الأساس للتشريع 
الإسلامي, والمبلغ هو الرسول, وهو القائد لمسيرة الإسلام» وإذاكان هذا هو 
الخط الأصيل للقيادة الرشيدة, فمن الضروري أن يحدد القيادة فى حالة غيابه 
ل م وه وتان ْ 


.٠١6 سورة النساء:‎ )١( 
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التصدير : خط الامامة عند الشيعة والتسلسل القيادى 3 

ونرى المسلمين وإن كانوا قد اختلفوا بعد وفاة نبيهم-فى طريق موحد 
لاختيار القيادة الرشيدة للمسيرة الإسلامية . واتجهوا الى خطين , مسار الخلافة, 
وَمَسانّ الامامة .فق الحقيقة كلا المسارين ثرا عن الالقزاء خط الشرعية 
الالهية. الذي يرفض تحكم الأمة فيه باعتبار ان هذا المسارء أوذاك هو الامتداد 
الطبيعى لحكم الله فى مجتمع الإنسان المسلم . 

وحيث إن المسار الثانى خط الإمامة هو الذي يخصّناء فنحن نتوجه إليه 
سكين الانقار 7 

ويقللة د خط الأتابه عفد لمبتلدين العرع ف ]عو الى ما الفيدى ازع 
الحسن لي الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت المغيب بأمر الله سبحانه لسبب 
وا لا -عن أنظار الناس في الغيبة الكبرى عام (1135-178) وبقائه . 
ولعدم إمكان خلو الأرض من حجة يرعى المسيرة الإنسانية, ويحدد شريعة ة الله 
سبحانه في عباده حتى اليوم الذي ياذن الله بظهوره, ثم انتقل الأمر الى خط 
المرجعية , ؛ وهي المسؤولية التى يتحملها الفقيه الجامع للشرائط . استناداً الى أن 
الأ تيك اك وم بها إلى الطرين ق السوي؛ ويوضح لها حكمها 
الشرعى فى منظوانها الديقية خاضة إذا قامث الدولة الاسلاميةوروالى تقتصبى 
وجود الفقيه على رأسها لفرض السلطة الشرعية لهاء ولكى لا تبقى منطقة الفراغ 
مشكلة تحد من حيوية المسيرة الإسلامية في أيام الغيبة تحت عنوان « الولاية ». 

ولكن هذه « الولاية» التى اقتضتها استمرارية المسيرة كانت موضع اختلاف 
بين الفقهاء سعة وضيقاً تبعاً لاجتهادهم في فهم النصوص الشرعيّة ‏ والقواعد 
الفقهية المطروحة في هذا الصدد, فالذي يذهب الى «الولاية العامة» يعطي 
و ل 


0 لب ا ع يت راي معت هوا وك و6 لمجي العا كمياق الإبنلام 
الانحراف والتشتت . والذي يرى « الولاية الخاصة» يقصر صلاحيات الفقيه على 
حفظ ما يترتب عليه ضياع وحرمان من لهم الحق في إطار المجتمع. ولكن 
لسبب من الأسباب لا يمكنهم ممارسة حقوقهم وامور الفتوى والقضاء . والحسبة 
وأمثالها مما تلزم الفقيه ممارستها لحفظ حقوق الناس 

ومن هذا المتطلق ناحكا أناخظ المرجعية عند المسامية القريفة يعغبر امنداداً 
طبيعياً للنبيّ والامام فى إطار الرسالة الاسلاميّة . فإذا كان ««النبى هو حامل 
الؤسالة مق السذاء واحعار قمغا اله الووضى بوالاناء هيو المستتووع 
للرسالة رايا #الترعت هو الا سان الذي اكسي مين حتلال حنيه يشترى. 
ومعاناة طويلة الأمد استيعاباً 0 وستاباة ومتحركاً للإسلام. ومصادره. 
وورها مقا روطن نفسه عليه حتى يصبح قوة تتحكم فى كل وجوده 
وسلوكه, ووعياً إسلامياً رشيداً على الواقع . وما يزخر به من ظروف وملابسات 
ليكون شهيدا عليه » . 

هذا البحث الأساسي في التسلسل القيادي عند المسلمين الشيعة الاثني 
عشرية خاض غماره؛ وكتب فيه عدد من فطاحل العلم» ورواد الفكر الفقهي. 
منهم سماحة الأستاذ العلامة المحقق السيّد محمد مهدي الموسوي الخلخالي 
-دامت بركاته -فقد وضع كتاباً فى هذا المضمار باللغة « الفارسية» طلباً من 
المجتمع الإ يراني أسماه (احاكميت در إسلام»! '" أي « نظام الحكم في الإسلام» 
بحث فيه المراحل العشر لولاية الفقيه في عصر الغيبة , وبيّن حدود كل واحد منها 
حسب ما تقتضيه الأدلة . وفى الحقيقة أن الكتاب المشار إليه جاء جامعاً. دقيقاً. 
موضوعياً لمفل هذا البحث الذى يعتبر من أهم البخوث الوقنية التى تؤكد سعة 
افق لفك الأسلانى الامامى جويها دع لقعا النصييرةة الياتد. 


)00( طبع فى طهران عام ؟ ٠‏ 1١هق.‏ 


التصدير : خط الإمامة عند الشيعة والتسلسل القيادى 00 


وظر الامنة كس راع ةا العربية للاطلاع على ما يتعلق 
بهذا الموضوع المسند بالمصادر, والمفعم بالأدلة, والمنسجم مع اسلوب العصر 
وأبحاث التراث؛ فقد ارتأى أن يترجم الى الليفةوالعريية ‏ تعيكما للقائدة: 
ا مهمة الترجمة للأخ الأسقاة الشيخ جعفر هادي من العلماء الأفاضل فى 
« قم » المشرّفة برعاية من صاحب البحثء ونظره. وتوجيهه فتوفرت فيها دقة 
الوصسية سين السيفة وتنا سيق :سرد لفل أل تاب قرارة الجنادة: 
وسعة البحث. ْ 

واضافات جاءت فى الترجمة لم تكن فى الأصل أضافها المؤلف تتميماً 
لبغض الأبات الى احاءكةفن الكناب. 

ولضح كرا كن #اللفغلن سنا ج2101 النزاق ا سدانك بر كاتا نوو سن 
العلماء الأعلام. وشخوص رواد الحوزة العلمية فى النجف الأشرف . ومن طليعة 
تلاميذ سيدنا الامام آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخو ئي -دام ظله المدرسة 
العلمية التى خرّجت فطاحل العلم؛ وجهابذة الفقه والأصول فى عصرنا الحاضر . 

ومع كل الاعتزاز أقدم اليوم للمكتبة العلمية العربية نتاجأ ثراً من خيرة الكتب 
التى بحثت هذا الموضوع المهم, وللقراء الكرام بحثاً شيقاً مركزاً في مادته 
العلمية , ودقيقاً في استنتاجاته الفكرية ليضاف الى الحصيلة العلمية عملاً رائعاً 
يصح أن يكون مصدراً في هذا المضمار العلمي. 

أسأل الله -سبحانه-أن يوفق الجميع لخدمة الإسلام. واعلاء كلمته. وبما 
يرفع شأن المسلمين في الوطن الإسلامى الكبير, وهو ولي التوفيق. 


محمد السيّد على بحر العلوم 
في أوّل ربيع الأول ١4١4‏ هق 


كلية انالك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله خالق الاكوان بقدرته, وهادي الأشياء إلى كمالها بولايته 
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ١4‏ باعث الأنبياء والرسل هادين للبشر 
إلى شريعته . و منجيهم من حكومة الطواغيت إلى حكومة الله بلطفه , فأكمل بذلك 
هدايته التكوينيّة بهدايته التشريعية برحمته. قال تعالى: «إنا كنا مرسلين 6 رحمة 
من ريك إنه هو السميع العليم !"' وقال_تعالى -: طاو لقد بغثنا في كل أمة رسولاً 


ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ...046©". 
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7 ع اه ع و ص ل اا وه د الغا اقل الوم 

تم أفضل الضلاة والسلام على خين خلقه.واكمل يريتة محمد المصطقى 
خاتم الانبياء والمرسلين الذى أوحى إليه فيما أوحى معرفة أسرار خلقه ونظام 
بريّنه , بعثه برسالة الإسلام الذي هو أكمل الرسالات, ليعلمهم الكتاب والحكمة, 
برك تفوسهم عن الأخلاق الرذيلة زهو الذئ بعث فى الأميين رسولاً منهم يتلوا 
عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ١١4‏ ذلك المنهج الذي وصفه فى كتابه الكريم بدين الإسلام, و قال 
-تعالى -: «إن الدين عند الله الإسلام 14". 

وقال _تعالى -: ١‏ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 4". 

ثم التحيات الوافرات و الصلوات التامات على الأئمة الهداة و السادة 
الولاة والقادة الحماة المقرّبين إلى الله تعالى ‏ الذين اعطاهم الله -تعالى- 
الحكومة والولاية لينقذوا عباده من الكفر والضلالة, ويؤهلها للحظوة بالمراتب 
العاليةء والدرجات الرفيعة. أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. 

ثم لا يخفى أن عالمنا هذا قد شهد بالأمس الغابر وفى اليوم الحاضر ولا يزال 
شكريدات وقعانة يسووعة ذإت نكال مجابرة حك متوهيا الى موعين 

النوع الأول: الحكومات الماديّة التى يقيمها البشر -وهي الأكثر ‏ وهي 
الناشئة من الهوى والمنبعثة من الرغبات أو اطماع فرد او جماعة او طبقة معيّنة 


)١(‏ سورة الح لجمعة : ؟. 
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طمعاً فى سلطات ورغبة فى حطام. و هذه هي الحكومات الفاشلة فى النهاية, 
حيث إنها لا تهدف إلا اكتساب المنافع الشخصيّة وى لقني وو اد 
التعروسة تابه المشكطعنين دوين نشانا ان فوسل التقانها عد جاقة 
الحكم بشتى الوسائل الممكنة . لكى تحقق أطماعها وأهدافها ومصالحها المادية 
بلا منازع بالقضاء على كل القوى المعارضة, وإقصاء كل الشخصيات المخالفة, 
وتحطيم كل الحواجز المانعة عن تماديها فى تنفيذ شهواتها ورغباتها المنحطة, 
مهما بلغ ولاشك أن مثل هذه الحكومات لا تستطيع أن تأخذ بأيدي المجتمع 
البشري إلى ذرى الكمال المطلوب, ولا أن تخطو أية خطى في طريق تهذيب 
الاخلاق» وبث القيم والمثل والمبادئ الإنسانية . وإرسائها فى الحياة البشرية. 

النوع الثانى : الحكومات الالهية التى يقيمها الأنبياء ‏ بأمر الله تعالى ‏ لهداية 
التجفيهات النشرية وننطم عباتي على ساس الاشكاء الستاوية تلك الت 
كان الأنبياء انفسهم يحكمون بهاء و يجسّدون مبادئها الشاملة لكلتا الحياتين 
الدنيويّة والأخروية. 

ولاريب في بطلان النوع الأول من هذه الحكومات لقيامها على الأسس 
المادّية المحضة. و على الرغبات والأهواء الفردية أو القبليّة أو الأفكار البشرية 
الخاطئة. ولهذا فهى لا تستطيع تلبية الحاجات الفطرية و الرغبات المشروعة 
للإنسان, ولا تنمكن من أن تفتح عليه باب السعادة والعدالة التى يسعى اليها 
البشر يلهفة بالغة وعطش ملح إذ لا تقدر هذه الحكومات على اختيار الطريق 
الصحيح والنهج القويم. فمن الطبيعى مع وجود هذه العوامل السلبيّة فى 
الحكومات الماديّة -أن تنعقد الآمال على إقامة حكومة عادلة تبتنى على سنن 
لله الحكيمة الضامنة للسعادة التى تاها القن مويه ان عنده اللسكوواف ايه 
لم يتح لها الفرص ولم يقدّر لها أن ن تدخل حيّز الوجود لتحكم الحياة البشرية. فإ إن 


ف مويو ابد رد وقد فو مدت امبو امم اج موه لا وك سارها الها كضة قن الإنلاء 
الغالب أنه لم تتوفر الشروط للأنبياء لإقامة حكومة العدلء إلا أنهم -مع ذلك - 
كانوا يتابعون هداية الناس وقيادة المجتمع فى العقيدة والأخلاق. وكانوا 
يمارسونها. ويقومون بها في ظل الحكومات السائدة فى عصورهم. والحاكمة 
على شعوبهم وأقوامهم على أنهم قد كانوا يُعذرون عن تحقيق هذه المسؤولية 
“نشو لة ا كا» فنا اك الاتياء الوك فغلوا قتى سيميا الاضوة والوسالة: 
أزاشطروا إلى الهنجرزة: أو الفيقن فق نطاق سيق كانت امفرضة غلبن الطتعاقء 
أو الما وتوف 

نعم قد استطاع النبى الأكزه محيد بن عبد انل أن وتؤشس .من سيق 
الأنبياء تلك الحكومة الالهية المبنيّة على أتم نظام وأكمل بيان لكافة العلاقات 
والحقوق المتبادلة بين الإنسان, و يضع أساسها بيده المباركة, و بهذا عُقد له 
الزعامة السياسية والدينية ولكن هذه الإشراقة اللامعة كانت -مع الأسف- 
إشراقة خاطفة ونفحة عاجلة. فسرعان ما بدأت هذه الحكومة بعد وفاة 
الرسول الأعظم يَيْهُ ورغم وجود النصوص المتعددة المصرحة بأسلوب القيادة 
وتحيتن القادة تن بعده عللا ديدات #غير وتحرق ع مسارها الحقيق .وكفقد 
القبافة الحقلا ل رك ماتدققت عفى اللاعر_ سيق اسوهم داهو والنتقار 
سطحى فى البلاد. ولكنها خلت عن ذلك المحتوى المعنوي. والمضمون 
السقادي2 31 كتيينت قتا القائد المتصو يع حاني اله عمال ».و الفقزويون 
ناحية الرسول الأكرم يَيْةُ فزالت عنها تلك المعنوية العظمى التى اكتسبتها من 
القيادة النبوية الطاهرة فى برهة من الزمن . ْ 

أجل نقد اسيك السكونة لا جلاية مدال الأعظ له سينا أطانها 
من الانعراف البادئ مله السكاق التعيايةة النادية ميقا فقن حفن ادا 
يبق فى الحكومة الأموية والعباسيّة أَيّ ميزة من ميزات الحكومة الإسلامية التى 


كانت في عهد النبى الأعظم يَُْ اللهم إلا بعض الظواهر التى كان يقصد منها خداع 
النامن وتضليلهم على أيدى المستغلين لمتضب القيادة. 

وكان من نتائج هذا الانحراف مضافاً إلى ما وقع من الظلم الاجتماعي الذي 
سببه هذا النمط من الحكم: 

١-خسر‏ المسلمون وحدتهم, وافترقوا على سبعين فرقة. وتمزقوا إلى 
شعوب وحكومات مختلفة. 

١‏ -أقامت المصالح الفردية والقبلية. حواجز النفاق الباطنية بين المسلمين. 

نشات الانقسامات الجغرافية فى بلادهم . 

؛ ‏ تهيأت الأحوال لغلبة العزاة وهيملة المستبدين والظالمين على شؤون 
الأمة بوعكون تقد ضاتها بون الوذ الكل دهن للمقواية الانسالااة :بحسنت ول 
تحرف الأحكام الالهية الحقة فقط . بل انحدرت ثروات المسلمين والكنوز التى 
مره ان دمي اواك يق أر مقي لزقادو توكنها فتن إلى اسراف عدا 
الدين: وتحوّل قادة المسلمين وزعمازٌهم الذين كان عليهم أن يدافعوا عن 
مصالح الإسلام والمسلمين إلى عملاء للأجانب ومرتزقة للمستعمرين الغزاة . 

وعلى أثر هذا الإنحراف المؤسف_المقترن بغيبة الإمام الحجة المهدي 
الموعود (عجل لله تعالى فرجه الشريف) ‏ لم يتسع المجال كما ينبغى لعلماء الشيعة 
التابعين لأئمة أهل البيت لك وسنة الرسول الأكرم يه وأهل بيته المعصومين 
الذين هم أحد الثقلين, و لم يتسنٌ لهم إحياؤها الكامل . 

نعم كانوا هم القوة الوحيدة المعارضة للحكومات الجائرة الداخلية 
أو الخاريحية تبعاً لأئمتهم نيك على أساسن إحساسهم بالسبؤولية العى القناها 
الكتاب العزيز و السنة النبوية على عواتقهم. حيث إنهم وقفوا دون الاضمحلال 
الكتامل للسدن والأحكنام الالسيةموؤون نفدت الأمة الاسلامية وقتاتها 


0 و يع ابا لي اا وجات اميه ددا وسيم ا د كن احاتم 


ووؤاضلوا مشيزة الأنبياء غبر'ما قَدَّمُوه من التضحيات والقرابيق العظيمة الكثيرة: 
وأصبح كثير متهم شهداء الفضيلة . 

فإن من الواضح لكل من دقق النظر أن قيادة المسلمين بعد الرسول 
الأكرم يليه كانت إلى الإمام عليٌ أميرالمؤمنين لذ ثم من بعده إلى الأئمة 
امكو نوين اها ا ار ران بدلالة النصوص الالهية القاطعة. وعلى 
مانن الرعيانا الفو كه المتقكنة إل الدضي وه لاد على سنا فها بحم 
الي إلا أن السكومة الاأسلانية الشرفت عن أهل البيكه ون تسيرها الشرضى 
علي مار و بو كن قبن شعت كنويع أجة إن السك 
ماضية على العمل بوصية النبي الأعظم يَدْْةُ على طوال التاريخ حيث إنها الفت 
قيادة الأمر والطاعة إلى الأئمة المعصومين 862 سراً وجهاراً. وامتثلت أوامرهم 
إجابة لدعوة رسول الله يه . 

5000 هذه القيادة الشرعيّة فى عصر غيبة الامام الحجة المهدي _عجل لله 
تعالى فرجه إلى النواب الأربعة فى الغيبة الصغرىء ثم إلى النواب العام وهم الفقهاء 
الوا حاون لسريوط القيادة - في الغيبة قوفي ذلك سرحي تو ات 1 
من الاإمام الغائب_عجل لله تعالى فرجه_فى هذا الشان», لكى تستمر هذه القيادة الحقة 
الانعلامية طوال التا رينم والو عن طريى النياية العامةه تكو نطانا الملة و أنانا 


من الفرقة!). 


.151 سيأتى فى الصفحة‎ )١( 

(؟) كما قالت الصديقة الكبرى في خطبتها البليغة في مسجد النبي يَيْيَُْ أمام الملا العام , قالت طلغ بعد 
كلام لها« فجعل الله الايمان تطهيراً لكم من الشرك .إلى أن قالت... وطاعتنا نظاماً للملة . وإمامتنا أماناً 
من الفرقة...» احتجاج الطبرسى :١‏ 108, ط. قم مديريّة الأوقاف. 


ويجب الانتباه إلى أن انتقال الولاية الحكومية عن قبل الإمام المعصوم اهه 
إلى الفقيه لاعلاقة له بولاية العصمة المختصة بالامام -عجل لله تعالى فرجه 
ولا بوظائفه الشخصيّة. بل المقصود من ولاية الفقيه إنما هو ولاية الزعامة 
وقيادة 5 ر البلد الاسلامى, وإقامة العدل وحفظ النظام. وتحقق الأمن العام 
على النهج الاسلامي المتخذ من الكتاب والسنة, وتعاليم أئمة أهل البيت 2 . 
فإن انتقال مثل هذه القيادة من جانب الإمام المعصوم لإة إلى شخص آخر 
-كالفقيه ‏ أمر جائز, بل ضرورىء اذ هى مسألة تقتضيها الولاية الالهية 
ع اناد تاعية الطب وين الفافزة الس داس لا هوه التقال 
لحن ورك قرو جيه النسفم اشرق إلى انهه ملي اسمن 
على طبق مشية الله تعالى ‏ وقانونه وحكمه. فهو بحاجة ماسة إلى ولى 
أمر يقوم بأمره. ولا يتردد عاقل في هذه الضرورة» أو يشك في هذا الحكم 
العقلى, لأن نظام البشر فى عالم التشريع جزء من مجموع نظام عالم الوجودء 
فلا يُتغافل عنه , ومن المعلوم أن تطبيق نظام التشريع على التكوين -على صعيد 
الأمور الاجتماعية والحياة البشرية التى تطلبها المجتمع ‏ بحاجة ضرورية إلى 
قائد خبير عارف بالسياسات, قادر على اجرائها على النهج الالهى المصون 
عن الزلل والانحرافات. 

وليس ذلك إلا عن طريق الحكومة الاسلامية, وإنا نعتقد أن بقاء هذه الحكومة 
وإجراء نظامها الخاض بين المسلمين لا يمكن إلا عن طريق أضل الامسامة 
والولاية الالهية فقط . وذلك لاقامة هذا الأصل _فى المال على أصل أساسى 
أخوه وهو العماد فى هذا" لنات ونهو من متكومة الله جاتعالن بعالا | ليوات 
واللأض وما بينهماء وهو أصل بنى عليه عالم الوجود وسعى إليه الأنبياء والرسل 
كاقة. ولاشكٌ أن الحكومة الريائية والنظام المنبعث غنها هى أفضل الحكومات 


“ ا اا 
وأحسيخ النظم» لنيامها على أساس الغدل المطلق وفلسفة الوجوه القامل: التى 
تحقق للبشر السعادة الأبديّة هنا وهناك, فى هذه الحياة الدنيا وفى الآخرة . 

ومن هنا يحكم العقل على كافة المسلمين بضرورة تنفيذ هذه الولاية . وذلك 
بمعنى متابعة أصل الزعامة الدينية الاسلامية المتمثلة فى ولاية الأئمة الأطهار 
وقيادتهم الشرعية مباشرة:» أو بزعامة من ينوب عنهم, ولم نجد فى عصر الغيبة 
من هو أولى مع افقية :تسن لشيروظ الزعابة الدينيةوالنسياسيةة وهو من ستمتع 
-فوق فقاهته ‏ بالمعرفة بزمانه و بالاجتهاد فى السياسات الراهنة فى عصر 
وغل تنهال لاي وها ركف منز زد بأعلى مزاكي الخذالة وحخباطا على 
نفسه الزكيّة .كي يكون أقرب شخص للإمام المعصوم 41 القائد الشرعي لين 
للمسلمين أن يمكّنوه من هذه القيادة عملياً , بإطاعته وبالاصغاء له. 

وعلى هذا الأساس اغتنم الفقهاء العظام طوال التاريخ الفرص المناسبة 
لإصدار الفتاوئ فى مواجهة الحكومات الطاغية وإنقاذ الشعب المسلم من 
الأغطا العببينة, والاحتاظ على المزهة القدسة. 

وسنتحدث في هذه الؤرانته أ ولأ هوك المراهل المتكلة من ولاية الأنحية 
المعصومين نم ثم نتكلّم عن كيفية انتقال ما هو من شؤون الزعامة إلى الفقهاء 
المحوّل إليهم ولاية الأأمر فى عصر الغيبة. 

وأملنا أن تقع هذه المحاولة المتواضعة وهذه البضاعة المزجاة موضع الرضا 
والقبول من إمامنا الحجة بقية الله الأعظم -أرواح العالمين له الفداء و أن تشملنا بذلك 
فيوضاته والطافه الكريمة. 

ياأيها العزيز مشنا وأهلنا الضر وجكتا ببضاعة مزجاة فآوف لنا الكيل وتصدق 
غَلِيبا إن الله يجزي المتصدقين 

محمد مهدي الموسوي الخلخالي 
٠‏ هق-05١هش‏ 


أركاق الحكوماكة واتواعف 


أركان الحكومات و أنواعها 


الحكومة و أركانها : 

الحكومة : هي الجهاز الذي يتولى تنظيم المجتمع . وتطلق في المصطلح 
السياسي اليوم ‏ على مجموع الهيئات الحاكمة في الدولة فتشمل السلطات 
الثلاث : التشريعية والتنفيذية . والقضائية فهى إذن تتكون من ثلاثة اركان: 

الركن الأول : التشريع والتقنين : 

فإن نظام المجتمع منوط بالقانون الذي يعيش الجميع فى ظله بصورة عادلة , 
وعلى قدَم المساواة. وفى جَيوٌ من الأمن والاستقرار: بعيداً عن الفوضى 
والاسط راتما ولترض تسقنق هذاه الغانهااتوفسعة التجسطاك البرية إلى من 
القوانين(' وحدا بالمؤمنين و الالهيين إلى قبول دعوة الأنبياء وتشريعاتهم. 


)١(‏ سين القوانين والدساتير-في عصرنا الراهن ‏ بواسطة الهيئة التأسيسية. أو مجلس الشورى. وأمَا في 
الإسلام. فإن الكتاب العزيز والسنة الشريفة هما مصدرا القانون, وربما تستفاد الأحكام من طريق 
الاجماع والعقل. له 
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الركن الثانى : السلطة التنفيذية: 

ومن الطبيعي أن لا يتقيّد كثير من الناس بالقوانين لأنها تحدّ حرياتهم . ولأن 
العمل بمقتضاها يخالف ما تهواه نفوسهم من اطلاق العنان للغرائز والشهوات, 
فلا بدٌ من وجود جهاز يتولى تنفيذ القانون. وحمل الناس على الالتزام به 
وتطبيقه ويُطلق على هذا الجهاز اسم الدولة7". 

الركن الثالث : السلطة القضائية: 

ومن الممكن أن تقع اختلافات فى العمل بالقانون» أو أن يرتكب ببعض 
الأشخاص مخالفات قانونية . ومن هنا كان المجتمع بحاجة إلى جهاز يتولى 
تحديد المخالفة القانونية بهدف الحفاظ على العدالة الاجتماعية ومعاقبة مرتكب 
المخالفة المتطاول على القانون والعدالة(". 


حلب ويمثل القانون الأساسي أو ما يسمئ بالدستور الدائم في الحكومات الاسلامية دوراً تطبيقياً . أي 
تطبيق الكتاب والسنة على العاخات القانوية اانه يبنا نعي مف الخضاء اليف الناسسة 
الواضعة للدستور فى حسن التشخيص والتطبيق, واستخراج الكليات المحددة من مصادر الإسلام 
النشريعية . وأما اللوائح القانونية التي تتكفل قضايا أكثر جزئية فيصوبها مجلس الشورى كما سنوضح 
ذلك مستقبلاً. 

)١(‏ كالوزارات و ملحقاتها وتوابعها التي تُعتبر من السلطة التنفيذية. وهكذا يتمتع رئيس الجمهورية 
أو رئيس الوزراء بسلطات وصلاحيات عالية في هذا الجهاز. وتنمركز السلطة التنفيذية ومسؤولية 
بيان القانون في النظام الإسلامي في شخص واحد هو الإمام أو نائبه . ولكنهما مع ذلك قابلان للانتقال 
إلى شخص آخر . 

(؟) تسمّئ اللطة القضائية بالحاكم. و يُرمز إليها في بلدان كثيرة بتمثال ملك أعمى العينين يحمل 
بيده ميزاناً . 

اما الميزان فيرمز إلى المحكمة وهي محل لاستماع كلام الخصمين معاً ووزنهما وتقويم صحتهما 
وسقمهما بميزان القانون والعدل . »م 


أنواع الحكومات : ا تو الس سس بي امسو سم ل ا ل 
أنواع الحكومات : 


الحكومة الدستورية والاستبدادية: 
تَقْسَم الحكومات من حيث خضوعها للقانون على قسمين : 
؟ -الحكومة الاستبدادية. 


أ الحكومة الدستورية : 


والمقصود بهذا النوع هو تلك الحكومات التي تخضع كل سلطاتها للدستور, 
ويكون القانون حاكماً على السلطة فيها(". 


ب -الحكومة الاستبدادية (الديكتاتورية) - المترفة : 


وهى الحكومة التى لا تخضع للقوانين!" بمعنى أن تصرفات الحكام فيها لا 
كدر يوقت لتؤزاغك فانوة وروا السلطة فبها #زقيط باراةة هن فين او دربي 
خاص . وهذا النوع هو من أسوأ أنواع الحكومات,. لأنّ الدولة والشعب 
الخاضعين للسلطة فى مثل هذه الحكومة يتحولان إلى اداة طيعة ووسيلة رخيصة 
لتحقيق رغبات شخص أو فريق معين, وتتجاهل فيها حقوق الشعب. وتصبح 


يج وأما عمئ الملك الحامل للميزان, فمن الصعب الوقوف على علته وسره, ومن المحتمل أنّه يرمز 
إلى أن ملك العدالة يستمع إلى ما .يذكره الخصوم دون النظر إلى مكاناتهم وأشخاصهم, أي : انه تهمه 
الحقائق لا الأشخاص. والضوابط لا الروابط . 

.» تحت عنوان « دولة قانونية‎ .8١15 : راجع الموسوعة العربية‎ )١( 


(؟) نفس المصدر: ١7/ا,‏ تحت عنوان « حكومة استبدادية ». 


م الت ص مي موك م م عدون وروي قالخا كنية فن الأثلاة 
جميع الطاقات المادية والمعنوية والفكرية في خدمة السلطة الاستبدادية أي: 
فى خدمة الديكتاتور ( الجبّار) نفسه. ويجب إسقاط مثل هذه الأنظمة الطاغية 
شو عةاحق بزال"القغي المتتط ف عر ف القطرئة الموهورة لقاسن حاني امه 
سبحانه. كما حدث ذلك فى إيران. على ان الحتمية التاريخية تقتضى سقوط 
وانهيار أمثال هذه الحكومات إن عاجلاً أو آجلاً مهما كان لونها ومهما كانت 
الأهماء النن: عيض بها 
وهذا هو تقسيم الحكومات من حيث خضوعها للقوانين. 


وهناك تقسيمات أخرئ للحكومات : 


من حيث مصدر السلطات فيهاء ومن هذه التقسيمات هو التقسيم الشلاثي 

25 الشكؤية الجدورية :وض الحكودة الى يكون لشفب أر الأ كن بمدتكاً 
فيها بزمام الحكومة, وذلك بأن يختاروا من جانبهم شخصاً باسم رئيس 
الجمهورية . وينتخبوا أشخاصا وممثلين لهم لسن القوانين ووضع الدساتير باسم 
أعضاء مجلس الشورىء ومن ثم يكون الشعب أو أغلبيته في هذه الحكومة 

؟ -الحكومة المشروطة ( الملكية الدستورية ) وهى التى يحكم فيها الملك 
ولكن يخضع في تصرفاته وأحكامه للسلطة التشريعية. والشرط هنا بمعنى 
القية :ومن هذا تكرى الملكنة المشتروطة فى .تقابل الحلكلة التطلقة بعتن غسين 
المقيدة بقيد. وهو نفس مفهوم الاستبداد. 

ثم إن المَلّكية المشروطة تتنوع هى الأخرى إلى توغيهالمشتروطة 
الزر لها ل عودو الفهن وعم 5 الت لسامة وفه شي الال ان سكي شرا 


كبوا عرو ع الاكرية ف الإرلنان (التعليى قارو )تييتها لا درل فى 
النوح الثاني هذا الشرط فيكون الملك المستبد حراً في هذه الناحية , أي أنّهِ يختار 
من يشاء . وينصب من يريدا". 

#تر لكوم لاس حقة زهي لحن مضكة شج هن ادن 
ايشم امراف فس قات يد و عطرف كينا با لسرا 


تقسيم آخر للحكومات : 

وتقتم الحكومات أبضاً من حي مشر اللسيادة فيها إلى؛ 

١-_الحكومة‏ الفردية. 

؟ دحكوفة الأقلية الخاصة: 

لك الشكومة الشعبية: 

غ-الحكومة الديمقراطية. 

ودونّك تفصيل هذه الأأقسام فيما يلى : 

أ-الحكومة الفردية: ْ 

وهى الحكومة التى يحكم فيها شخص واحد على الشعبء و يكون هو الذي 
يضع القاثون فيها . وتكون السلظة التنفيذية والقضائية تحت إرادته . ويظلق على 
هذا النظ من الحكومات اسه الديكتاتووية أيضاً :كما انيعد بسكل بو احرمن 
الحكومة الاستبدادية كذلك., ولكتنه الاستبداد فى وضع القانون وفى التنفيل: لا 
بمعنى عدم الخضوع للقانون نهائياً . والتعالى عليه . 


)١(‏ ترمينولوجى حقوق: ,7517-751١‏ تحت عنوآن «السلطنة » تأليف الدكتور اللنكرودي. 


م ما ا اس ا مااع مه درن الها كقية اق اللاو 

وعند ما يقوى فرد ويتحكم وتشتد سلطته؛ ويمسك يأزمّة الحكم فى بلد من 
امور عبد سف روه اكد يوتري 
حكومته « ديكتاتورية » أيضاً. ويقابل هذا النمط . « الحكومة الديمقراطية » التى 
لا يكون للفرد فيها مثل هذا السلطان المطلق . ْ 

ويعمد الديكتاتور غالبا إلى ضم الجيش إلى جانبه. فإنّه إذا لم يفعل ذلك 
أفلت منه زمام الحكم . 

ويخاف الناس فى البلاد الرازحة تحت مثل هذه الديكتاتورية من الديكتاتور 
قبن لوف و رعو اهن لكان الله ودف وجي عوكة ل قفن لز قت 
عد الكرافية ا ررد لق قا هذا انط من الحو ا 

ب -حكومة الأقلية : 

وتعنى أن يكون زمام الحكم على الشعب بيد جماعة خاصة منه مثل : 

أ النبلاء الذين يسيطرون على الحكم على أساس التفوق الاقتصادي أو 
السياسى أو العسكري أو المكانة الاجتماعية (الارستقراطية ). 

ب _الأقوياء الذين يفرضون سلطانهم وإرادتهم على المجتمع . 

ج - الحكومة المَلّكية الوراثية . 

د كحكومة الأغنياء والاترياء: 

دناومق ثم كل جناعة تدّعى :لنفسها توغاً من الامكيازات:. 

وهذا النوع من الحكومات مرفوض أيضاً لأنه يقوم على أساس طبقى . ولا 
يكون للناس أية مشاركة فيه, ولهذا يورث الكراهية والنقمة لدئ الشعب . 


)١(‏ وقد نمثلت هذه الديكتاتورية في أشهر من عرف بها مؤخراً مثل هتلر. مصطفى كمال. موسوليني, 
استالين. والشاه وصدام. 


ج -الحكومة الشعبية : 

ومقصودنا من الحكومة الشعبية حكومة الفمك تكسعق أن يفتاركة ميم 
افراد الشعب , مشاركة حرّة فى انتخاب فرد او جماعة للحكومة عليهم» 
وتسيير شؤونهم . 

ولكن يجب أن نيأس من انتقال «الإرادة الشعبية » بمثل هذا الشكل وعلى 
هذا التحو من الفمولء إذ لآ يتكى مان :مؤافقة كل أفراة الشعن :ثلا اسستاء 
على حاكم أو تشكؤهة»لأنّ ذلك لم يتوفر حت للأتبياء: فلا يمكن أن يخلويلد 
عا ومن ا 

ومثل هذه الحكومة الشعبية التى يتفق عليها عامة الشعب بلا استثناء هى التى 
سمّاها أفلاطون بالمدينة الفاضلة. 000 

د _-الحكومة الديمقراطية : 

وغل هذا نما تشيد مق الحكومة:الحميه يقدلف عق («الحكومة القوفية)» او 
« الحكومة الديمقراطية ». 

وكأننا فى تقسيمنا للحكومات إلى الأنواع الأربعة المذكورة ( الفردية, 
الأقلية , الشعبية, الديمقراطية ) خرجنا عن المصطلح السياسى للحكومات 
اليوم» لأن الحكومة الشعبية تعنى -فى المصطلح لاد ابو ائرا اعريطن 
نال كوناء كداا بدا رشيف 

إن التقسيم الرُباعي المذكور ليس سوى تصور ذهني لا تخرج احتمالاته 
عن أربعة أقسام, لأن الصور العقلية للحكومات البشرية لا تكون إلا على 
الأنحاء التالية : إما أن تكون الحاكمية على المجتمع لشخص واحدء أو لأكثرء 
وفى الصورة الثانية إما أن تكون الحاكمية بيد المجتمع كله أو بيد فريق من 


1م 0 0 
المجتمع وف الفرض الأخير إما أن يكون هذا الفريق هم الأقلية أو الأكثرية, 
فيكون مجموع الأنواع للحكومة في التصور العقلىٌ أربعة أنواع . 

أما كيف يكون المنهج لدئ الأكثريات أو الأقليات المذكورة فله مجال آخر 
يجب أن يطرق عند الكلام على المناهج والمذاهب السياسية . 

وأما ما تعنيه الحكومة الشعبية حسبما هو رائج فى العرف اليوم فهو كالتالى : 


الحكومةٌ القوميّة بالمعنى السياسى المعاصر : 


وتعنى حسب المصطلح السياسي اليوم تلك الحكومات التى تقوم على 
أساس وحدات أربع هى: وحدة الأرض ( أي وحدة مسقط الرأس) ووحدة 
اللغة. ووحدة الجنس والأصل ووحدة الثقافة. 

وهذه الحكومات التى تستمد وجودها من القوة السياسية الحاصلة من إحدى 
لم ]لسن ار بوكسيائيةة عيها حب اللعطامع الفرنسي : بالقومية؛ التي 
تعكس لوناً من ألوان الحكومة, وتعود الجذور التاريخية لهذا النمط من الحكومة 
إل القومية الترنيقة والتووة الفرنسية. التى اثنهت الى ثورات عربيةأخرى غالئ 
ذات النمط مثل القومية الألمانية التى قامت على أساس الاعتقاد بأفضلية الشعب 
المذكورء ونبوغه الفائق!. ْ 

إن « القومية » المشتقة من لفظة القوم, توحى بترجيح قوم على قوم, ومعاداة 
ومناوأة للأقوام والشعوب ار ولذلك تختلف فى المفهوم عن « الوطنية » 
لوكو حي الرظق جنا مقطا ,ونقسن «الدقاع كن نوق ايساد القخسية: 
إكدلاقا ديا واتشرق ضنها قزق والقيسا؛ لآن تاق النتياة#العفيية» عبار قن 
مشاركة الشعب كل الشعب فى الحكم . وعدم استبداد فرد أو جماعة . بينما تعنى 


الحكومةٌ القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر : امح ا ال واااو م 
« القومية » تفضيل جنس بشري أو قوم على جنس بشري أو قوم آخر . وتفضيل 
خضائضة وتفالة »عل خضائض وعضال القعوث والأجفاس الأخرفى: 

فمن الثمار الفاسدة للقومية هو هذه «الصهيونية العالمية »!'' التى هى حركة 
قومية متعصّبة ترتبط بالبرجوازية اليهودية التى تقوم على العقائد الدينية لي 
اسرائيل وكات في أواخر القرن التاسع عشر في ورين » وتحولت الآن إلى 
ادو لوح رمي لدويلة إمرائل القاصيةة 

ولفظة الصهيونية مشتقة من « صهيون» وهو جبل قرب « اورشليم » ( القدس ) 
يتمتع بقدسية خاصة عند اليهود, وقد أسست عام ١8917‏ منظمة باسم « المنظمة 
الصهيونية العالمية » وكان هدفها نقل كل يهود العالم إلى فلسطين وإسكانهم فى 
هده الاوض: ١‏ 

عجره تو عة ا كراها دو ع لبن اسع حو ادقن درا لز 
والفقون واققافةاه لا بشييل (إنالة كومة قرو قلط بل متشمة الكوفاة 
بالسموٌ القومى, والسعى لتحصيل وتحقيق هذا السموٌ والوصول إلى السيادة على 
جميع الكت أرضاً كما ويعطى الحق لهذا الشعب الذي يتبع فكرة القومية إذا 
أحس بالكبت والضغط والفساد. وعدم الأهليّة في حكومته أن يعزلها. فلا يطيع 
الناس حكومتهم إلا عندما تكون منفذة للمطاليب القومية وعندما تحقق 
التطلعات والطموحات القومية. 

ولقد بُنى هذا النمط من التفكير على أعلئى مستوىٌ من الوفاء للمقومات 
الأرة للقونة "١‏ الى ستو قن أن يحض لذى القرد المتضي إن ذلك التو 


(؟) الأرضء اللغة . الجنس , الثقافة . 


14 ل بار رنب الجا ةنق ايلام 


شعورٌ قوى بانشداد عميق وارتباط وثيق بوطنه واداب قومه وتقاليدهم 
وعاداتهم القومية. وبسيادة واقتدار حكومتهم. 

إن هذا النمط من التفكير وإن كان قد ظهر فى أورويا فى نهايات القرن الثامن 
عشرء وبدايات القرن التاسع عشر الميلادي, وأَثرَ 8 الحياة الشياضة والمافة 
للأفراد والجماعات هناك,ء ولكنه شاع فيما بعد وعمّ الأقطار والبلاد الشرقية 
حتى بلاد المسلمين» وكان فى الحقيقة السبب الرئيسى لتفكك الأمة الاسلامية 
لو اعذة وقد قهاة يفيت أخد كل بن الغرسة والقريى 'والئر لبكو الا كرا يدعو إن 
فكرة القومية, وراحوا يسعون وراء نغمتها. وهكذا مَهّد الطريق للمستعمرين 
المفرّقين إلى تحقيق هدفهم , وهو: تفتيت الجماعة الإسلامية» وتقويض شمولها 
لجميع الأجناس والأعراق. 


الإسلام و فكرة القومية : 


إن الدين الإسلامي ‏ يرفض كل ألوان التعصّب العرقية واللونية» واللغوية 
والتصريه ويسيو عي أصل كلى واتعد وجائع هوه مول النقافة الاسلاتة 
والحاكميّة الالهية ‏ ويأبى كل أنواع الحكومات القومية بمفهومها الغربي . وليس 
بمعنى حبٌ الوطن , والدفاع عن سيادة الشعب التى هى عبارة عن حق الناس في 
الحرية في مقابل الديكتاتورية؛ و يعتبر جعل البشر قبائل وشعوباً سبيلاً إلى 
التعارف 5 ذميا للشعور بالتفوق, والأفضلية. ووسيلة للاستعمار 
والاستعباد كما هو الحال في النظام الغربي, وكما عليه مفهوم القومية عند 
الغربيين , فإن المفهوم الغربي عن القومية سبب لاستضعاف شعب معين لبقية 
الشعوب واستعبادها واستغلال طاقاتها ومواردها لصالح الشعب المعيّن بحجة 


الملّة في المفهوم القرآنيّ : اكب اس امابوا ا امس سار اس او 1 
امنا كط م القنمع اننا اموت ان التارد طلق الأقال دست لد انوي فق 
حال عداء وشافرة :ومنطلى الاحتلا :والتغائل : الأمر الذى يرفضه منطق العقل 
والضمير ‏ فضلاً عن الإسلام الحنيف . 

ففى مجال فض كل ألوان النغرة القومية جداء فى الكثاب العزيز قوله 
عا ْ 

ويا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 04©. 

ِنّ تعدد الشعوب والقبائل فى نظر الإسلام ليس إلا للتعارف والتعاون, لا 
للأتصسلا :و الاستقلال هذاه أن الاسلاة يضح تمت اراد سي العاسات 
والقوميات, ويحترم تقاليدها وادابها ما لم تخالف تعاليمه, ولهذا السبب كان 
الإسلام ديناً عالمياً شاملاً. 


الملّة في المفهوم القرآنيٌّ : 

ولقد امتدح القر أن في ايات عديدة الأخذ بملة الأنبياء, و ذم الأخذ بملة 
الكفار, واتباعهاء فما هو المراد من الملّة فى القران الكريم؟ وماهي الملة 
المطلوبة -فى نظر الإسلام؟ وما هى الملة المذمومة المرفوضة؟ 

الملّة في اللغة : ١‏ 

ولمعرفة المقصود من الملة فى المفهوم القرانى لا بدٌ من الاستعانة باللغة, فقد 
وف مله رطق الع معت لكو ينق ساو فى اقرك السوا ره اشم 
نفلل اماي ْ ْ 


.١7 سورة الحجرات:‎ )١( 
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« الملة: بالكسر: الشريعة أو الدين قيل : الملة والطريقة سواء. وهي اسم من 
أنتيك الكقايه نه قلت إلى اصزل#القعزسة باعيار ابا يمابها النبي . وقد يُطلق 
على الباطل كالكفر ملة واحدة ولا تضاف إلى الله ولا الى احاد الأمة»(". 

من تفسير هذا اللغوى وكلامه ونظرائه يستفاد أن أصل الملة من «الاملاء» 
بمعنى « الالقاء » أي إلقاء فكرة واملاء عقيدة كما كان الأنبياء يفعلون إذ يُلقون 
دينهم وعقيدتهم إلى الناس ولهذا ميغ العلة إلى الأنبياء الالييين» لذ إلى اداه 
ولاإلن النانين: فيقال معاذملة محنت وله يقال أيداً :«ملة اش أونهلة فلن .هذا 
وقد ذهب الراغب في « مفرداته » هذا المذهب في تفسير لفظة « الملة ». 

فإذا كانت القومية ( والملية ) قائمة علىا نكن موسي دون مدو 
متاو نظاو ما لكان بده عاك مادعا لكلو فى را 

أ-ملّة الأنبياء (الملّة الممدوحة) : ْ 

لقد مدح القرآن الكريم اتّباع ملّة الأنبياء كما في قوله تعالى : 

(و قالواكونواهوداً أو نصارئ تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفاً!"' و ما كان من 
المشركين 7# 

وكذا قوله تعالى: « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
ابراهيم حنيفاً »!1 . 


)١(‏ أقرب الموارد ؟: ١4؟١,مادة‏ (ملل). 

(؟) الحَنيف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة والحَنّف ميل عن الاستقامة إلى الضلال. والحنيف هو 
المائل مفردات الراغب -. 

(”) سورة البقرة: .١76‏ 


)ع سورة النساء: .١76‏ 


وقوله تعالى : ١‏ واتبعتٌ ملة آبائي أبرأهيم واسحاق ويعقوب 6(". 

ب -ملة الكفار (الملّة المذمومة) : 

كما ذم القرآن الكريم نوعاً من الملل , وذلك مثل قول النبى يوسف: 

«اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون 6!". 

وكذا جاء فى ذم اليهود والنصارئ: 

١ولن‏ ترضئ عنك اليهودٌ ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم 74". 

مما تقدم يتضح أَنّ «الملة» فى القرآن الكريم موضوع لحكمين متخالفين 
المدح والذم والمفهوم الدارج اليوم الذي يعني الرابطة المكانية والعنصرية 
واللغوية, التى تقتضى وحدة المصالح والرغبة فى السيطرة المادية والاقتصادية , 
والسيايية لحنا عه ام قن لدان ون شر تمق العنقيدة وكدوة النظزة الى 
الحياة, والثقافة والسلوك القائم على كل ذلك الذي لو كان قائماً على أساس 
معرفة الله كان محموداً, وإذاكان قائماً على أساس الكفر والالحاد كان مذموماً. 


الحكومة الجماعية أو الشعور الطبقي الإنتاجي (الاشتراكية) : 

إذا تجاوزنا الحكومة القومية, فإننا نصل إلى الحكومة الطبقية التى هى -من 
جهة -أوسع وأكثر جامعية وشمولية من الحكومة القومية؛ وهى عبارة عن إحياء 
الفتعؤر الجماعن للطبقة الكادحة الأحيدة فتن الراسما نين واريات اليل هذا 
ما تعبر عنها بالاشتراكية, أو النهج الاشتراكى. 


)00( سورة يوس ف 7١/78:‏ 
(؟) سورة يوسف:/77. 


(؟) سورة البقرة: .١١١‏ 


4 ةا ياي الغا كيه وى ااام 

فالأشتراكبة كما قالنا!"- نظرية أو:سياسة هدفها: أن تنؤول ملكية كافة 
وسائل الانتاج كرأس المال والأرض والمعامل وغيرها أو الرقابة عليها 
إلى المجتمع كافة وإدارتها لصالح العموم ولمصلحة الجميع, لا لفرد خاص 
او افراد معينين . 

و بتعبير آخر: هو تكافؤ الفرص الاقتصادية لكل الأفراد دون احتكارها على 
أفراد واس مالييخ: 

إن دور احياء الشعون الطقق لذئ امال دغلن أساين الحمية الشاريدة 
كما في العقيدة الماركسية -هو الايحاء بان ازدياد الطبقة العاملة في المجتمع 
لبد ون يؤولتنخت وطأة هذا الشعوو-عتن طويق السورة إلى فينليها 
القيرة النساسية» وكنطلك :وستائل الاتقاح اسيلكا اجتشاعيا ١‏ أى سا بط 
لايم الكامل). وهكذا يوجد المجتمع اللاطبقى الاشتراكى الذي تكون 
الحاكمية فيه بيد العمال. وهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الحاكمية الاشتراكية 
فى البلاد الاشتراكية . 

وق يبنا دعتااءا انميت سو لوستكة فطل اللشاية انوا معنا 

عن الحتمية التاريخية وما رتب عليها من نتائج وإن كان أصل نظرية الحتمية 
انان يكن عرفو ماعو الأساين» يكل حهمنا ترق ا سكل هذ الحكوة 
-سواء أحصلت بسبب جبرىيق أو اختياري-هل يمكن أن تكون يسبب 
قيامها على أساس من شعور طبقى خاص - حكومة صحيحة جامعة وشاملة 
أو لا؟ 


)١(‏ مقتنبس من كتاب : فرهنك سياسى , آشورى: 09. وتُستعمل الاشتراكية في مقابل ال رأسمالية وتعني 
الملكية الجماعية فى مقابل الملكية الخاصة. 


من البديهى أن مفهوم هذا النوع من الحكومات يتضمن نوعاً من الذاتية 
والأنانية . طبعاً ليس الذاتية والأنانية والقومية بل الذاتية والأنانية الطبقية وهو 
يعدٌ أيضاً نوعاً من أنواع الاستعلاء والاستكبار. وإرادة العلو على سائر الطبقات 
الاجتماعية الذي يؤدى حينئذٍ إلى الاستبداد الفردي أو الحزبى كما هو الحال فى 
البلاد الاشتراكية الشرقية . ْ ْ 

نعم يسعى أنصار المسلك الاشتراكي إلى إظهار هذا المسلك بمظهر خدّاع, 
وتعريفه بانه عبارة عن « مسلك اقتصادي وسياسى يتوق إلى تحقيق الرفاه 
للجميع وإلى التوزيع العادل للعمل . والاتعاب, والشروة الحاصلة بين جميع 
طبقات وأفراد المجتمع » وهى كلمات معسولة وخدّاعة, إلا أنها ليست سوى 
رؤيا وخداع لا اكثر. وذلك: 

أولا :لأن تحقيق أنذا الهدق للا يمكن ال يشلك الملكية الفردية الشخصية 
الأمر الذي لا يكون مخالفاً ومناقضاً للفطرة الإنسانية فحسب بل ينتهى إلى ظلم 
جمع الطبقات عي العمال سه لأن مهل هذا الك بح قدي الطبقة 
العاملة , بل الطبقات كافة بشدة من حيث التقدم فى الحياة والاستفادة من مواهب 
أ .وتشه الى :رعو إليه التريزةلاسشاتية الجا . 

وثانياً: أن وضع أزمّة القوة الاقتصادية _برمتها بيد فريق او حزب خاص 
باسم الدولة _باعتبارها ممثلاً للطبقة العاملة -يعنى تكوين رأسمال ضخم لا يقل 
ره على اشع عن سعط الرأستالية الفروية لأندسيؤة ىذلكا إلى انق 
جمد الامكانات والقوى النمانية والغافية والشتكرة وضيرها حيماً لقره 
الاقتصاذية بيد الدولة ,وهو امسن شافه نميه اركنية خطر:ة ظهور 
لكا نويد لكر نية وام ركوو المت طوع أرادنها بحو لكتيتى بجع أجة قزةبيد 
الشعب , ولا يجدي معها تاسيس لجان الشورى ولا يعالج داءً !! 


1 ل ا موك مو موعن مها الحا كتيةاقن لاملا 
الإسلام و الحكومات الأنانية : 


إن الاسلا اسسدكر كل أنواع الحكتوات الفناسية على أساين الأتايات 
البشرية سواء أكانت حكومات قومية أو حكومات طبقية تخدم الطبقة العاملة أو 
طبقة الرأسماليين؛ لقيامها -بشكل وآخر_على أساس مادي عنصري أو 
اقتصادي, وليست فى احدى الحكومات ( القومية, العمالية» الرأسمالية ) بُعد 
معنوى» ولهذا تتضاعد حدة الخلافات وتزداد الحروب: ويتعاظم سباق التسطلم 
في العالم الراهن الخاضع لهذه الأنماط من نظم الحكم . ويسعى بعض الحكومات 
الفرقية والقرئية القضاء على الخر.. 

وأما الإسلام؛ فينفى هذه الانانيات فى هذه المرحلة (أي الحكم) ويقول: 
لاللتزنه لوطه ال اسلف بل لحك ل تكالق وععاد واوا لالط اق من 
الخير المطلق. والحق المطلق فقط. 

لأن الإسلام يخص « حق الحا كمية » بالله سبحانه دون سواهء ويشجب كل 
حاكمية دون حا كميته مهما كان لونها وعنوانها. ولهذا تمتاز « الحكومة 
الاناؤفية انها تشدل كل التعوت والتحتقيات بوك الطنبتات والنوفياق: 
وتم ابفامشاكل متاحى السياة البشيزية: السادية مدها والسكوية الدحيوية 
والأخروية. ْ 

إن الإسلام يقول : لا يحق لأية طبقة أن تتبجح بمؤهلاتهاء وليس لها أن تحصر 
اللياقات والامتيازات فى نفسها أي أن المالك أو التاجر وإن كان يعتمد على عقله 
تسن قي عند وما قاور سمالة قن انل عر اماق الفجيية 
وتشغيلها وتحصيل المجالات والأسواق لتسويق البضائع والمنتجات. فإن 
للعامل والفلاح وكل الكادحين دوراً هاماً كبيراً أيضاً فى إنتاج الشروة بقوة 
عضلاتهم وسواعدهم ‏ فما لم يعملوا لم تعمّر أرضٌ» ولن يشتغل مصنع, فإن لكل 


نطقي الشمال :و ا مهاف القترو اك انا حيقا تى: اذانة عضلة اليا 
الالعدياء در كل فى جد لكا من + المسعرل» والنعتن وم ككينا ان مان 
لا ينفكان . وأمران لا غنى للمجتمع عنهما. 

وغاية الأمر أن على هاتين الطبقتين أن تتبعا قانون العدل, وأن تجتنبا العدوان 
على حدود الطرف الآخر وحقوقه, وحينئذٍ فلا تبقى كف سائل , ولا يكون هناك 
كنز قارونى , لا غنى مفرط ء ولا فقر مدقع . وحسب اعتقادنا ليس هنا من وسيلة 
لتحقيق ضمان مثل هذه العدالة غير الدين الاسلامئ المقدس وتعاليمه الحقةء 
وذلك لاد 

يؤسس كل سلوك وكل قانون من قوانينه على أسس التوحيد. و معرفة الله 
سبحانه , فيقود جميع أفرا اد الشعب -حتى في المجال الاقتصادي والمعاملات 
المالية على أساس الايمان بالله . والارتباط مع اللهء والاعتقاد بالرقابة الالهية 
الدقيقة لتختفى كل ألوان الظلم والحيف, ولا يظلم أحد أحداً مثقال ذرة . 

إن كيدل وأعدل القوافع» وأفزنها إلى القطوة والصميرةه وذ ادر يصاع إل 
دراسة خاصة ومجلّد خاص لتتضح حدود الاقتصاد الإسلامي وبرنامجه ويتضح 
-بمقارنته مع الاقتصاد الشرقي والغربى أن أفضل المناهج فى هذا المجال هو 
-باعتقادنا الاسلام. 

إن الإسلام يسع بشموليته الواسعة كل الأشياء؛ لأنه مع الرفض المطلق 
للجميع يقبل الجميع نسبيّاً. فهو يحترم القومية(", ولكن ضمن القانون. وبشرط 
عدم الإضرار بالآخرين؛ ويريد الحياة الفضلى للجميع في الحدود المعقولة كما 
يحترم حقوق العمال, ولكن لا بشكل يودي إلى طغيانهم» ويؤول إلى الهرج 


)١(‏ لا بمعناها السياسى بل بمعناها الفطري والطبيعى كما هو الأمر . فهو معنى «حبٌ الوطن من الايمان». 


51 00098 ااا 
والمرج. ويحترم حق « رأس المال»؛ ولكن لا إلى درجة الاستغلال» والاضرار 
بالآخرين: وهكذا يضع كل شيء من الأمور الاجتماعية في النظام الإسلامى 
والرؤية الإسلامية فى حده الطبيعىّ ‏ والنسبىّ . 

أفضل عبارة هنا هى أن نقول: إن الرفض والقبول, والنفى والإثشبات في 
الإسلام نسبيّان, فض مطلقيم ولا قيول مطلق , وهذا قو يد انها معي العدالة 
والوسطية في السلوك الذي يعبر عنه بالأمة الوسط ٠‏ فكما أر' أت الاسااية 

خيرأمة . فهي «الأمة الوسط». 

( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لكوتو فنونداء على النايك 1 

والى جاتب اذلك رقو سيان -:«كتتم خير آمة الخرجت للناس +71 

نين نك امه لكونيا زمه الفط 

ومن الواضح أن أمة كهذه وحُكومة كهذه يمكنها أن تسع جميع العالم» لأن 
البشرية تعبت من تجربة كل الأنماط الحكومية ذات الطابع الأنانى الذي يتجاهل 
الآخرين, القومى منها أو الطبقي, أو الفردي لأن كل هذه الأنماط تقوم على 
الإستئثار وتجاهل الآخرين. ومالم تخرج البشرية, وتتحرر من الارتباط بهذه 
الأنماط السلوكية وما لم تتحرر من الأنانية, وعبادة الذات, فلن تفلح » ولن ترئ 
وَحْهَ السعادة. 

إن البشرية قال المعاذة ولق تذؤى الاشقراو وال ةع إلا إذا تحوارت 
من كل قيد مادّى ضارٌ, واتجهت إلى ربها الخالق -سبحانه ‏ واعتقدت به 
عاكما عاق جنع اللعلقء لاس الزافيائة وجل سعى انتريد الأنسان 


.١ 17 سورة البقرة:‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران: ٠١‏ 


أو الجماعة الحياة والسعادة والخير لنفسها وللجميع أيضاً. جاعلة سبيل الله 
وأموه وجا اكميته هو العلاك وهو المقيانن ؛ لسمكن مق معفيق النقصن الحقيقي: 
رألقانة الو اق ْ 

على المسلمين أن يتوقعوا -اعتماداً على وعود الله الصادقة فى الكتاب 
العزيز _تحقق مثل هذه الحكومة فى جميع البسيطة, لأن « الحكومة» لكل كائن 
آخر. وكأي موجود من موجودات هذا العالم لا بد وأن تطوي سيرها التكاملي, 
وليس للبشرية -بعد أن جرّبّت طيلة التاريخ كل أنواع الحكم_إِلَا أن توفق بينها 
مهدا السير ا تكامان: 

يكار ا خرئ: لبد من ان شين التق يفرقن نبا النطاف إلى الننه الذي 
تعدو و فى فيه عن جم أنراع الحكومات ب وتدخل تع طلدل«الحكومة 
الأليية): أن كوم القن على التشرينهما يكن لونها وشككليا لاد مس أن 
تصبح متعبة , ولا بد من أن تنتهي إلى عبء ثقيل على كاهل البشرية, ولأنها 
مقترنة بالظلم والحيف والإجحاف. 


أجل يقول القرآن الكريم في هذا الصدد : 


«هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشركون 76". 

إن على المسلمين أن يضاعفوا الجهد فى هذا السبيل: ويمهدوا لقيام 
« الحكومة الإسلامية العالمية» ولا يتحقّق هذا الأمر العظيم إلا بالجهاد 
ووحدة الكلمة. 


.5 سورة الصف:‎ )١( 


م1 5-7 ماصعو ل بداو ابن كدي عدوي العا كص فى الإتبلام 


00 المسلمون هم العامل المحرك للسير التكاملى المؤدي إلى 
الحكومة الإسلامية , فلا يكتفوا بانتظار ارج على أمل أن يتحقق هذا الأمر 
بشكل اعتباطى. فإن أى تقدم على طريق التكامل فى هذا العالم لا يتحقق إِلا عن 
طريق الأسيات والوسائل المناسبة, فلا شىء يقع خارج نطاق النظام السيبى 
الشامل. ومن دون الخضوع لقانون العلة والمعلول العام. ولا يمكن جعل 
الكالذك الغئية ذاو التعرافات الأايية أنتانا ومنياها فى حسابات اسمن 
وتخطيطه المبدثى. 

فلأيد نى السمى :الدائكا التعقييت فى شييل نهر :الا نبالا وبح ميت ابدذاء ميخ 
نشر المعارف والأفكار الإسلامية الأصيلة النقية» ثم العمل والجهاد من دون 
ترديد ولاكلل في سبيل تقديم هذا الهدف. بَدْءاً من النفس ثم الآخرين . 


أفضل الحكومات فى العصر الراهن : «الحكومة الدممقراطية» : 


يعت العالَمُ الراهن « الحكومة الديمقراطية» من أفضل الحكومات التى 
تواضلت لبها الينائية فى لوائها تك الله الف :وله اتذعى اكير الول أد 
كلها بأنها تأخذ بنوع ةا النمط من الحكم . وهو في ل حم دادعاء 
فارغ» لا أكثر. 

وقد قيل فى تعريف ذلك الشكل من الحكم: إنها عبارة عن « حكومة الشعب 
بالشميع بقعت أن.الكلئى ضع الذين بمتتوى الشلطة التشرويسية و الفنشية #بونديك 
الدسستع :اتناف القاس تعمينا عا لحي اسقط يو اشم ارال 1د 
بأكركي بقن الصف رايدا والحد ىا كس )رفول هده السكوية على كل حال 


منبئقة من الشعب, ولها جذور شعبية. 


اسمن أله يقتواطة وأعمدتها: ان 


وليذا النيق هل دي الاغرائت + القع و الجاكر بالعشان بويدى الشكوم 
بالعباو رمز الفمث كيد كي رالا يسول أن يكو مكروما لأا رالا سومج 
دا تكن القرزانية الى د فى يدق الآراء د السو والأفيعا بن اشنافق الما 
في هذا النوح من الحكومات. وهى في الحقيقة القاتون الأساسي .11" 

ومن الضروري أن نعرف كيف يجب أن تنظم الآراء , فى الحكومة الديمقراطية 
الجمهورية؟ ْ 

وكيف و 2 وسيلة. ولمن واي شىء يجب أن تعطل ؟ 

إن العنب ليكو ها كنا نيه ملدية | امعو نا محقق كنا رع و 
عماله -أى نوّابه المختارين -. 

يفول أنضان الحكومة الجميوورة اليمتراطية :إن لأفيراذ السهب الأعلية 
الكافية أن يختاروا وينتخبوا من يفوضون إليه بعض سلطاتهم وقدراتهم تماماً. 

كما يستطيع أن يميز ويعرف الطبيب الحاذق الممتاز وإن لم يمكنه بنفسه أن 
يداوي ويطتّب, ولكن هذا لا يصح فى انتخاب القانون والتصديق عليه بالنسبة 
إلى عموم الأفراد. 


أسس الديمقراطية وأعمدتها : 

ان «الديمقراطية » ثلاثة هي : الحرية: والمساواة, وق 

إن أضحابها وأتضارها يفسرون هذه الأمور العتلانة فيتولونء إن الحكومة 
الديمقراطية هى الحكومة الشعبية وتقوم على أساس إرادة كل أفراد الشعب 
الأحرار وتعنى نهاية كل أشكال النفوذ الاجتماعى والاقتصادى التى هى من 


0 عم ا ا عو اا دك ايه ات دلقي كني فى ااام 
نتائج الاعتراف بالامتيازات الطبقية. وتعنى أيضاً مساواة الجميع تجاه قوانين 
الدولة, والتوزيع العادل للسلطات والثروات العامة, ومشاركة إرادة الناس في 
التركيبة البرلمانية التى تنتج عنها مشاركة إرادة الشعب في وضع القوانين والنظم 
الاقتصادية والمناهج السياسية والعسكرية فى نهاية الأمر. 

والأثر البارز لهذا النمط من النظام هو ظهور وتفتح الشخصيات, والخالاص 
من الأزمات الاقتصادية, وإشاعة الرفاه الاقتصادي. والحرية؛ وتكامل 
القابليا بك والمواهت :والضفات الانشاية الارجابية: 

ولاضاك أن هه الأنررن البطاليي اللعطيلة الجديره رالا علذل» ولكنتها لم 
تخرج إلى حد الآن إلى عالم الواقع . فهى لا تزال باقية فى عالم الألفاظ والمفاهيم 
الذهنية , فلم نجد لها أثراً واقعياً عملياً فى أي بلد من البلاد النى تدعى 
الذمقراطية وترق شهارها الوم إل إليناء الحان وعتافي وتصدم نه : 
بالعكس نرى فيها التمييز ومصادرة الحريات بأشكال مختلفة . 


تقويم ونقد الحكومات الديمقراطية (من دون الإسلام) : 

تتنوع الحكومات الديمقراطية إلى نوعين : 

أ-الديمقراطية المياشرة, ويعبّر عنها بالديمقراطية المحضة : 

وهي عبارة عن اختيار الناس لرئيس جمهوريتهم بأنفّسِهم ‏ وكذا المصادقة 
على القوانين عن طريق الاستفتاء الشعبى العام, و ليس عن طريق المجلس . 

فالديمقراطية مشاركة الشعب بنفسه فى وضع القانون, والسلطة التنفيذية, 
وينحصر دور المجلس فى ظل مثل هذه الديمقراطية في تدوين القوانين خاصة 
وجعلها في متناول الرأي العام . 

وقد يبدو أن هذا النوع من الديمقراطية أفضل أنواع الديمقراطية . 


آخذ على هذه الديمقراطية : ام و ل ا ا 
آخن على هذه الديمقراطية : 


إن هذا النوع من الديمقراطية مضافاً إلى كونه أمراً صعب التحقيق والتطبيق 
فى المدن والبلاد الواسعة من حيث التصديق على القوانين» لتعسر وقوف عامة 
لانت ظلق يهو اذا القانوق :قافة دا ذة سوا دعواه الدستوو لسالسب أذ اللتواتيع 
القانونية, ينطوي على نقص أهم وهو: أنه كيف يمكن للناس أن يميزوا بين 
القوانين والمواد الصالحة وغير الصالحة فى النواحي السياسية, عقاف 
والافماتي و الاعساف» المشياة انميق لله المصاافة لها أرعيدة 
المصادقة عليها عن بصيرة ورؤية» فى حين نعلم كيف يتأثر الناس بأقل قدر من 
الدعاية على شيء أو أحد أو لماح اليدترون مو تقو د فيو مقر به تازه 
ويخالفونه او ار فلا بد اذن من اختصاصيّين يدرسون القوانين المختلفة 
فق التؤاخى المتختلفة كل نسي احتضاضهيا", 

على أن هذا لكان 37 مالعالا نت مال لشاف عكات 
النواي اورليش الجمهورية أو أي مسؤول آخرء لأن الناس يمكنهم أن يعرفوأ 
الأفراد-تجربتهم الطويلة . ومعرفة سوابقهم ‏ وإن كانوا لا يستطيعون أن 


)١(‏ تمّت المصادقة على الدستور الإسلامي في جمهورية إيران الإسلامية تمعن طريق الاستفتاء 
الشعبي , والتصديق عليه من قبل الرأي العام ( في ١6‏ آبان عام ١704‏ هجرية شمسية ) بيد أن الشعب 
في إ يران وافق على هذا الدستور اعتماداً على العلماء الذين اتتخبهم لمجلس الخبراء. هذا مضافاً إلى 
ان إمام الأّمة وقائد النورة آية الله الخميني الذي يتمتع باحترام وثقة ودعم كل أبناء الشعب المسلم في 
| يران وافق على ذلك الدستور وقال:« لا أجد في هذا الدستور ما يخالف الشريعة الإسلامية ». 

وقد كسب هذا الدستور ثقة الشعب من هذين الطريقين. 
وزاد اطمئنان النا ب عمق الدين المجتهدين وأكثر علماء المدن 


٠‏ بم يه فل جوع ادو زو ايع و زه الجا يداف الإنيادء 
يقوموا بما يتوم بد نولا الأفتراد من اعنقال مقيئة ومعاليات خاضة .وان 
تعيّن عليهم كدان منعقو هنا اددع ف و اهيار دوا ونمتور الى ضيه 
تامةء ووعي كامل, ون كدازو ا ومسهيو ا ستروبية هب لين غير سما ريق 
بالدعايات والإعلام . 

ب -الديمقراطية غير المياشرة (أو النيابية)!١):‏ 

الديمقراطية النيابية وهى التى يقوم الناس فيها باتتخاب ممثلين ونوّاب لهم ء 
لكو لح مادق على العاتود بل سات ويس الجمهورية الخيانا: 
والاشراف على أعمال الدولة؛ وتصرفاتها . وتنظيم الميزانية العامة وغير ذلك من 
شؤون البلاد ايضا. 

وطريقة اتتخاب النواب. ومدى وحدود صلاحياتهم ترتبط بالدستور, أي 
يحددها دستور ذلك البلد وقانونه الأساسى. إلا أنهم يشتركون جميعا في مبداً 
أنّ « السلطة التشريعية » تكون فى يدي المجلس النيابى أي أنهم يمتلكون زمام 
هذه السلطة دون منازع. 0 ْ 

في هذا النمط من الديمقراطية قد يُرجَع إلى رأي الشعب بصورة مباشرة. في 
الأتور النيمة جد حل التعادقة هل السهور! القانوى الأساسى ) والتشفاتب 
رئيس الجمهورية؛ بينما يكون للمجلس النيابي حق المصادقة فلن اللوائح 


القانونية العادية فقط . 

وأما القانون الأساسي فإنه دبعد تنظيمه في المجلس التتأسيسى أو سجلسن 
الشبراء أ يحالس الشورى الاخري داع عرهه عن عمو القفب سراق 
فلي أو رقش 


.٠١ ترمينولوجى حقوق ( بالفارسية):‎ )١( 


هذا النمط من الديمقراطية : مانن سحيب او وام لاش رو مامد لوقتا 2 الماك ار ل ا ا 31 
هذا الثمط من الديمقراطية : 


إن هذا الَنمّط من الديمقراطية وإن بدا خالياً من مآخذ ومشكلات النوع 
الأول . فإنَهُ يعاني من عيب آخر وهو وجود نوع من الاستبداد. فالتّوابُ الذين 
ينتخبهم النّاس انتخاباً حرأ يتمتعون بصلاحيّات مطلقة تسلب هؤلاء الناس 
حرّيتهم إذ يجب عليهم أن يقبلوا بجميع ما يقرره مجلس النواب, لأنهم أعطوةٌ 
حق وضع القوانين وهذا يعنى استبداد فريق خاصٌ بالشؤون العامّة. وهو أسوأ 
م3 الستيةاد الحتارية” لأن تخالفته حرق الدسهرو: فيكون القاك كدو ذة القدة 
التى كُلّما التفّت بشرنقتها ازدادت قربا من الموت. 

على أن:هذ|العيب::هو يق الحقيقة مما سقلضيه طبيعة الموكيل للشير: 
وتفويض القرار للآخرين. 

واهذا طبعاً غير مسألة خياتة النوات التق :يشت عد ل النائي فنها :ول :قط 
الوكيل عن الوكالة وهو أمر معترف به فى هذا النظام . 

ولهذا يحب على الناين أن يذلا أفتضخ درجنات الدفنة والاحتياط فتى 
اقل الانتخاب, ويختاروا للمجلس النيابي أفضل العناصر وأكثرها صلاحاً. 
و انا وتقىّ » ولا ارو بالجوانب العاطفية والحزبية, والوعود الفارغة 
والدعايات الخداعة . 


تقويم نظام «الأكثرية» 

إن ظاهرة حدوث الاختلاف فى وجهات النظر وعدم الاتفاق فى الرأي 
فى الأمون غند أفراد شعن :واخد يتمتع بالخرية فى انتخات السلطة العتفيذية 
او اللقترينية اظاهرة نديية روطي كينا ناسين الاين دقن السفابا - 


٠‏ مو و حي اط اضورق زا ووه كه 6 كه جه لجنا كبيلة قن الام 
أن يكون لكل مرشح لشغل رئاسة الجمهورية أو المقعد النيابي في مثل هذا النظام 
الحرية فى الدعاية لكسب الأكثرية. 

فكيف تمكن معالجة هذا الاختلاف فى الرأى. إذ لم تعهد الحياة البشرية إلى الآن 
أتفاق الناس بأجمعهم على اختيار فرد خاص. أو التصديق على قانون معين؟ 

ولقد أسلفنا أن العالم اليوم يعالج هذه المسألة فى الأنظمة الديمقراطية عن 
طريق الأخذ برأي الأكثرية, وتوسع فى هذا المفهوم إلى درجة اعتبار « النصف 
زائداً واحد» داخلاً فى مفهوم الأكثرية. و محققاً لعنوانها. 

أولاً:هل هذه الطريقة صحيحة فى حد نفسها؟ 

ثانياً: ما هى القيمة التى يعطيها الإسلام للأكثرية؟ هل للأكثرية قيمة 

وما يمكن قوله فى الاجابة عن السوال الأول فهو: أن الأكثرية (من الناحية 
العددية ) من دون وجود البصيرة الصحيحة . والمنطق الصحيح لا تنطوي على 
قيمة عقلية أو علمية أو تجربية: لأن قيمة الأمور فى نظر العقل و العلم - تدور 
مدار الواقع . و ترتبط بمدى رؤية الحقائق و معرفتها. 

وقاذلة التعرية أن :دعا ناك السياسة النويفة الحؤاعة سترافي لاس نايل 
كثيراً ما شوهد أن فرداً من الأفراد فرض مراراً آراءَه الشخصية ونظرياته الخاصة 
على الآخرين» وتمكن بالكلمات المعسولة, والبيان البليغ الساحر من تتصوير 
الباطل حقاً, والأوهام حقائق, وخداع الناس بهاء والسيطرة على عقولهم؛ بعد 
حقوقهم وحرماتهم. 


وعلى هذا الأساس قام حكم الفراعنة والمتفرعنين في التاريخ البشري, 
أولئك الذين علوا فى الأرض إلى درجة أنهم ادعوا الالوهية وقال فرعون: 
«أنا ربكم الأعلى» وانخدع الناس بمقالهم. وصدقوا دعواهم, وعبدوهم 
وخضعوا لهم . وكادوأ يبقون فى أسر الطواغيت وقيودهم إذا لم يقم فى وجههم 
الأنبياء والرسل الالهيون أمثال يد 

أجل كاد لزأ العا ييقى أسر راح فيه لوافوي عرسي و ا 
ثورة أولئك الأنبياء العظام. 

كما أن صروح الأكاسرة الطغاة في إيران» والقياصرة الجبابرة في الروم هي 
الأخرى كانت لتستمر لولا بزوغ الإسلام؛ وطلوع شمسه وسطوع أنواره التي 
أعيدك القعوت ا انيه دون الطناة: 

ولهذا السبب كان 0 الع يقومون في وجه 
ويبنونها من جديد. 

هذا مضافاً إلى أن إعطاء اللأكثرية غير الواعية الأولويّة وترجيح كفتها والأخذ 
برأيها في مقابل الأقلية الممتازة بوعيها وبصيرتها ضربٌ من الديكتاتورية لا 
الحرية والديمقراطية» إذ إن الحكم -فى هذه الصورة ‏ يقوم على نوع من العنف 
والقوة, لا على الحق والعدل, ويكون ضرباً من اتباع الجهل, لا الواقعية واتباع 
الحق . أفلا ينتهى إعطاء الأولوية لنصف المجموع مضافاً إلى واحد إلى حاكمية 


الفرد على المجتمع؟ 


ل ما ا اع ا نين الحاكنية فى الاكلام 

ثم إن اتباعَ الأكثرية الجاهلة يوجب بقاء المجتمع في حالة الجمود والتخلف, 
ويسلبه إمكانية الرقى والتقدم, وذلك لأن البرامج القورية البناءة التي تبداً 
دائماً من مؤسسة واحدة تخالف تقاليد هذا النوع من الشعوب وعقائدها 
واخلاقها. 

فكيف يمكن تقديم الشعوب المتخلفة ودفعها إلى الأمام, إذاكان اتباع 
الأكثرية والأخذ برأيها وترجيح كفتها ينتج -فى مثل هذه الشعوب عكس 
المطروق؟ 

هذا مضافاً إلى أن ترجيح الأكثرية يجعل بعثة الأنبياء أمراً لغواً؛ لأنهم كانوا 

يواجهون -قبل كل شىء معارضة الأكثرية ومناوأتهاء والقراً ن الكريم ينقل إلينا 
هذه الحقيقة بأفضل:ضورةد دن النيان والحكايدعن الام الماضفة: 

والحكومة القائمة على هذا اللون من الأكثرية العارية عن المنطق التى تقوم 
على أساسها الأنظمة الديمقراطية دوزي أن الحق وها كريد اعللبية الاين 
وأكثريتهم من دون ان يقيم للفطرة والعقل والعلم والأخلاق وي إن بعض 
البلاد الديمقراطية تجوّز ممارسة اللواط من هذا المنطلق. 

ومن الملاحظ ان الأقليات غالباما يقر غين راضيةواتسعن الحتصول علي 
مقاليد السلطة بتحصيل اكثرية عددية نتيجة لما تعانيه من القهر والكبت. 

إن هذا النمط من الحكومة التى تسمى بحكومة الشعب على الشعب 
(لايمتزاطة) إولم تتطلق من التوارين اللأسللامية الصتحيحة لايمكن ان تكون 
إلا حكومة القهر والقوة, والباطل والعنف والتضحية بالأقليات فى سبيل 
الأكثريات العددية . ولا يمكن أن يكون هذا النظام والنسق دليلاً على حقانيتها. 
بل هو دليل على قوتها ونفوذ سلطتها. والحق هو ما يثبت بالدليل» وأما الاعتماد 
على مجرد ملاك الأكثرية دون سواه؛ فيبعدنا عن منطق العقل والعلم. 


خلاصة المآخذ على الحكومة الديمقراطية ( ل 

هذا مضافاً إلى أن اتباع الأأكثرية من دون اعتبار الحق والمنطق يفتتح الطريق 
للفوضئ والبلبلة . والدعايات الفارغة وقد تبعث إلى سلطة الأجانب على البلاد 
كما كانت عليه إيران قبل الثورة الإسلامية يوم كان مجلساً: « النواب والشيوخ » 
مؤْلَفِين إما من العناصر الجاهلة , أو من الأأعضاء الخونة فى حق البلاد!! 


خلاصة الماخذ على الحكومة الديمقراطية ( من دون الإسلام ) : 


إن هذه الماخذ الواردة على الحكومة الديمقراطية من دون الإسلام تتلخص 

فى النقاط التالية : 
١ ْ‏ -عدم كفاية الوعى الجماهيري فى المصادقة على القوانين ( من خلال 

الاستفتاء العام ) في الديمقراطية المباشرة . 

 '"‏ وجود خطر الديكتاتورية الجماعية لدى النواب فى الديمقراطية غير 
المياشرة. ْ 

ان اتسنا ل'تأثير الدعاباك النضله من ابحاد ودكوين الأ كنيد الساهلة عير" 
الواعية , لأن تحصيل الأكثرية الحرة فيان الصعوبة ولعل الشعوب لم تنمكن 
إلى الآن من أن تحقق هذا الأمل . 1 

والأقليات هى التى تحكم غالباً باسم الديمقراطية الديكتاتورية, وتسعى إلى 
أرنكاء 52 بوسقو عي قشبهها سن خلال الشتفالداث الدياسة 
والدعايات الخداعة المضلّة للجماهير . 

؟ -رجوع حق ترجح الأكثرية العددية (من حيث انها أكثرية لا بملاك آخر) 
على الأقلية» إلى ممارسة العنف والقهر بسلاح الأكثرية وسلب الأقلية حريّتها 
وحرمانها. 


٠‏ ا ا سن وم لمن لاخر ود عرد ا اكد ون العا 


4 -جمود المجتمع . وتوقفه في حالة من الركود الأخلاقى والشقافي 
والحضاري غير المطلوب فى الشعوب المتخلفة . 

1 -فتح الطريق لسلطة الأجانب على مقدرات اليلاد عن طريق الأكثرية 
الجاهلة أو الخائنة» والمتواطئة . 

- ظلم المفكرين وأصحاب الوعي والبصيرة وذلك بتسوية رأيهم مع رأي 
العديمى الوعى والبصيرة ومع من لا خبرة له ولا تجربة. 

وهذا هو بنفسه ينطوي على أكبر خطرء وهو عيب لا يجدي فى إزالته تكثير 
القادنواستعدام دلاع الكتر» النددية ««فن دين أن نطر ةفك بصت والحند 
ورايه يمكن ان تعادل فى القيمة امة بكاملها. 

لوعو اعد الى لكدر ب رظاني تسية انها لله الثم ارده تلت 
السماح بالخمورء والقمار. وحرية البغاء والفواحش وما شابههاء مع أن ذلك لا 
ينسجم مع منطق العقل أبداً. ولهذا راعى الإسلام المصلحة واعتبرهاء ولم يعتبر 
طلب الأكثرية وهواها وعلى العموم ندد الاإسلام بالأكثرية وذمها. 


الإسلامُ والماخذ المذكورة : 

هذه الإشكالات والتبعات والماخذ إنّما ترد على الديمقراطية المطلقة 
( الديمقراطية المجردة عن الإسلام ) وتلازمها وتنشأ فيها . 

وأما الإسلام: فقد يحسب لجميع هذه المشكلات الوقاية منها. فإن 
الديمقراطية الاسلامية ديمقراطية مبدئية . ولهذا تخلو من المخاطر والتبعات, 
ولهذا سميت الجمهورية فى إيران بيأسم « الجمهورية الإسلامية ») وتمث وثتم 
الاتتخابات والمصادقة على الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبى العام فيها على 
تاق القو يو ا اام 


خطر الدممقراطية : 


يمكن أن تتعرضص 56 0 الديمقراطية -وهي عبارة عن تقوي القائد 
والشعب في تعاملهما مع القانون. وروح المساواة العامة _لخطر الزوال والانهيار 
في حالتين؛ وهذا هو خطر كبير يهدد هذا الدوع من الحكومات, والحالتان 
المذكورتان هما: 

/ -عندما تضعف روح المساواة بين الناس, وينزع الناس إلى صفة الاستئثار 
وروح الحصول على امتيازات غير مشروعة . 

ب -عندما تصل روح المساواة إلى حبدٌّ الافراط . فيسعى كل أحد إلى 
ان يتساوى مع القادة والشخصيات الكبيرة التى تدير دفة البلاد وفى هذه 
الصورة لا يريد الشعب أن يحترم الصلاحيات التى أعطاها إلى رجال الحكم, 
ولا يريد أن يطيعهم . 

عندما تصل روح المساواة إلى هذه الدرجة من الافراط يعزم الشعب على أن 
يقوم هو بكل شىء. يريد أن يدلى بآرائه ونظرياته بدل السلطة التشريعية؛ لأنه 
يعتبر أمر التشريع والتقنين من حقه, ويرى نفسه مصدراً للسلطة التشريعية. 
وهكذا يريد أن يحرم القضاة من حقوقهم لأنه يرى بأنه هو الذي منح تلك السلطة 
للقضاة ‏ كما أنه يريد أن يعالج كل شأن من شؤون الدولة ويعقّر ويحل بنفسه بدل 

فى مثل هذه الحالة (التى هى رد الفعل للمفهوم المبالغ فيه للحكومة الشعبية) 
5 أي شىع من التقوى في الحكومة الديمقراطية ( الجمهورية )., ولا تبقى 
ثمت فضيلة . وإذا صار الأمر كذلك لم يبال الشعب بما يتخذه القادة من قرارات, 
ولم يحترمهم فى شيء. ولم يعد الآباء يحظون بالاحترام اللائق: وكما لم يعد 
الأرواج يتالوى الاحعراة اللاز»ول تفي طاعهي» ويعي الجدع الابلات: 


١‏ معاد و اح اا ا عوك الما لوو سوم روت الجاكشة ف الانبلام 


والخروج على الضوابط والقيود, وتغدو القيادية والمقودية والآمرية والمأمورية 
كلاهما أمراً مضنياً . موجباً للتعب ومورثاً للنصب, ولا يطيع أحدٌ أحداً . ولا يطيع 
النساء؛ والصبيان والخدم من يجب طاعتهم . وتذهب الأخلاق, وتنعدم الرغبة 
فى النظام, ومن ثم تتلاشى التقوى!". 


قيد «الإسلامية» : 


هله الفيوت والتتعات:ضشا من التضوز غير القين لبا كسية الشبعب على 
الشعبء ولكننا إذا نظرنا إلى مفهوم الحكومة فى « الجمهورية الإسلامية» 
ردنا عاريا عن الماع وال ا ءاه هذه امعان ١‏ لركوة اتاكنية ا 
أيضاً فى هذا التصور فلا يسمَحُ الناس لأنفسهم في هذا التصور أن يعتبروا أنفسهم 
في مستوى الخالق -سبحانه -بل يشجبون مثل هذا الأمرء ومن هنا يمكن القول 
بان فائدة قيد « اللإسلامية » في الجمهورية الإسلامية هى -فى الحقيقة _المنع من 
ظهور المفهوم الإفراطى فى حاكمية الشعب والمغالاة فى « الحكومة 
لوقت الدع وده مرو ةاسها رابها 0 التموورية السااف يعن اللستمزوراية 
الديمقراطية أو الجمهورية المطلقة. وتصون الجمهورية الإسلامية من خطر 
الافراط والغلو فى حاكمية الشعب الذي يتهدد غيرها من أنماط الحكم . 


الإسلام وميدأ «الأكثرية : 


البحث عن وجهة النظر الاسلامية حول «الأكثرية » فى مرحلتين: 
١دنزخلة‏ الأسشتاء والادلاه بالراى:: 
؟ -مرحلة المنافع والمصالح العامة. 


المرحلة الأولى ‏ الاستفتاء الشعبى والأأكثرية : 1 1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ [ 000000111 
المرحلة الأولى ‏ الاستفتاء الشعبى والأكثرية : 


إن الإسلام لا يعطى الأكثرية قيمة من جهة أنها أكثرية, بل يذم الأكثريات 
الجاهلة غير المتقية وغير المسؤولة فى القران الكريم. فيقول _-تعالى - 
مخاطباً رسوله الكريم 842 : ش 

١‏ وَإِنْ تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلَّا الظن 
وإن هم إلا يخرصون 0(6. 

ويستفاد من هذه الآية أن أكثر الناس العائشين فى الأرض لا يمكنهم (دون 
موتتد الهى ) أن تسيلو الى الجفيقةوليس لديقه المعرفة الكافية ولهذا يكون 
التاعيى اتسطرر ا وموس الشلؤلة بوالاسراق. 

فالأكثرية إذن ليست هي المعيار بل المعيار الصحيح هو الحق وهو ليس 
إل سيل الله 

ولأجل هذا يقول _-تعالى -عقيب الآية الآنفة الذكر: 

ان ريّك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين »7". 

وعلى هذا فإن طريق الحق والعدل هو الطريق الذي يريده رب العالمين 
-سبحانه-وكل من سلك هذا الطريق كان صالحأً للاتتخاب والترجيح والتقديم 
سواء اكان اقلية او اكثرية .بل حتى لو كان فردا فى مقابل جماعة. كما 
كان رسول الله يَيةٌ حيث قام وحده فى وجه كل المشركين . وهكذا كان كل 
القادة الالهيين. ْ 


.1١17 سورة الانعام:‎ )١( 


(؟) سورة الانعام: .١١1/‏ 


حل م ا و ل ادك وم عه عر الها ككية فن الإسلدم 


من البيان السابق نستنتج أنه لا يمكن للأمة -في نظر الإسلامالاعتماد على 
رأي الأكثرية ( من جهة أنها اكثرية ومن دون اعتبار المنطق والاستدلال الصحيح 
فى مرحلة تقويم المصالح . وتشخيصها وتقليب وجوه الرأى ولأن الترجيح يدور 
مدار الاستدلال والبرهئة .كان الترجيح لكل من يمتلك كلاماً منطقياً . ويقيم 
دليلاً أقوئ من الفريقين وإن كان في الأقلية . 


الحل. وقيمة الأكثرية في الإسلام : 

طبعاً ل يمكننا أن ننفى أية قيمة للأكثرية فى الإسلام ‏ لأنه مضافاً إلى أن بعض 
الدول الإسلامية والحكومات الديمقراطية والجمهورية تدعي استخدام هذا 
الأسلوب فن جياه السياسيةافإن كدر الأمووالن العميورة الاسداة 
بعد نجاح الثورة الإسلامية (مثل تغيير النظام انتخاب الممثلين لمجلس 
الخوات التصادفة على الدستوي التقاي :رفس الحتيورئةه وانتفات النوات 
لمجلس الشورى الإسلامي او فراع أضل الأكثرية في صورة محدودة مثل 
قرارات مجلس قيادة الثورة» أو القرارات المصادق عليها فى مجلس الشورى 
الأهلاقى )2 لكر زيف العتشدرق عليه بالحمهها عع طريق آراء:ال ريه 

هذا مضافاً إلى أن سيرة فقهاء الإسلام -في معرفة أحكام الإسلام في الفقه 
وتشخيص الواقعيات في الكثير من الموارد هي تقديم الشهرة الفتوائية أو 
الشهرة الروائية. وهذه هى معنى «الأكثرية ». 

فلاب من تقويم الأكثرية في مرحلتين (الأولى ) في مرحلة الآراء -أي ديه 
آراء الأكترية على الأقلية ( الثانية) فى مرحلة المصالح أي تقديم مصالح 
الأكثرية على الأقلية -كما ذكرنا ‏ فنقول. 


تبيين المرحلة الاولى - تقييم الأكثرية فى مجالات الآرأء : .......................... "111 
تبيين المرحلة الاولى ‏ تقييم الأكثرية في مجالات الآراء : 


قيمة الأكثرية فى إطار تقدم الشهرة الفتوائية : 

أما قيمة الأكثرية في الفقه الإسلامي بمعنى ترجيح الشهرة الفتوائية؛ فهى 
على أنه لو اختلفت أنظار الفقهاء فى فهم واستنباط حكم من أحكام الإسلام, 
وتساوت أدلة الطرفين. كان الترجيح للرأي الذى يؤيده أكثر العلماء. 
أي -حسب الاصطلاح الفقهى والأصولى-يقدم الفتوى المشهورة على الفتوى 
غير المشهورة. 

وهذا هو تقديم الأكثرية على الأقلية وتقديم الظن القوي على اللن 
الضعيف7". 

قيمة الأكثرية في مجال الحديث (الشهرة الروائية) : 

إن للشهرة الروائية معنيين: 

١-الشهرة‏ في نقل ورواية الحديث وهي تعنى أفذيكوة زواة حديث معينٍ 
أكثر من رواة مُعارضه . 

ففى هذه الصورة يُقَدّمٌ الحديثٌ المشهورٌ على الحديث غير المشهور”". 


)١(‏ للحصول على رؤية كاملة حول هذا الموضوع يجب مراجعة بحث التعادل والتراجيح في علم 
الأشول :وقد لسن البددهنا بالسناسة الاح توعاى سيل المشال. 
(؟) وقد ورد في حديثين الترجيح بواسطة الشهرة : 

١‏ - مقبولة عمر بن حنظلة, فقد قال الإمام الصادق لَه ضمن حديث مفصل: « ينظر إلى ما كانّ 
من روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكّما به الْمجِمَعَ عليه عند أصحابك . فيؤخذ به من حكمها. ويترك 
الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك , فإن المجمع عليه لريب فيه » -الوسائل .٠١7:717‏ الباب 9 
من أبواب صفات القاضي الحديث الأول. ط م: قم . له 


١1‏ قد وج سس مو و وك ان بجو 3 ووو ليق ارو الحاكمية في الإسلام 


؟ د القهرة قن العدل»روتع أن اكثر العلماء إذا عملوا يعديك كان عهلهه 
را قن قرية لك الحديكاران كتان عن خحينا بر التديل: رالمتمهورية 
هن الأ كمي 
اخلو أنه خبدذمن الأاه إلى أن الشهرة النكوا قد أر الزواتردمو ييف التقل أ 
العمل تختلف عن الأكثرية الديمقراطية فى أن الأكثرية الديمقراطية تتوسع إلى 
درجة «النصف زائداً واحد» ولكن الشهرة -فى الاصطلاح الفقهى ‏ تفوق هذه 
المقادير بحيث يجب أن تعد أمارة على الواقع » و يُعتبر قول الأقلية قولاً نادراً 
ويعدٌ الحديث غير المشهور شاذا ونادرا فى مقابل المشهورء ولكن مسالة 
الأكثرية مطروحة ومبدؤها معمول به فى المقام . 
على ا انا الى سي 1 بو لا كتيوه اادج الل اويا شرل 


جا وقد قيل إن عبارة « ويترك الشاذ الذي ليس يمشهور» دليل على أن الشهرة في الحديث توجب 

تقويته» وعدم شهرته موجب لضعفه وفسروا الشهرة بمعنى الأكثرية. ولكن الظاهر هو أن المراد من 
الشهرة فى هذا الحديث هو المعروفية وكون الحديث متفقاً عليه , لا الأكثرية. 

وسوف نعطى توضيحاً أكثر لهذا الحديث فى بحث ولاية القضاء. 

؟ - رواية زرارة؛ فقد قال: سألت أبا جعفر لكا فقلت : جعلت فداك يأتى عنكم الخبران أو 
الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذٌ؟ فقال ثيه : يا زرارة خذٌ يما وه أصحابك , ودع الشاد 
النادرٌ» (عوالي اللآلي عن العلامة مرفوعاً ). 

إن هذا الحديث من جهة تسويغ الاستناد إلى الأكثرية وما يرد عليه من الإشكال مثل الحديث 
السابق تماماً مضافاً إلى أنه بسبب ضعف سنده, لا يمكن الاعتماد عليه و للاطلاع على دراسة كاملة 
لهذين الحديثين من حيث السند ومن حيث الدلالة تمكن مراجعة مبحث التعادل والتراجيح في 
علدا مول 

على أنّنا ذكرنا هذين الحديثين -على الرغم مما فيهما من المناقشة من جهة السند والدلالة - 
تأييداً. لا استدلالاً . إذ يمكن اثبات الترجيح بالأكثرية الاسلامية من طريق آخر. 


تبيين المرحلة الاولى - تقييم الأكثرية فى مجالات الآراء : ب ا 
-فى بعض الموارد المهمة -أيضاً إلى درجة أن القانون لا يجد طريقه إلى 
التمسدرى علية اذل عاذ علي فلن البطلتن: لا شكلها رادعه البو انين 
أذ إلى اطمئنان أكثر بصحة هذا القانون. 

وعلى كل حال فان الإسلام يقيم للأكثرية المبدئية والإسلامية؛ يعنى 
إذادخل الجسمع الاسلامى فى إطار الاسلام»«وغاى أسالين الأول ولأ كام 
الإسلامية فى مجالات العمل السسياسى وإعطاء الرأي والمشورة. ووقع 
اختلاف في تشخيص الطريق الموصل إلى الحقائق والحق والعدالة, أو تشخيص 
القانون الصحيح وتمييزه من غير الصحيح . رجح الأكثرية على الأقلية, 
لأن الأكثرية فى هذه الصورة أقرب طريق إلى الواقعيات, وهو أمر يؤيده 
العقل والشرع . 

وغل هذا الاساس بحت أن مبَصَّر المجتمع بالقيم الأخلاقية والفضائل 
الإنسانية , ويُعطئ مزيداً من الوعى, والتقوى., والإحساس بالمسؤولية, 
ثم يُطْلَب رأيه؛ لأنه فى هذه الحالة ستكون الآراء والنظريات الصادرة 
دن العم من الكو 1القول5 زا قاية والكيية رالسصلية المحم 
أي سيكون الجميع فى هذه الحالة بصدد الوصول إلى الحق والبحث عن 
المصلحة الواقعية للبلاد الإسلامية وللأمة المسلمة. وسيستمع كل واحد 
منهم إلى ما يقوله الآخرء ويحاول تفهمه, ويقبل بالقول الأحسن ويختاره 
فق دق الأقوال: 

وهذا بعينه هو ما يدعو إليه القران الكريم إذ يقول: 

«والذين سشعون الثول فسعون أحلعة 0 


)١(‏ سورة الزمر:18. 


0 اا ساو ممعم رامق تيو ةقر اناه لومم تيه زعي الجا كميةفن الإنناام 

وبهذا الطريق تكون «الأكثرية الإسلامية» أقرب الطرق إلى الواقعيات, 
ونعرفةا الحقعة لبس ثكمت طريق غير اهل] الآ أن تفلك الأقلية تطقاً اوف:» 
وفى هذه الصورة ستجلب الأقلية الأكثرية إلى جانبها وتكون الأكثرية معتمدة 
على المنطق أيضاً ٠.‏ وتكون النتيجة : أن ن الموقف الإسلامى ي: نمقا سن الشفان 
الاسم مقترناً بالأكثرية . 


نموذج : 

من النماذج التي يمكن أن نذكرها مثالاً على ما قلنا ما جرى فى معركة 
«احد». 

فقد جاء فى تفسير قوله _تعالى -: 

(وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم 74". 

ما يلى لماسيع ترسيول اله ع َه باعتزام الفعردى هن قرلهن عدي البرجه 
إلى المدينة جمع أصحابه وقال لهم : «اشيروا عليٌ ما أصنع »؟ 

فقال أحدهم وهو عبد الله بن أبى بن سلول: يا رسول اله أَقِمْ بالمدينة, 
ولأأتخرج الهم : فزائه ما خرجدا فيها إلى عدو لنا قط إلا أصابمنا :ولا دخلها 
غلك الاصتا مثة: 

فدعهم يا رسول الله , فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مجلس . وإن دخلوا قاتلهم الرجال 
في وجوههمء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 


خائبين كما جاووا. 
وكتب بعض المؤرخين أن رسول الله صَدة أيضاً كان يميل إلى هذا الرأى 5 أنه 


)000( سورة آل عمران : ١1‏ 


نموذج: ا و ده ا جك ام ف اسه انين شي الاي :13 اق لوف دامر سف شك م لوا ع ب ل 

ولكن سعد بن عبادة وجماعل (من الأوس)الذين كانوا يشكلون الأكثرية 
فى ذلك الجمع خالفوا هذا الرأي وقالوا:إنا نخشئ يا رسول الله أن يظن عدونا أنا 

وقد كنا يا رسول الله فى جاهليتنا والعرب يأتوننا ولا يطمعون بهذا مناء حتى 
نخرج إليهم بأسيافنا حتى نذبهم عناء فنحن اليوم أحق إذ أيّدنا الله بك . وعرفنا 
عضن انل" تدفي انندينا ف تو ادن واننانا سول الله ون لحني الحسكين» 
إما يُظفرنا اله بهم , فهذا الذى نريد أو يرزقنا نّْهُ الشهادة. 

واللّه يا رسول الله ما نبالى أبهما كان إن كلاً في خير". 

فرأى رسول الله َيةٌ هذا الرأي, ولبس لامته. واستعد للخروج» ولكن هذه 
الحالة أوجدت حالة من التردد لدى المسلمين. وظنوا أنهم استكرهوا رسول 
الله يق وفرضوا عليه مالم يكن يريده. وانه كان يرجح البقاء فى المدينة ومجابهة 
العدو قى ذاخل أزقتها وأسوارها وأن ذلك كان يستند إلى مصاحة مبَئئّة عن 
طريق الوحي لم يكونوا يعرفونها. 

ولهذا اعتذروا إليه قائلين : اصنع يا رسول الله ما تريد لكن النبى يه قال لهم : 
لا ينبغى لنبى إذا لبس لامته (أي درعه) أن يضعها حتى يقاتل. 

ثم تبعه عبد الله بن أبى سلول وجماعة قليلة من الخزرج فى هذا الرأي. فبقوا 
كاكل اموي 


وقيل :كان عدد الذين راوارَايَ رسول اله يَيلْةٌ يقارن ٠٠١‏ نْسَمَّة . 


.1١١-17٠١:١ مغازى الواقدى‎ )١( 


2 38 1 


58 عدد الدين رأوا رأي عبد الله ين أبى سلول يقارب 0 6 تسم ولكن 
النبي ذهب على كل حال مذهب الأكثرية وعزم وفقاً لرأيها وخرج من المدينة 
الى براحن اووقهة ركه الم وار السلدو وف النها0ة, 


نقطة مهمة : 

هنا لا بد من الانتباه إلى نقطة مهمة وهي أنه يستفاد من هذه الواقعة, وما دار 
فى هذا الاجتماع من حديث. وأَخذٍ وردّء ومناقشة, واستدلالات من الطرفين 
أن البحث كان فى مجال اختيار الطريق الأحسن لمواجهة العدو المعتدي فكان 
كل واحد من الجانبين يبرهن على نظريته . 

ولضرورة مشاركة الناس في المجابهة؛ ولوجوب الحدّ من الخسائر قدر 
احتماله فى قتال بَريّ خارجهاء ولو قاتل الرسول يَْةٌ في الداخل لاجتنب كثرة 
الخسائر فى الأرواح لتنرس المقاتلين بمنازلهم , لكنّه قاتل في الخارجء لآن 
المجاهدين 0 2 7 0 00 ينا زة باشضة: 
النتيجة أن 0 جا ار د لوس 


النتيجة : 
هى أنّ الوقوف على هذا الحَدَثٌ يفيد أن الشورئ الإسلامية يجب أن تقوم 


)000 تاريخ الطبري م ١91١-‏ حوادث السنة الثالثة من الهجرة . ومجمع البيان :1-١‏ 150- 211514 
وبحار الأنوار ٠١‏ :/ا14-4. 


المرحلة الثانية في مجال المنافع والمصالح العامة : ا 
غلى أشاس الانقدلآل:والبرهتة تدوز مدان ذلق»,وآن الانتتحاب الاسعلافي 
ب أن يقوم على أساس تعيين ما هو «الأصلح», فإذا لوك الضاعة إلى 

00 النانى ولتضورف لآنعنات الأصلح كدلو بكسي وني الخد 
برأي الأكثرية كما حدث في معركة «أحد» حيث استعدٌ جماعة للقتال خارج 
المدينة, وكان هذا هو العمل الأصلح وإن تم ذلك بتحمل المزيد من الخسائر, 
ولكنه كان ن جهاداً في سبيل الله . 

فإن الإسلام ! إنما يعطى للأكثرية قيمتها إذا كانت أكثرية إسلامية مبدئية (أي 
قائمة على أسائن المنادئ الاسلامية لا على أبناس الموى) اول ومتعسدة 
على الاستدلال الصحيح ومنطق العقل والشرع ثانياً . 

وفي صورة تساوي وتكافؤ أدلة الطرفين (الأقلية والأكثرية ) يبقى الترجيح 
مع ذلك للأكثرية لأن تح تجمع المزيد من الآراء يجعل احتمال الوصول إلى 
الواقعيات أقوى . 

فإذاكان منطق الأقلية أقوى من منطق الأكثرية كان الترجيح له. 


المرحلة الثانية في مجال المنافع والمصالح العامة : 


إن المرحلة الثانية من مراحل التقييم للأكثرية عبارة عن تقويمنا لها فى مجال 
المنافع والمصالح العامّة . 1 

لاشك أن التزاحم بين المنافع والمصالح في الحياة الاجتماعية أمر لا مناص 
منه , فإن المجتمع يحتوي على الضعفاء والأقوياء. وأصحاب النباهة والمواهب, 
والنططاتت عفد وننيا زمنسى الأهوياء داتها إلى الاسعهان كل ضع 
ومن هنا يقع التزاحم فى المصالح» وينشأً التتصادم في المنافع في المجتمع 
شباء الناض ام آبواء 


7 083 0 

إن القانون الذي يمكن أن يتبع فى هذا المجال هو قانون « الأهم والمهم » الذي 
يجب بمقتضاه شرج الأهى على المني» واستخدام هذا القانون أمر مشروع 
ونسلم بدحتن فى الااثيان بالفزائض الدينية (العبادات) . 

وعلى هذا الأساس إذا تزاحمت مصالح الأكثرية والأقلية يجب تقديم 
مصالح الأكثرية, لأن رعاية حال الأكثرية أهم من رعاية الأقلية. فيجب 
عرض الموادٌ الغذائية بأسعار هابطة مثلاً رعايةً لمصلحة الأكثريّة, وإن أَضّدَ 
ذلك بمصلحة الأقليّة , 

وهذا هو أمرعقلى وشرعى . 

ولاه تيبا قد مرا سف لاف وذ لمالك الأشتر يه 
مخاطبا الأشتر: ْ 

« ولْيَكُنْ أحتٌ الور إليك أوسطها فى الحق, وأعمّها فى العدل, وأجمعها 
زف الرطفين] مسعط القانة عق روطن الخاضة كرا الحافكة شري 
رضن القاقة :ولس احذ ين الرهيه انقل على لوال مون فى الرساء تاكن 
تعوية لد الباضيوا كوه لأساف واسال والالحافع انان قفرا سد 
ا عذراً عند المنع . وأضعفٌ صبراً عند مُلِمّات الدهر من أهل 
العاطف وإننا عفر الذي وجماء انديع وزالقةة الأعد اه العاقة مزح الام 
فليكّنْ صَعْوّكَ لهم و ميلّك معهم»(0. 

إن الإمام أمير المؤمنين ناث مع أنه يوصى وإليه مالك الأشتر ياتباع العدل يقول 
ف تقس الر نك وو تدعا افا الرملة د 


. 07 نهج البلاغة, كتاب‎ )١( 


ومن الجمع بين هذين الأمرين رعاية الحق. ورعاية أكثرية الناس نتوصل إلى 
النتيجة التالية وهي لزوم تقديم مصالح العامة عند التزاحم على مصالح 
الخاصة ومصالح الأقلية لأهمية الأكثرية» لأن الذي يشكل كل مجتمع هو أغلبية 
الجماهير فى ذلك المجتمع . وعلى الأقليات أن تتبع الأكثرية . ولاشك أن الأقلية 
تسهي اعاس ين لكر 

هذا هو الكلام على تقويم الأكثرية من وجهة نظر الإسلام» أو بعبارة 5 
تقويم الإسلام للأكثرية. 

ولع هذا مودعرة ا كرف إلى اهنا ليكوو ليه عن المك مانت 


نواقص الحكومات البشرية ومعايبها : 


استنتجنا من دراسة الحكومات البشرية المذكورة أن جميع تلك الحكومات 
-مهما كان اسمها وعنوانها ‏ تعانى من عيوب ونواقص. وإن كانت هذه العيوب 
أو القانوقة :وبي شاكان متها فى ضور الحكرهة الفردية او العائلية: او الوطدية: 
أو الديمقراطية , لأن جميع هذه الحكومات تعانى من نواقص ونقاط ضعف 
قد اننا النها تج ماق اجتبالاً نل خض كلك التكوعات الك مسدل 
من حكومة اتتعيدادية إن مسمروطه ١‏ ا تاكية دستورية )او جمهورية 
من دون الإسلام. فجميع هذه الأصناف من الحكومات لا تداوي داءً , ولا تشفى 
للناة دان كل شكو يج كاله وسد ساعن نا فمنه انه شان عو سب 


١‏ فسن نح بجع ان ال خم ا لوطا مو لتخا اسار لمساسم ىا لدف مام ار الحاكمية فى الاإسلام 
البحث عن حكومة غير ناقصة : 


ولل سل ناس ل كين العا سن كو رم ات 
العيوب خالية عن هذه النواقص. ولا يمكن تحصيل مثل هذه الحكومة فى 
الأنطنة والضكاغات البشرية: لأن جميع انتاجات النشر ناضيف رولا مضل إلى 
حد الكمال العاري عن النقص أبداً» وما قديري فيها من كمال فهو نسبى دائماً . 
وأما الكامل الذي لا نقص فيه فهو الله , ولذلك فإن كوك الس الو ا 
وأكثرها سلامة. 

ولنيدا الأ نبيدزاسة الحكومة الالهية ((الحكومة الاسلامية ): 


دن ند فين 


الحكومة الاسلامية أو حكومة الله 


الحكومة الإسلامية : حكومة الله : 


فى القسم الأول من الدراسة تَحَدَّئنا عن أقسام الحكومات البشرية؛ وعلمنا 
أن حكومة البشر على البشر مهماكان شكلها. من الفرد نشأت أو من الأكثرية , 
تنطوي على معايب ونواقص عانئ منها إنسان الأمس واليوم وسيبقى يعاني من 
عوارضها ما دام يختارها. 

وين هنا لأاتغلو العكوعات النشرية ابد صن التلذلم والتتعيي: والعقون 
والحيف , والإفراط والتفريط . وسفك الدماء والاستعمار الظالم, والاعتداء على 
حقوق الشعوب المستضعفة . 

وقذدلة الجر غلى انالا شيل الى اطفاء يبي هذه الشهوات والأنانيات: 
والحدٌّ من التجاوزات إلا أن يتسلح البشر بطاقة الايمان. ويّرَوَّدَ بهديه , ثم يدخل 
نيدان الخناة الاالستماعية: تيكو راسا حا كما اوفسكوها وذفي :إذ خلى هده 


4 0 “ط('1 
الصورة فقط يمكن للإنسان أنْ يرى أنّ قدرته ظلّ لقدرة الله وان سلطته امتداد 
لنناظته تعالى» ولبين أمرا شيققاةً ويفين الناين عيادا نه لحو وعبيدا : 

فى الحكومات البشرية -التى قد مة البحث عنها إجمالاً ‏ يكون الانسان منشأ 
القدرة والسلطة, سواء أكان فرداً أم جماعة. أقلية أم أكثرية: استبدادية أم ديمقراطية. 

فالقدرة والسلطة فى هذه الحالة مقرونة بالجهلء والغرورء والأنانية, 
والتواقض الأساسية والعيب فى البناء والمبن عليه. 

والحكومة الاسلامية تنشأ من قدرة منرّهة عن كل العوارض والنواقص.ء لأنّ 
المضدرش :هذه الحكومة القدرة الاليية؛ والقدرة غير البقيرية التن ولي فى كل 
أبعاد الدولة الإسلامية, التقنينيّة , والقضائية, والتنفيذية . وتحيط بجميع أعضاء 
المجتمع الإسلامى احاطة كاملة, ظاهرها وباطنها. 

إن موضوع حديثنا فى هذا الفصل ( أي الفّصل الثانى ) من هذه الدراسة هو 
« البُعد الالهى » للحكومة الاسلامية . ومعرفة القيادة فى « الحكومة الإسلامية». 
وسنتحدث في الفصل السادس عن البُعد الشعبىٌ لهذه الحكومة. تحت عنوان 
مفهوم « الجمهورية اللإسلامية ». 

أجل إن للحكومة الاسلامية فى مرحلة التطبيق العملى فى حياة المجتمع 
جانبين : الهى وشعبى . 

فس راعج اكيت قنز لق قباطم مهن ان الاسسن فيكرها وضنيوا 
بالحاكمية الالهية تحققت الحكومة الإسلامية ودخلت من مرحلة القوة إلى 
الخارجية , وحينئذٍ تلتقى السلطتان : الالهية والشعبية وتصير الحكومة الإاسلامية 
ذات بعدين : الهى, وبشري . 

وها نحن نركز الحديث فى هذا الفصل فى الأمر الأول: 


الحكومة الإسلامية : حكومة الله 70 ةر ةزة ز ز د 11 1 اا 
حق الحاكمية لله لا للناس : 

من البديهي أن حفظ النظام فى الحياة البشرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحترام 
القانون واتباعه. وتشكيل حكومة عادلة ينتفع بها الجميع على قدم المساواة. 
وحق الحاكمية والسلطة المطلقة في الفكر الإسلامي خاص بالذات الالهية 
المقدسة, لأن مثل هذا الحق ثابت لخالق الكون؛ وطبيعيٌ له دون غيره؛ لأنه 
التناللكم مالك النبمو الع وال رم نوما بشي 

وأما أفراد البشر, فليس لأحد منهم حق الحاكمية على الآخرين ؛ لأن الجميع 
متساوون, ولأنهم أيناء نوع واحدء فإذا كانواكذلك فلا يحق ذلك لأحدهم على 
آخرء وليس الهدف الرئيسى للأنبياء, إلا تحرير البشرية من عبودية الجبابرة 
انس ة رقتو وتبالطائية و ادهالهم سيا فو ؤلذية انث ودعت تلطا نه السيق: 
تفت حكويمة وله إله 4180 ْ 

لقد بدأ الأنبياء كفاحهم -فى هذا الميدان من مواجهة الفراعنة والظالمين 
فى عصورهم مواجهة قوية, وقاذوا أعظم الثورات السماوية لمجابهة الطواغيت 
في أزمنتهم , 

وأبهذا التعط اعادو «الغرية الى التعوية واعادوا الى المستضفية نعمة انه 
التى سلبهم المتسلطون الطغاة إيّاهاء وأقروا حكومة «الله» فقط. وأوجدوا 
المجليم التوحيدي الذي يعنى المجتمع المؤمن بالله العابد له وحده, الحرٌ من 
العبودية لغيره. واطاحوا بحكومة الباطل . وسلطانه . 

إن الحكومة فى الإسلام تقوم على أساس الإيمان بالل . وبما وراء الطبيعة, 
واللإسلام يرى أدحق الحاكمية أساساً خاص بالمقام الربوبى, وهى تجد طريقها 
إلى مرحلة التطبيق العملى بالقوانين الالهية التى جاء بها الأنبياء . 


1 بك ووو دوج قم ود لمات خنطا نة امكوكنن اأمطرة نس ام الحاكمية فى الإسلام 


إن الإسلام يرفض أن يكون الكون مجرد مادة جاهلة لا إرادة فيهاء بل يثبت 
ديدليل النظام خالا مريداً فادرا لهذا الكوى لق .ناذه هذا العال :وسينها 
بإرادته فى قناة النظام العليّ القائم, وأجرئ عليها التحولات المختلفة, وبلغ بها 
إلى الكمال» ولأجل هذا لا يستغنى هذا العالم عن وجود الخالق المحيط بل هو 
محتاج إلى الفيض الالهي على الدوام. 

إن للعالم -فى نظر الإسلام _بداية ونهاية ولوجود الإنسان والكون هدفاً . وإن 
الهدف من خلق الانسان هو إيصاله إلى الكمال اللائق والمطلوب, وذلك لا 
يمك الا عن طرين الاننانوالفمل العبال يميف فال ستهادت: 

ليس للإنسان إلا ماسعى 16. 

قال تسيها لضفه 

ورهن 261 وري لبد مين مخروج نز جنر لتك كنا سحن 
ورا 

غم إن الى والاجتهاة المذكور إننا يمكن أن يورت اللتحادة إذا كان فى 
خدية الغاء وا ا ملاع التردى والاستماعي »وى #لازيق :ترعب الله رحد التوع 
الإنساني . ومساعدة المحتاجين والمستضعفين في العالم . وسلوك مثل هذا لا 
نتيسر إل بالتضنحية والا باز وتصمل أغباء المسؤولية الأتسانية والالهية: 

وَالأسبان إننا تسر بالحمؤوله كيقورا حقنقيا إذا عرف باند علق عالق 
عام محيط . وقبل بحكومته في جميع شؤون حياته .في كلامه. وأفعاله. 
وحركاته وسكناته ورأى الله معه في كل حال. 


)00 سورة التجم: 59. 


)5 سورة الاسراء: 59. 


الحكومة الإسلامية : حكومة الله عاق تمن لاست 1 ممت فس رسو وما دو ا 

ففى مثل هذه الصورة فقط يمكن للإنسان أن يحيى حياة طيبة؛ و يهيئئ بيئته 
لآن يحيئ الأحزون نخياة طيبة ايضا: 

وعلى هذا فان مصدر جميع السلطات النكوينية والتشريعية هو الذات الالهية 
السرمدية هو الله -سبحانه ‏ وعلى البشر ان يقبل بهذا السلطان من دون أيّ 
فا جين أو قلق :وان شل أماح تكن نحا كفيقه الى توأماء إرادت د سانيم 

وبهدا يقد الشر عن أن بعش في سنتهى الأمن والدعة. إذ ليس هناك 
لسلظة الثانين غيل الناسن مع أن هذا من جهية ومن جية أخرف فين القنادة 
الالهيون كما يعيش أبسط الناسء ويتقدم الجميع معاً نحو هدف واحدء ألا وهو 
إقرار حا كمية الله . وإقامة حكومته . وتحقيق سعادة البشرية . 

يقول القران الكريم فى هذا الصدد : إن الحكم إِلَاله 74". 

وبقوق و الال الع وهو أسرع الحاسبين 6!". 

ويقول: «إن الحكم إلَالله أمر أن لا تعبدوا إلا إِيّاه 04". 

زيقول:«له الحمدافى الأولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجتعوق 404ا. 

ل لك 

ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية : 

فى البيان السابق انتهينا إلى النتيجة التالية: وهى أن حق الحاكمية المطلقة 
على الوسر عناص مخالق الذا لد وتممكن د له لا + انالك بات لوانت 


.01/ سورة الأنعام:‎ )١( 
سورة الانعام: ؟1.‎ 2) 
.1١ سورة يوسفا:‎ )9( 


)ع( سورة القصص: 77 


20 سو د ا اح م تمصو ولصو ان عقن العام 


والأرض وما بينهما ومن فيهما. وليبس لأحد أو جماعة 8 حق فى الحكومة 
على الآخرين إلا بعنوان « خلافة الله ». 1 

فإنه يمثل هذا العنوان يمكن الإنسان أو جماعة أن يحكموا على الناس , على 
أن هذا المنصب هو _فى الوقت نفسه منصب رفيع دا ومقام عظيم 
المسؤولية مثقل للكواهل, إلا أن ضرورته أَمدْ عقليٌ لا يقبل الجدلء ولا يمكن 
مكار الأن جتاكامية اشداله يدك أناتة طر ينها قيلي فى ساعة العياة البقرية 
لاعن طريق البشر أنفسهم . وإقرار الحكومة الإلهية بمعنى قيادة المجتمع يجب 
أن تتحقق عن طريق وسيلة إنسانية كاملة ويكون لها جانبان الهى وبشري . 

وبهذا النحو يصل البشر إلى كماله المطلوب في الوق والاخن فقول الله 
-سبحانه ‏ فى الكتاب العزيز عن خلافة الانسان هذه:ؤ وإذ قال ربك للملائكة 
إني جاعل في الأرض خليفة ."١14‏ 

إن هذه الخلافة هي خلافة الإنسان عن الله في الأرضء هذه الخلافة التي 
تجسد مظهرها الأتم الأكمل في الأنبياء والرسل هداة البشرية ‏ ومقيمي الحكومة 
الالهية فى الأرض 

الدج نسي الفكوات لاتسي كو عا فوم وهات 
المرسلين محمد يي التى يجب أن تستمر فى جميع الأدوار البشرية. ويكون 
إقامتها في كل عصر أمراً ضر ورياً يحكم به العقل. لأن أكمل المناهج المطروحة 
على البشر لهدايتهم وإدارة حياتهم فى كل عصر ووقت هو الدين الإسلامي . 
ونس فنا تعدو عام برؤديدة اقم كوهد | القيرن وين اليا ولو يده دفي كد 
شىء ‏ حقيقة الإسلام الساطعة وماهيته الظاهرة للعيان, فالإسلام دين بناء الفرد 
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ودين بناء المجتمع ؛ يصلح باطن الفرد والمجتمع كما يصلح ظاهرهما ويهيّتهما 
لأفضل حياة, ولأغنئ نتاج إنسانيّ . 

الفيجل نما أن تبسر الحكونة الااسلايتة بقيا امغر وك مغدد د 1 تسد ئ فى 
شخص رسول الله يِه . ثم فى الأئمة المعصومينء ثم فى من ينوب الإمام. وعلى 
نقذ يلظرج سوالان سول ضر زرة اقانةاالشكومة الاسام 

السؤال الأول: هل يتوقف تطبيق الإسلام فى الحياة الاجتماعية على إقامة 
الشكزعة أولة؟ ْ 

التموان: تناف دمانقن وائية ومين لوه وهو ا د الكو 


الجواب عن السؤال الأول : 


في الإجابة عن السؤال الأول يجب أن نقول: إن الإسلام الفردي أي 
المفروض تطبيقه فى حياة الفرد ومجاله ‏ وإن كان لا يحتاج إلى إقامة حكومة, 
لأن الفرد يمكنه ان يكون مسلماء ويعمل بالقوانين الإسلامية ولو بشكل 
نسبيّ إلا أن الإسلام ليس دين الفرد فقط. بل هو دين الجماعة أيضاً. 
يعني أن الأحكام والقوانين الإسلامية يجب أن تُطَبّق فى مجال المجتمع 
بكامله لأن الإسلام يرمي إلى شمول كل المجتمعات البشرية على الاطلاق 
كما يصفه القرانٌ الكريم بصراحة, ويذكر هذا الهدف وهو السيادة على جميع 
الأديان إذ يقول: 

١هوالذي‏ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله 


2 


شهيداً ‏ محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم 4!©. 


)١(‏ سورة الفتح:59.58. 


يل مب ع تع ار بحمو عاو وديا الماكية قن الرجلدة 

ولقد تكررت هذه الآآية فى ثلاثة مواضع' من القران الكريم» ويذكر 
-تعالئ فى هذه المواضع كلها أن الإسلام يهدف إلى الظهور والسيادة على جميع 
المجتمعات البشرية وأنه الماحي لجميع المسالك والمشارب؛ والغالب على 
جميع المذاهب والاتجاهات. 

من البديهى أن تحقق مثل هذا الهدف لا يمكن دون تشكيل الحكومة مطلقاً 
لأن الأخذ بالاسلاه يعنى تطبيقه فى ججميع مجالات المجتمع. وعلاقاته. 
وشؤونه ؛ يعنى انه يجب ان تكون الفلسفة والثقافة والاقتصاد والسياسة. 
والقضاء . والعقوبات والغرامات والضرائب والقوانين وغير ذلك من شؤون الحياة 
الشخصة والاعضاعية جميهها وشيفيا إجلانة وهذا ع أ لا يكن ذلك 
إلا بالهكداء أداةالنناظة وسلاتهها دورخرة قوز مايه في حم الفرون 
العسكرية والمدنية. 

لأن تطبيق الإسلام فى مجالات الحياة كافة تواجه من جانب القوئ 
المعارضة التي تسعى سعياً حثيثاً للإبقاء على المجتمع في صفة غير إسلامية , 
وإبقاء الناس بمناى عن الثقافة والقوانين الإسلامية» بل تسعى دائما إلى حصر 
الإسلام فى بعض المجالات الاجتماعية , ومجال العقوبات, أو تنفير الناس عنه, 
لعكوا من ديد فيمتديم على الزالاد لاوم وتوت ارو تينم هذامن الت 
ومن جانب آخر فإن الاختلاف بين المسلمين أنفسهم : ومعارضة المنافقين, 
ومحاولاتهم المُعرقلة التى يحتاج الحكم فيها إلى «القضاء الإسلامي » وإلى 
القوانين الجزائية, وتنفيذ الحدود وأحكام القصاص والديات الإسلامية التى لا 
يمكن من دون تشكيل جهاز حكومى إسلامى كامل أبداً. 


)١(‏ وهى هذه الآية والآية 7١‏ من سورة التوبة والآية 4 من سورة الصف. 
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هذا مضافاً إلى أن الدفاع عن الاستقلال الكامل للوطن الإسلامى يوجب 
أخياناً أن يقاتل المعلبون الدوء و بدافقواعن الأرضن الاسجلاية + وكل هراك 
يتيسر من دون تشكيلات عسكرية. 

ولهذا سلك مؤسس الأمة الاسلامية النبى الأكرم يَيْيْهُ وممن جاء بعده مسن 
الخلفاء _حقاً أو باطلاً-هذا المسلك أي: أنهم تولوا -مضافاً إلى هداية الناس, 
وتبليغ الأحكام _مقام الزعامة والقيادة. حتى قيادة الجيش. وإدارة دفة الحرب 
والقتال» وقيادة الفتوح وهذا هو معنى الحكومة . 

إن جميع ما قلناه بشأن الإسلام فى هذا المجال قضية طبيعية وواضحة ولا 
تختص بالإسلام بل هو الحال في جميع القوانين والسياسات والمذاهب إذ لا 
يمكن أن تأخذ طريقها إلى التطبيق العملى إلا بتشكيل الحكومة, ولا يستطيع أي 
نظام أن يتقدم -بصورة كاملة إلا إذا اعتمد على سلطة تنفيذية: ولا يسعكنئ 
الاسلام من هذا القانون العام . 


الجواب عن السؤال الثاني : 


أما الجواب عن السؤال الثاني فهو أن التدافيى «مسؤولوق عن دري عدف 
الإسلام فى الواقع الخارجى. وهذه المسؤولية ثابتة لهم من جهة أن الإسلام 
بأحكامه وأبعاده الواسعة الشاملة لجميع مناحى الحياة البشرية. دين ثابت خالد. 
لا يتغير ولا يتبدل, ولا يختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان. وهو 
وظيفة الهية عامة وواجب ربانى شامل فهو -سبحانه ‏ القائل : إن الدين عند الله 
الإسلام ١16‏ والقائل أيضاً: ‏ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 74". 


)00 سورة آل عمران: .١9‏ 


(؟) سورة أل عمران: 88. 
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فمن هاتين الآيتين ونظائرهما يستفاد أن الاسلام هو الدين الوحيد المقبول 
عند الله. وأن هدفه كما عرفنا ذلك من الآيات السابقة -هدف عام وشامل, 
وأن هذا الهدف بجب أن يتحقق, ويخرج من عالم القوة إلى مرحلة الفعل 
بأيدى المسلمين: لا بمجرد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء بل بالمقاومة 
والنهضة, لا بمعنى إكراه أحد على الدين بل بمعنى رفع الموانع عن طريق 
الإسلام ليسمع الجميع نداءه؛ ويرى الجميع معالمه. وبمعنى رفع الحجر 
عن الأفكار, ومنح الحريات للجميع, ولو أن المسلمين لم يشعروا بمثل 
هذه المسؤولية ولم يضطلعوا بهاء لكانت فكرة عالمية الإسلام التنى طرحها 
القرا نالك سوق اباك ليق أعرا لعو وكير اسان مس ريمال 
النبي وعرض الإسلام (الذي هو تكليف الهى ) لا يكنفى في المجتمع ؛ لأن 
الأعداء سيمنعون من تطبيق الإسلام وتقدمه لما فعلوا وما زالوا يفعلون ذلك, 
والطريق إلى إزالة هذه الموانع تنحصر فى التوسل بالسلطة وأداة الحكومة 
ع ع اليو ان كا سيرد نفدت ولا تسكن فى إزالة عدن 
العواجره وك هذه اند ود اللاكشاه يتجزه الاسعدلال المتطفى والبدرهة 
الالتوميل 9 ادقن واسية لقو والقتقتو القوةتدمى الالبيمفاتة سعدا 
القزة ومح هنا تجتب:إزالة الأنظينة الفاشدة السملية وتظيير البناذة الابسلايية 
منها واحلال الحكومة الإسلامية الحقيقية محلها. 

ذلوذا ةارمو 1ك ل مفو مونيوين ركذا تايرق الطلفاء 
قد استقرت على هذا المبذا كما أستلنتا - يعتئ أنهم كانوا ينقاتلون الأعتداء: 
وبيذاوة النفسن والشسن ‏ ويطحون ارو احهة :تون و لون وهذا يكن 
عن أن الإسلام ليس مدرسة فكرية بحتة» بل هو منهاج للعمل» وبرنامج للتطبيق 
فيجب العمل والسعى لتطبيقه حتى يبلغ بالبشرية قمة السعادة المطلوية له. 
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يجب أن يفتح الطريق للإسلام لا أن يفتح الإسلام الطريق هو بنفسه. وهذا 
هو واجب كل مسلم عرف الإسلام واعتنقةٌ, لا واجب الرسول الاكرم يي 
وتخلفائه أو الأكية قط 

وسيرة الرسول الأكرم يِيْهٌ والخلفاء أو الأئمة لظ خير دليل على هذا 
الأدعاءة: 

ولا بدّ أن لا ننسى أن النهضة لتشكيل الحكومة الإسلامية وإقرار حكم الله 
والجهاد فى سبيله يرتبط بعامِلَيْن مهمين : أحدهما وجود قائد صالح جدير 
ولع امن الناس للقيام والجهاد والتضحية فى سبيله . 

ومن هنا قام الامام أمير المؤمنين به رم الذى تمرد على الحكومة 
الإسلامية المركزية الشرعية . وقاتله وحاربه فى صفين ما دام هناك جيش 
يؤازره ويعاضده ليه ولم يمتنع عن القتل فى سبيل اللّه واللإسلام؛ ولكن ما إن تغيّر 
موقف هذا الجيش المقاتل فى صف الامام اد واتقور رد عقيو مها تر ا بتكا وذ 
معاوية وحيله ووساوسه. وأظهر من نفسه الوهن والخور اضطر الاإمام امير 
النؤسين :نه ل الأسحاث «وترك القعال: 

اجنل اقد حك هنذا فعاد وإن كان فق واحي السسلطى أن لا تخد وا معتل هذا 
الموقف من أمير المؤمنين 3 الذي كان يقاتل دفاعاً عن الإسلام؛ ومن أجله. 
ولكنه على كل حال أمر قد وقع وكان من الواجب أن لا يقع . 

وهكذا ثار الامام الحسن 346 فى بداية الأمر بمعونة الناس وتأييدهم . ولكن 
وذ ا كاله تدر ونان مرق التار وا إن عالني دا وك رد ان لتاقي 
بأمواله . وذهبه وفضته؛ اضطر الإمام المجتبئ 2 إلى أن يختار الهدنة حفاظاً 
على الدماء من سفكها, والأرواح من هدرها. 


ل ا لمي رركم يعار ريو الخ كك فى اليلةة 


وهكذا نهض الإمام الحسين #6 وتحرك بدعوة ملحة من أهل العراق ولكن 
خيانتهم هن الأخرئ سّبت فى أن يبقى الإمام الحسين 446 وحيداً. وأن يقاتل 
الأعواة وا علق رقيو فياه دمن أ ابد وأهل كتفت وال فاريقة الها 

فلما ذا احازت فؤلا الأثنة :العلاتة؟ 

هل :قاتلوا ويحازيو ا السشففة شيحضية: أوالأجل الرئاسة والزعاية؟ 

الهو .جازبوا وقاتلو امن أخل اقرانالحكوئة الاسلاية)؟ 

إن سيرة رسول الإسلام يَيِِهُ والأئمة دليل واضح جداً على أنه لا بدّ من تقديم 
الإسلام فى الحياة, ولا بد من النهوض والقتال لإقامة حكومته. حتى يمكن 
راوها ود هذا المون دا عالنياً بدو النشر سيا 

ولاشك أن تحقيق هذا المطلب العظيم لا يتسنئ لفريق خاص بل يتوقف على 
وحدة الأمة برمّتهاء واستعدادها للجهاد. وقيادة القادة الدينيين الذين يمثلون 
مقام النيابة عن الإمام المعصوم له . 

وبهذا الطريق -أي بقيادة هؤلاء القادة ‏ تتحقق وحدة الامة, وتتبيّن كيفية 
جهادهم وكفاحهم, كما نجد نماذج من ذلك في القرن الأخير. 

وخلاصة القول: إن اقامة الإسلام أمر ضروري ومقدمة ذلك هو تشكيل 
الحكومة الإسلامية الذي يجب هو الآخر من باب وجوب مقدمة الواجب. 
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فللمثال يُطلّق على من يشغل منصب « القيادة» عنوان : 
لعالسن:» 
شود 
5 
ا المؤمنين. 
-الوزير. 
1_الخليفة. ' 
ويطلق على من يشغل منصب إدارة أمور بلد معيّن عنوان: 
_الوالى. 
ويطلق على من يشغل منصب الحكم والفصل للخصومات: 
8-القاضى و الحاكم. 
ويطلق على من يشغل المناصب العسكرية وما يشابهها عنوان: 
9_المجاهد فى سبيل الله . 
أ السك | امير العلييية 1 
5+ شرطة الخميس: 
ويطلق على من يرجع إليه فى المشكلات والحوادث الواقعة عنوان: 
-المرجع . 
٠_المقلّد.‏ 
وهما اصطلاحان متأخْران خا من التوقيع الشريف الآمر بالرجوع إلى 
الفقهاء فى الحوادث الواقعة ومن الأمر بتقليد الفقهاء ويطلق فى مجال المهمّات 
العبادية عنوان : 1 
١4‏ -إمام الجماعة . 
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6-إمام الجمعة . 

1 امير الحاج. 

ونين قم فى كني لاديف والنا ريخ الاين دكن للتقاويع لقال 

١-رئيس‏ الجمهورية. 

"رئيس الوزراء. 

"معاون الرئيس. 

غ-مدير الادارة. 

6-رئيس المجلس. 

7 -نائب المجلس. 

وأمثال ذلك . 

نعم لا نقاش في أن كيفية إدارة البلاد في عهد حكومة رسول الله ع أ الإمام 
أمير التؤمتين نك أو الخلفاء السانقي عليه أو اللاحتي كانت وافكة فتطيا , 
وقرن تضدى أمرلء لعي : والفهاة القبان وولاة البلا رأتنة التصة لاداء 
نسووليا نهم المذكوزة بعاد التعتين عن قبل رسول الركلة أو الامنام. أو العلفه 
الى كاترق قم النظامهوزذارة لاذه يصيورة سيره 

دلق هزه الضوؤرة كانت قدا رتشوروح الباذة الأبدلاتية يونقل: 

وأما القوانين المعمول بها في البلاد آنذاك. فكانت عبارة عن الأحكام 
الاسلامية المستمدة والمستفادة من الكتاب والسنة مباشرة, والنى كانت 
كين يفا سر دول يكن نالو حنوية لتنا يسمى الوم ( الدستور) 
1 القانون الأسا 0 القوانين المشرعة من قبل مجلس الشورى 7" اللوائح 
القأوزقة الحيدى علبي من قسل الو لتر وما اهيا راد يكن فت السففة 
أرة خاحة إلبها: ْ 
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سؤال : 

مع ملاحظة الأمور المذكورة أعلاه ينطرح سؤال في المقام و هو: هل يمكن 
فى عصر المدتيّة والحضارة الراهنة مع ما ينطوي عليه من ارتفاع مستوى الحياة 
العامة واتساع افاق العلاقات الداخلية , والخارجية مع الدول الأخرى. إدارة 
شؤون البلاد بالبساطة التى كانت عليها فى عهود اللإسلام الأولى؟ 

غبار ١‏ ولع حل يك فلالدن ونان الاسم بابد لد قينا 
والتعقّد: غلى زمان الحضو را" أو ليسن للطوائق والأساليب الحديثة المستجدة 
فى مجال وضع القوانين والدساتير, وإدارة البلاد مجال فى البلاد الإسلاميّة؟ 

الجواب: 

فى الاجابة عن هذا السؤال يجب القول بأن الهدف من التشكيلات الادارية, 
والخهاز الخكر ف جنير لصوو الإننااتية وقين الا نلا نيه كار نيرال 
على أساس كل واد هو: المحافظة على النظام» وتوفير الأمن فى البلاد”"ا 
طبعاً مع أخذ قيد ووصف (الإسلامية ) بنظر الاعتبار في الحكومة الإسلامية, 
وليس مطلق النظام . 

وعلى كل حال فإن جميع الحكومات كانت ولا تزال بصدد تطبيق قضيّة 

وأما التشكيلات الادارية والحكومية. فليست إلا مقدّمة لهذه النتيجة 
-المحافظة على النظام ‏ بنحو من الأنحاء . 


)١(‏ المقصود من ذلك حضور النبي عَلِكة أو الإمام ملي وغيبتهم بسبب الوفاة, أو الاختفاء عن الأنظار. 
() وإن كان بعض الجبارين وطلاب السلطان يتخذون هذا الأمر ذريعة لإغراق بلادهم فى حمامات الدم 


7 ا 000 ا 


الحوةاق اليك قط هات و لاريويمة يجا حلط الل 
كنا لمونة متم ردن إتحاء؛ وى رهق :5ذا الفسمدة لضف إل متناف 
الصبغة الإسلامية عليه و إخراج الأمر من صورة الإطلاق إلى شكل التقييد, 
ولكنه مع ذلك ترك للناس مجالاً واسعاًء لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشرط أن يكون 
في الإطار الإسلامي . 

وبعبارة أخرى أن المحافظة على النظام واجب شرعى'" والتشكيلات 
الادازية والجكرسة واسي دو يات التقدطة أرضا بولكق ل ير دويق الفتوع شكل 
خاض ليذه القدمة: 

فإن المسلمين أحرار فى هذا الصعيد, مخيّرون, إذ لا تحديد فى الاسلام 
بكرم حلديو نا بخاص رايا ارقو الممالاك ري - 

فمثلاً نأخذ في مجال الفقه ««الحج» الذي فرضه الإسلام على المسلمين , 


. هذا مضافاً إلى الوجوب العقلي بملاك حسن العدل , وقبح الظلم‎ )١( 

وبعبارة أوضح :مع ملاحظة مقدمتين نصل إلى الننيجة المذكورة : الأولى : « وجوب حفظ النظام » 
الثانية : « وجوب العمل بأحكام الإسلام » وتنيجة هاتين المقدمتين هي : «وجوب حفظ النظام 
الإسلامى » لا مظلق النظام. 

فمن باب المثال: النظام الاقتصادي أمر ضروري في كل بلد. وتجوّز أكثر الدول المعاملات 
الربوية فى البنوك. ويبع المسكرات, واقامة مصانع انناج الخمور. وفتح مراكز البغاة والدعارة. 
والقمار. وما شاكلها أو كان أسوأ منها. لتدر عليها بأموال طائلة عن طريق جباية الضرائب منها ابتغاء 
المحافظة على النظام الاقتصادي وتحصيل موارد كثيرة لضمان ميزانية الدولة . 

ولكن الإسلام يحرّم الربا والخمر. شرباً وصناعةً, والبغاء. وغيرها. ولهذا لا تستطيع الدولة 
الإسلامية أن تهيئ ميزانيتها من هذا السبيل. بل يجب أن تقيم اقتصاد البلاد على أساس الأعمال 
والمعاملات المشروعة. وهذا الأمر -ولاشك ‏ يحاجة إلى برمجة وتخطيط واسع . وليس هو بالأمر 
السهل . ولكن الطرق المشروعة مع ذلك كثيرة وعديدة. 


شكل الحكومة الإسلامية عاطتسا م او او 
ولكنه ترك اختيار نوع المقدمة إلى قدرة المستطيع , فله أن يذهب إلى الحج كيفما 
استطاع, وأراد» أي : هو حر في سلوك أي طريق أو وسيلة توصله إلى مكة. وكذا 
فى اختيار الرفقة التى يسافر معهم, او اليوم الذي يغادر فيه بلده. وغير ذلك من 
الجزئيات التي ترتبط بمقدمات الوصول إلى الحج. 

نعم غاية ما يجب عليه مراعاته هو ان يراعى قيدا واحدا وهوان تكون 
المقدمة في الإطار الاسلامي مثل أن لا يحج مثلاً على متن طائرة مغصوبة . 

ومن المخال الساتي سكن ان مكل ليده العرية فى :تاذ العقدسة المداضية 
بالعكون الا سافن المتووظة الاسشور :الل ام تفي ور ادو ين 

ذكننا يك أن الشكوية الوستتورية كاند وهم تأ مدافمظ مراجع الايد يزه 
قيامها. إلا أنّهم عدلوا عنها لما ظهرت الانحرافات فى شخص الملك ثم فى 
تدوين القوانين وحوّلت الحكومة الدستورية من صورتها المشروعة إلى الصورة 
عبن الشرعية: 

غير أن طرح أساس هذا النمط من الحكم الذي كان يراد منه مقابلة حكومة 
السلطة القاجارية المستبدة كان موضع رضا علماء الإسلام يومذاك ١7.‏ 

ولنا أن نقول : إنه يتبثى الحكومة الإسلامية , وأجهزتها على الأصلين التاليين: 

١-ضرورة‏ حفظ النظام الإسلامى ( وهى الكبرئ ). 

١-منح‏ تطبيق ذلك على المصاديق المختلفة ( وهي الصغرى). 


)١(‏ ومجمل ذلك هو أن ينتخب الناس نوابأ لهم في المجالس التشريعية ليتسنى لهم -بمعونة خمسة من 
النقهذاء من الذرجة الأولى وضع القراين تسب التتوابظ الاتلامية وأن يكن لتطلق حق التلطنه 
دون الحكم والحكومة. وأن تكون الحكومة وجهاز الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القوانين 
والتشريعات المذكورة من دون أن يكون لأحد حق الندخل في القوانين, ولم يكن أي ذكر يومذاك 
للجمهوريّة أو رئيس الجمهورية , يعني أن الحكم كان ملكياً لا جمهورياً . 


١‏ عا ا م د لج تي الفا كقية فلاسلا 

وتوضيح ذلك: 

أما بالنسبة إلى الأصل الأول فلا يحتاج إلى توضيح فيه بعد وضوحه 
وبدأهته. 

وأما بالنسبة إلى الأصل الثانى , فلا بد من أن نأخذ هذا التوضيح بنظر الاعتبار 
وهو أن على المسلمين حتماً أن يواكبوا الحضارة الحديثة مع رعاية الضوابط 
الإسلامية , وأنه لا يجوز لهم التخلف عن قافلة الحضارة المعاصرة الصاعدة ؛ لأن 
دائرة حياة الناس فى داخل البلاد الاسلامية. وعلاقات الحكومة الاسلامية 
وروابطها مع الدول الأجنبية فى كل الأبعاد والمجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية وغيرها قد اتسعت ولا تزال تتسع بشكل مطرّدء ولهذا لا يمكن التعامل 
معها من دون وجود تشكيلات واسعة؛. واستعداد كامل . ولهذا يتعين أن تمتلك 
الحكومة الاسلامية مؤهلات وأجهزة قادرة على تلبية الاحتياجات الواسعة, 
والقيام بمتطلبات جميع العلاقات الداخلية والخارجية المختلفة, وإلا لاختل 
نظام البلاد. واضطريت حياة الناس, وإنما تتسنى هذه المواكبة بالخطوات التالية: 

أ-وضع المجلس التشريعى قوانين جديدة ( بصورة القوانين التطبيقية ). 

دنا نتوين المنلظاك تفز لأساف رت القنوافق البوموعة 
بيد رئيس الجمهورية . ومجلس الوزراء. وما يتفرع عن هذين من شعب 
وفروع وأجهزة. 

فمن دون وضع قوانين مناسبة للعلاقات الداخلية والخارجية المستجدة, أو 
مع عدم الجهاز التنفيذي اللازم والمطلوب لا يمكن تلبية احتياجات العصر 
العافي وضغا ززة العلاقانكبوالروايظ الفريضنة الى يقبي ها الناك الراهو ميل 
تقد ذلك إلى تعرلة البااد الاعلانية عن السالد هو مشلفا واتحطاطلها بوتا خرزها 
عن ركب الحيأة الصاعدة . 


شكل الحكومة الإسلامية 00 

ونتيجة ما قلناه هى انتخاب النائب لوضع القانون اللازم للبلاد. واخستيار 
الجهاز التنفيذي مهما كان اسمه وعنوانه ؛ لأنه لامانع منه فى نظر الشرع 
الإسلامي, والتوسع في هذا الأسلوب والطريقة ينطبق تمام الانطباق على 
أساس الحكومة الاسلامية وضوابطها كمال الانطباق . لأن الحكومة الاسلامية 
تتألف في حقيقتها من أربع قوئ: , 

١‏ قدرة الشعب التشريعية والأمة فى حرية الرأي وتتمثّل فى المجلس 
النشر يعن المنتكَب اتتحاباً حا منبحقاً من كمال التعرفة ووعى المصلحة العاكة . 

"ةلقرو الفسية اديه تعر دو تسدوطى ركين الحتهور الي 
يوحانت النعن :و الوك راد المتفييية: جاتب الوكين العا لى ولك و 
حاض: فى النشقين. كحاض نكن عد اتات سبال 0 

1 السلطة الالهية وتتجلّى -في ولي الأمر على الترتيب في النبي عل 
بالكقام المعضوء يك ناتك الكتيام (الفنية الجاع للعرافي) للد 7 00" 

هذا وتمتاز الحكومة الإسلامية من سائر الحكومات بانضمام السلطة والقوة 
الثالثة التى هي -في حقيقتها عبارة عن السلطة المانعة من وقوع الانحرافات 
الدينية» والتى تتخذ شكلها العملى بواسطة التبى والامام أوتائبة ..ويمكن التعبير 
عنه ب« القائد الشرعى». ْ 1 


سؤال : 


وإذ جرى الكلام على امتياز الحكومة الإسلامية على سائر الحكومات 
بالسلطة الثالثة» أو القوة الإلهية. وتمتثل في الفقهاء الجامعي الشرائط فى غيبة 


)١(‏ طبعاً هناك قوة (أو سلطة ) رابعة تدعى السلطة القضائية. ولكن هذه السلطة -فى الحقيقة ‏ واسطة 


بين « الوضع والاجراء » وهي خارجة عن موضع حديثنا في الوقت الحاضر. 


بول لمع ا عي بر را و اوور به حر اريم إللذا عض فى انلام 
الإمام المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)» والفقاهة وصف اكتسابى لا إعطائى 
كالذروة :والاماطة لهذا سكن اننبا لهااناس كثثر فالبن عق النطار: والونكينة] 
هل هو لفقيه واحدء أو لجميع الفقهاء؟ وما الحل إذا اختلف الفقهاء؟ 

شات 7" اجات عون هذا السؤال متخلا نحت دولا القفيه رمشكلد 
تعدد الفقهاء فى مبحث نقد ولاية الفقيه ومشكلة تعد الفقهاء . 

وها نحن نعطي هنا توضيحاً لهذا المطلب بصورة أخرئء فنقول: 

ِنّ اختلاف الفقهاء على العموم يتلخص فى مجالين : 

١-الاختلاف‏ فى الفتوئ - الاختلاف فى فهم الأحكام الكليّة الفقهية. 

؟-الاختلاف فى إدارة البلاد - الاختلاف فى الأحكام الجزئية. 

أما الالتعلوف فى ال أى يقن القسم الأوك» :قاد يتظوق على أيش الى فاسدة: 
إن اليس أر ابرح إلى أ وا عدون النذها دعا و برهد اععل:جتلدف النقياء 
في أحكام الصلاة, والصوم. والحج, والزكاة, والتجارة, والنكاح. والطلاق 
وعيزهاء 

فقد كان معل هذا الاختلاق فى الآراء والفتاوئ بيق الفتقهناء موجودا من 
القديم . وسيستمر فيما بعد وهو ير اختلاف الآراء بين سائر العلماء وذوي 
الاختصاص فى العلوم المختلفة, وهذا أمر طبيعى لا غرابة فيه. 

وتدخرت النهرة اناقل كد الاكعلافات عرينا وخباضرا “ف صنورة 
تساوي العلماء على تجويز الرجوع إلى أي واحد منهم؛ وفى صورة وجود 
الأعلم اختياره واتباعه . سواء فى مجال الفقه أو فى سائر العلوم, أي اتباع أعلم 
الفقهاء . أو أعلم الأطباء -مثلا-. 


.707/8 : فى الصفحة‎ )١( 


شكل الحكومة الإسلامية طن و ساح اد مدقف #السادو ااسف انوا مرا مات و و 1/1 

وأما اختلاف الفقهاء فى المجال الثانى» أي فى إدارة 0 البلاد والأحكام 
انيع نمه كل وجل عزوم يوضقك ا خلنة القيادة! لقان من النديهن أن نامقل 
هذا الاختلاف يوجب اضطراب الأمة واختلال النظام, ولا بد من التفكير فى حل 
لمعالجة هذه النشكلة : والخرويع بنها عوبس الأتحاء. ولا يجوز تجاهلها أبذاً: 
لأن السلطة والقوة الثالثة أي : القوة والسلطة الالهية المتمثلة فى الفقيه الجامع 
للشرائط فى زمان الغيبة كما أسلفنا إحخدئ السلطات والقوى ( والعناضر) الثلاثك 
ف الدكرمة الدناقوة وله رتك صوق الشر عنهابوتدن وود عزنا هذا اتوت 
من الاختلاف تحت عنوان الاختلاف فى الأحكام الجزئية'") لأن اختلاف 


)١(‏ يعني امتلاك الشرائط المطلوبة كالاجتهاد والعدالة, والمعرفة بالسياسة العالمية الحاضرة. 
(؟) لا يخفئ أنه يمكن أن تقول -من الناحية العلمية -إن وجوب تقليد الأعلم إنما هو في الأحكام الكلية. 
وأما في الأحكام الجزئية, فلا يجب فيها تقليد الأعلم. إلا إذا صدرت تحت عنوان حكم الحاكم, 
فمثلاً فتوى المجتهد بحرمة الخمر حجة, ويجب تقليد الأعلم فيها . 
وأما رأيه بأن هذا المائع الموجود في الاناء الخاص خمر. وأن شربه حرام. فليس لدينا دليل 
على حجيّنه . إلا عن أحد طريقين : أحدهما: حجية خبر الثقة أو العدل في الموضوعات,. أي اخباره 
بأن هذا المائع خمر. والآخر: حجية حكم الحاكم في الموضوعات في صورة قوله:« حكمتٌ بخمرية 
هذا المايع ». 
وهذان الأمران لا يخلوان عن المناقشة ( التفصيل تجده في أصول الفقه). 
ونظر الفقيه في الأمور المتعلقة بإدارة البلاد هو الآخر حكم جزئي في الموضوع الخاص. 
مثل القتال أو المصالحة مع دولة ا أو التجارة مع بلد آخر أو عقد العلاقات السياسية مع 
الدولة الأجنبية الفلانية, بيع النفط إلى الدولة المعيّنة وما شاكل ذلك, ففى هذه الموارد وإن كان 
عنوان الحرام أو الواجب أو الجائز قابلاً للانطباق عليها, ولأنَّ مقدماتها نظرية وحدسية لا يمكن 
اعتبار حجيتها من باب إخبار الثقة أو العدل. وهي تنحصر في الطريق الثاني أي حجيّة حكم له 


4 و او د كم ود اا سا جمد اق تومو الها كاف املد 


الفقيهين أو الأكثرفى قضية سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو عسكرية وغير ذلك 
با رطق بالكؤك الا ملقية بره ارج ايز هذ العمل .و الااجراء الخاصن اللرن أن 
الصلح أو العلاقة مع دولة أجنبية . أو التجارة الخارجية, أو موادّة الدولة الفلانية, 
أو بيع النفط إلى الدولة الفلائية وما أشبه ذلك. هل هو مصداق حفظ النظام 
الاسلامى أو الاختلال فيهء أو أنه ليس له أى أثر فى صعيد النظام, يتساوى فعله 
وتركه , أو الأفضل فعله, أو تركه . 

وسار ارق كل فيد مفلحة ضر وونة آن مسد فيجة؟ 

وبعبارة ثالثة: هل هذا العمل والاجراء واجب أو حرام أو جائز؟ 

فهو يعود إلى الحكم الجزئى بالوجوب والحرمة والجواز الفقهى. 

إن اختلاف الرأي فى تشخيص المصلحة بين مسؤلي الدول والحكومات أمر 
طبيعى وعادي ٠‏ وليس بدعاً في النظام الإسلامي »ولا يكون الفقهاء بمستثنين 
عن هذه القاعدة العامة 

نعم قد يتخذ الاختلاف فى الرأي أحياناً -صورة الاختلاف الحاد والتناقض 
النظلق باعتا عاك نواتسية أممحاب الرأى :شطهع لتهدن :وله تلو سنادة 
الفبد ميو تك هذا القائون الطبيك والخالة العاف 

تحب مبغالجة هد الخالة (ماذا الةانظيق ها يسملقادة القهوني والول فى 
زنالتاعلى قاككا الستتيدى زوع وهنا الغا رى؟ ْ 

إننا لا نجد فى نظام الحكومة الإسلامية, ولا فى مقالات قادته وأئمته قانوناً 
خاصاً لمثل هذه الحالة ؛ فيجب على الجميع التفكير فى حلّ هذه المشكلة الطبيعية . 


0 الحاكم التى ناقش فيها بعض الأعاظم من الفقهاء . 
ولكن يجب تنفيذه على كل حال بالعنوان الثانوي ومن باب وجوب حفظ النظام في البلاد 
-طبعاً في صورة توفر شروط الانتخاب أو الشورى-( فتأمل). 


شكل الحكومة الإسلامية 8 1 1 1 1 0 1 ع0 
الحل : 

لمعالجة مشكلة الاختلاف فى الرأي هناك فى العادة اثنان أو ثلاث طرق قد 
سلكها أو يسلكها قادة العالم عند تباين آرائهم ووجهات نظرهم فى قضية من 
قضايا بلادهم, ولم يرد من الشرع منع عن سلوك أي واحدٍ منها. بل ربما ورد 
التأييد لها والموافقة عليها. 

وهذه الطرق والحلول هى : 

١‏ -الشورى. واتباع الرأي الأحسن وقد قال _تعالى_-فى هذا الصدد: 
(وأمرهم شورى بينهم "١4‏ وقال_تعالى -: «الذين يستمعون القول فيتبعون 
أخحسنة 46( 

" -اختيار الأعلم والأخذ برأيه وقد جاء في الحديث العلوي: «واختر 
للحكم بين الناس أفضل رعيتك »7 وعنه 39 « أعلمهم بهذا الأمر». 

7'-القرعة وقد جاء فى الحديث الشريف :« القرعة لكل أمر مشكل » وقد أَيّد 
الإسلام كما مدقل الوق 


استعراض الطرق : 

الطريق الأول : 

وشو أ كنا رغد من انضن التقهاء الحاسينى للف اقم لقيياك؟ السناود: 
لتشكيل شورى الفقهاء. تدار أمور البلاد تحت نظرهم وإذا وقع اختلاف 


)30( سورة الشورى: 8”. 
(؟) سورة الزمر: 18. 


(؟) نهج البلاغة عهد مالك الأشتر. 


١6‏ ممق ا اا كا امار ووو او ا قاع اين "العا كنة فى الاتنلام 
فى أرائهم اتبعوا أحسن الآراء . وهو الذي اتّفق عليه أكثر المعنيين بمناقشته . 
: تكعره الكراء انعو الى في نحا بها عانقا توعاة امسن الطزة و الك اا 

وأما الطريق الثاني وهو انتخاب الأعلم: 

وهذا الطريق سلكه أكثر العلماء فى مجال تقليد الأأحكام الكلية. لقيام السيرة 
وفعزق قن الالعكاء العزقية اننا فى بوره إكاره لان وهر الو عقيل باقلنيفاً 
ضاق فيو شرن انه ون الجناك البدوائسة وص كمي انالك 
فى الأمور تابي 1 

وبهذا الشكل يكون للبلاد قائد واحد. وهو فقيه صالح .كما يكون للدول 
ا علريررشيين بزالجنن المجدوورية ور لمن ورا وا و سن داه 
للمحلدق بووتيني وا والعورى القضاة ور اسان :الف : 

إن هذه الوّحدات, ومنها الفقيه الصالح يجب أن تظهر باختيار الناس لها 
إنايطتوزة سافرة: أو يواسطه حلش الخنواء»دواة :بكو هذا الاجعارحنانا 
فى كمال الحرية: 

ْ وهِذه الطريقة كانت وما زالثك عى التتبعة والمقبولة غاية الأمران تاك 

فرقاً بين النظام الإسلامى وغير 0 فى البسلاه الأجنبية معلا يختارون 
نشل تحص 1 الب السووواة وق ارظاء الانزلا توصي الما ام 
فقيه لولاية القيادة. فالفارق هو فقط : الأسماء. وشووط القيادة وأنيا التسية 
إلى أصل الموضوع فالجميع يتبعون نهجاً واحداً. وهو انتخاب الأفضل 
فيما يراد منه . 


.1١9-17١١؟ الصفحة:‎ )١( 


شكل الحكومة الإسلامية ا ا 

الطريق الثالث وهو القرعة : 

القرعة تتخذ في كل أمر مشكل بإمضاء الشرع, فإذا استعصت مشكلةٌ على 
لجز والعلاج كا ن آخر العلاج الاقتراع المشر وع. 

وقد أخد الفترع الاسلامى التقدسى بهذا الأسلوت :فى سوا كتغيرة 5 بيانها 
خارج عن حدود هذه الرسالة . 

فإذا لم تمكن معالجة الاختلاف عن طريق أفضل الآراء . أواختيار ا 
الأفراد أو الفقهاء كانت القرعة هى الحل .أي يقترع أي نظرية تُتّبع ‏ أو أي فرد 
يُختار للقيادة. 

ولكن لا يخفى أن هذا الطريق غير مقبول فى العصر الحاضر فى هذا المجال 
الخطين: بعتي أن لدنيا طرق أقرب إلى عل المشكلةء فتلا انه إلى سللوأد 
هذا الطريق7". 

إن الطريق الأول والثاني أكثر وضوحاً. وأقرب إلى الصواب وأكثر قبولاً 
للتطبيق وله وانخاطرحنا الطريق الثالك المجرد البياق ف حل السفتا كل 


51 « من أبواب كيفيّة الحكم والدعاوي, ط . م قم‎ ١76 وقد ذكر فى وسائل الشيعة 8؟: /01؟, الباب‎ )١( 
. حديثاً » في مجال القرعة بعضها يختص بالموارد الخاصة . وبعضها يعم مطلق الأأمور المجهولة‎ 
منها : ما رواه محمد بن حكيم ( حكم ) قال سألت أيا الحسن لي عن شيء فقال لي : «كل مجهول‎ 
١١ ففيه القرعة , قلت له: إن القرعة :تخطئ وتصيب قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ » ( الحديث‎ 
في الباب المذكور).‎ 
ولسنا في مقام اثبات حجية القرعة على الاطلاق أو في الجملة. وإنما أردنا الاشارة إلى وجود‎ 
هذه الطريقة ومشروعيتها فى الإسلام. وإن شئت التفصيل فراجع الكتب التى تصدت لبيان القواعد‎ 
الفقهيّة . منها قاعدة القرعة في «كتاب الأصول العامة للفقه المقارن: 001-015 للعلامة السيد‎ 


محمد تقى الحكيم ». 


06 ما اا تمكو مز س ته" العاكنية فى الاخلام 


وفن خاسةهزا المتحك تأمل أن صو نا ال ساك عن شر الهبوى وت 
اّذات, والأنانية؛ وأن لا يدفعنا حب الرئاسة إلى ظلم الآخرين. 


نظام الحكو مة الإسلامية : 


يتكوّن نظام الحكومة الإسلامية من مجموعة سلطات أربع» و شُّوريين. 

اما السلطات الأربع, فهى : 

١-_السلطة‏ التشريعية: 

ويمثلها المجلس النيابي اللإسلامى ( مجلس الشورى) فإنها تشرع القوانين 
الموضوعيّة التطبيقية كما تقدم. 

١؟-السلطة‏ التنفيذية الشعبية: 

ويمثلها رئيس الجمهورية إذ ينتخبه الشعب المسلمء وهو يختار الوزراء 
موي من النجلبين الها ى الشتميى» 

السلطة التنفيذية الالهيّة : 

ويمثلها « ولى الأمر» حيث إنه منصوب من قبله -تعالى _-بلا واسطة 
كالب كله أى الانام المعشيوء ماف بوالسطة الب ع1 أو تذائت الامناء ببواسطة 
الإمام , وقد أمر الله بطاعته فى آية الطاعة , أعنى بها قوله _تعالى : ( أطيعوا الله 
وأطيعرا السو ل وأو لي الأفى سنكي 

ومن الواضح أن عنوان «ولاية الأمر» عنوان تشريعى إسلامي ٠‏ ويكون من 
المناضت الألهية :كالنيؤة: والإمامة ان له يختصن بالتفية:وإن كان من شانهاء 
ذلك أيضاً بل يتم تشريع الحكم الولائي في الأمور العامة التي تكون تحت 


)01 سورة النساء : 69. 


نظام الحكومة الإسلامية 0 0 
الأوامر والنواهي ٠‏ ويكون أمره ونهيه أقوى من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الذي هوري الوكانيت العادة ة للمسلمين, لأن فيه صبغة الهية . دون ذاك, 
فاتدامك الأمة إلى الأنق فقن قال -عز من قائل - وولكومنك اصةر مرو 
بالمعروف وينهون عن المنكر 4. بخلاف طاعة ولى الأمر فإنها فى عرض طاعته 
تعالى وطاعة الرسول يكيُ1". 

-السلطة القضائية : 

يمثلها القضاة الشرعيون ..وهى سلطة بين التشريع والتنفيذ؛ لأن من شأنها 
عقوبة المتخلف عن القانون والأحكام المقرّرة. 

هذه هى السلطات الأربع وتمتاز الحكومة الإسلامية عن باقى الحكومات في 
السلطة الثالثة. وهى سلطة ولاية الأمر أي: أمر المجتمع الإسلامى, وهى مزية 
ظاهرة فى هذه الحكومة تفقدها سائر الحكومات.ء ويعتز بها المسلمون ؛ لأنها 
تصبغ حكومتهم بصبغة الهية. وقال -عز من قائل: « صبغة الله ومن أحسن من 
لله صبغة ونحن له عابدون 4(". 

ومن فوائد هذه الناحية أنها تمنع قادتهم عن متابعة الميولات الشهوية, 
والأهواء النفسية الأمّارة بالسوء, وتدعوهم إلى خدمة الشعب المسلم لله وفى 
سبيل الله . ويكفينا في هذا المجال التمثيل بقيادة عليّ أمير المؤمنين 390 لما تولى 
0 0 ا 


.487 4 : راجع كلام صاحب الجواهر يِه‎ )١( 
.١748 إفة سورة البقرة:‎ 
.)136 : شرح فيض الإسلام‎ ()4١( (؟) من كتاب له حك إلى عثمان بن حنيف‎ 


غ6١‏ مرل وو نوا مه وريه انج و وموم و بوي العا مسد لاقام 


هذه هي السلطات الأربع فى الحكومة الإسلامية . 

وأما الشوريان 

055-001 
قال عز من قائل (وأمرهم شُورى بينهم 74" فالمسلمون يختارون ما يشاءون فى 
اموزه الى نوه إلى مصاع بلاذه : ٠إذ‏ هى منطقة فراغ وفسحة مجال لهم, 
لا يختص بحكم الزامي ويختارون فيها ما يشاؤون إل إذا تعارض مع الحكم 
الجرع. 

و(الأخرئ) فى :شوارى النتى عله للأمة فى وها الدخيوية :تقد كنال 
-تعالى ١-‏ وشاورهم في الأمر» 4" وهذا القول الحكيم خطاب للنبي يليه مع أنه 
ولى أ مول فال لحي البلاعة وشوين لقنا أ يشاووالسسانين اف المتضالع 
العامة, للا يتوهم أحد أنه يستبد برأيهء ويحكمهم بالقهر والاستعلاء مثل 
سلاطين الجور. 


١(‏ سور ةالشورى:38. 
قال في مجمع الببان 9- :٠١‏ في ذيل هذه الآآية الكريمة « وأمرهم شورى يبنهم » « .يقال صار 
هذا الشيء شُورى بين القوم إذا تشاوروا فيه وهو « فُعلى » من المشاورة. وهي المفاوضة في الكلام 
ليظهر الحق , أي لا يتفردون بأمر حتى يشاوروا غيرهم فيه . وقيل إن المعنى بالآية الأنصار كانوا إذا 
أرادوا أمراً قبل الإسلام وقبل قدوم النبي ييه اجتمعوا وتشاوروا ثم عملوا عليه. فأثنى الله عليهم 
بذلك ٠وقيل‏ هو تشاورهم حين سمعوا بظهور النبي ع وورود التقباء عليه حتى اجتمعوا في دار أبي 
أيوب على الا يمان به . والنصرة له عن الضحاك؛ وفى هذا دلالة على فضل المشاورة في الأمورء وقد 
روي عن النبي تكله إنه قال مامِن رجلٍ يشاور أحداً إلاهُدي إلى الرشد». 
هذا ما جاء في ذيل الآية في تفسير المجمع ولا يخفى أن قضيه الأنصار في المشاورة إنما هي من 
باب التطبيق على بعض الأفراد , لا الحصر فيها. 
)١(‏ سورة العمران:09١.‏ 


العاف الاشاهي لذ لذب مشاورة الناين فى معدزان النلةة ومنها بها 
ليكو ما بريد روكذ على لاسو بالين كله الدى كان شيل دالا وهو يلد 
بالمصالح ونسمي ذلك بشورى القيادة. .. . 

هذ لحف ما بيعي به الوالوفن عذ ل الحاكه زتر افعد ل كل عضر 

وأختياو الف فيةقن اعقوم الاسلامية ارس تسق طزرها وول زا 
إلا بحدود الشريعة الغراء مع ما فيها من السماحة والسهولة7". 


معنى مشاورة النبي يده : 

ثم إِنّه قد يتسائل عن معنى مشاورة النبي يَيةُ للآمّة مع انه يه عالم بالمصالح 
والمفاسد , و يتمتع بالوحي الإلهى, ولا يخفى عليه شيء » والمشاورة إنما يحتاج 
إليها الجاهل باللأمور كي يحصل على يصيرة في الأمر. 

الجواب!" أولاً: أنه يمكن أن يكون الغرض من مشاورة النبى يله مع الأمة 
تم الأتقاقن الأمطر .لا حصول بصيرة للنبي ييه فإن طبيعة المشاورة 
تفتضى أن يدلي أحد المُشاورين برأيه بدليل يُقنع المشاور الآخرء ومن المعلوم 
أن القتى 6ل خيت إنه أعلم بالقضابا وسيؤافها وإ ذلك بريه ينون 


() جاءة في الحديث أنه قال رسول الله عِإة «بعثت بالحنيفية السمحة السهلة» _البحار 14: 9519, 
اليك الأول. باب الشرائع . 
وف حديت خرعد لك يعدت البكث بالعشينته البح السيلة الببطاء #تقس المشندان :15 
الحديث .١7‏ باب دعائم الإسلام والايمان. قال فى القاموس «السمحة الملّة التى ما فيها ضيق» 
نفس المصدر: .5١9‏ 
(؟) و لاحظ مجمع البيان 077:1١‏ في ذيل الآية الكريمة. 


51 100 [11 ا‎ ١6 


برأيه يَيهُ فيكون ذلك مصداقاً لأحسن القول فيتبعونهء وقال تعالى في وصف 
المؤمنين : والذين تحتو القتل طون اتضسكه أولتك لدم عد نولم ألا 
وأولئك هم ول | الألباتب +00 

وثأتيا : أن ن الغرض من مشاورته يَثِ الناس هو تعليم حكام المسلمين طول 
الزمن أنه ليس لهم أن يستبدوا برأيهم في أمور الأمة , ولا بد أن ن يكونوا مع الشعب 
المسلم يتنازلون إلى حد استشارته في الأمور التى تمس هذا الشعب الكريم. 
فإن الحكومة الإسلامية لم تشرع لمحض الحكم والسلطة. وإنما شرع لخدمة 
الأمة السمتلمة: رق حا جاتهم » وعل أحقناكلية ول يتقف ذللن إل أن ينون 
القائد معهم وفيهم ولهم, لا ينحاز عن الناس ويسكن في القصور ويلقى الستور. 
ويتخذ حجاباً ؛ ويميل إلى الراحة. بل يتنازل لهم إلى حد المشاورة التى هي من 
0 ا 


قائدهم لسعاي لخي الت رلك بعر الهم 

ثم إنه تذروبا ل انا عن كن هذه الشورئ مع سعة البلد الإسلامي وكثرة 
عدد المسلمين. 

والجواب واضح , فإن النبى الأكرم ييه وإن كان بنفسه يستشير أصحاب الرأي 

في الحروب ونحوها كما حُكي لنا في التاريخ ولكن لا يمكن ذلك في العصر 
الحاضر كما اشير فى السؤال ولكن يمكن ذلك باختيار العمثدين من الطرفين 
القيادة والأمة. واليوم المجلس النيابي اللإسلامي يحل ال مك ويك ا 
الممثل من طرف القيادة بسهولة واضحة. واليوم يمثلها مجمع تشخيص 


)00( سورة الزمر: م١‏ 


المصلحة فى الحكومة الاسلامية الايرانية2"7. والأمر من هذه الناحية سهل 
لامشكلة فيه لإمكان تحقق ذلك بأي صورة ممكنة . 

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه في نظام الحكومة الإسلامية أن لفظ «الأمر» 
فى هذه الآيات الثلاث يكون بمعنى واحد 000 2 
(وأمرهم شورى بينهم »! '' وقوله دتعالىك : ( وشاورهم في الأمر»!" قوله 
-تعالى - : (أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4!؟) فإن 0 
ولي الأمر إنما هو أمر الأمة بمعنى ما يرجع إلى نظامهم الاجتماعي الذي لا بد فيه 
من قيادة منظمة, فالقائد الإسلامى هو ولى الأمرء إلا أن الكلام فيمن له القيادة, 

هذا ما تيسر لنا من بيان أصل نظام الحكومة الإسلامية. 

وأما المنهج العملى لهذه الحكومة , فأحسن ما ورد فيه من بيان هو ما جاء في 
عهد أمير المؤمنين نه لمالك الاأشتر حين ولاه مصرء ولعلّنا ندرج ذلك فى ضمن 
الكتاب» إن شاء الله تعالى . 


)0 المادّة 1١37‏ من مواد الدستور الإسلامي ( القانون الأساسي ). 
(؟) سورة الشورى: 79. 

(؟) سورة العمران: .١68‏ 

(غ) سورة النساء: 69. 


المبحث الثاني 


علاقة الحكومة الاسلامية 
بالولاية 


علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية : 


فى مجال العلاقة بين الحكومة الإسلامية و« الولاية » لا بدٌ لنا من أن نقول: 

إن التحسهال لننفلة اللا كه فص مجان إدازة احور اناو لامي 
الاجتماعية, سواء فى ذلك كل 58 الجلذة أكيعضيا: اننا نو لأن هذه 
اللفظة يعر بها فى لسان الاسلام (القران» الدنة, التازيخ) غنن جبميع أتواع 
السلطة فيقال مثلاً: ولىّ الأمرء ولىّ امول ولىٌ الطفل. ولىّ الميت. ولىٌّ 
السعتميةه :والى اليلد وأمشاق ذلك: ا وآلوان الفقيه, وكين الافتاء. ولاية 
الفا ولك لتقم وق ها بالك لمات وهذه خصيصة لغة الإسلام 
الت هي اللعة العربية» و إلا كانه لأيد من وجوه مطلطات عدافة ا وعقاضة كائة 
ّ ا ثب ار سم 1 ر المجتمع فى جميع التشكيلات الاجتماعية. 
ولبقاء الدول واستقرار النظام واللأمن في كل مجتمع . وأغلب الظن أن عدم 
لأس ينه د السلا كي البعيعي السام الذى بقع تكن اعتمم تن 
دوك ساك زان لمن بلسي انو ناجلل ارسي ا متوبييت متلق 


3 م 0000م هم 666600000066 6 00.00.6606 .000000000000006 الحاكمية في الإسلام 
هذا التساول والبحث والنقاش في مفهوم الولاية!". 

وخلاصة القول إن ن المراد بالولاية هي السلطة ووجود السلطة في المجتمع 
ليس بجديد وإن كا ن استعمال لفظ الولاية في هذا المقام قد يبدو غريباً لبُعدنا عن 
صدر الإسلام الذى كان يعبر فيه عن أنواع السلطات بالولاية. 

ولهذا فإننا نبدا فى البحث عن الحكومة الاسلامية من عنوان الولاية. 


الولاية التكوينية و التشريعية : 

عا أن ؤلاية أولياء لله (النبي والإمام ) أبعد وأوسع من نطاق ع الم التشريع 
بحيث يشمل عالم التكوين (عالم الوتعوة انعط بد أيه ذلك ل دهت 
الأعارة دفن أن حدى هد إلى تيم الولقية إلى الولحية التكوويية و الدفار بغية يم 
نتحدث في عشر مراحل من مراحل الولاية التشريعية فنقول: 

الولاية التكوينية عبارة عن ( السلطة على عالم الوجود)» والولاية التشريعية 
عبارة عن منصب قانوني يعطى الفرد من الأفراد من قبل الله امنا ل كيين 
رسمى يستطيع الشخص موحي أن يديرو هبي ال مور المخضاعية وإنها يقال لد 
«ولاية تشريعية» لأنها موهوبة من الشارع المقدس إلى النبئ أو إلى أي شخص 
اخر من ائمة الدين », يعنى انها مقام ومنصب الهى موهوب, يتوقف -بطبيعة 
الحال ‏ على المؤهلات الذاتية أو الاكتسابية؛ ولا يعطى لأحد جزافاً ودون 


مبررات وجيهة ومؤهلات صالحة تستوجب شرعية ولايته. 


)00 يحاول المؤلف في هذا المقطع أن يرد على من ينفى وجود فكرة الدولة والحكومة في النظام 
الإسلامي بحجة أنه لا توجد مصطلحات الدولة والسلطات في الثقافة الإسلامية. وذلك بأن هذه 
الدُمور جاءت في الإسلام ولكن تحت مصطلح الولاية هذا مع العلم بأن مسألة وجود الدولة في حياة 
الناس أمر طبيعى لا نقاش فيه « المترجم ». 


علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية ا ا ل 


فعلى هذا تكون «الولاية التكوينية » من مراحل الكمال الروحى والوجودي 
الذي يكون أثره: « السلطة على عالم الوجود والكون». ْ 

بيتمااتكون الولكنة الشريسة متطباً جعليا أثزه وقنرتهةالنسالة على الأموز 
الشرعية والاجتماعية للمسلمين». 

ولنبدأ بالكلام حول الولاية التكوينية. إن الولاية التكوينية التى هى عبارة 
عن الطلظة عن اكوريا كان عاك الوصو فيزن من لبور التلا ليه 
والضفات الفسابة وال والمواهت الزبانية المن قدو سخها ضاعها عل 
فصر شيك ل | لمحرافووية و قله لق ورا لقو عدف ترد لشي 
اندم ملق القري:واللجد م الزلك المطاق دساعب الولالةالمطلفة أئ 
خالق الكون ورب العالمين. تعطئ فرداً من أفراد الإنسان. وهذه الولاية من 
الصفات الالهية الموهوبة وليست من المناصب المعطاة وهى أعلى صفة يمتلكها 
اتبناة إذانها ولأيا الس صية منطم أم عضرت فى الكرن كبا يشل آنه 
دقان دويكوق الكون بكرا الت ظاها بين وده :تميعاذ لأرامبرة اذى الله 
وأقدازهة 

ولقد ثبت وجود مثل هذا المقام لأنبياء الله ورسله الكرام ‏ بضرورة الدين 
وصريح القرآن الكريم ‏ بنحو لا يحتمل الشك. والترديد. كما ثبت للأئمة من 
اهل البيتء, وكذا لفاطمة الزهراء _-صلوات الله عليهم اجمعين- حسيما تؤكده اخبار 
الشيعة ومعتقداتهم. 

على أن البحث فى « الولاية التكوينية» يرتبط بالكتب العرفانية والفلسفية. 
وه وتشارح عن إظار راذنا هنا مولكنتااي 3لكالتحوث يعدي نا 

لقن وودت:فى الكعاب العتزيز اياك كتير ة مدل على تيوت «الولابة 
اللكوييةة لاأنبياء اللرورسلت و سارح وجلاء الهم كانوا بتصردون فين عنال 


١‏ ماع ا ا ل يه ا متاو و لمر الشاكنة ف تلام 
الكون والوجود ياذن الله القادر وإرادته -سيحانه ومن جملة هذه الآيات 
ماندرجه هنا . 

١-قوله‏ _سبحانه _نقلا عن عيسى بن مريم ىه : 

«إنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وابرىٌ 
الأكمة والابوض وو اع البوتى ناذة انيم 

فمن هذه الآية ينضح بجلاء أن جميع هذه الأفعال من خلق الطيرء وإبراء 
لشفا الأبوض و اتنا الموقق كوي فق الس ميسن نقد ننه وطيفا باذج 
لله -تعالى ‏ وإمضائه , بمعنى أن الله هو الذى أعطى لعيسى بن مريم هذه القدرة 
لا أنه ئة بذاته وبنفسه كان قادراً على إتيان هذه الأعمال الخارقة للعادة, 
ولأ أشياء الموتن وظائره يلت ابورا منشهيلة كل سدرعلها الأجان: 
وتصبح فى نطاق قدرته لهذا يمن الله -تعالى _بهذه القدرة على خاصة عباده 
ليتضح للناس ارتباطهم بخالق الكون ورب الوجود. ومن هنا تكون هذه 
الخوارق الصادرة عن الأنبياء (مما يسمى بالمعاجز) دليلاً على نبوتهم, 
وصدق دعواهم. 

دما يكو ايها نستاقن :ابه الخرى عن سايمان نه 

فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاءً حيث أصاب 76"). 
إلا بالقدرة الإلهية , أو بالأحرى بالتمكين الالهى للشخص وهذه هى الولاية 
التكوينية. 

#انفا جاء جول اصضفهين برخي اذ قال الله سبحاتةى: 


)00( سورة آل عمران: 15. 


)0( سورة ص:١71.‏ 
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< قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 776" . 
وتحن عل أن العدا نتدريو مكان التنى لمان :اقلا وعتوسن لقنس كانت 

تائيه كدير :فكبك قال اصك؟ آنا ايك يه فيل أن شرج اليك وفنا ويد 

أن نايل 
إن هذه هى الولاية التكوينية؛ أى: التصرف فى عالم الوجود وخرق العادة, 

5550 ْ 
تند انيكا | بالك | خوى فى القران الكري يول على م بقائقة الأساتالرسيل 

كانت من أتعال اله لمن أشعال الأياء الفسهن وذلك: 
نكل قوله تعالى ةو قلنايا ناث كوتى برد وسلاماً على براه 204 
ومثل قوله _تعالى ١:-‏ وآأتينا ثمود الناقة ب 
ومثل قوله _تعالى _: ١‏ وألنًا له الحديد 4(4). 
ومثل قوله _تعالى -: ١‏ قال ألقها يا موسى :4 فألقاها فإذا هى حيّة تسعئ « قال 

خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى >!6. ْ 
ويشتفاه من هذه الآية أن إعادة الحية عضي هى قعل الله سان لا شغل 
ولكن هذه الآآيات لا تنافى آيات الطائقة الأولى أبداً لأن إثبات «الولاية 

التكويية للرسل والأنياء لد عاق الولقية التكريدية الالبية, اذ سو هاه 


.1١ سورة النمل:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء: 9غ.‎ 
.809 سورة الاسراء:‎ )9( 

(4) سورة سبأ: .٠١‏ 


(6) سورة طه: .5١-١9‏ 


5 لاع اك وا ولو امون بد دود العا كفي قن هلاه 
أن الأنبياء هم أيضاً يملكون القدرة على التصرف في عالم الكون والوجود وانهم 
إذا قاروا تفلو اعقو الجاطة مد بمرهله القوة إلى مركلة الندلية كنا عو العا كن 
ووه آنات الظانفة الذ لوج ]ذا | رافزافة أن يقكا شيكا بتقمية فعله أ بوعل 
هذا تكون معاجز الأنبياء على نوعين. نوع يكون من فعلهم بإذن الله . ونوع آخر 
يكون من فعل الله مباشرة . 


ولابة الأئمة المعصومين : 
وأما الأئمة المعصومون من أهل البيت ليك , فهم 3 ولاية تكوينية 
وذلك أولاً: لما صدر من كل واحد منهم من كرامات ومعاجز. 
انبا للأخبار الكت لالقةاست اراي الفى شروت هن تدز امكل هدده 
الله اعم رون ذلك كول الحيام: لاقن دايسا رجن عمد اله الا تساي 
«أن الله أقدرنا على ما تريدولو شتنا أن نسو الأرطن بازمتها لسقناها»(. 
ومن جملة ذلك ما روي فى هذا المجال بكثرة من أن الله -تعالى أعطى 
الأدم كل نهنا أعط نيبا ونه ذلك قول الإمام الصادق 926 : 
«كل نبى ورث علماً أو غيره فقد انتهئ إلى آل محمد يله » 
وكا ساد فى أحاديث كثيرة”" أن كل ما علمه الله الرسل والملائكة قد انتهى 


إلى الأئمة نك . 


(0) 


.77 الحديث‎ ,57١ :17 بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) أصول الكافي ,7:١‏ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء 9 . 

[فو4 أضول الكافي :١‏ 9 الباب 06 باب أن الأئمة: يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة 
والأنبياء والرسل. 
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ومن هذه العلوم علم التصرف فى هذا الكون: بخرق ما هو معتاد كما فعل 
الل وم و خا حي | ه ق اان النسن ومين لاك تعاد امدة ا المطيج علد 
الل سلييان قل انع عن ييايكة إل هكناقض القران الكري 'قضعة علينا: 

وه اديه ور مد ل الكافى . 

هذا انا ل ال كاعةو ا لطت شمن بيلف انار دس اومان :. 
مثل هذه الولاية (أي, الولاية التكوينية ) للأئمة +8 أيضاً. ليتمكنوا من اثبات 
إمامتهم . فليس ثمت سبيل إلى ذلك إلا هذاء والوصية من الإمام السابق للإمام 
اللاحق وإن كان مفيداً الا انها بحاجة إلى اثبات وبرهتة على ذللك. 

وأما فاطمة الزهراء نيه أَمُ الأئمة الأطهار م فلها أيضاً مثل هذه الولاية أي , 
الولاية التكوينية لأنها من نفس هذه السلسلة الطيبة والطينة الطاهرة. والشجرة 


المياركة , بل هي عيبة أنوار الإمامة, وبضعة رسول الله َل . 


الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية : 

إن الولاية التكوينية -كما أسلفنا في مطلع هذا الحديث _من الأمور الباطنية, 
والقوئ النفسية التى يمكن لإنسان كامل _مهما كان كمالة نسبيا ان يمتلكها 
والها جحي تطح رارع جر كي مل عا انكر و ررال تود" 

وقلنا بان لهذه الصفة النفسية, وهذه القوة الباطنية مراتب ودرجات تتبع 
درجة القرب إلى الله -سبحانه ‏ ويمكن ان تحصل للإنسان بتهذيب النفس 
ومعرفة أعلن الأهذاف وأسستاها بل متتهاها وهو الذات الأآلهزة المنقدسة .وهذا 
الأمر الذي ينقل الإنسان ويسير به من مرحلة العبودية إلى مرحلة الربوبية فى 
مير تقانان متضاعد يعس أن الأساق مف ومشمية التيردية الخالصة نه 


8 عو مو ا و ار را ص اك وكا مز ك ‏ زور اننا كمية فى الأعيلةة 
-سبحانه-أن يتصرف فى عالم الوجود هذا كما يفعل البارئ -سبحاته ‏ 
هونا باقر اليه لديف الشرينة ةذ لوقي ترز كنرها لوي ا 

أي أن العبودية الخالصة للهء وسلوك طريق التقرب إليه تنتهي بالشخص إلى 
نيل قدرة ربانية وقوة الهية . 

لقد قسّم العرفاء الكمال والقدرة الحاصلة للإنسان بسبب العبودية لله تعالى - 
والاخلاض والواففتة فى عيادتة د يتهانة د إلى وجل وشازل» 

١-معرفة‏ الحقائق كما أشار الله سبحانه فى القرآن الكريم إليه إذ قال: 

إن تتقواالله يجعل لكم فرقاناً ."!4‏ 

؟ ‏ السلطان على النفس (الولاية على النفس ) والقدرة على كبح مطاليبها 
وشهواتها والقدرة على الأفكار المتبعثرة يعنى السلطان والسيطرة على القوى 
الغضبية والشهوية والخيالية . 

”-السيطرة والسلطان على البدن بحيث يقدر على فعل الخوارق للعادة. 

؛ - السيطرة والسلطة على خلع البدن بمعنى أن يتمكّن الروح من التأثير 
والفعل من دون استخدام البدن ومعونته. 

السلطة على عالم الطبيعة والمادة الخارجة عن البدن, وهذه هى أعلئ 
مراتب «الولاية التكوينية » وما يصدر من الأنبياء والأولياء من 5-8 
وكرامات مبتنية على هذه المرتبة من «الولاية التكوينية» التى هي أعلى 
العزاقت تاها واسسمناها: 000 


. منسوب إلى الإمام الصادق لجا‎ .٠٠١ مصباح الشريعة: 37. الباب‎ )١( 
سورة الأنفال: 9؟.‎ )0( 
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إن « الولاية التكوينية » التى يعبر عنها بولاية التصرف أي: التصرف فى عالم 
الوجود تكو أرطي ادت حا مناصب « الولاية التشريعية » ا لذن 
الولاية التشريعية التن تعتى السلطة والؤلآية على أموال التاسن: وتفوسهم لا تكوق 
دوم كله تافام نوي الجاع مرت سعط هذا لصت 
الآلين الن من كان من الناس» وليذا كانت العصية فى الآماء والعدالةدقو نات 
العام فى تروط نا نواسة ل زقسي لعفم نلا نه لرلع لاسر أن كوه 
ميط اهنع شين في الا ذل دوقن ل اعدو رامل الراك لكوي 
فلك يكل امطاوة الول الله في لعن :رديه الشترى :و فاه الى هنين 
ادنق مرتبة من مراتب ومراحل ولاية الفقيه. 

بيذ أن كل ها قلتاء لذ يس أن هتاه ملاومة هليه بين هتاتن الول ينعن 
(الولاية التكوينية والتشريعية )الأن قاتية المرحلعي عن الولارةة كما استلفقات 
من مقولتين متباينتين بل يعني أن « الولاية التشريعية » الني هي نوع من السلطة 
على الآخرين من وجهة نظر الشرعء ومع ملاحظة الحكمة الالهية لا تعطئ إلا من 
يمتلك السلطة والسيطرة على نفسه؛ لأنْه لا يتبغى أن يمن الله -تعالى - بمقام 
رتواقية الكدن أن سيول اخوق نن مراحل اللا به على الل المي 

ولهذا عندما طلب إبراهيم ائة أن يجعل الله -سبحانه_الولاية واللإمامة فى 
ذريته أجابه -سبحانه_بأن هذا المقام لا يعطاه الظالمون وأنه تابع لشسروط 
خاصة , إذ يقول فى القرآن الكريم : 9 وإذ ابتلئ | براهيم ريه بكلمات فاتمهن قال 
إ جاعلك للناسى اماف قال .رامن ةريش قال لذ رنانعيدس الطالتيو 81 

هذا هو الكلام فى «الولاية التكوينية 0. 


.١؟1 سورة البقرة:‎ )١( 


14 ململي اي لومم عو عدد انقو ا جعو | لكا فوية قا ليان 
أما الولاية التشريعية : 

التي هي عبارة عن الساطة التشريعية » أي: منصب قانوني: فهي من 
الأمور الاعتبارية, والمقاصن الل المعدوله القن يع تصرفات الانسان 
معها قانونية . 

وللايحقي) الكل يتوق بين اتبزدكد و الولكية المكتوينية 0 السيحصع واشودة 
«الولاية التشريعية» وبالعكس > لأن الولاية: التكويية مدن الضفات الحقيقية 
الباطنية التى تلازم ذات الوليّ كما هو الحال فى الذات الالهية المقدسة حيث إن 
ولاية الذات الربانية الجقوس على عالم و من شوؤون الذات الألهية, 

وأما الولاية التشريعية» فمن المناصب الجعلية التى لا تتجاوز حدود عالم 
الاعتبار العرفي 9 الشرعى: فهي إذن شسالة ذات 5 عقا راق 

وفائان الولأقاق اللثان احذاهنما نتن الضنفات الحقيقيةة:والا خرف سن 
المناصب الجعلية من صعيدين مختلفين . فلا يلازم إثبات أ واحدة منهما 
اناك الأعرئء ا لأنيها هه عص كد دواع تحت رجدالة إن الولامة 
التشريعية من المراتب الضعيفة للولاية التكوينية مثل سائر ماهو مقول 
بالتشكيك١١)‏ كصفة الشجاعة أو السخاء التى يكون مرتبة الوجود القوى فيها 
-لدى الشخص-_حاوية لمرتبة الوجود 55 عق ينتوم أن الولانة 
التشريعية توجد ضمن الولاية التكوينية» فإن بطلان هذا التوهم إنما هو من جهة 
أن هاتين الصفتين من مقولتين متفاوتتين بحيث يحتاج إثبات كل واحدة منهما 
إلى دليل خاص ومستقل . 


)١(‏ الكلى الذي تنفاوت أفراده بالقوة والضعف أو الأتقصيّة والأتمية يسمى مقولاً بالتشكيك. 
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والشاكاضة أذاقوات: ا الولخة التكويية ‏ لرشدول انه ا كه والاتية لايدل على 
ثبوت « الولاية التشريعية » لهم بل يحتاج إلى دليل منفصل وخاص. 

والآن نبين مراحل «الولاية التشريعية » للنبى الأكرم يَيَيْةٌ والأئمة ليي8 ثم 
نعمد إلى الاستدلال على كل واحدة منهما 


المراحل العشر لولاية النبي والإمام التشريعية : 

قبل الخوض في دراسة أنواع ومراحل الولاية التشريعية للنبى مَل 
والامام ناث يجب الانتباه إلى هذه النقطة . وهى أن هذا البحث وإن كان 26 إلى 
حرها حو موه اداج فى هذا لصن ١‏ ومو عضت هنية الإنام اعطق لان 
طح وجا ارقت حير مير لفق إنكاى المرضل ]ل الإسام لصوم إلا أن 
الغرض من معرفة أنواع مراحل الولاية الثابتة للنبي والامام هو أنه إذا أردنا إقامة 
الدليل على عمومية وشمولية نيابة الفقيه نستطيع في ضوء هذا البحث ان نقف 
على مراحل الولاية وانواعها. وحدود صلاحياته . وتنضح كيفية انتقال الولاية 
من الإمام له إلى الفقيه الجامع للشرائط . 

والتراكل البعر الى يحب أن قاو واندزانقنا عك شن 

ادولكية ليلع اليان الأحكاء: ْ 

؟"-ولاية التفويض 

٠_ولاية‏ القضاء. 

نمل حرام لحار 

6-_ولاية الاطاعة فى الأوامر الشرعية . 

55 الا طاعة ف الأدابر العرفنه والشخصية: 

لادولااة السرق الامشلوكل. 


7 و ولتم ارقي في اناق 
-ولاية الاذنء ( النظارة ). 
اؤلانه الحكوهة (ولذيه الأمرء الرعامة): 
٠‏ -_ولاية الإمامة. 
هنا تجب الإشارة إلى عدة نقاط فى معنى الولاية ومفهومها. ثم نعمد إلى 
البحث عن مراحل الولاية . ْ 


وقفات عند مفهوم «الولاية» : 

أ-الولاية فى اللغة : 

تستعمل لفظة « الولاية» فى اللغة فى معان كثيرة مثل: السلطة؛ المحبة: 
الشركة وا كايا اومعسداانه كناف نطاد كةو رجاه لانن 
السلطة لأن بحثنا هنا إِنْما هو في أنواع السلطات التشريعية؛ والمناصب القانونية 
الجعلية» التى تشكل بمجموعها حقيقة « الحكومة الإسلامية ». 

ولتزي مج شيع سقيوع الوذ لاوس انها بن فلحي اللقة شرل 

إن الولاية (بكسر الواو وبفتحه أيضاً) تعني استقرار شىء إلى جانب شيء 
اخرويحية لأ يكون منيها ابة فاضلة وفجوة: نط أندإذا الأضل كيان اتصالة 
لا يترك فاصلة بينهما استعمل هناك لفظة « وَلَى» يقال: « جلست مما يليه» ا 
يقاربه وتوالى الشىء : تتابع, و« توالت علىّ الكتب (( أي : تتابعت» ولهذا يقال 
للجطر الاق بات يعد افر الول (ايعسكنق اللذة اتوجاء فى قرت الموارة الول 
كقي ب الجطر يملق بل لطر ين ْ ْ 

واوذه التفاسية ايتاك هذ اللفظة فن يوار القري التعتوى افا دا 
استعملت في «المحبة» و«النصرة» و« التصدي لأمون الاخرين والقناء يهام 
ومعان أخرئ. إلى أن قيل : إن للمولى سبعة وعشرين معنىّ . 


علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية 0 

ولكن من البديهي أن هذه اللفظة لم توضع لسبعة وعشرين معنىٌ بأوضاع 
مستقلة. بل ليس لها إلأض معنىّ أصليٌ واحد, ثم استعملت اللفظة فى سائر 
العوازد يعتاية :قسن ذلك الفعترة الأضان» واتسقيض: الععني الكراد سحت 
ملاحظة القرائن اللفظية والحالية. 0 

إوعامة اللفوين إذا وضلوا إلى هذه اللفظة نقلوا ثانة مشفقاتها نفل (ؤلى) 
( مولئ ) ( أولى ) (أولياء) أو مصدرها ( الولاية) أو( الولاء) بفتح الواوفني 
الموردين وكسره, ويذكرون عدّة معان أخرى ضمن الاشارة إلى المعنى الأصلي 
( وهو التتابع وعدم الفصل). و 

ولكن بالامعان فى مصادر اللغة. ومنها(اقرب الموارد) يبدو ان مبدا 
اشتقاقها جميعاً هو « ولى» (و ل ي) بفتح الواو. وسكون اللام؛ بمعنى القرب, 


وظهور الثاني بعد الأول. 
( الولاية ) بفتح أو كسر الواوء والياء فى آخر الكلمة, بمعنى ( السلطة ) ففى 
اقري الموازةجاءسكا: 


«ولاه ووليه ولياً: دنا منه وقرب, يقال: « جلست مما يليه» أى: يقاربه, 
ويقال « الولى» حصول الثانى بعد الأول من غير فصل ». 

ثم يقول : 

«ولى الشىء وعليه ولاية وولاية -بكسر الواو وفتحه_ملك أمره وقام به أو 
(الؤلاقية )بالنس» النسدن والكي: الحظة والامارة: والنسلظا نه والافلاتام 
وعليه : نصره؛ وفلاناً ولاية: أحبه, والبلّد تسلط عليه ». 

وعلى العموم فإن مشتقات هذه اللفظة تنبع من مصدرين هماإما «وَلي 


اوولاء» او«ولاية». 


فإن كان مبدأً اشتقاقها أحد ما فى الفرضين الأولين, فتأتى غالباً بمعنى القرب. 


00 مو وار موود ل #دجو تود دوه تا عدو ماسو الجا كيه لفن ااام 


وإن كان مصدر اشتقاقها هو « الولاية», فتستعمل غالبا بمعنى السلطة . 

ما هو مطروح هنا من المعاني المذكورة هو «الولاية» بمعنى الساطة التتى 
تشكل أسافن الحكومة الأسلامية: 

ونا عقون جا رع فو ب ادر سد 

تعداكر عرومرانف نالفي المكوية الا اانه ويتسيية فى ناا 
اميف أن دن نع كانه لبذ نه ةع تيو لها كران كنا مر رن 
إلى البحث فيه أيضا لانها من المصطلحات الاسلامية . 

ب الولاية في المصادر الإسلامية : 

الح ل ال ا ور 
اللفظة في المصادر الإسلامية (القرآن, الحديثء التاريخ ) حتى إنه قيل وردت 
هذه اللفظة في القرآً ل د ل ا ل 
الفعل في ( سم ْ ' 

وقد استعملت لفظة ( والى) (والي البلد) (ولى الأمر) (أولياء الأمور) 
وأمقالها رات عديدة جدا ؛ حتّى إنه يعرف كل مسلم معناها معرفة ما. 

ولكن بحثنا هنا -كما أسلفنا-هو في مراحل سلطة الحكومة الإسلامية في 
كل أبعادها العلاثة ( التشريعية . والقضائية والتنفيذية ) التى تشكل بمجموعها 
اكوم اسان به بوي اروك مه السعانا ماقص ع ستكورة يلاه 
الحكومة الأشلاية أوغيرها ) قضية بديهية. ْ 

ج -الولاية فى الاصطلاح الفقهى : 


الولاية _بكسر الواو_تعنى فى مصطلح الفقهاء السلطة على الغير بحكم العقل 


. راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية ا 


أو بحكم الشرع فى البدن» أو العال: أوكلاهما دبالا ضالة أو بالسرمن1. 

والمراد من الولاية العرضية هو ان تنتقل الولاية من شخص إلى اخر مثل 
ولاية القيم من جانب الأب. 

د التفكيك بين الحق والولاية : 

الحق : سلطة الانتفاع ( التمكن من المنفعة ). 

الولاية : سلطة النَفْع ( التمكين من المنفعة). 

إن الولاية ‏ بمعنى التصدى للأمر سلطة مشروطة مقيدة, لا مطلقة 
على خلاف الحق التى هى سلطة مطلقة؛ بمعنى أن على ( الولى) -فى مقام 
القيام بواجب الولاية أن يراعى مصالح (المُوَّلَئ عليه) وبدونه لا تكون 
ولايته نافذة» لأنه المتبادر إلى الذهن من لفظة ( الوليٌ ) بالمعنى المذكور آنفا 
وهو سلطة النفع والمسؤولية لا الاستفادة والانتفاع , بخلاف (الحق) الذي 
هو سلطة الانتفاع. 

وهذا الفرق يتضح من المثال التالى وهو: المقايسة بين ولاية القيّم على 
الأكا نووت الدومية بن الرضكا تو العرافه 1ف التسومة هن الام مودو 
بمصالحهم, بمعنى أن القيم إنما يجوز له التصرف فى أموال الصغار إذا كان ذلك 
في مصلحتهم : 

لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 76). 

واما فى حق استمتاع الزوج بروج فهناك جانب انتفاعى, كما أنه 
ياف لذقاء الحروطية شه مانا ل اوركف تت د للستي مر لكلف 


5١٠١ 7 بلغة الفقيه‎ )١( 


(؟) سورة الانعام: .١67‏ 


١‏ المعو اق مووز مكدو وميه دكويه الكاكنية ف العام 


ولم يراع فيه مصلحة الطرف الآخرء وجميع الحقوق قائمة على هذا الأساس 
إلا أن يبلغ الأمر حد الإضرار بالطرف الآخر. 

والخالاضة اورسفي ١‏ الطلطة»ومتيزهيا بكو السلظة النقعدة لا المطلقة يفكون 
سلطة قد شرعت لصالح الموئ عليه . لا لصالح الول . ْ 

ولهذا نستنتج أن الولاية التى ثبتت للنبي يت أو اللإمام يه أو الفقيه إنما تكون 
جارية ونافذة فى مصلحة المسلمين , وبدونها لا تكون ثابتة ولا نافذة. إلا أن 
يقوم هناك دليل خاص على إلغاء الفروظ لد كوو تيكل لذ ةبصورة بطافة: 
حيتت الةافن :هذه الجالة فق أنيغير غنيا (الحى )ل( الولاية): 

رفن 2 فإن 1 الؤلائية ) عبد عظم سلى كتافل ( الوق ) إذ يبحب أن تنوه 
بمقتضياتها لمصلحة الجماهير التى تنضوي تحت ولايته. ومسؤولية ثقيلة على 
عاتقة وعليه أن يقوم بها بأفضل صورة ولهذا كلما تتحدث القسرآن الكريم: أو 
الحديث الشريف عن ولاية الله والنبي الأكرم عل أى الأتمة المعضومين ل 
ذكرها في صورة المنّ على الأمة إل أنها مئة من الله على الناس لا أنها مئة من 
الثاسن على اللم: 

مثل قوله تعالى: لإ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير76". 

وقوله تعالق لله ولك الذين آمنوا يخرجتهم من الظلقات إلى التون1". 

وقوله تعالى : «ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون 4!". 

وقوله تعالى: ومن يضلل الْهُ فما له من ولي من بعده474). 


.٠١ا/ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة البقرة: /ا70.‎ (3) 
.0١ : فيه سورة الانعام‎ 


)ع( سورة الشورى: 4غ 


علاقة الحكومة الإسلامية يالولاية ا ا ا ا يه الا 


ه_الولاية فى يوم الغدير: 

ومن هناكانت أحاديت الى الأكره عثلة فى وافعة ديز خم برمتها تدوز 
حول بيان القيام بالوظائف والعسؤولنات التى ألقاها الله على عاتقه من هداية 
النانى وقناذة الخلى ,لوقه 3 كر وده الركيوه لاك عار به عسل لايق الاين 
الإمام على ليه ويقول: 

و-شطر من خطبة الغدير: 

«أيها الناس من كنت مولاه فهذا على مولاه». 

وهذه العبارات يذكرها جا بعد أذ ا تي لامرك الإعتراف بما قام به من 
والفيانة التبوة ووظائقن ارال 


)١(‏ وقد ذكر أمين الأمة. الشيخ الأميني في كتابه الخالد, الغدير ١١-٠١ :١‏ خطبة النبي مويه في 

يوم الغدير. 

قائلاً: «فلما انصرف يَييهُ من صلاته قام خطيباً وسط القوم على أقناب الابل. وأسمع الجميع , 
رافعاً عقيرته , فقال ييه : الحمد لله ونستعينه ونؤمن به. ونتوكل عليه . ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالنا الذي لا هادي لمن ضلّ . ولا مضل لمن هدى , وأشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمداً 
عبده ورسوله. 

أما بعد أبها الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبيّ إلا مثل نصف عمر الذي قبله. وإِنّي 
أوشك أن أدعى فاجبت . وإني مسؤول وأنتم مسؤولون. فماذا أنتم قائلون؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت . وجهدت . فجزاك الله خيراً. 

قال : ألستم تشهدون أن ل إله إلا الله. وأن محمداً عبده ورسوله, وأن جنّته حق. وناره حق» وأن 
الموت حق, وأن الساعة آتية لا ريب فبها. وأن اللّه يبعث من في القبور؟ 

فارراليل لسودي ةلق قالله الليك اود با هال لها النان ألا معمفون؟ 

قالوا: نعم , ...إلى أن أخذ بيد على عيذ فرفعها حتى رُئيَ يياض إبطهما . وعرفه القوم أجمعون , 
فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ له 
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زالأنبويعة اتغتاح هذه التواضيع حول منهوم الرلئية التشدريية فى الله 
والقران والحديةة والتازيخ مه إلى دراسة البراصل المشر للدولاية السريعية 
الثابتة للنبى الأكرم يِه والائمه 8 . 

يحدثنا الكلينى بي في الكافى! "عن زرارة عن أبي جعفر .42 أنه قال: : بنى 
الاسلام م على خمسة أشياء على الصلاة. والزكاة والصوم, والحج والولاية. 

قال زرارة: فقلت وأي شيء من ذلك أفضل ؟ 

قال اللاي ا نع لأنها تدا حي كو الوالن:قو الل ل 

قلت: ثم الذي يلى ذلك فى الفضل؟ 7 

فقال:الصلاة:::( ثم طرح ؤرارة أسقلة أخرى وأجابد الاماء ل والحتديت 
طويل ) إلى أن قال لىِة : ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضى 
الرحمان الطاعة للإمام بعد معرفته. إن الله -عرٌ وجل يقول « من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا»7". 


جل قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: إن الله مولاي, وأنا مولى المؤمتين؛ وأنا أولى بهم من أنفسهم , فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه . 
يقول : ثلاث مرات . وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة -أربع مرات ثم قال : اللهم وال من والاه وعاد 
ل م 
حيث دارء ألا فليبلغ الشاهد الغائب.. 
وقال العلامة الأميني ف إنه ذكر وقعة الغدير ( 14) نفر من علماء أهل السنة, مضافاً إلى عدد لا 
يحصى من علماء الشيعة. 
راجع كتاب الغدير :١‏ ١17١1و‏ ١/1و‏ 710. 
وراجع بحار الأنوار (١٠١8:7037‏ باب أخبار الغدير). 
)0 أصول الكافي ؟:؟1. 
)1١(‏ سورة النساء: 8٠١‏ 
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أما لو أن رجلاً قام ليله-وصام نهاره. وتصدّق بجميع ماله وحيّ جميع دهره, 
ولم يعرف ولاية ولى الله. فيوإليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه_ماكان على 
الله حق فى ثوابه. ولاكان من أهل الإإيمان. 

ثم قال: أولئك المحسن منهم «يدخله الله الجنة بفضل رحمته»27. 

بيان: يقول المجلسى فى البحار'' فى بيان هذا الحديث:« الولاية أفضل » لا 
ريب في أن ال ا عار بهأ ونه امول 
أبواب معرفة تلك 0 وحقائقها وشرائطها وادابها. ل قبولهن 
و« الوالى» أي الإمام المنصوب من قبل الله تعالى -هو الدليل عليهن يدل الناس 

...إلى أن يقول ضٌ -: وذروة الشىء _بالضم والكسر_اعلاه وستنام 
البعير كس حاب -معروف. ويستعار لأرفع الأشياءء والمراد ب«الأمر» 
الدين لام نقياده في كل 0 ونهي ؛ اولماكار معرفة 30 
المغلفةة 0 لقرق ليق س0 
مدينة علم الرسول يي وتوجبٍ رضى الرحمان ولا يحصل إلا بها انتهى كلامه - 
زيد فى علو مقامه . 

أقول : إن نَ التديّر في مُفاد هذا الحديث الشريف يُشرّفنا على القطع بأ نَ المُراد 
من « الولاية » التى هى أعظم الأمور الخمسة هو اتخاذ الولي دليلاً وقائداً في 


)١(‏ البحار 38: 0877ل 


(؟) بحار الأنوار 4:74 57. 


0 ان لووط تيده الس دوم و ني لق ليا قي ف التيلاة 


عع ا انطو وهنا غدل لوقاف يس عن كل بال توق ب الدن تار 
واجناثد وعنها الأرفة المذكورة فى الحديث (الصلاة والزكاة والصوم والحج) 
غاية ما هناك أَنّه عمل اعتقادي يتبعه الأعمال البدنية ووحدة السياق تدل أن 
يهان وكيظ المكلفين» ومن عاذ الرل لروع اها ون لاقمل وتر اد 
وداه عق بحوظ يكن حلي العمالة يدلالة لول كلها مص فى ذا 
الحديث, ومن المعلوم أنّ هذا العموم لا ينحصر بالعبادات أو الأحوال الشخصيّة 
نل يلخد الا مون اننا ةو القبادية أن الاشياد المنا قن شو ينل سال 
إل فين أنه ادر اقعاة الول دللا ومكاسا الامووون ا وض الرسهادا 
وعلية له تعدو دالو كد الأصمال الوه المعادة ا وهر اعفاد تلن 
تج قل الفباداك ولنترها: ,إن هوانقالبطاق شيفازه الاتقناد اللسياسى وإذارة 
البلاد الإسلامية وزعامة المسلمين عامّة كما هو اعتقادنا في أثمتنا المعصومين 
أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. 
فالتشيجة : أن الولاايةا ذات غللاقة واضحة بالعكومة الاسلؤمية1: 


)١(‏ وأن شئت للاحظ الرواياءت الواردة في الولاية فى البحار 348: 375, الباب 7؟ دعائلم الإسلاء 
والاز يمان. 


تفصيل المراحل العشر 
لولاية المعصوم :: 


المراحل العشر لولاية المعصوم بئة 
١‏ 


ولاية التبليغ 


«ولاية التبليغ » 


ولاية التبليغ أو بيان الاحكام : 


من البديهي أن أولى مراحل وظائف الأنيياء هي : تبليغ الأحكام الالهية . 

وقد أشير في آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى هذه الوظيفة من ذلك قوله 
دقاللب: 

«وما على الرسول إلا البلاغ المبين 1". 

وقوله -تعالى-: «فإنْ أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا 
البلاغ 04 . 

وكا هرو الآيات قن حضرت وطقة الأنبياء فى التبليغ المذكور فقط . 


)0( سورة التور: غ6. 
0( سورة الشورى: 8غ. 


1 01 ا 0 


ثم إن النقطة الجديرة بالاهتمام في مجال التبليغ هي أن للتبليغ جانبين 
أحدهما: علاقة التبليغ بالنبى نفسه (المبلّغ ) كوظيفة الهية كبرئ يجب عليه 
القيام بهاء وذلك بإيصال الأحكام إلى الناس؛ وهذا هو حق طبيعي لا يحتاج 
الى عد لاس عل قم الأتد ار الاشك ةا زل )عاذ الل تمتقاة الشيرة الى 
هى بمعنى رابطة الوحى . 

الما هو علاقة 0 0 يقبلوا 0 
الاك ا ا ا 0 
3 الإبلاغ الذي لا يكون حجة ملزمة؛ ولا يكون واجب التنفيذ يكون لغواً 
وغير مفيد. 

والنتيجة : هى أن ولاية التبليغ بمعنى حجية كلام الرسل الالهيين وثبوت ذلك 
ليس محل شك أو ترديد أبداً. لأن جعل منصب النبوة أو الامامة ملازم لجعل 

006 د دجم تسيو الما ن الكريم أيضاً, 
ومن ذلك قوله_تعالى -: ١‏ آتاني الكتابَ وَجَعَلنِي نبياً 74". 

وقوله ‏ تعالى_لا براهيم 926 : «إني جاعلك للناس إماماً»7"". 


)000 سورة مريم: عر 
(؟) سورة البقرة: .1١4‏ 


| المراحل العشر لولاية المعصوم ننه 
0 


ولاية التفويض 
أو سلطة تشريع الأحكام 


ولاية التفويض أو سلطة التشريع 


ولاية التفويض : 

تعنى ولاية التفويض أن لرسول الله يَِهُ وكذا الأئمة من بعده صلاحية كاملة 
من 1 لله تعالى ‏ للتصرف في القوأنين والأحكام الإسلامية حسبما يرون 
ب المغلعة 

وقد روى الكلينى يك فى كتاب الحجة من كتابه « صن الكافى ١)‏ أحاديث 
وروايات بهذا الصدد تحت عنوان : التفويض إلى رسول الله له إن الأئمة كه 
في أمر الدين. من جملة ذلك ما رواه فضيل بن يسار عن بعض أصحاب قيس 
الماصر انه قال: 

سمعت أبا عبد الله ( الصادق ) 496 يقول: إن الله عرّ وجلّ أدب نبيه. فأحسن 
أدبه فلما أكمل له الأدبٌ قال: «إنك لعلى خُلّقَ عظيم » ثم فوّض إليه أمر الدين 


.516 :١ أصول الكافى‎ )١( 


ا لع و م م الا كقنة لذن لقا 


والأنة ادوهي نا هال هيع ددا اناكم نشول فعد رو نياك كيه 
فاننهوا » وإ وبنول له 86 كان مسددا موققاً مؤيدا بروع السدس لاأييزل وله 
يخطىّ فى شىء مما يسوس به الخلق فتأدّبَ باداب الله به ثم إن الله عز وجل - 
فرض الصلاة ركعتين ركعتين, عشر ركعات, فأضاف رسو ل الله يه إلى الركعتين 
ركعتين » وإلى المغرب ركعةً فصارت عديلٌ الفريضة لا يجوز تركهن إلا فى سفرء 
وأفرد الركعة في المغرب, فتركها قائمة في السفر. 1 

وس رسول الله يَيهُ صومٌ شعبان وثلاثة أيام في كل شهر, وحدّم الله عز 
وجل - الخمر بعينها وحرم رسول الله يي : المسكر من كل شراب 

ثم ذكر الإمام 8 أموراً أخرى نن هذا القبيل قب فال +فأجنا وال لهذلك؛ 

ووافق أُمد رسول الله يليه أمرَ الله -عز وجل - ونهيّه نه الله -عز وجل ووجب 
على العباد التسليمُ له كالتسليم لله _تبارك وتعالى90. . 

وف أعادين أشرى مهن كال هذه الماحسه نسيا ان الأكية جو معن 
أبضاء وقد تقعزها الروهوه اللدلش ‏ تف لناب الدى د 

وعلى كل حال فإن هذه الصلاحية ثابتة للنبى يليه والأئمة لك . والأحاديث 
التذكورة الم من حي النغن والذلالة لامعال لاسشتعادها لأن إعطاء متن 
هذه الصلاحية لجعل القوانين فى الدين بعد البلوغ برسول الله يدْةٌ والأئمة من 
بعده مرحلة الكمال العقليّ والأدبِيَ والأخلاقيّ لا مانع منه لا عقلاً ولا شرعاً. 
كافة أن امتهال بجوو ذلك اها 

علد أن ن الموضوع هذا تؤكده بعض الصلوات على رسول الله َي الواردة عن 
الإمام المهدي #2 أيضاً التى مير فيها إلى مسألة التفويض إلى رسو اله 36 . 


.4 الحديث‎ 517:١ الكافى‎ )١( 


ولاية المعصوم : ؟ -ولاية التفويض م ل ا 1 


فى مصباح المتهجد مبرسلاً عن أبسى الحسن الضراب الإصفهاني أنه أتاه 
فن التاحية النقدسة كتات رسيم 'عنلى حيتلوات نان زشيول الله 02 بتهده 
الصورة: 

النبيين. وحجة رب العالمين , المنتجب فى الميثئاق المصطفى من الضلال, 
المطهّر من كل افة, البرىء من كل عيب, المؤّمّل للنجاة المرتجئ للشفاعة, 
المفوّض إليه دين الله »37 


ل 


هناك آيات في القرآن الكريم تنفي ولاية التفويض في أمر الدين وتشريع 
الأحكام نفياً مطلقاً مثل قوله_تعالى -: 

إن اتبعٌ إلا ما يوحئ إلى إني أخافٌ إِنْ عصيتٌ ربي عذابَ يوم عظيم 74". 

زسل تولد هالين شاه ” ا 

9 إِنْ هو إلا وح يوحئ 76". 

هذه الآيات ونظائر فاقياب البق عله أرق علاعيات فى لايع وتسوريع 
الأحكام. وتجعله حقاً محضاً لله على الإطلاق: فكيف الجمع بين هذه الآيات , 
ولراك عر كور 


)00 نقله الحجة الشيخ عباس القمى في المفاتيح في أعمال ,يوم الجمعة . 
(؟) سورة يونس : .١6‏ 


فو سورة النجم : 5١‏ 


؟؟5١‏ ةءة >< ة < <ز <ز 00 |[|[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ [ز [ ز 12111111111 الحاكمية فى الإسلام 
الجواب : 


الحق أنه لا يبدو للنظر اختلاف فى المقام ؛ بين الأمرين + ذلك لأن ولاية.التفوين 
ليست بمعنئ أن رسول الله يك يملك حق التصرف في أحكام الإسلام في مقابل الله 
دسخاف يوق أونقوننا وفالت اران ان دستح ادي ل مف وله ب او ا 
لله. خالق الكون أيّده لا على نحو الاستقلال, تماماً بل مثل الولاية التكوينية التى 
يستطيع أولياء لله بمقتضاها أن يتصرفوا في عالم الوجود باذن لله -تعالى-وتأييده. 
والآيات المذكر رة هنا تنفى الولاية الاستقلالية, لا غير الاستقلالية» لأن المطر وح في 
نص الآية الأُولى هو المعصية فى مقابل اتباع الوحي . فيقول: «إِنْ اتبع إلا ما أوحي 
الى وأخاف أن أعصي الله» وواضح أن ولاية التفويض غير الاستقلالية لا تكون 
معصية بحال بل هى إتيان عمل بإذن الله ومشيئته . 

وفي الآية الثانية جُعلَ «الهوئ » في مقابل « الوحي » لأنه يقول : 

وما ينطق عن الهوى إِنْ هو إِلّا وحي يوحئ ». 

وعلى هذا يمكن تصور « ولاية التفويض» على نحوين: 

١-التفويض‏ الاستقلالي. 

. التفويض غير الاستقلالي‎ ١ 

والآيات تنفي الأول والروايات تثبت الثانية, فلا منافاة بين المثبت والمنفي. 

بيد أن «ولاية التفويض » كيفما فسّرناها بحاجة إلى دليل واذ ضح. واستدلال 
خارج عن إمكانية ونطاق هذه الدراسة, وليس لها ثمرة عملية, اللهم إلا أن 
الاعتراف به ترفيع لمقام رسول الله يَيِْةُ وإعطاء صلاحياتٍ معينة من جانب من 
يملكها بالأصالة والاستقلالء إلى آخر لا ينافى العقل ولا الشرع أبدا. 

* # 
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ولاية القضاء 


ولاية القضاء 


تعريف القضاء : 

١-«القضاء»‏ حسب الاصطلاح الفقهى عبارة عن الولاية الشرعية 
على الحكم . 

قال الشهيد فى (كتاب الدروس ) فى تعريف القضاء : «القضاء ولاية شرعية 
على الحكم فى المصالح العامة»7". 

وقال جماعة من الفقهاء منهم الشهيد الثانى فى المسالك فى تعريف القضاء : 

«القضاء ولاية الحكم لمن له أهلية الفتوئ بجزئيات القوانين الشرعية على 
اكيقاض متكدةمن البزاية واننات:الحق وانعبنانها المشفعفق 1 


)00( الدروس ؟: 16 
(؟) المسالك 30١:7‏ 


1ك و د وا ص كد وز لاومالا كيية ف ااام 


والفرق بين التعريفين هو أعمية الأول بالنسبة إلى الشاني, فالأول تعريف 
شامل وعام للحكم في غير موارد الخصومة مثل الحكم بالهلال وما شابهه بينما 
التعريف الثانى يختص بموارد الخصومة والمنازعة فقط . 


حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية : 


حاجة المجنمع إلى سلطة القضاء فى كل بلد وبالنسبة إلى كل شعب من 
الضرورات العقلية, والأحكام القطعية لأن حفظ النظام والأمن الاجتماعيين 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمثئل هذه السلطة , ولهذاكان الجهاز القضائى -وما يتبعه من 
تشكيلات من الأركان الأساسية فى جميع الأنظمة والحكومات العالمية منذ 
العهود الأولى في تاريخ البشرية وإلى هذا الوقت. 

وقد أكد الإسلام الذي يهتم بالغ الاهتمام بسلامة العلاقات الاجتماعية 
والروابط بين الأفراد في المجتمع هذه المسألة وأولاها اهتماماً خاصاً 
وعنا نك فاق 

ومن هنا وردت إشارات قوية -فى آيات عديدة فى القرآن الكريم إلى لزوم 
مذ نهذ المماظة فق اكات رادها له 1 

9 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل 16". 

وقوله ‏ تعالى-: 
(إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله 74" . 


)010( سورة النساء : 6/8. 


(؟) سورة النساء: .١١6‏ 


ولاية المعصوم : -ولاية القضاء ا 


وقوله تعالى -: 

(فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول »7". 

وقوله ‏ تعالى -: 

( فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم 6!". 
وقوله _تعالى -: 

(وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين 6!". 
وقوله _تعالى -: 


(يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى »/4). 

فالدلالة على لزوم القضاء بين الناس فى الآيات المذكورة_واضحة تمام 
الوضوح, إذ كان لزوم مثل هذا الأمر ثابت بالدليل العقلي؛ وبحكم الضرورة 
الاجتماعية ايضا. 


هل ولائة القضاء خاصة بالنبي والإمام؟ 


هنا ينطرح سؤال هو: هل ولاية القضاء تختص بالنبى كله والإمام 491 ؟ 
وهل تنتقل عن طريقهم إلى الآخرين, أو أن كل من كان عالماً بقوانين القضاء 
جاز له ممارسة القضاء ولا حاجة إلى جعل منصب القضاء له على حده, والذى 


)0010( سورة النساء: 69. 
3( سورة النساء: 16 
وه سورة المائدة : "غ1 


(غ) سورة ص:55. 


05 مدي ار لا لكا كي اناد عار سيق الا كيه بن الام 
يع أن متصب القضاء-فى الشريعة الاسلامية دلا مسحةة الآنسان بتمحرة 
مقط بالا تجكاء والق اقرى لانيل يعفاع احا الى اغعاة يدل ماضن 
القضاء من جانب الله تعالى ‏ لمن يريد أن يتولى القضاء ويمارس الحكم 
والفصل فى الدعاوى ؟ 

اتفق العلماء على أن منصب القضاء قد أعطاه الله الحاكم المطلق ابتداءٌ إلى 
النبى كله والأكمة: ثم إن للآخرين أن يتولوا هذا المتصب و يمارسوة بإذئهم أيضا. 


الأحاديث وحق الاختصاص : 


والأحاديث الواردة من أهل البيت 854 بهذا الصدد كثيرة أيضاً منها : 

١-ما‏ قاله أمير المؤمنين على بن أبي طالب 320 لشريح القاضي : 

«ديا شريح قد جلست مَجلساً لا يَجلسّه إلا نب أو وصيٌ نبى أو شقيٌ »(". 

ويتضح من كلام مولانا أمير المؤمنين له بوضوح أن مقام القضاء مختص 
اللبى والاا والمسركن .| النتعين سراف شقن فد 

؟نيما كاله الانا و تععقر ب مطل المنادى؟ هده لسليفان بق بعلن 

«إتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هى للإمام العالم بالقضاء, العادل فى 
المتلمزن» لنب اواو 1 : 

اندها قاله الإاناء الفنادى 1ق ول تضنت القاضى قن ترؤانة أبن لاعن 

«اتجغلوا ينكد رجلا قد عرف تلخلالنا وتخرامنا فإنن قن بعلن عليك فاضي 5 


)١(‏ وسائل الشيعة 1 17, الباب "من أبواب صفات القاضي . الحديث لظام دقم. 
(؟) نفس المصدرء. الحديث 7. 
(") نفس المصدر: 1594, الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث 3. 


ولاية المعصوم : -ولاية القضاء 01 0 

وقال فى رواية « عمر بن حنظلة » فى هذا الصعيد : 

«فليوضوا يه شكماً فإلى فز دل ملك اها الا 

ودق التعد يعت الأخير بن ونطاه أوسى النضاء عق تشتص بالزماء عن 
إغذاء ف اتغل هذ النقاء والبنضك إلى الأخرزين بعللا دن حانت الذعام قل 
يجوز القضاء والحكم لأحد بدون هذا النصب والجعل من جانب الإمام.كما 
يستفاد منهما ضمناً بوت حجية « فتوى وقضاء» الفقيه أيضاً وهو ما سيأتى بيانه 
فى بحث ولاية الفقيه هذا هو مفاد الأخبار. ١‏ 


القرآن الكريم وحق الاختصاص : 


وأما فى القرآ ترمو ققد احير ير أيضاً إلى اختصاص هذا الحق؛ لأن الله 
-تعالى -يقول فى قضاء داود 341 : 

واياداوة إنا جعلناك خليقة فى الأرضن فاجكو بين :الدائن:بالحق 1 

من هذه الاية يستفاد رعرع أن حق القضاء يرتبط بمقام الخلافة الالهية 
بمعنى أنه لا يحق القضاء لأحد مالم يعط منصب الخلافة الالهية ( النبوة ) ؛ لأن الله 
تعالى فرع حق القضاء -فى هذه الآية على امتلاك الشخص لمنصب الخلافة أي 
لا يحق له القضاء إلا إذاكان خليفة لله تعالى-. 


حكم العقل واختصاص هذا الحق : 


في هذا الصعيد ( أي اختصاص حق 5 القضاء ) دكن ان تقول : حيث إن ٠‏ القضاء 


.١ نفس المصدر. الحديث‎ )١( 


(؟) سورة ص :71. 


م دم اااي لقا كنية فى ااام 
يعني السلطة على أموال الناس ونفوسهم ليحق للقاضي أن يحكم على الشخص 
الظالم ويستوفي منه حق المظلوم, فإن العقل يحكم بأن الأصل هو عدم بوت 
مثل هذه السلطة لأحد إلا إذا أغطيت أحداً من جانب الحاكم الأصلى ( وهو الله 
نيعا 4 لان الوكيايل جام كنا بول نوخا ننه ْ 

ذإنٍ الحكم إلالله ». 

وعلى هذا ليس لأحد مثل هذه السلطة إلا بإذن الله خالق الكون والحاكم 
المطلق ووو له هذه السلطة عند الأنبياء والأئمة 4 أمر حتمي وقطعي 
والآيةٌ الكريمة التى تتضمن خطاباً إلى النبي داود تفيد هذا الموضوع بأنه بعد أن 
اعفن مضب اليرةم اعطلى متب القضاء أيضاء وأنة دون :ذلك لم يكن لدحق 
القضاء ومنصب الحكم . وأما وجود مثل هذه السلطة عند الآخرين, فأمر 
مشكوك فيه والأصل فيه هو العدم . 


انتقال ولابة القضاء إلى الفقهاء : 


وله يخفي اننا سنبيّن فى بحث « ولاية الفقيه» أن هذا المقام وإن كان مختصاً 
بالمعصومين ليا ولكنه أنيط وخوّل إلى الفقيه الجامع للشرائط . بالإذن العام 
وأحياناً بإذن خاص صادر عن الإمام المعصوم 9ه . 
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ولآبة اأعراء اليدود 


ولاية إجراء الحدود 
أو السلطة على معاقبة المتخلفين 


ولائة اجراء الحدود : 


الولاية كما قلنا مراراً ‏ تعنى السلطة, والأصل عدم سلطة أحد على أحد. 
ونم جملة هذه السلطات المنلطة فى إجراء الحدوهوالسويرات يععتن معاقة 
المجرمين والعصاة بعد محا كمتهم وثبوت تخلفهم وجرمهم؛ وهى نوع من 
السلطة على أموال الآخرين ونفوسهم. 

وثبوت هذه الولاية والسلطة لأحد بحاجة إلى دليل , والقدر المتيقن هو أنها 
للأئمة المعصومين, حيث إن لهم بعد نيل منصب القضاء حق إجراء الحدود 
والتعزيرات أيضاً. 

وشعزة الأنياء والأثنة التعصومي حك أرضا كير شاهة عل وجوه سل هذا 
الحق لهم . فقد كانوا يقيمون تلك الحدودء ويجرون تلك التعزيرات. 


ع" 0 01ل 


والأصل العدم. 

على أنه لابدٌ من الالتفات إلى أن هذا المطلب وهو «ولاية إجراء الحدود» 
وإن كان حقأ مختصاً بالمعصومين 922 إلا أنه يمكن انتقاله فى نفس الوقت- 
إلى الآخرين أبضاً. مثلما قلنا فى « ولاية القضاء». 

ولكن الانتباه إلى هذه النقطة ضروري أيضاً . وهى : أن من الثابت أيضاً وجود 
وثبوت هذا الحق للفقيه الجامع للشرائط من باب القدر المتيقن فى صورة عدم 
إذْن صريح -خاصاً كان أو عاماً فى حالة عدم التمكن من الإمام المعصوم مثل 
زمان الغيبة» وذلك للحاجة إلى إجراء الحدود من أجل الحفاظ على نظام البلاد, 
مقالة ابن زهرة والردنٌّ علمه : 

واما ما قاله بعض العلماء كابن زهرة, وابن ادري س7 من وجوب تعطيل إقامة 
الحدود فى عصر الغيبة فمردود كما سيأتى فى بحث « ولاية الفقيه » . 
مقالة الشيخ المقيد : 

ولنعد إلى أصل البحث فنقول: إن للشيخ المفيد فى كتاب « المقنعة» كلاماً 


على اختصاص « ولاية إجراء الحدود» والتعزيرات بالمعصومين. اتخذه من 
نص الحديث”*'' فقد قال فى هذا الكتاب : 


)١(‏ جواهر الكلام :1١‏ 5914, كتاب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر. 
(؟) المقنعة: 9؟١.‏ 


ولاية المعصوم : ؛ ولاية اجراء الحدود ل ل ل 

« فأما إقامة الحدود, فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله , وهم أئمة 
الهدئ من ال محمد يَييُ ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام. وقد فوضوا 
النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان»!". 


حديث حفص بن غياث : 

وقد جاء فى الحديث الذى رواه حفص بن غياث . هكذا قال : 

سألت أبا عبد الله ائة من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضى ؟ فقال: إقامة 
الحدود إلى من إليه الحكم ؟7). ١‏ 

وكذا روي فى كتاب « الجعفريّات عن الصادق #ة ما صورثه : 

عن الصادق لق عن آبائه عن على 4#: «لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا 
الجمعة إلا بإمام»!". 

على أن :دراسة هذا الحديت فح حَيت اسن والدلالة مشاى فى مرحت ولاية 
الفقيه فى بحث « ولاية اجراء الحدود». 0 

ولك تدوع يلفوك عليو» الفبهار وتيد وات نياك ا نسطالوننا 
ها وير اتسناطن كوه ولاب ارا لوفو عدوي عدر لمعو 0 
ابتداء . وإن كنا قد أثبتنا اختصاص هذا الحق بالمعصومين من طريق آخرء وهو 
طريق أصل العدم ( يعنى أصل عدم سلطة أحد على أحد إلا بدليل). 


)١(‏ وسائل الشيعة 78: 65. الباب 58. الحديث ؟ءط.م-قم. 
(؟) المصدر السابق. الحديث الأول. 
() مستدرك الوسائل 18: 59. الباب ١6‏ من أبواب مقدمات الحدود. الحديث الأول. 


حك لما اخ و طم و ليدع اران عاسو وجي الها قمية كن اطلام 

ونغيازةة اك افيه تفؤل نانشلا ناك القبر اميه الات يان اجدراء 
الغندوذ "وان كاقت عانه ومطلقة »سني تشم كل أفتراد الامه وكاحها تأمثر 
الجميع بأن يقوموا بهذه الوظيفة .إذ تقول : « فاجلدوا» مرتكب الزنا « اقطعوا» يد 
السارق والسارقة ولكن المراد فى هذه الآيات _قطعاً ويقيناً- ليس هو العموم 
الاستغراقى الذي يستلزم الهرج والمرج والفوضى. 

بل المراد هو العام المجموعي , يعني أنه ليس جميع الأفراد مكلفين بهذا الأمر 
فرداً فرداً -كالصلاة بل مجموع المسلمين كمجموع مكلفون بإقامة الحدود 
وأجرائهاء أى : قيام أولياء الأمور باجراء الحدود وتنفيذها واستعداد الناس لذلك 
وتفكين الحكرية الأسلامية من ذلك ومسا عدنها قن هذه المهعة : 

والدليل على هذا التقييد تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامى عبارة عن: 

أ-حفظ النظم . 1 

ب السيرة. 

ج -الحديث!". 

د_-الاجماع. 


)١(‏ مثل قوله تعالى : #الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة» (سورة الثور: ؟). 
في حد الزنا. وقوله تعالى: 8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» (سورة المائدة: 8؟) في 
حد السارق وأمثالهم . 

(1) المرادمن الحديث هي الروايات الواردة في ( باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروي 
حكم الإمام فيحكم به ) و( باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) في الوسائل ١7:71‏ الباب "من 
ابوات صفات القاضي و8؟: 43. الباب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود وقد أوردنا بعضها في هذا 
الكتاب أيضاً. 


ولاية المعصوم : ؛ -ولاية اجراء الحدود سس ا اكاك ب او ساس ا ال 
أما حفظ النظم : 


فلإنه إذا سمح لكل أحد أن يمارس إجراء الحدود الشرعية أوجب ذلك الهرج 
والمرج . واضطراب الأمن, وهتك الأعراض, وسفك الدماء. وغير ذلك من 
المفاسد الاجتماعية الأخرئ. 


وأما السيرة : 

وتعني أن السلوك العملى للمسلمين من عهد النبي يَييهُ والخلفاء الأوائل 
لكا قن ومن تند الى الما دين كاذ كان سسا هيد أن ساق الج د 
وملاحقتهم كانت تجرى وتتم أبداً باشراف الحكومة الإسلامية وولى الأمر أو 
الولاة إو الفعياة بوك يكن ادن الثانى الحى ف الاقدام على سمارية هكد 
العمل بنفسه . ولا ينقل التاريخ لناغير هذا أبداً. ‏ ' 

وأما الأحاديث: فقد ذكرت. 


وأما إجماع العلماء : 


فقد نقل بنحو صريح عن عموم فقهاء المسلمين لا الشيعة خاصة, كما نرى 
ذلك فى الجواهر(". 

والخلاصة أن تقييد إطلاقات أدلة الحدود ( أي الكتاب والسنة) أمر قطعى, 
والخطابات فيها موجهة إلى مجموع المسلمين من حيث المجموع لا إلى عموم 
الأفراد فرداً فرداً .كما هو الشأن فى الأمر بالصلاة والصيام والحج وغيرهاء 
كما مرٌ توضيح ذلك. 


.583-:7١ الجواهر‎ )١( 


0" اتوي مدي بار ديه بل الهم كرام موك عق ووو الها رافق البتلزء 


ولهذا قال المحقق الحلى في الشرائع : «لا يجوز لأحدإقامة الحدود الا 
الإمام 4 مع وجوده, أو من نصبه لذلك)07". 

وما قلناه حول اختصاص حق إجراء الحدود بالحاكم الإسلامى لا يختص به 
فقهاء اليه ميل جنيع ليم لاد أهل الننة أيضاً: ْ 

ولهذا جاء فى كتاب « فقه السنة»(": 

دانقق الفقها على أن الحاكم أو من يتريد غتداهو الل يقيم الدؤة: وألهلينتن 
للأفراد أن يتولواهذا العمل من تلقاء أنفسهم . روى الطحاوي عن مسلم بن يسار 
أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة: والحدود والفىء والجمعة إلى 
السلطان قال الطحاوي: لا نعلم فيه مخالفاً من الصحاية». ‏ - 


«0 8 


(؟) فقه السنة ؟: 5715, تأليف السيد سابق من علماء الأزهر. 
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ولاية الطاعة 


فى الأوامر الشرعيّة 


ولاية الطاعة فى الأوامر الشرعيّة 


ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة : 

وهذه مرحلة أخرى من مراحل ولاية النبى يَيْْةُ والإمام افا وهى عبارة عن 
ولاية الإطاعة لهم فى الأوامر (الأحكام) الشرعية أي الأوامر الصادرة عنهم 
بعنوان أنها احكام الهية. ومثل هذه الولاية ( السلطة ) للنبى والإمام ثابتة بلا 
ترديد ولا إشكال. بل هي من الواجبات العقلية, لرجوع اطاعتهم فى الأحكام 
الشرعية إلى اطاعة الله . وإن كانت بنحو تبدو وكأنّها منسوبة إليهم. وهذا هو ما 
يميز نبؤة النبى يَيةُ وإمامة الإمام 942 إذ تعنى اعتمادّهم على ارتباطهم بالوحي 
الالهى ؛ وعلى ثبوت العصمة في النبي والإمام يكون اتباعهم وطاعتهم أمراً 
00 0 لأ ن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله : 

( من يطع الرسول فقد أطاع الله 04". 


)000( سورة النساء: 4م 


1" عا و6 لقا ولي اموا الجا كنيةاقق الإنتلاة 
تحقيق فى الإطاعة المذكورة : 


وواضح أن هذه المرحلة من الولاية لا ترتبط ب«ولاية التصرف» أبداً. 
وإثبات واحدة منهما لا يستلزم إثبات الأخرئ ؛ لأن « ولاية الاطاعة » من مقولة 
« الحكم التكليفى » ولكن « ولاية التصرف » من مقولة « الحكم الوضعى » بمعنى 
تمع اناغ ف الس ولكش لتر 1 

وقد مُطِفت إطاعة الرسول الأكرم يي على إطاعة الله في القرآن الكريم وأمر 
بواكاا ساسم ءِ 5 ع 2 0 7 

يقول _تعالى-: ( يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الآمر 
منكم 3(4". 

ففى هذه الآية التى أخذت فيها واحدة من أهم المسائل الإسلامية, ألا وهى 
متأ له المافنة القتانن نظن التعسارن :هرا ماطاعة تناوتة انهم رسفرل انه 
ولي الأمل: 


أمر الله : 


فقبل أي 106 المؤمنون بطاعة الله -سبحانه ومن البديهي أن جصميع 
الطاعات يجب أن ترجع في عقيدة المؤمن إلى طاعة الله ء وإن جميع الولايات 
والقيادات يجب أن تنبع من ذاته المقدسة. وتكون طبق أمره؛ لأن الله هو الحاكم 
الأطتلى:والمالك الحقيفن للكوق: كما قلدا مراراً وتكرارا :ولأ كل عنسا كتنية 
يجب ان تنتهى إلى حا كميته ‏ تعالى -: 


)00 سورة اللساء: 9ة. 


ولاية المعصوم: 0 -ولاية الطاعة في الأوامر الشرعية 8 0 00000 
(ياأيها الذين آمنوا اطيعوا الله ». 
ولأنّ العقل يستقل بهذا الموضوع فيكون الأمر الالهى بذلك أمراً إرشادياً. 


امر رسول الله : 


ثم تأمر الآآية -فى المرحلة الثانية ‏ بطاعة أمر النبى يِه ذلك النبى المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى , وخليقة الله فى أرضه . وحجته على عباده, الذي كلامه 
كلام الله وهذا المنصب والمكانة منصب أعطاه الله إِياهُ وتفضل به عليه, وعلى 
هذا تكون إطاعته إطاعة الله , لأن أمره أمر الله الذى جاء على لسان رسول الله يلي 
وطاغة الله إنما تحب لكونه الحالق الحاكم بالذات :وظطاغة أمر الرإسول ْنا تعب 
لكونه امن اله 

وبعبارة أوضح: أن لله واجب الاطاعة بالذات؛ والنبى يَلْيهُ واجب الاطاعة 
بالغير ويمكن أن يكون تكرار عبارة «اطيعوا» فى هذه الآية إشارة إلى هذا 
الموضوع يعني التباين والتطايت ين ال فيه طاعة الله وطاعة الرسول 
في قوله _تعالى -: 

١‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول». 


أمر أولى الأمر : 


ثم تأمر_-في المرحلة الثالثة ‏ بطاعة أولي الأمر الذين تجب طاعتهم أيضاً. 
كما تجب طاعة النبى. والخلاصة أن وجوب طاعة النبى والإمام فى الأحكام 
الأتوية ا لاإكال للتمكيك والثرة يك :فيد افيوهوة ال موى التطعية الضروزية فى 
النظام الإسلامى . 1 


1 مع م وا ا لب مد ول يع بنط" العاكنية فى الاببلام 


' وسيكون لنا حديث مفصل وكلام كثير ومناقشات واسعة حول المراد من 
«أولى الأمر» فى الآية وأنه من هم ؟ وذلك فى مبحث «ولاية الأمر» وسنثئبت 
بالدليل العقلى والنقلى أن المراد هم «الأئمة المعصومون»؛ وأنه ليس لكل من 
اتفق ان يشغل منصب الزعامة وولاية الأمر هذا. 

ومن الايات الواردة فى هذا الصعيد ( ولاية الطاعة ) الآيات التالية : 

قوله تعالى : (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله»!©. 

وقوله تعالى: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا »(". 

وغيرها من الآيات الكثيرة فى :هذا المجال :والمتضئنة لهذا المعنئ : 


التفكيك بين ولاية الطاعة وولاية التبليغ : 


ثم إنه لا يخفى ان الفرق بين ولاية الطاعة وولاية التبليغ -مع رجوع كليهما 
إلى وجوب العمل بالحكم الالهي اعتباري . بمعنى أنه إذا تم بيان الحكم في 
صورة الإخبار عبّرنا عنه ب« ولاية التبليغ »» وإذا تم بصورة الأمر عبّرنا عنه 
ب« ولاية الطاعة »وان الإخبار والأمر كليهما حاكيان عن حكم الله . 


سؤال : 


واتمكن أن ينقدح في الذهن سؤال فى موضوع وجوب طاعة أمر النبي عله 
فى الأأحكام والأوامر الشرعية وهو: ما هو المفهوم الصحيح لطاعة أمر النبى 


(؟) سورة الأنفال: 47. 


ولاية المعصوم : ه-_ولاية الطاعة فى الأوامر الشرعية 0 


« واطيعوا الله واطيعوا الرسول 4 تكراراً ؟ 


الجواب : 


ع إسصماء 


أولاً: أن أمر الله _تعالى ‏ بطاعة أمر النبى يَِهٌ يعنى اعتبار أمر النبى , لأنه إذا 
لو تكن الذوامر الن عجية لبا وتيت طاعتها: زهذا تايا مغل أن يقول القتائذ 
الأعلى : أطيعوا أمر الضابط الفلانى» فإن مفاد هذا الأمر هو إعطاء أوامر الضابط 
المذكور الذي يجب على الجيش طاعته الإعتبار والحجيّة وإن كان الأمر صادراً 
-فى الأصل _عن القائد الأعلى . 

وقانياً يفاك أن يكوة الثنا بل فن لكيه شيوش عدوا هن لافار إلى الت 
الأوامر والأحكام المفوّض تشريعها إلى رسول الله يَِيْهُ ومن هنا يُطْلّق على 
النبى يَيِهٌ عنوان « الشارع», و« المشرّع» أيضاً. 

ومن جملة ما يمكن التمسك والاستشهاد به من الأحاديث فى المقام ما رواه 
زرارة عن أبي جعفر محمد الباقر 31 قال: 

«وَضعٌ رسول الله يه دية العين ودية النفس, وحرّم النبيذ وكل مسكر. 

فقال له رجل : وضع رسول الله يَهُ من غير أن يكون جاء فيه شيء ؟ 

فقال: نعم , ليُعلم من يُطِع الرسول ممن يعصيه»7'. 

من هذا الحديث يستفاد بوضوح 3 رسول الله يَقْهُ شرع -_وبإذن الله تعالى 
ليها ب احكاما ننه وقد | مهي الله دشيعانسن تلاعنه قبينا ايهنا وريد النخز. 
يكورن دسبحانة_أقن أعطى هذه الأ وام حجية واعتباراً: 


.9 الحديث‎ .5717:١ أصول الكافى‎ )١( 


لق ا ا 

وختيولية وللاكة الكتريكى هوه لاقي لصوي امعد شك 
تذولى الأصر»أيضا. 

وثالثاً: يمكن أن تصدر عن جانب النبي الأكرم يه أو ولي الأمر في مسقاطع 
زمنيّة خاصّة أوامر وخاصة بعنوان الولاية» وبملاك حفظ النظم تجب إطاعتها. 
مثل الأمر بالجهاد, وأخذ الضرائب. وأمثالها من الأمور الى يمكن أن تتغيّر 
بالزمان, والمكان, والأحوال الاجتماعية والمصالح العامة. وهى تحتاج -في 
كل عصر إلى نظر الولى ورأيه وإذنه. 
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0 ف ” 
المراحل العشر لولاية المعصوم اة 
5 


ولاية الطاعة 


في الأوامر العرفيّة 


ولاية الطاعة فى مجال الأوامر العرفية 


ولاية الطاعة في الأوامر العرفية : 


والمقصود من «الأوامر العرفية » هو ما يصدره النبى أو الإمام من تعاليم معينة 
بلحاظ اتضالحه الشخصية ونا للفيدك أو العامة أ عَانة من هذا المتطلق: 
من دون أن تمت إلى مصالح المسلمين بأية صلة أصلاًء ليمكن اكتشاف «الحكم 
الالين #تخلال العنا وين النانوية: فهى عجره اوامن شتخضية لاهير: 

إن وجود وثبوت هذه المرحلة من الولاية للمعصومين الذين لهم حق الحياة 
المعنوية على البشر._بما لهم من المكانة, وما يستحقونه من التكريم» وما ينبغي 
اغطاذي مو النقات لين بالا العكدقى تكله مها نشول على طبه 
مقامهم . ومنزلتهم عند الله وجلا وق عقة ا ادر يكن اذَاءِ اقل قد ممك ومن 
حقهم فهو_من قبيل حق الوالد على الولد, الذي يوجب طاعة الولد للوالدء ومن 
الواضح جداً أن حق الأئمة أعلى من ذلك بمراتب كثيرة جداً . 


فق 5 
الفرق بين هذه الولاية, وولاية التصرف : 

هذا ويد أن لاتقل عن الفارق بين ولذية الداع فى الأوامن العرفية 
واولا التسرقي لأ دجولا الطاعة بوي يكين اروم وروت العمل بالا رامين 
المأكروة بهذا فكو رواحي اصرق »يصق زدر تنص قات الرلكى :تنه فى 
الأموال واللقو سواء أصدر أمرا يشوم ألا. اا 00 

والفرق بين الأمرين بِيّن وواضح ٠لأن‏ الطاعة توصف بالوجوب واللاوجوب, 
والتصرف يوصف بالنفوذ واللانفوذ. 

ولنعد إلى أصل الحديث. فنتساءل: هل يمكن إقامة دليل على طاعة 
المعصوم فى الأوامر العرفية ؟ 


أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم ىه : 


للمزيد من التوضيح فى هذا الصعيد لا بد من تقسيم أوامر النبى أو الإمام 
المعصوم إلى ثلاثة انواع : 

١‏ -الأمر الذي ينشأ -بصورة مباشرة عن حكم الله . ويوجهه المعصوم اه 
إن الثاين قن :ضورة الأمر فيقول معلاً_ :الوا :صومؤاء حجواء واتعال ذلك 

إن طاعة مثل هذه الأوامر وإن كانت بظاهرها لرسول الله أو الإمام ولكنها فى 
الحقيقة طاعة لله تعالى. ْ 

ويمكق أن تكو يعن الآيات القرانية إشارة إلى .هذا القسبرمن أوامر التنبى 
مثل قوله ‏ تعالى -: 

< وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين 776". 


.01 سورة النور:‎ )١( 


ولاية المعصوم : ”-ولاية الطاعة في مجال الاوامر العرفية ا ل 

فقن هذه الآية وااو ثناء الأمرطاعة النبى ولكى أحل إلق جات للك مان 
التبليغ الذي يعتاشب ويَنسسّ فقظ بع الطاعة ف الأواين الشرعية: بصا وميدل 
قولة دهان دا 

(إنى لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون)(". 

-الأوامر التى تتعلق بالوقائع المستحدثة بسبب العناوين الثانوية . 

في هذه الطائفة من الأوامر ينطرح موضوع « حكم الله» أيضاً. لأن أمر 
النبي يه أو الإمام في هذه الصورة بالعنوان الثاني يكشف عن أمسر الله وإن لم 
يصل إلى الناس عن طريق آخر. 

وطاعة وامتثال هذه الأوامر واجبة أيضاً لأنها ترجع -فى الحقيقة إلى طاعة 
لله ؛ وإن تعنونت بالعناوين الثانوية . 

ويمكن أن تكون بعض آيات الكتاب العزيز إشارة إلى هذا النوع من الأوامر 
النبوية مثل قوله ‏ تعالى -: 

ووما أوطلنا من رسول إلا ليُطاع بإذن الله 76. 

إن المناسبة بين الاطاعة المأذونة وبين الأوامر الثانوية أقوئ من المناسبة 
بينها وبين الأوامر الأولية, لأن الأوامر الأولية لا تحتاج إلى الإذنء لكونها حكم 
الله المباشر. وما يحتاج إلى الإذن لطاعته إنما هو قسم آخر من الأوامر 
والأحكام, وهي التي تتصدر من النبي يَهُ أو الإمام ني بالعنوان الشانوي 
حتين تشعيعينا لمعالئحة ال وشاع المق قنة. فمثل هذه الأوامر -هي بحسب 
التقلر البذوئ داوامن الت ل اواير ااه تعالى وان صلارت ف الأستاس د 
بإذنالله وإجازته. 2 ْ 


)000( سورة الشعراء: 1١376‏ و1١5؟١.‏ 


فم سورة النساء: 1 


شف 4 ا 

بل يمكق الحستدلال يهذ: الآية أيها للنقاء: أعتى فولد مالك ده 

و أطبعوا شر اطيترا لاسو وارلق الأمومة »> 

بل جميع الآآبات التى عُطِفّت فيها طاعة الرسول على طاعة الله تفيد هذا 
المظلي وهو أن طاعه النى ركذا أولياء الأمون زوف الأكة الأظيار) وانجية 
نكل طاعة امد لأن طاغة رسول الله سخاضة مع تكراز لفظة «أطيعوا»:والغطق 
بالواو كما فى الآبة أعلاه جعلت فى مقابل طاعة الله -تعالى -ولا بد أن يكونا 
ا و موضوعا لل 0 

وعلى هذا الأساس فكل ما صدر عن النبي يه أو الإمام ليه مباشرة في 
مجال إدارة البلاد. مما يندرج تحت الأوامر الخاصة يجب امتثالها وطاعتها 
وتنفيذها. 

وكد ردقا أصؤل الكافى ١7‏ أحاديث كثيرة ومتضافرة تتحد في كون 
مضمونها هو وجوب طاعة الأئمة المعصومين, وهي ترتبط بالنوع الأول 
والثانى؛ والثالث من اوامرهم. وهو ما يدور حوله البحث هنا. 

٠-النوع‏ الثالث من أوامر النبي أو الإمام المعصوم هو الأوامر الشخصية التي 
تتمثل المصلحة فى طاعتها فى تكريم مقام النبي أو الإمام, والوفاء بأقل ما لهم 
على المسلمين من حقوق . نظير إطاعة الوالد في أوامره التي تمثّل المصلحة في 
ذأت الطاعة كقوله وقلة لاقي الجا أو لفطل تو )يليو ذلك ْ 

إن أسل ول ذكر ارخرت سطع مكل نهدا انوع معن الأوامل(لى التو 
الثالث ) هو أن الأمر بطاعة النبى الذي ورد في آيات كثيرة يشمل النوع الشالث 
أيضاً. بل شمول الآآيات المذكورة لهمذا النوع أولى من شمولها للنوع الأول 


)١(‏ أصول الكافى .180:١‏ باب فرض طاعة الأئمة. 


ولاية المعصوم : ”- ولاية الطاعة فى مجال الاوامر العرفية م ل ام 
والثانى ‏ لأن طاعة النوع الأول والثانى ترجع إلى طاعة الله لا إلى إطاعة رسول 
الله ييه فلا تبقى حاجة إلى كل هذا التأكيد فى ايات القران الكريم لوجوب طاعة 
النبى ليه ,قلا بد أن يفيد كل هذا التأكين المكزر فى الآيات القراتية لطاعة رشؤل 
اله ينك فائزة .وق اليك دوق فته أن أرامر» المتقضية تون كان امول 
الآيات المذكورة للنوع الأول والثاني كا 

وعلى هذا يكون عنوان الرسالة المذكور فى هذه الآيات الكريمة جهة تعليلية 
للع ريون اذا عه تعن شين عدن أن إطاءة ول قا ولعي مانا 
لكونه رسول الله . لأنها تجب في ما يكون في سياق رسالته. 

وبغبارة أخرى تحن طاعته فى جميع الجهات حتى فى أوامره مضي 
وقد اعتبر في هذا العموم كل مصالح المسلمين سواء بالعنوان الأولى أو الثانوي . 

بتلخض أنه تحب طاغة النبى على النخو الثالى ؛ 

١-إطاعة‏ الأوامر الالهية في الأخيكاء المقور: : 

؟-إطاعة رسول اله يَيهُ فى الأمور الاجتماعية والسياسية وغيره( الحوادث 
والوقائع المستجدة). ْ 

“-إطاعة رسول الله يي تكريماً لمقام القيادة( الذي يتجلى فى إطاعة الأوامر 
الشخصية!' للنبى ) وإطاعة النبى فى مجموع هذه الأوامر الصادرة عن النبى 
الأكرم يلي تكون فى مصلحة تقدم الإسلام والمسلمين . 1 
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.1١7 كما ذكر المحقق الاصفهانى تَيٌِّ فى حاشية المكاسب ص‎ )١( 


المراحل العشر لولاية المعصوم ا 
/؟ 


ولاية التصرف 
في الأموال والنفوس 


والأمور الاجتماعيّة والسياسيّة 


ولاية التصرف 


تستعمل لفظة « ولاية التصرف » فى معنيين : 

احولاية التصرف في الأموال والنقويين.: 
المقامين, ونحن هنا تتحدث عن المعنى الأول فقط . وترجئ الكلام حول المعنى 
الثانى (أى الولاية بمعنى ولاية التصرف فى الأمور الاجتماعية. والزعامة 
السياسية ) إلى حين الحديث عن ولاية الأمرء هذا وانتقال كل واحدة من هاتين 
المرحلتين إلى «الفقيه» يحتاج إلى دليل «مستقل» سنذكره عند الحديث 
فى مراحل ولاية الفقيه. 


0 لسو ا اا كار قم تي تالكا كقيةقى للدم 
وأما ولاية التصرف في الأموال والنفوس : 

نّ ولاية التصرف عبارة عن « سلطة الولىٌ » على التصرف في نفس المُوَلّى 
ريلد نا كن لكل تشقن مترديل الل عن في راد 

وعلى هذا الأساس يمكن للوليّ أن يبيع ما يملكه المولى عليه ان يد خة 
أمراة بالعقد. 

على أننا سنبحث فى ما بعد_فى حدود هذه الولاية وشروطها. 

وفى الجملة فال قل المرجيلة من الولاية هى المتفق7١)‏ على ثبوتها للنّبى 
الأكر. 7 والأتنه الستعومن نك و قة انكر ل عدن ذلك بالأدلة الأربعة 
( الكتاب . والسنة ‏ والعقل, والاجماع ). 


الدليلٌ الأوّل ‏ القرآنْ الكريم : 


أ قولّه -تعالى : ل التي أؤْلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ 4!". 

ومقاد هلو 1ل" دفو قوت سنائلة الت وو لاع فلن لنوفن الموتيي: 

كما انه فاه دن هذ الذي ا سلطة التّبى يِه على الأشخاص 
رمن ماع نسلل ان مهدر و الال ناسين مفا لد قله على ب لاله 
الإنسان على نفسه, لأنّ السلطة على النفس أَمد طبيعى وفطري. ومع ذلك فإن 
سلطة النّبى يلِِهُ أعلى من تلك السلطة . ْ 

ولهذالجااقن تسد نزول 10103ب أن الى كلك لبا اراد قو بوك رامد 


.167 المكاسب للشيخ الأتصاري:‎ )١( 


)0( سورة الأحزاب:3. 


ولاية المعصوم : /ا- ولاية التصرف ااا 00 
الناس بالخروج , قال قوم : نستأذن آباءنا وأمهاتناء فنزلت هذه الآآية . وهى تعنى : 
أن النبي أولى من اناكم وأمهاتكم!". 

وهنا لابدٌ وأن نُشير فى تفسير وتوضيح هذه الآية إلى عدة نقاط. حتى 
تتضح حدود هذه الولاية: 

النقطة الاؤّلى -هل هذه الولاية تختص بالنفوس ؟ 

لقد اقتصرت الآية الكريمة على ذكر النفوس فقط , ولهذا يمكن أن يقال: إن 
للنبى ولاية على « نفوس » المؤمنين: دون أموالهم. 

فى الأجابة عن هذا الكلام يجب أن يقال: 

أولاً: أن السلطة والولاية على الأموال من مصاديق الولاية والسلطة على 
النفوسء يعنى أنّ حرية الإنسان الكاملة منوطة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسلطته 
على الى وعلى القان: وكرة كينا رافظ وه تمع فى فنا الا عاط 
فالولاية المطلقة على النفس تلازم _بديهيّاً ‏ الولاية على المال؛ لأن المال من 
متحلقات القن ولو يتحو من الاعتبان: 

وثانياً: أن الولاية على النفس أهم من الولاية على المال؛ ولهذا يثبت العقل 
الولاية على المال بطريق أولى . 

النقطة الثانية -ولاية أو أولوية ؟ 

إن الآية الكريمة تحدثت عن « أولويّة» النَبِى بالمؤمنين من أنفسهم, لا 
والولاايد تسم ينعي أن الى أرلق بالنو متمق القسهم واعق بها نوي 
وينتج عن ذلك أن يترجح ويقدم ما يريده ويرتأيه النبي ييه فى حق المسلمين 
غلىاما بريلوتة وروا وتناهو فى عق اندي قفى الآية الكريمة عار غبار ة: 


0" ا 00 0 
النَبِيُ أؤلئ بِالْمُزْمنِينَ 4 وهذا يختلف عن قوله_تعالى- :حَإِنَنَاوَلِيكة الله 
وَرَسُولّةُ4!١'‏ ويفترق عنه افتراقاً كاملا . لأن الآآبة الأأولى تفيد « الاولويّة ». وتفيد 
الآية الثانية « الولاية » فقط . 

ولهذا فإن ولاية الرسول الأكرم ييه ليست مجرد « ولاية ». بل هى « أولوية » 
وذلك ينتج أن يُقَدّم حقٌ النبى يله عند التزاحم ْ 

فمثلاً: إذا رغبت امرأة فى أن تزوج نفسها برجل, ؛ورأى النبي أن تتزوج 
برجل آخر لمصلحة عَلِمَهاء وزرّجها بمن يراه. قَدَّمِ ة فعله ورأيّه. . وجح حقه 
حتى إنه إذا تم العقدان فى وقتٍ واحدٍء صم عقدٌ الرسول وتزويجُه . وبطلّ عقدُها 
وتزويجها نفسها للرجل الآخر فى حين يبِطُلُ العقدان إذا وقعاكذلك في 
« الولاية الترؤضية » لعدم ملاك الترجيح . ْ 

وأما علة أولويّة الرسولٍ الأكرم يِه فلكونه أعلم وأعرف بمصالح المسلمين. 

النقطة الثالثة _-تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار: 

إن سلطة الإنسان ذاته على نفسه وماله محدودةٌ بصورة عدم الضرر الكبير”"'. 
بمعنى أنه لا يجوز للإنسان -فى حكم الإسلام أن يلحق أضراراً كبيرة بنفسه 
ويماله »كأن يقطع عضواً من بدنه» دون مبرّر وجيه. أو يلقي بأمواله في البحر, أو 
يُحرقهاء أو يُسرف أو يفعل ما يشاكل ذلك, ولهذا فإنَّ ولاية النبّى يليهُ على 
تفوس المؤمنين وأموالهم هى الأحرى بأن تكون مقيدة ومحدودة بهذا اليد لأَنُّ 
لنبى يل أولى بالمسلمين فى ما لهم الولاية عليه , فتكون ولايته وَُ هذه مقيدة 
دا عرزي النفى ل ل 


.06 سورة المائدة:‎ )١( 


(؟) المصطلح عليه عند الفقهاء بالضرر المعتد به أو الضرر الكبير. 


ولاية المعصوم : /ا- ولاية التصرف 0 00 ا اله ا م 
النقطة الرابعة _تَقَيُدُ الولاية بالطرق المشروعة : 

إِنّ تصّرفٌ الشخص في نفسه وفى أمواله يجب أن يكوق بالطرق المشروعة 
وفي إطار القانون» فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في أمواله بالتعامل الربوي أو 
الغرري. وكذا لا يجوز له التصرف فى نفسه بشكل غير مشروع بمعنى أنه: إذا 
أراد أن يتزوج أو يطلّق» فإنَّ عليه أن يفعل ذلك فى إطار القانون الشرعي 
وبالشروط الخاصة المذكورة فى الشريعة الاسلامية. 

وعلى هذا تكون ولاية النبى يَييْهُ على نفوس الآخرين وأموالهم هي 
الأحرئ مقيّدَة ومحدودة فمثلاً لو قُرض أن النبي أراد أن يزوج امرأة متزوجة 
من رجل آخرء جاز له يِه أن يطلقها من زوجها أولاً. ثم يزوّجها بمن أراد 
( بعد انقضاء عدتها) ولا يجوز له أن يفعل ما يريد من دون الأخذ بالأحكام 
الشرعية فى هذا المجال أيضاً. ومرادنا من هذا الكلام هو: أن مفهوم ولاية 
النبى يبه على النفوس والأموال يجب أن لا تنطوي على أي محذور شرعى 
كنا توهم البعض خلاف ذلك. ْ 

ويعبارة الخو[ #الكيه كروي على ونان السك فنا نيت أصيل 
الولاية لرسول الإسلام يَيْهُ فقط . أما تطبيقات هذه الولاية على النفوس 
والأموال وممارستها فيجب أن تتم عن طريق ( وفى إطار) القانون الإسلامى, 
والكية التخاطي ة الكر انميت بوت ان الف لقا قوالاطاروولة ناظرة 
اليه كتفية الممارسةه: 
النقطة الخامسة _الولاية المقيّدة أو المطلقة ؟ 

هل ولاية النبى يَْهُ والامام :32 مقيدة برعاية مصلحة المسلمين. أو أنّها 
لان بعاطيعى اوضق اوسيرط ١‏ ان ال للعين | لايناد لابه ا 


شق باما وص لوا راح ع رمي لمانو او يا الأ كميةاق الاليلاة 
كما أن للا نساق تشب الو لاية المظلعة علق لقني وفالة! !"مسف أنه يجوز له 
أن وشترق كيقيا شامموسن دون نراعاةء أيه كملعة نان ذلك ؟ 

وبعبارة أوضح : هل ولاية رسول الله ييه على امجن على غرار «ولاية 
القيّم » على اليتامئ والصغار التي هي ليست سوئ مسؤولية, وعلى القيّم 
أن يتحرى مصلحة اليتامئ ونفعهم » أو أن أمر عامة المسلمين بيد النبى يِل 
بنحو مطلق؟ 

فى الجواب على هذا السؤال يجب أن نقول:إِنّ مفهوم « الولاية» ومعناها من 
ري نظر اللغة عبارة عن « سلطة القيموميّة ». ومن الوضوح بمكان أن «سلطة 
القيموميّة » مقيّدة بمصلحة من يقعون تحت هذا النوع من السلطة. مثل ولاية 
القيمومية على اليتامئ, وولاية الأب على الولد. وولاية الزوج على الزوجة. 
فالولاية نوع من المسؤولية والتعهد الذي جعل لمصلحة «المُوَّلّى عليه», 
اعكيرك فيه مساحيهة له مصبلحة ز الوك يوان كانت السلطة تن حي هتين 
سلطة, نو قدرة إلا أنها قدرةٌ مقرونةٌ بالمسؤولية لا الانتفاع . ْ 


)١(‏ لقد استنتج المرحومٌ الشيخ الأنصاري -في المكاسب: ١07‏ سن مجموع الأدلة التي أقامها 
لولاية المعصومين كون هذه الولاية مطلقة وقال: « وبالجملة, المستفاد من الأدلة الأربعة بعد 
التنبع والتأمل أنّ الإمام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله -تعالى ‏ وأن تصرفهم نافذ على الرعية 
ماضٍ مطلقاً » . 

غير أن المحقق الإ يروانى منع في حاشية المكاسب: ,١00‏ عند التعليق على هذه العبارة . من هذا 
الاطلاق . وقيّد السلطنة المذكورة بالمصلحة إذ قال: «قد عرفت أن ذلك ليس ثابتاً على عمومه 
وسعته. إنما الثابت نفوذ تصرفهم الصادر لأجل الرعية . ولصلاح حالهم كما في القيّم المنصوب من قِبَل 
الأب ». كما أشار إلى هذا أيضاً قبل هذا بأسطر وذلك في ذيل قوله_تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم > فمن أحبٌ التوسع أمكنه الرجوع إلى المصدر المذكور. 
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وافلدال: الس تدوى الخديع ف الكة اللذسفة زاكية الشارويضة تهنا على 
ساف البعية حى اند التهن والمفاق 9 الأبيانوان ات اخل منهج ميعانا بان 
بغملوا سنو رلته ابوه لقال + تالت 

ِوَإِْأَخَذْنا مِنَ النَِّين مِيناقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح وَإ بْاهيمَ وَمِوُّسئ وَعيسى بن 
مريّم وَأَحََنَا ِنْهُمْ مئئاقاً غَليظاً 4!". ّ 

فوا روف فك ةا تموؤيخات نول الشوى ميق« الولابة رن الشدة 
فراجع”". 
النقطة السادسة_الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية ؟ 

تمن النقاط الأعرى الجدورة بالاعكماء ف هله الكنه لهو الاكاكه فى أ ديقاة 
ااولابة لسوت عتهاعى لوده أ على ارط أو الور اللسناعية انهاه 
الاعة)؟ ْ 

وعيارة خرف وهل للقت ككل ولخ دهان قر رفودمن أراة الاك الختاضية 
بمعزل عن الأفراد الآخرين ,كما ا اللوالك الرلاية على فل و ابد هين اانه 
بصورة منفردة, ودون لحاظ علاقته مع الأختريق :او أن المراد من الولاية 
الميحوث عنها فى الآية الحاضرة المذكورة: هى الولاية على مجموع أفراذ الأمة 
الاسلامية , تحت عنوان الزعامة الكلية والرئاسة العامة . إذ الصورة الدُولى هى 
الولاية الفردية؛ والثانية هي الزعامة العامّة وولاية الرئاسة على د 
اليلتين عاى جسة ؟ 


./ سورة الاحزاب:‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ١,76 راجع الصفحة‎ )١( 


تأرق 8و 0 ااا ا 


ولقد رجح البعض'" الاحتمال الأول بحجة أن النبي الأكرم ييْهُ قال: «أنا 
ول جكل موس من !"روسل هذا الحووة موس لهؤي الالعال الأول 

ولكن الذي يبدو للنظر هو أن الآّية المبحوث عنها هنا قادرة على إثبات كلا 
النوعين من الولااية يمعي أن الآية الكريمة الحاضرة بإطلاتها وعمومها تشمل 
كلا النوعين من الولاية (أي الفردية . والجماعية) بتقرير أنّ الحاكمية على 
الأشخاص والأفراد -مثل بقية الحقوق _بيد الأفراد أنفسهم ‏ يعنى أن لكل واحد 
من آحاد الأمة وأفراد الشعب السلطة على مصيره السياسيّ تماماً مثل ماله من 
الوللاية والقياطة على تنه وفاله التسم و تق أنه للب لاع على اد عق 
الها كمه و لشاءة د 55 أ كه روتهو للقت عدا نما وؤليينا لني ور تلوس 
حاكنية الشعب علق الشعب» أو ما يسمئ بالختاكمية القعبية ».وهو عق نابت 
ومشروع لكل فردكبقية الحقوق المشروعة الثابة له بلا نقاش . 

ولهذا فإن اكثر الحكومات إتصافا بالحرية هى الحكومة الديمقراطية التى 
يختار فيها الناس بأنفسهم حاكم بلادهم , وهو أمدٌُ يرجع فى حقيقته ومآله إلى 
حكومة الشعب على الشعبء وذلك لأن السلطة انتقلت فيها إلى الحاكم والقائد 
من قبل الشعب . 

وأما فى منطق الإسلام , فإن حق الحاكمية _بدلالة العقل والنقل-حق محضٌ 
فعا ل تقو اسحولك لمن يسكب الناين عن ريق ألضا كسية الاين رف 
إظاوهاء رهد أعطن تسق النعا كنع هذا الخلا واوا لائية لصوم انه 
أطهر الناس وأحسنهم وأفضلهم وأعلمهم قاطبةً . 


.١60 كالمحقق الإ يروانى فى حاشية المكاسب:‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 1:77١8؟. الباب "من أبواب ولاء ضمان الجريرة, الحديث 5١.,ط م: قم.‎ 
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والآآية الكريمة أحد الأدلة التى تثبت هذه الحاكمية الالهمية المنتقلة إلى 
رسول اله يبيُهٌ من جانب الله ان وي مفادها جميع السلطات التى 
يمتلكها المؤمنون على انفسهم . ومنها سلطة انتخاب القائد. واختياره وتعيينه 
( طبعاً فى ما يكون لهم ذلك ). 

وقد أشرنا -نحن إلى هذه التقطة عند البحث فى ولاية الزعامة ( ولاية الأمر). 

اذ قؤله_ قال ْ 

نما وَليُكم الله وَرَسوْلُهُ وَالَذِيَ آمَنوا الّذين يُقيمون الصّلاة وَيُوْتون الرّكاة 
وَهُمْ راكعؤن 14". 

نقد افق اكد العلما ل علي ل الآعة التذكوو#زات كن أصين الموسو 
على يه , أي : أن المراد من قوله؛«الذين أمنوا..:» هو اللامام « على نقة» الذي 
تصدَّق في حالة الركوع . وقد يَلَْتٍ الأحاديث التى جاءت لبيان شأن نزول الآية 
المذكؤرة هد التواتز 3 

وعلى أيّ حال فإن الولاية نُسبت -في هذه الآية ‏ ويمعنىٌ واحدٍ وعلى حدٍ 
واحدٍ إلى لله والرسولٍ والإمام, وهو من شأنه أن يُعيّن معنى الولاية ومفهومها. 

ولتدوقم كلا كتير فى اتسين هذه الآنة ويبآن التراد ستهاء بيذ أن أعشة 
الأقوال فى تفسيرها هو: أن نقول: إنّ المراد من الولاية فى هذه الآبة هو: سلطة 
جابطة ىر لخن هام وو لابه السك ولا كلها ماده الم مد الل 
تختضان بالل أضالة:وهئ منتقلة إلى الثبى والأماء:بالعوهبة الريانية والفطاء 


.66 سورة المائدة:‎ )١( 
حديثاً فى هذا الصدد؛ وتفسير البرهان‎ ١4 فقد ذكر‎ ,195 791 :١ (؟) راجع تفسير الدر المننور‎ 
.١18-1١:7 فقد ذكر 77 حديثاً. وكتاب فضائل الخمسة‎ .4 80-0 


شف ال ا اود طم وعم فال بلداو لي الها كمية افق السلا 
الالهى يعنى أن حا كمية الله على الناس وسلطته على التتصرف فى أموالهم 
ونفوسهم هى بالأصالة والذات من شؤون الذات الالهية ثم إنه سبحانه أعطئ 
هذا المنصب النبيّ والإمام. وكل ما قلناه يتلائم. تماماً مع الحصر بإنما فى هذه 
الآية وكلتا الساطتين والمنصبين ( سلطة الزعامة وسلطة التصرف ) قابلتان 
للتصور تحت جامع واحدٍ وهي ( السلطة على المسلمين) أي أنه بالتوجه إلى 
الولاية المذكورة في الآية يمكن الانتقال ذهنياً إلى كلا هذين المنصبين, ولكن 
الولايات والسلطات الأأخرى مثل «ولاية النصرة» و«ولاية المحبة» ليست 
مختصة بالله والنبى والإمام» بل جميع المسلمين أولياء وأحباء فيما بينهم» ينصر 
بعضهم بعضاًء وبحب بعضهم بعضاً كما يقول الله -سبحانه ‏ في القرآن الكريم : 

والموْمِنونَ والمُؤمنات نهم أؤلياء ب :. بَعْض 16" . 

وكما قال النبى الأكرم يله : 

« مَتَلَ المُؤْمِنين فِي تُوادْدِهِمْ و تَراحُمهِمْ كَمَثَلٍ الجَسَّدٍ إذا اشتكئ عُضوٌ تداعئى 
لَهُ ساي أعضاء جسده بالحميّ وَالسَّهّر»!". 

وحيث إن النفطة المقصودة فى الآية المذكورة هو إثبات «الولاية» بمعنى 
«الزعامة ». بل مطلق السلطة, وجب أن يقترن ذلك باستدلال واضح, حتى 
تذعن لها النفوس, وتخضع لها العقول. 

ولهذا ذكر اله -سيحانه - نفسه في الآية المصدرة بقوله «إنما وَليَ 32 
بصفة «الألوهية» التي فى أعظم الضفات:واجسل الأسماء افيد كاك 
دعا لو ايز قزق انه واكم امد أ وقول انا ولك لضي كدوم 


.ال١ سورة التوبة:‎ )١( 


(؟) كنزالعمال ,١161 187 :١‏ وفى بحار الأنوار 6/: 71/4 عن الإمام الصادق لكل . 
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ولهذا فالك أمو كك وليش لك الخيرة إذا أروت لك أمرا خأنا الفتعال لما أساء 
والخسرف كنا ١‏ ريدن اموالكد ( تسكن والبالك لامركي. 

ف فالا ولوك غلك أيضا موسرل الل ولع بقل ب#«مخمدم: أى لذن كان 
يدي بهذا الاشم ديل لأنه وسول اله ومع إلى الشرية فهو قدا الديئل 
« وليّكم» و« مالك أمركم» وقال: «إنما وليكم الله ورسوله», أجل إن صقام 
الرسالة هى التى تصلح للولاية, وعلينا نحن أن نعرف رسول الله ومبعوثه لعن 
لولايته. أما الله -سبحانه وتعالى ‏ فيقول: إن رسولى وليّكم مثلما أنا ولييكم 
ومالك أمركم مثلما أنا مالك أمركم . ْ 

ف أعقاق هذا النضي رهد الوالخة هنا 1ل النوتشي الدين امنا يسدق 
ويشهد على إبمانهم الصادق أنهم يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة؛ بل يبلغ 
حرصهم على أوامر الله. واجتهادهم في طاعته والتقرب أنهم لا يُضيعون أية 
فرصة فى هذا الطريق » ولا يجوّزون أي تقصير في هذا المجال فهم وإن كانوا في 
حال الركوع يعينون الفقير المحتاج . ويعطونه الزكاة . 

لقد اختار انه مثل هؤلاء الأشخاص للولاية على الناس . لأن الله _تعالى _ لا 
يفعل شيئاً دون حكمة . فهو لا يعطى كل من اتفق مقامً الزعامة والخلافة, لأن 
كام والولكية لتقا شؤدن إلى العباد من حاب اله سانا ولا 
يفوّض إلا لمن يصلح لذلك. ويمتلك المؤمّلات اللازمة لمنصب الولاية 
والزعامة مثل رسول الله يَثِيْهُ والإمام على ط44 اللّذِين كانا يتصفان بهذه الأوصاف 
الخامة وتحتيان بهذه النؤملات اللازمة: 

وبملاحظة هذه التقاط لم يكن من المستّحسّن التصريح باسم على اآة وهو 
المتصدّق الوحيد لقوله _تعالى -: 

( والّذين آمنوا الَّذِين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون ». 


7 ا اي ع العا اشاقن الا 


كنال يكس المحد الصريخ ا 
وقوه القول] وَالآية المبحوث عنها هنا ثث, تثبت الولاية لله -تعالى ‏ ولرسول 


لله يِه ولعليّ 34 ويقيم لكل واحدٍ ذلياذ كذلك.. 
أمّا اله سبحانه فبألوهيته . وأما النبى يَيِيهُ فبرسالته, وأما على ليه , فب يمانه 
وفتيلة الضالت» ْ ْ 
ى الله أثراً أَنْ يَكونّ لَهُهُ الخيرة 
من أَمرِهمْ... 


والقضاء -فى 5550 والقطع سواء أتمٌ ذلك بالكلام أو بالعمل 
والفعل. ولهذا قبل لحكم القاضي : قضاء , لأنه يفصل بين الحق والباطل» ويفرق 
بينهها وهعكذا تقال لنفوة آمر وتخقيقة قضاء مثل قوله تعالن ؛ 

«وإذا قضَيثّم منايكك: »0. 

يعنى اذا أدّيتم مناسك الحج. 

ونتيجةٌ الكلام أن القضاء فى الآآية المبحوث عنها بمعنى «إنهاء الأمر» 
لح ارا لا 0 
عد امسرد صلل وهس ولحه عرفا لج ا ا 


الدليلٌ الثاني السّنة : 
والدلبال الفا الذى يددل على اتناك ولا التتغيرف للنشية والائئمة 
المعصومين ‏ بي ما ورد في هذا الصعيد من أحاديث كل ابروا : 


(1) سورة الاحزاب:51. 


(؟) سورة البقرة: ٠٠١‏ 
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حديث الغدير وولاية علي ليه : 

قال رسول الله ييه : « ألستٌ أولئ بكم من أنفسكم» ؟ 

قالوا: بلى. 

قال : «مَنْ كنت مولاهٌ فهذا عليٌ مولاه»1". 

وقد قال الب ملك هذا الكلام يعد منصرفه من حجة الوداع يوم غادير خم 
فنمن خطان :ويه إلى عمرات الآلاف من المسلمين الذي احعيد وا حول 
منبره في صحراء الحجاز الملتهبة عند «غدير حم ». 

وقد تجاوزت روايةٌ هذا الحديث حدٌ التواترء وقد وفي العلامة البحاثة 
اأأمينى : حقّ الكلام حول هذا الجانب من الحديث في موسوعته الشهيرة: 
« الغدير» بما لا يحتاج معه القارئ الكريم إلى أي كلام حولها هنا . 

أما دلالة هذا الحديث على ولاية التصرف. فهى كدلالة أَوّل آية من الآيات 
المذكورة فى مطلع هذا البحث مما لا نقاش فيه . وإن كانت واردة فى خلافة 
الإمام على يئِة لأن إطلاق الولاية فيها ليشمل ولاية التصرف التى هي من 
لواء:ولآية الزغامة أيضا: لأن الولآيةابعمى التنناطة سوا سسلطة الرعنامة 
أو نتلطة التصرف: 

ثم إِنْهِ قد ورد حديث آخر بهذا المضمون, فقد قال رسول الله يه : 

1 -« أنا أولئ بكلٍ مؤمن من نفسه»7". 

وجاء ذلك في حديث آخر مع إضافة فقرة أخرى إله إذقال 8 

«أنا أولئ بكلٍ مؤمنٍ من نفسه و عليٌ أولى به من بعدي 10" 


. تواتر هذا الحديث عن النبي مَييْْةٌ راجع كتاب الغدير. الجزء الأول‎ )١( 
رواية ايوب بن عطية الحذاء. ط . م -قم.‎ .١5 الحديث‎ ,10١:76 (؟) وسائل الشيعة‎ 
. الحديث 3. رواية سفيان بن عيينة‎ ,4 ١1:١ (؟) أصول الكافى‎ 


6 مطداة بن اما لخد لووك ا ل الا 

إن حديث الغديرء وقول رسول الله يَيْيْةُ : « من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» يكفى 
لائبات هذه المرتبة من الولاية للإمام , لأن الولاية التى كان يجب أن يتم إثبائها 
للإمام على بلئة -مع ملاحظة الظروف الزمانية والمكانية الخاصة كانت هي 
الولاية النبوية التى كان يجب ان تنتقل . وتغدو علوية. حتى يتسلم اللإمام على 
أرفةالكرمة الأسلاقية» ويتضرف كما كان برسرل الل عه يتصرف طلم بها 
الزعامة . ويكون له حقٌّ التصرف كما كان للنبى الأكرم, ثم ينتقل منه إلى الأئمة من 
بعده . وهناك أحاديث متواترة في هذا الشأن لا تخفى على من يراجع مظانها. 


ع 


سؤال : 

وهنا قد يسأل شخص: 

إن من القواعد الإسلامية البديهيّة قاعدة « السلطة على الأموال» أي إن الناس 
مسلطون على أموالهم» ولا يحق لأحدٍ أن بأخال متها دون رصنافية: 
وموافقتهم . 

وبعبارة أوضح: لقد احترم الإسلام الملكِيّة الفردية الخاصة واعتبرهاء ولكنّ 
ولاية الحاكم الإسلامي ( النبيّ يَيهُ والإمام 341) على أموال الآخرين تنافي 
الملكيّة الفردية هذا أولا. 

وثانياً: إننا لم نقرأ فى أي مصدر تاريخى أن النبى يلي . أو الأئمة 
اللمصوني كل هوا اعد عاد أو طهر من محصوو نا غلك ارقم اعد 
متهم 26 امرأءً لنفسه: أوالغيره دون :رضاهاء يل لقد حت سيرهم على معاملة 
الأخويج على النسو التفاوقء فكانوا يستيون ا ويعنون شنارها ماحد 
وعلى هذا الغراركانوا يتزوجون أو يزوّجون. ومن المعلوم أنه لا يتنافق أي شىء 
م فده التعتوقات مع نتلطة الأفراد على أعوالهم وألشتهم. / 


ولاية المعصوم : -ولاية التصرف ففذه اله ووع واعو لجؤي 19 0ه تكو :4 "ل فاباف. اود هار را به فراع عد بور بعد 68 م0 "١‏ 

وخلاصة القول: إنه لم يكن ثمة مصادرة للأموال» ولا تزويج أو فسخ بالقهر 
من دون رضاء ولا ما يشبه ذاك أو هذاء والحال أن مسألة ولاية التصرف تبيح 
نضاهرة الأمزال وخاشاكل للك فكت التوقيق ين هذين الأمترتيى وفنا سد 


المخرج من هذا التنافى ؟ 
الجواب : 


أما بالنسبة إلى مسألة التنافي بين ولاية التصرف الثابتة للحاكم الإسلامي, 
والملكية الفردية وسلطة الناس على أموالهم فلا بدٌ من أن نقول: أنه ليس هناك 
أى ضاف بين هذين الأمرين مطلقا لأن إثبات هافن الولايتين بمعتى إتبات 
واكلة فى يضوضن الولاية الأخرى نس أنه كنا أن للفيتصن اول نعلي وله 
كذلك لرسول الله يْيهُ مئل هذه الولاية مضافاً إلى ما له من حق الترجيح 
والتقديم والأولوية7". 

ولتوضيح هذا المطلب نشير إلى المثال التالى الذي نرجوا التأمل فيه فنقول: 
كذلك يجوز له أن يوٌكَلَ أحداً للتصرف فى أمواله, أو يوكّل أحداً ليعقد له على 
إمرأة» أو يطلّق عنه زوجته. ويعنى ذلك أن يكون لشخصين ( الموكل والوكيل) 
ا 
وقوسهم التي أيطت لهم من جانب اث ار الي د 
بل بيده كل شيء. 


)١(‏ كما سبق فى ذيل آية « النبى أولى بالمؤمنين...» فى النقطة الثانية: 5؟1؟. 


1 الح ا لس ا و كار ب د يلخا كيه فى ايام 

وق هذا البط أرفيا ولاية الأن :والكد على القضة:واللدزة بشوة ليغا مها 
أن يزوجاها لشخص ما. 

وأما بالتسبةاك أحد اموال الأخريى وامقال ذلك فبعات عه بأن امتلذك 
مثل هذا الحق لا يلازم حتمأ ممارسته . فإن شأن الرسول الأكرم أو الإمام 
ومقامهما المنيع يوجب الترفع عن انتزاع الأموال من أصحابها أو التصرف فيها 
يكين ذلك امن أنحاء التضرف من :هذا القبيل: وان منبث اهما مفل هذا الحق: 
كما عرفت. 

وقد أشار الفقيه المحقق المرحوم الهمدانى فى تُسْتَهلٌ كتاب الحُمس 
الووهنا الأغرا, 

نعم إذا اقتضت مصلحة حفظ الإسلام -وليست المصلحة الشخصيّة ذلك 
ريبدت سطاروضة هذه السلاحيات و الأهنذ بهذا الحق عندليا "بيد اننا لم تعر إن 
الآن ولا على مصداق واحد لذلك فى تاريخ النبي الأكرم ييه والأئمة 
المعصومين 94 إلا أن ثبوت مثل هذا بعنوان ولاية التصرف أمر لم يكن موضع 
شك وترديد لديهم ؛ وهو حق تراه الدُوّل الحاضرة لنفسها فى مواضع خاصة 
أيضاً .كما أن مصادرة الأأموال الشخصية فى حالات خاصة تعتبر أمراً مقبولاً 
وقانونياً . غير أن النبى الأكرم يَيِهُ والائمةٌ 4 لم يأخذوا فى الحكومة الاسلامية 
بمثل هذا الحق ولم يمارسوا هذه الصلاحية مع مشروعيتها وثبوتها لهم. وانتقال 
مثل ذلك الحق إلى غيرهم من القادة والزعماء الدينيبن يحتاج إلى دليل قوي 


سنيحث عنه وندرسه مستقبلا. 


)١(‏ قال فى كتاب الخمس: 8, ط. قم: « قضية التعيد بظاهر هذه الروايات هو الالتزام بأن حال 
سائر... إلى آخر كلامه ». 
(1) كمالو فرضنا أنه توقف الدفاع عن البلاد الاسلامية على المساعدات الماليّة من قِبل المسلمين. 


ولاية المعصوم : /ا-ولاية التصرف معفم مه ةن فو و وو قن موارة ممم ةو ره مه و انرو امار رم مر رن ع" 

ثم إنه نحن نالا سي شروط زر ولايد التتصرف» وحدودها من حيث 
فطتلاحة| النول: علية وقذ سيقت ذراشتها مصئورة وافية وكافلة فى :ديل حتدينا 
عن قوله تعالى: ...٠‏ النبي أولى بالمؤمنين »4 فهئاك إستنتجنا أن الولاية 
سلطة النفع , لا سلطة الإنتفاع, أي أنها سلطة من أجل إيصال النفع إلى 
الآخرين, لا أنها سلطة من أجل جرّ نفع إلى صاحبهاء ولذلك فهى سلطة مقيّدة 
لا مطلقة(". 


الدليل الثالث ‏ حكم العقل : 


أُوّلاً -العقل المستقل : 

يمكن إثبات ولاية التصرف للنبي والإمام ني بحكم العقل المستقل وغير 
المستقل أيضاً . 

أما العقل المستقل وهو ما لا يؤخذ أَيٌّ شىء من مقدماته من الشرع .بل يدل 
على الموضوع ولالة هليه صرركة ققريره على النخو الى 

3 أن لبن والاناء أرلياء الف عل انعقاوم معان إلى كوج شار 
ليشن لاني والوسنالظ فى الخافة دقن حرا إلى اللقيزية أ عط و اقل التشه» 
هن ضحة ايدان والكر قاد وواناكا اران انيل السو اد فى كنا 
الفردلين (الحلق الود اينة )وله د سيبابد ولككن المي ولاه كل 
هما القناتان اللتان يتم عن طريقهما الفيض الريّاني . سواء أكان فيضاً تكوينياً 


2 


وصفحة 712١‏ من هذا الكتاب أيضاً . النقطة الخامسة. 


4 فم المي سات ما وو عو امو تكو ربو و الجا كفنةفن الإسلا 

١‏ -شكر النعمة واجب وكفرانها حرام عقلاً» لأنّ ولّ النعمة بسيب إيصاله 
النعمة إلى المتنعم المستفيد منها يتعلق له حقٌ على المتنهم الذي عليه هو الآخر 
أن يؤدي هذا الح وما يقتضيه منهء وهو الشكرء لأنَ أداء الحق عدلٌ . وتركه 
ظَلمُ, وحسن العدل, وقبح الظلم من المستقلات العقليّة . 

هذاء ونلاحظ في القرآن الكريم آياتٍ كثيرة تصرح بلزوم شكر النعمة, حتى 
أن بعضها تذمٌ _بلهجة عنيفة ‏ أولئك الذين لا يشكرون النعم ولا يؤدون حقها 
وحق المنعم بها . 

من ذلك قوله _تعالى -: (إنّا هَدّيناه السَبيل إمّا شاكراً وإمًا كفوراً»!١).‏ 

أى إننا أوضّحنا للإنسان الحّ والباطلٌ؛ وأرسلنا إليه الؤِسلَ لإتمام الحجة, 
فللإنسان_بعد هذاكله _أن يختار, فيشكر هذه النعمة أو يكفر بها. 

شكر كل نعمة يتحقق بأن تُصرّف في الهدف والغاية التي خلقت من 
أجلهاء وأفضل من ذلك هو أن نجعل النعمة تحت تصرف صاحبها الحقيقي ليرئ 
فيها رأيّه ‏ ويتصرف فيها بما يريد. 

بعد ملاحظة هذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة وهى أن شكر النعم الالهية 
إنها نكو أن تقو المرد أمزففه وماله ]لك الإرااة والحقيقة الالوئة وقرن هم 
أولياء نعمه بأن: 

يحترم أولاً أوامرهم ويرى وجوبٌ تنفيذها وهو ما اغا إليه القران الكريم 
أيضاً إذ قال : ١‏ أطيعو الله وأطيعوا الرسول زاف الأمر منكم 1(6). 


)0( سورة النساء: 68 


ولاية المعصوم : /ا-ولاية التصرف كاه 7طاسسا لمخان مومس الم الف الال لله فخ امم 16 


وثانياً: أن يجاهد بماله ونفسه فى سبيل الله وفى سبيل أولياء نمه ء ويسعى 
وتحديد فى كةو الطريق وس المريحلة الى أخار الها القتراق الككريم أيكظا :د 
كال دعاق ولق ول اند بأُموالِكة وَأَنقْسِكُ 01# 

وثالثاً: أن يخضع لتصرفات وَليٌ تعمته (الله سبحانه ‏ والنبى والأئمة) في 
ماله ونفسه ويرى وجوبٌ تنفيذها وإجرائها. وهوما اشار إليه قوله _تعالى - 
أيضاً: <١‏ الي أولئ بالمؤمنين مِن أَنفْسِهِمْ »7". 

ثانياً - العقل غير المستقل: 

والمراد من الدليل العقلى غير المستقل ما كان إحدى مقدماته مأخوذة من 
الشرع, ولذلك تستدل على إثبات ولاية التصرف للنبي والإمام غك عن طريق 
العقل غير المستقل على النحو التالي إذ تقول : 

ارق المقار ةوق لانن امسوم رو كن كتهو اس سزوقات سيل 
الؤليى كي الأموال والنقوس مكو التو وآن قتصرفاك الوالد التحمجائى كن 
نفس الولدٍ وماله إذاكان يجب أن تكون نافذة بحكم الشرع : فإن تصرفات الوالد 
الروحاني ( ونعني النبي والامام ) أولى بأن تكون نافذة . 

على أن هذا الاستدلال (أو الدليل ) وإن كان إحدى مقدماته (وهي: ولاية 
تصرفات الوالد) مأخوذة من الشرع ؛ وقد عُمّمَت إلى النبيّ والإمام بقيا 


)١(‏ سورة الاحزاب:7. 
(1) سورة الاحزاب: 5. 
مع كل ما أعطيناه من التوضيح حول شكر النعمة؛ فإن شكر النعمة في مجال النفس والمال تجاه الله 
والنبي و الإمام إنما يتحقق بتنفيذ تصرفات هؤلاء لا بنفوذها بمعنى أنهم إذا تصرفوا في شيء مّا وجب 
علينا القبول بهذا التصرف وإمضائه, لا بمعنى أن هذا التصرف نافذ تلقائياً وصحيح بحسب الواقع 
والبحث إنما هو في المعنى الثاني لا المعنى الأول. فتأمل . 


1 امع ا ا كا حا اوم و رودا الشاكيية فى الإعلاة 
الأولوية العقلية إلا أنه مع كل ذلك محل شك ونظر ؛ ؛ لأن ملاك ولاية الوالد غير 
معلوم . هل هى الأبوة العسمانة :أو مطلق الأبووسى الأبزة الروعاة؟ 

وإذا كان الميران عو الابزة الجسمانية, أي: وقوع الشخص في ساسلة 
الوجودء فتكون ولاية النبي والإمام لأجل كونهم وسائط للفيض الوجودي 


فينطرح حينئذ السؤال التالى : 
إن سنخ وساطة النبى والإمام فى وجود الاإنسان يختلف عن سنخ وساطة 
الأب فأيّهما هو ملاك الولاية ؟ 


وعلى أى حال فإن إحتمالٌ أن تكون ولاية الأب مسألة تعبدية محضة أيضاً 
احتمالٌ 17 ثم يفض النظر عن كل هذا فان ولاية الأب محدودة ومقيدة بيزمان 
الطفولة ( أي فترة ما قبل البلوغ ) لا بعده. وبحثنا هو في مجال ولاية النبى والإمام 
الذي لا يكون محدوداً ولا مقيداً بزمان ما قبل البلوغ . ولهذا فليس للمقارنة 
المذكورة دليل واضح ووجه بيّن. 


الدليل الرابع ‏ اتفاق الكل (الاجماع) : 


يقول المرحوم الشيخ الأنصاري # بأ اساي ولاية التتصرف 
للنبى والأئمة 8 بصورة مطلقه غير خفى!". 

ولكن لا بد من القول بأن تحصيل 0000 الفقهى -على الولاية 
المطلقة محل نظر وموضع شك. وما يمكن ادعاؤه إنما هو اتفاق آرائهم وعلى 
أصل الولاية, وقدادكركا برطها فى ذيل البعت عن الاية العزينة والنبئ أولئ 
بالمق ونين وكلنا: إومتفاء الكية المزكور ةد وكة) الآيات الأحرد هيو افنيات 


)0 مكاسب الشيخ الأنصاري يَيٌْ : ,.١07‏ طبعة حاشية الشهيدي. 


ولاية المعصوم : /ا-ولاية التصرف ا 1 
الولاية بشص نلظة الستكو ان والقيتوفة الألينة والقطازة: لا سنلطة الشيلك 
والنالكنة وليه فى إثنات (ولاي التصرف عاج إلى اكترجين أن ارين 
«الولي» أعماله » ويتعامل مع ولاايته من منطق المصلحة العامة وموقع المسؤلية, 
وفى إطار ذلك. 

وأما إثبات الولاية المطلقة بمعنى ( السلطة التى لا تتقيد بقيد أوحدٌ) النى 
تمارس بالاستناد إلى مجرد إرادة « الولى ». ولا تتقيد بمراعاة مصلحة المسلمين 
فهو لين آبرا مقيداء ولامسرا لأن الممصوبية جه لا بعرترو سيا عير 
مصلحة المسلمين” بل هو أمر خارج عن عهدة الأدلة المذكورة أي أن هذه 
الأدلة قاصرة عن إثبات السلطة غير المحدودة, والولاية غير المقيدة بقيدٍ. 

نعم ثمة أحاديث!" كثيرة تصرح بأن الأرض وما عليها ملك للنبي 
ونام قاد ولك هلاه اثنا لكي كر انمه عالق الكون الموصود متها هد 
الجتالكية العدوي الى روج نببا اقول كدان يول ملك الننتنارات 
والأرض 4 لا التسالكية الاصبارية الفبرفة»:والمفهوء الجمل الهس 
مئل مالكية الناس على أموالهم . ولكن مع كل ذلك فإن التسليم بالولاية المطلقة 
للنبى والإمام مما تفتخر به الأمة الإسلاميّة ومما يشرفها لأنها فى النتيجة 
والمآل تسليم واعتراف بالولاية الالهية المطلقة لكونها مفاضة إلبهم من قبل الله 
الولي المطلق . 


)١(‏ إذاكان الأئمة ملي لا يتوخون شيئاً غير مصلحة المسلمين وهو مقتضى إمامتهم, فلا يمكن تقييد 
الامامة بالمصلحة , و تقييد الولاية بها أيضاً. إذ لم تكن المصلحة شيئاً خارجاً عن نطاق هذه الإمامة 
والولاية . حتى يضم إليها هذا الشرط وهو إرادة المصلحة ‏ الحكمي . 

0( أصول الكافي ا . 


[فوق سورة الحديد: ؟. 


4 ميم اموا ب و وار كا ال ونه باق راج الشاكمية فى جلدم 
خلاصة الكلام : 

إن حصيلة دراسة الآيات والأحاديث وحكم العقل والاجماع والاستدلال بها 
هو أن للنبى والأئمة مي (ولاية التصرف ) فى الأموال والنفوس فى إطار مراعاة 
مالم المسلفين: وأ إنشاف مدل هذه الرلاتة اضرم بوم هائدة 
المسلمين» لا من مصلحة ولى الأمرء لأن مسؤولية هذا المنصب عبء ثقيل قد 
وُضِعٌ على عاتق المعصومين حيث إن عليهم أن يستعملوا ( وبالأصح يمارسوا) 
هذه الولاية فى سبيل المصلحة العامّة وهو أُمدٌ يستلزم مشقةٌ كبيرة لهم . 

إن الهدف من مثل هذه الولاية الموجودة والثابتة للنبى والامام أو للفقيه أيضاً 
إنما هو مجرد النفع . لا الانتفاع , يعنى إيصال النفع والفائدة إلى الأمة الاسلامية, 
لاجبٌ النفع لصاحب الولاية, واستثمارها لمصلحته. وليس لأجل أن يحصل عن 
طريقها على الحكم والرئاسة, والامارة والزعامة: وولاية الإمام على يلق خير 
تموذع #وأفضق :ناهد لهة| الكلق دكوق ترينا كيت كان يفاد عامل مم التالن 
أيام حكومته , وأيام ممارسته العملية لولايته من منطلق المسؤولية المقرونة 
بالعاظفة والرحمة: أو كين كان يتصرف فى أموال.بيت المال.فبى غتاية الدقة 
والكرض هن رسال الع إلى ايها عد ابنالا ركه هل اق ضرة واعي: 
من بيت المال. ْ 

أعل إن سكو ولنة ابد الوه رفني نينا ولكية التموف) لاتهل أعي 
وخظار :عن شوو يا ركرك باحق الهم مي 
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المراحل العشر لولاية المعصوم هه 
/ 


ان فالضيت النظارة والاشراف 


على الأمور 
الاجتماعيّة والمصالح العامّة 


ولاية الإذن 


ولاية الإذن أو النظارة والإشراف على المصالح العامة : 


المراد من ولاية الإذن: 

هو حق النظارة والمرجّعية فى الأمور والحوادث التى يمكن إيقاعها والقيام 
نها مشاركة النامن اسهد وكيا مع ذلك تحتاج -لعلة المحافظة على النظام- 
أن تتم وتتحقق تحت نظر وإشراف ولى الأمر وبإذنه. مثل صرف بعض الأقسام 
من أموال بيت المال كالمال المجهول المالك وسهم الإمام للئة والزكاة على قول. 
أو الأموال القامه عمقل قاض الدائ عن اموال النديق .أو | ججراء بعطن الأعياك 
التى هى من واجب عموم المسلمين, ولكنها مشروطة بإذن الولى. مثل تجهيز 
الميت الذي لا ولي يغام لمرو ذا و سما ركنا اللووايد بنلد رجه 
لاد كاد الاك الخاصة من جهة مراعاة المصالح العامة وأمثال ذلك 
موا خون اللسيية. 


0 دم ا و ا م كبوا لعالكقية فى ااام 


أقسام الأعمال الجارية : 


وللتوضيح الأكثر يمكن القول بأن جميع الأمور والأعمال الجارية في البلاد 
تنقسم إلى ثلاثة اصناف : 

ذ-الأغمال الخاصة, أوبالاأحرى» التى هتى.من شؤوة رئيس البلاد أو الهيئة 
الحاكمة أو الشخص الحاكم, والتي نحن أن ناقرها إؤلا مل حو نطق 
واجبات الناس وصلاحياتهم إلا أن تفوّض من قبل السلطات المعنية إلى 
ناض من النامن مدل «القياء بالأمون والنهاء اللتضائية ,و إجدراء ادو 
عفاي الشكلقي كن مذ نهلك التو اكمجاف العا نينا فرط 
وبالأحرى مما يدخل فى نطاق إدارة عموم البلاد ( ويعنى بذلك كافة الأعمال 
والعهاء السكوهية تمل الأعمال النسانيية والاجتماعية والا دازية): 

٠‏ -الأعمال التى ترتبط بأفراد الشعب أنفسهم والتى يجب عليهم أن يقوموا بها 
ف أشي تن باب الو لينة الشعصةة والوا عب اللسردى :ولا رط بالدواة 
الكل ص البغاملاك الومية, 

7'_الأعمال التى هى من واجب الأفراد ووظيفتهم ,إلا أن القيامَ بها وايجادها 
قوط ادق الاوك الأمر) أو( الدولة) لعلة اليحافظة_علن النظاد از ةلك فل 
الأمور الندكروة فى مسو نهذ العف بف ركية 0 اذ 

وك 5 رامد من هذه الأقسام الثلاثة واضح لا ابهام فيه , إلا أن الكلام في 
هذا المقام هو في من يصلح أن يكون المرجع في القسم الشالث من الأمور 
والأعمال, من وجهة النظر الإسلامية ؟ ومن ثم فإن الكلام هو فى من له حق 
إعطاء الرأي والموافقة والاذن فى هذه الشؤون والمسائل. ( ويعنى ما يدخل فى 
نطاق القسم الثالك). 000 1 ْ 


ولاية المعصوم: 8-ولاية الإذن ااا 00 
الاستيذان من ولي الأمر : 

من البديهى أن هذا النوح من الأأمور الاجتماعية يُرِجَع فيها في عالمنا اليوم, 
وفى السابق. إلى السلطات الحكومية ويُطلب منهاء ولأن رئيس الدولة فى 
النظام الاسلامى هو (الإمام )؛ فإن هذا الحق ثابت له أيضاً. ْ 

يعنى أنه يجب الاستئذان منه , أي : أنه بعد إثبات ولاية الأمر ( ونعني بها حق 
الزعامة ومنصب رئاسة الحكومة الاسلامية ) للإمام 9# لم يبق أي مجال للشك 
فى ثبوت ولاية النظر والاذن له أيضاً لأن القيام بالأعمال والشؤون العامة هى 
أيضاً من مسؤوليات وصلاحيات ولي الأمر أو من هو منصوبٌ من قِبّله. 

وهاتحن كير هنا إن الأحاديث التى ورذت .فى صغيد (ؤلاية الأمر) للأئمة 
الطاهرين . وقد جاءت تفاضيلها فى الأبواب المتفرقة فى الأبحاث المختلفة فى 
عب العامة ١‏ ْ ْ 


أحاديث في هذا الصدد : 

أ-الأحاديث التى جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر): 

من جملة هذه الأحاديث: 

١‏ عجار عدا ا وار عل منود ال 
« نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله»”7". 

ومن رولا الأمر وأولياء الا مو رفي نظر العرف: القادة والحكام الذين 
يجب الرجوع إليهم فى المصالح والشؤون العامة ويطلب رأيهم :::ويتوخئ 
موافقتهم . 


.500و157:١ أصول الكافى‎ )١( 
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حديث الفضل بن شاذان : 

فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ك1 حديثاً مفصّلاً بيّن فيه 
الإمام له علل احتياج الناس إلى ( أُولي الأمر) وسنذكر نصّ هذا الحديث في 
بحث ( ولاية الأمر). 

وقد ذكر الإمام من جملة أسباب الاحتياج إلى ( ولي الأمر) احتياج الناس إلى 
من يرجعون إليه فى المصالح والشؤون العامة!". 

ب_احاديث اجرا اء الحدود: 

الأحاديث""ا التي وردت حول إجراء الحدود والتعزيرات ونصب القضاة التي 
تذل أيضاً علن أن ولاية الإذن والنظارة في الأمو ر العامة كالموارد المذكورة 
للؤطامووطيم المستلفي :لان هده الأموززا أى اتجزاء الحلوود) من الامسور 
الاجتماعية التي ليس لأحد حق التدخل فيها بمفرده ومباشرتها اوعد قافا 
على النظام أي أنها -حسب اصطلاح الفقهاء دن الامو الزميية الى ا 
يقوم بها ولي الأمر فقط 

وأما الآخرون فإنهم وإن لم يكونوا ممنوعين من القيام بها منعا باتاً.بل 
يمكنهم القيام بها -مثل الإمام نفسه إلا أنهم ‏ حفاظاً على النظام والأمن 
الاجحشناغئ ومعاً للفوظئ ديجب أن يفكلوا اللكاضحت نظارة (ولى الأمر) وباذئه 
الع تور انتج اكع قراط انمد وياد لأشخاض بعيتيق فى :ذلك 
وليس لأي شخص كان . 


)١(‏ علل الشرائع .187.:١‏ الحديث 5.: وبحار الانوار 7: /5, الحديث 45., وعيون أخبار 
الرضالكلة :15؟. 
(؟) فى دراسة الأحاديث المذكورة راجعوا بحث ولاية إجراء الحدود وولاية القضاء الولاية "او غ. 


ولاية المعصوم : 4 -ولاية الإذن لاسو اواو ف و اف ا ا 100 


ج -حديث أبى ذر: 

يفول أعوذوة كلك زرها زول اله سملتي ادال سوبي من 
منكبى , ثم قال : يا أيا ذر إنك ضعيف؛ وإنها نانك وشو وكلامة اده اند 
كني د اذك الذي عليه فيها»!". 

على أننا نعلم حَيداً أن اباذز كان رجلا متميراً من حيث الإيمان والتقوى» وله 
يشك أحدٌ فى ذلك . بيد أنه يمكن أن يشترط فى تأمير شخص وتوظيفه , وإيكال 
مسؤولية إدارية إليه شرائط خاصة من قبيل القدرة البدئية والذاتية وقوة الادارة 
وأمثال ذلك مما يحتمل أن أبا ذر كان فاقداً لها. 

فإن تشخيص الصالحين أمر يعود إلى رئيس البلاد الذي يوْمِّدُ من يرى هو 
بدوره في ضوء ما يلاحظ من شرائط ويرى من أوضاع زمانية ومكانية. ويعلم 
من صفات الأشخاص وقواهم الظاهرية والباطنية ومواصفاتهم الأخلاقية 
والساكية: 

د-أحاديث صلاة الميت : 

وغلى صعين ولاية النظارة والاذن يمكن أيضاً الاستدلال بالأحاديث التى 
ووذك ب ضلاة النيك :الى اصرح بأرلوية ريس« الدولة بالسا على الفيت 
على غيره. 

ومن ذلك ما روي عن على 9# أنه قال: «إذا حضر السلطان جنازة (أي 
رئيس الدولة ) فهو أحق بالصلاة عليها من ولئها»!"). 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ,١7١١ :١‏ تقلا عن صحيح مسلم: 17, وأحمد بن حنبل 
ا مادة (الأمانة). 
(؟) مستدرك الوسائل ؟: 7/5؟, الحديث ؟ و 0. الياب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ط. م قم . 


ل مح يع روه ار وا ع لد م الما ورا الحاكيية ف الإنلام 
وما عن الاإمام الصادق 496 أنه قال: «إذا حضر الإمام الجنازة. فهو أحق 
الناس بالصلاة عليها»7". 
على أن هذه الا ولوية تكون للإمام أو حسب الحديث الأول (السلطان) ولوكان 
هناك ولى خاص. فإذا لم يكن للميت ولى خاص كانت ولايته إلى الإمام مطلقاً. 


00 


31 أن ولاية الاذن ( أو ولاية الرأي والترخيص ) في المصالح والشؤون العامة 
(أي الأمور الحسبية ) هي إلى الإمام لله . 

ولعلها المراد مما ورد فى بعض زيارات مولانا أمبر المؤمنين 92 «السّلام عليك 
يا عين لله الناظرة »7 فإنه اح ار 0 
-تعالى ‏ وهذا أمر يزيد على الامر بالمعروف الذى لا يختص بالإمام 40 . 

فم إن كليها قال من بواظعع تماترقبط بزمز ضور الأمام المعصوم , 

وأما في زمانغيبة الإمام المعصوم . فهي ترتبط بولاية الفقيه. وهو أمر يحتاج 
إلى دراسة. وتحديد إمارات وحدود صلاحيات الفقيه , كما أنه يحتاج إلى البحث 
في ما يقتضيه الأصل في الموارد التى لا يعلم فيها التكليف عن طريق الدليل, 
وانعامنا نهرة؟ 

ونتكلم عنها فى ولاية الفقيه ( ولاية الإذن). 


و من فين 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: 1 الباب 79؟, الحديث #اط.م قم. 


(1) جاء هذا التعبير في زيارة مولانا أمير المؤمنين َي في يوم مولد الب 012 وقد وردت عن الإمام 
الصادق لكلا مفاتيح الجنان: 739/7. 


المراحل العشر لولاية المعصوم إله 
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ولاية الأمر 


ع 
أو منصب القيادة السياسيّة الدينية 


7 


ولاية الآامر 


ولابة الأمر أو القيادة السياسيّة الدينيّة : 


إوؤلاينة الأفسر اووولاحة الحكوية القن اقفن عق العامة السياسة 
والامساعنة وفناءة الزولة الالجتلاجة هت الاعدر وهر سنناضيع ريسل 
الأكرم يده والأئمة المعصومين لا القطمية البديهية] لأن ضرورة وجود زعيم 
ورئيس فى المجتمع البشري _-صغي ركان ذلك المجتمع أم كبيراً. متحض ركان أم 
بدائياً. متديناً كان أم غير متدين -أمر فطرىّ وبديهي . 

وليس المجتمع الاسلامى بمستثنيٌ عن هذه القاعدة الكلية الفطرية, فهو أيضاً 
بحاجة إلى قائد سياسيّ واجتماعي, لأن الإسلام عبارة عن مجموعة القوانين 
التي يجب أن تطبق في المجتمع البشري, وأن تخرج من مرحلة الذهن والذهنية 
إلى مرحلة التطبيق والواقع الخارجى العملى . 

ومن المعلوم ان مجرد الرغبة النفسية فى تطبيق الإسلام في الصعيد 
الاجتماعي لا يكفي» بل يحتاج ذلك إلى قوة تنفيذية وسلطة إجرائية أيضاً 
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ليعاقب العصاة والمتخلفين. ويؤيد الممتثلين والمطيعين. ويستطيع المسلمون 
فى ظل ما يتحفق ويتوفّر من أمن اجتماعى ‏ وقضائي. واقتصادي. وسياسى, 
وغيره من أن يواصلوا حياتهم . 
وخلاصة القول أن المجتمع الإسلامي _شأنه شأن سائر المجتمعات البشرية 

الأخرى - يحتاج في بقائه, وحياته إلى حاكم ورئيس يدفع الجميع إلى احترام 
النظام والتقيد ببنوده, والتمسك بقوانين الإسلام والعمل بهاء ويعاقب المتخلف, 
والشاذ عنهاء ويتسلم أزكة الأمورالذ لعن مها والشارعة دوس الناذة 
والعباة: 

وتعبّر الثقافة الإسلامية عن مثل هذا الشخص بوليٌ الأمر. وعن منصبه 
لاله 60 معن لضان والفتاءة السناس ةوه المكوفة ب والداولة 
الإسلامية. 

وحيك إن:هذا المتضب قد أعطي -في الإسلامإلى زعيم ديني لذلك فإن 
الرئيس الإسلامي يكون قائداً ورئيساً سياسياً دينياً. أي تجتمع الزعامة الدينية 
والزمنية في شخص واحد. 

وقد عهدٌ بهذا المنصب فى صدر الإسلام إلى رسول الله يي ثم عهدٌ به من 
بعده إلى الأثمة المعصومين من أهل البيت 846(" ولكن القفنيادة الاسلامية 
انحرفت عن المسار الأصلى المرسوم لها أثر الاختلاف الذي وقع بين المسلمين 


بعد وفاة رسول الله يي . 


)١(‏ ومن هنا نرى فى ما ورد من زيارتهم الجامعة التي تصفهم بما لهم من الصفات العليا عن الإمام علي 
الهادي َئةٍ : « السلام عليكم يا أهل النبوة إلى قوله لك و قادة الأمم... وساسة العباد... إلى 
قوله مه أيضاً السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة» فقد وصفهم بهذه الأوصاف 
تنبيهاً على أَنّه لابد رأن يكون القائد الإسلامي متصفاً بها وهم أئمة أهل البيت 882 . 


ولاية المعصوم : 9 -ولاية الأمر ا يي ها" لجاع اد ل 3 27 ع ف لقي 4 بالف نر لاا 1844 2 بجا اذوه لان ا اود ليو« ونا ل 4 4 ف ا ا ا 1" 

وطيع نيك و أطي فا وتوف اكه الوضمامة ورقتانية لكوي افوا 
لله ييْهُ وإن لم يكن موضع شك أبداً , ولكننا مع ذلك نشير إلى بعض الأدلة فى هذا 
الصعين توثيقاً للبنك: 


سيرة الرسول الأكرم يِه : 

لقد جرت عادة رسول الله عاك وسيرته على تعاهد ومزاولة القيادة, والقيام 
بادارة شؤون الدولة الأسلافية بنقسه وتدبير امور التتلمين ضغيرها وكبيزها 
دقيقها وجليلها . وخاصة بعد أن هاجر إلى المدينة . حيث اتسعت رقعة الاسلام» 
واستحكمت دعائم دولته؛ وقام له كيان اجتماعى وسياسى. وابتدأت الحروب 
والتحابيات المشكرية: 

ففى هذه المرحلة خاصة كان رسول اله ييا يمارس بنفسه كل شؤون الحكم 
ويقوم بجميع مسؤوليات الزعامة والرئاسة مثل ابتعاث المندوبين والسفراء إلى 
المدن, والأقطار. وتصب القضاة, وإرسال الجباة لجمع الزكوات والصدقات 
وغيرها!'' وتسيير الجيوش بعد اعدادها وتعبئة الجنود. وتحصيل كل ما يحتاج 
إليه القتال من عدد وعدة, بل وقيادة الجيش فى ميادين القتال أحياناً. وكل ما 
يقوم به كل رئيس للبلاد. حتّى أنه كان يه يعمد أحياناً إلى نصب خليفة له على 
الندينةة ليقوة مقافةافئ ادارة أمور الداسن»«وتدرين اشوونهم إذا كان ينعطر إلى 
مرافقة الجيش الإسلامى إلى خارج المدينة لقتال الأعداء. ومواجهة الغزاة 
وجهادهم, لئلا يتحير الناس فى حياتهم . ويضطرب حبل الأمن, ويستغل أحد 
حالة الفراغ الدينى والسياسى خلال غيبة رسول الله ييه عن المدينة وقدكانت 


.106 راجع قصة أبي ذر فى الصفحة:‎ )١( 


ذف موود لما تارهوجمو ليون الجا كلفية فى الإسلام 
هذه السيرة موضع قبول في المجتمع الإسلامي آنذاك . ولم يحتمل أحد خلافها 
شال عن ضرورة هذا الأمر ولزومه. أو عدمه, مع أنهم كانوا يتساءةلون عن كل 
اط جزئى وكلى؛ وكل شاردة وواردة. وذلك لأن ذلك الأمر ( وبالأحرى تلك 
السيرة) كانت تنسجم مع الفطرة البشرية؛ وتنبع منهاء وتوافق _في نفس الوقت- 
ماجرت عليه سيرة الشعوب المعاصرة, وغير المعاصرة المتحضرة والبدائية. 


ببعة الغدير وقيادة على اكة : 


عند دراسة « ولاية التصرف» تكدّمنا عن «حديث الغدير». وقد استفدنا 
من ذلك الحديث فى مجال الولاية, من الواضح الذى لا يخفى أن الولاية التتى 
انتقلت فى ذلك اليوم ( يوم الغدير ) من رسول أله يل إلى على أمير المؤمنين 49 
لمكن دود ة درولاب أرق » سعا ها النتون الخاض 31 : بل إن اسوك 
الأكرم ييه أوكل إلى على له ولاية القيادة التى على أساسها حق له 4ه 
مزاولة الحكومة, وإدارة البلاد الإسلاميّة, لأن الأهلية لمثل هذا المنصب 
انحصرت فى على هذ دون سواهء لذلك منحها رسول الله يَدْهُ لعلى ائة من الله 
ضمن الولاية الكلية. ْ 

واللافت للنظر أن التبي قام بهذا العمل في يوم» ومكان تشنان اطدنه 
كبرى » ليعرف المسلمون عامة بهذا الأمرء يقولون: إن «غدير خم »كان يتّسم 
بموقع جغرافى خاص . فقد كان مفرق طرق متعددة, فمنها وعندها يتفرق 
التجاع إلى مشقلق الماطى الا تاكية) رركو جداكلفريق الى بوظلكه ساد 


)١(‏ بمعنى حق التصرف فى النفوس والأموال الشخصيّة مثل ولاية الشخص على نفسه. وأموال نفسه. 
كما أوضحتاه سايقاً. 


ولاية المعصوم : 4 -ولاية الأمر مخ ا 
جاع إل الغ رفريق إل الخناق أو الشاطى :الأ خو يها امشو سيد 
مع رسول الله يي إلى المدينة. 

ففى هذه المنطقة بالذات. وقبل أن يتفرق الحجيج . ويذهب كل فريق إلى 
وطنه أمرّ رسول الإسلام يَثيُْ المسلمين أن ينزلوا هناك ثم رقى منبراً من حدوج 
الإبل. وألقى خطاباً مفصلاً ورائعاً جداً. وكان يوماً حاراً شديد الحرارة من أيام 
الصيف , حتى كان أصحاب الا بل يلوذون بإبلهم التماساً للفىء وفراراً من حرارة 
لتك التعرقة :و رصنون تازو حمث | قداني: لقو الهم كرا العيصن 
زالمتخويرالملتهيبة : 

ولقد ألقى رسول الله ييه على مسامع عشرات الآلاف من الحجيج يومذاك!" 
كلماته ونصوصه التاريخية والأساسية فى حق على أميرالمؤمنين هه . 

فيج أن أحنا على الحضون الاعد اد برالاقرار بودن لس عن التلمين 
بقوله : «أيها الناس ألستٌ أولى بكم من أتفسكم ؟» فقالوا: ««بلى»: قال: « من 
كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه. اللهم والٍ من والاه. وعاد من عاداه, وانصر من 
نصرهء واخذل من خذله ». 

إن هناك علائم ومؤشرات كثيرة!"© ندل على أنه يَلِهُ قد فوّض «ولاية 
القيادة » إلى على نه ضمن الولاية الكلية . 


)١(‏ ,يذكر العلامة الأميني في كناب الغدير :١‏ 3 : أن عدد من خرجوا مع رسول الَهوَيةُ من المدينة في 
حجة الوداع يتراوح بين تسعين ألفاً ومائة وأربعة وعثثرين ألفاً مضافاً إلى من التحق برسول اله ييه من 
اليمن وبقية المناطق . 

(5) لقد ذكر العلامة الأميني توي في كتاب الغدير 717١ :١(‏ 7287) ما يقرب من عشرين « قربنة منصلة 
ومنفصلة» و صرح بأنها جميعها وبرمتها تدل على أن المقصود من كلمة « المولى » في كلام رسول 
لله يي : « من كنت مولاه» عبارة عن «الأولى بالشيء» يعنى «الولاية المطلقة العامة سه 


لق 0000000 

المهم أن اسثترار الحكومة الإسلامية يحتاح قبل أى شىء: واكم سن أى 
قو ء إلى قافه رع الظام الاتلامق :سرس دعائنة» ويتضوة ديكشكل 
الجكوية الابلانة السيتفلة من الأعداء الها رجي ولغ يكن ارسؤل اقعلة أن 
يغفل هذا الأمر المهم . ويختار الصمت عنه, ولهذا نصب علياً هه , وأخذ البيعة له 
من الناس بالولاية فى يوم الغدير. 


خدئمة البدعة : 


ولقد جاء في تاريخ ١‏ قضية الغدير أن رسول الله ييه جلس في خيمة تخصّه , 
وأمر مير المؤمنين علياً ليه أن يجلس فى خيمة أخرى وأمر اطباق الناس اد 
ترا عي ف ديت فأخد المسامرة يس غلون قتي فلك الحسينة وبوتعون 
ويبايعون علياً ل بإمرة المؤمنين, وهم أكثر من مئة وعشرين ألفاً من الحجيج 
ولم يزالوا يواصلون البيعة والمصافقة ثلاثة أيام!؟) فى مراى من رسول الله يله 
ومسمع وكلما بايعه فوج بعد فوج يقول: الحمد لله الذي فضّلنا على جميع 


جل الشاملة لولاية قيادة الأّمة وزعامتها. فهي مرادفة للإمامة . وأن أول قرينة هي جملة « ألستٌ أولئ 
بكم من أنفسكم» التي طّرحت في صيغة السؤال, ثم سمع الجواب بالإيجاب من الحضور وجعله 
مقدمة ثم فرّع عليها قوله : «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه». 

وقد تقل ( في 1: )17/١‏ هذه العبارة عن طريق « 14 شخصاً» من مؤلفي أهل السنة, هذا مضافاً 

إلى عدد لا يحصى من علماء الشيعة الذين ذكروها في كتبهم . و قد جعل تَيعٌ حديث التهنئة قربنة 
سادسة على المقصود. فقد قال رسول لله ييه بعد بيان الولاية لعلى يِل : « هنثوني . هنئوني إن الله 
تعالى خصّني بالنبوة وخصٌ أهل بيتي بالإمامة » راجع الغدير :١‏ 4/ا؟ و 0/ا5. 

730971717١ :1 الغدير‎ )١( 


(؟) الغدير ١١91ا7.‏ 


ولاية المعصوم: 9 -ولاية الأمر ل 


الغالمية وضارك النسافقه سسةووسنا , والكعليا ىللين شعي نبي 

وقد كانت البيعة تؤخذ عادة فى الأمور التى تحتاج إلى نصرة الناس ومعونتهم 
وتأييدهم , ولم يكن ليلائم هذا المعنى في يوم الغديرء إلا لكون على ا9ة قد نصب 
للخلافة والامرة. لأن مجرد امتلاك مقام الولاية والقيادة والزعامة من دون تأييد 
شعبى لا يكفى لاإدارة دفة البلاد. وحضور الشعب ونصرته 2 شرط عملى في 
تطبيق تلك الولاية والقيادة فى واة قع المجتمع . 

إن النبى بلا أمة. والامام من دون المأموم يكون لهما فقط جانب الهى؛ لا 

شعبي , ولهذا لم يكن لرسول الله يي قبل الهجرة إلى المدينة ولأمير المؤمنين 90 

قبل أخذ البيعة له بالخلافة أي دور قيادي وأثر رئاس : فى المجتمع . 

وعلق كل حال إن الرلكية ستاننها الخد ى 0١لا‏ تحتاج الئ أخذ البيعة 
من الناس بتلك الصورة. 

هذا واللافت للنظر أن أول من تقدم لمبايعة الإمام على 94 يوم الغدير هما 
أبو بكر وعمر. 

ولقد هنأ «عمر بن الخطاب» الإمام علياً للئة بالإمرة والولاية بعبارته 
لمرونة: اب يه ليان أي لاا :اضحنة ولاق ومرلى كنل مويق 
وة! "' وقد بايع عليأ 392 بالولاية وإمرة المؤمنين حتى نساء النبي ييه ومن 

٠ 1‏ النسا )2 
حخصر من 02 ٠.‏ 


)١(‏ ذكر المرحوم العلامة الأميني في كتاب الفغدير :١‏ 7117-1571 معنىٌ» لكلمة «الولاية» 
و« المولي » فراجع . 

777:١ الغدير‎ )5( 

(*) الغدير :١‏ 175؟ على أن النساء بايعن بالتهنئة لا بالمصافحة وصفق اليد على نحو ما كان يفعل الرجال 


اف ماي ووو لإ دووف معو عرو ا عرقي اللجاكبية فى الإتلام 
وكلمات « عمر» تدل جيداً على أن مفهوم «الولاية» فى يوم بيعة الغدير 
كافك قن الحكونة وار تاتف لة الفيطية واللضرة ب ل#عتيرهنا مق البفائن: 
الأخرف: ْ 
إن كلمات « عمر » الطافحة بالخضوع تشهد بحكومة على له لا بشيء آخر 
(كالمحبة والنصرة). وهذا ظاهر جداً. 


النتيحة : 


إلى هنا وصلنا إلى النتيجة التالية. وهى أن بيعة الغدير دليل واضح على 
لزوم قائد صالح للمسلمين, وأن ذلك يجب القبول به على أساس أصلين 

١-ضرورة‏ وجود قائد للمسلمين. 

؟-ضرورة قيادة الأفضل . 


بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير : 
ولقد نقذ نقضت بيعة الغدير بعد زمن قصير''' نقضها فريق معيّن بطريقة عبّر عنها 


حرناً عمينا واسقاً عديداً فق قلوي المشسلتين إلى اليوم» وسيسفير ذلك إلى ينا 
لا يعلمه إلا الله . 


)0( وقعت بيعة الغدير فى يوم ١8‏ من شهر ذي الحجة العام ٠‏ من الهجرة (بعد حجة الوداع ). وتوفي 
رسول الله ييه فى .18 صفر العام ١١‏ من الهجرة . فكانت الفاصلة الزمنية بين البيعة ونقضها حوإلى ٠١‏ 


ولاية المعصوم : 9 ولاية الأمر ذ1ذ1[1[1ز1 1[ 1[ 1[ [ ز[ [ ا اا 
ومن العجيب جداً أن الذين سبقوا الناس إلى مبايعة على 940 يوم الغدير وأقروا 
له بالامرة والخلافة هم الذين نقضوها ببيعة السقيفة . واجتهدوا بحجج واهية 
واعذار لا مبرر لها على خلاف نص رسول لله يه وأعلنوا عن مخالفتهم 
لعلى ليه واجتهدوا في مقابل النص وكان هذا من أسوأ الماسي . 
ورحم لله دعبلاً الخزاعي!" إذ دسجل للتاريخ تلك البيعة المغلّظة وهذا النقض 
الغادر ليحكم فيهما المنصفون. وأصحاب الضمائر الحرة اليقظة إذ يقول: 
وهم عدلوها عن وصى محمد فبيعتهم جاءت على الغدرات 


لماذا السقيفة ؟! 


مع أن رسول الله يتِةُ كان قد نصب «علياً » 3# في يوم الغدير'"' وفي مواضع 


)١(‏ دعبل الخزاعي من شعراء أهل البيت ميك ولد عام ١144‏ من الهجرة وتوفى عام ١14‏ من الهجرة؛ وله 
ديوان مطبوع معروف. 
والبيت المذكور من قصيدة رائعة معروفة له إليك بعض أبياتها  :‏ البحار 718:19 


همٌ منعوا الآباء عن أخذ حقهم 
وهم صو اللبيَ محمد 
ملامّك في أهل النبي فانهم 


وبيعتهم من أفجر الفجراتٍ 
وهم تركوا الأبناء رهن شتاتٍ 
فبيعتهم جاءت على الغدرات 
أبو الحسن الفَرَّاجٍ للغمرات 
أخباق:مااعناشوا وأهل ثقاتي 
على كل حالٍ خيرة الخيراتٍ 


الإمام على للنسائى : ٠٠١1‏ و .٠١4‏ ومستدرك الحاكم "7: 5؟؛, وكنز العمال 1 
وتاريخ بغداد غ1 1 . وتنفسير الرازي :': 77, واليداية والنهاية 6: 516 وغيرها راجسع 11 


من كتاب الغدير للأمينى يي . 


4 ا 0 


الخوى لغلا اك دن نى المسلمون من بعده بالحيرة والضياع, فإن بعض 
الصحابة أوجد قضيّة السقيفة التى كان الهدف الأصلى منها هو التحريف في أمر 

يعنى انتخاب الخليفة من دون تررٌ وامعان, نعم ضرورة هذه المسألة كانت 
واضحة تمام الوضوح.ء وكان الجميع يدركون بوحي من الفطرة الحاجة إليه. 
ويعلمون برمّتهم ان المجتمع الإسلامى يتعرض للتمزق والتشتت إذا لم يكن ثمة 
أمير أو خَليقة, 

و مكو اساي ان ساكو لس 
ا ال ا 7 ال 1 
« الولاية» والزعامة بعده مع أن الاسلام كما ينص القرآن الكريم -رسالة عالمية 
وفتويدة جدالدة الس هده شوقة وه قن شم كنا النوافن الاجصاعة 
واعتنى بجميع القضايا العامة التى تحتاج إلى قيّم . وكفيل, هذا مضافاً إلى أن 
رسول الله ييه شرح وبيّن أحكام شؤون واضحة من شؤون الحياة اليومية كالأكل 
والشرب. وغيرهما من الأعمال التي يقوم بها الإنسان ببصورة طبيعية » وبيّن 
كاتكين الأسكاء الانتففنا الكل بواجد من هده الأنود #اذلكنه امكل مياه 
الولاية والزعامة التى هى روح المجتمع الإسلامي. وجوهر حياته واستمراره 
وشبرط بقائة وتماسكه: ولاذ بالضهت . واختار السكنوت: وفوضن الأفن إلى 
الناس ليختاروا هم مَن يريدون, وينصبوا هم لقيادة الأمة من يشاكئُون ؟ 

هل يمكن لعاقل حصيف أن يقبل بهذا الأأمر ؟! 

وَغَلى هذا يكون تعادت السقيفة مخ جملة الشؤاهد التق نيت بخلاء الحيانة 
في انتخاب زعيم إسلامي, لما نرى من تظاهر طائفة من المهاجرين بأمر الخلافة 


ولاية المعصوم : 9 -ولاية الأمر م 
بعد رسول الله يه حتّئ أنهم تركوا تجهيز رسول الله ييهُ واجتمعوا فى السقيفة , 
ودعوا الناس إلى الاجتماع فيها لانتخاب أمير للمسلمين . ولم يجفٌ بعدٌ عُسل 
النبي ييهُ وقال كل واحد مقالاً واقترح البعض أن يكون من المهاجرين ومن 
الأنصار أمير ورُفض هذا الاقتراح؛ وحُّسم الموقف بمد عمر يد العون إلى 
أبي بكر بصورة فلتة7١.‏ وقد سبق هذه الفلتة أن منع عمر رسول الله يْعُ عند وفاته 
-بمحضر من الأصحاب أن يكتب كتاباً لن يضلوا بعده أبداً قائلاً إن الرجل 
هاجن وبهذ: الكلمة الفى.فائدة الكتاب وان كتث» فكأته كان نهد الأمر لوقعة 
السقيفة من زمن حياة النبى ييه فيالها من اجتراء على الرسول ييه ومصيبة 
على الأّمة . ْ 

روى مسلم باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس 
وما يوم الخميس ؟ ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خدّيه كأنها نظام 
اللؤلؤ؛ قال: قال رسول الله يبه : إيتونى بالكتف والدواة( أو اللوح والدواة) أكتب 
لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداًء فقالوا: إن رسول الله ع3 يهجر !! 

وروى باسناده عن عبيد الله بن عطيه, عن ابن عباس » قال: لما حضر رسول 
لله يي وفي البيت رجال, فيهم عمربن الخطاب فقال كَل : هلّم أكتب لكم كتاباً 
لا تضلّون بعده. فقال عمر: إن رسول الله يه قد غلب عليه الوجع !! وعندكم 
القرآن حسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت فاختصمواء فمنهم من يقول: قرّبوا 


. راجع صحيح البخاري أفست دار الفكر على طبعة استانبول كتاب الحدود باب رجم الحبلى‎ )١1( 
الكامل لابن الأثير‎ .٠١6 :" طبعة دارالجيل . تاريخ الطبري‎ ١١7 :5 السيرة النبوية لابن هشام‎ 
أفست دار المعرفة على طبعة مصر.‎ 18 :١ والنحل‎ 


1" ا ا 


يكتب لكم رسول الله ييه كتاباً لن تضلُوا بعده: ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما 
ا ا يا 0000 
اضم وار 

والقصّة رواها البخاري في عدّة مواضع , منها : باب كتابة العلم من كتاب العلم 

اد 2 ١‏ وفيها تصريح بأن القائل كان هو عمر ومنها باب مرض النبيّ يَدِهُ من 
الجزء 6. وفيها: فقالوا ما شأنه أهجر ؟ إستفهموه. 

أقو ل: هذه الروايات واضحة الدلالة على وقوع الضلالة بعد رسول الله عَيية, 
وأن المانع عن الضلالة إنما كان منحصراً بكتابته ويه . فلنعم ما قاله ابن عباس إن 
الرزية كل الرزية... الخ7". 

وعلى كل كان الجميع يعلم أن أمر المسلمين سينفرط عقده. وأن نظامهم 
سينهار إذا لم يكن ثمّت خليفة» ورئيس للآمة. 

إن المسلمين عامة متفقون على أن النبى يه كان يتمتع بمنصب ولاية الزعامة 
من جانب الله -سبحانه ‏ يعنى أن ذلك المنصب كان حقا قد مَنّ الله به على نبيّه 
الكريم, لا أنه فُوْضِ إلى النبي من جاتب الناس , وهي حقيقة اتفق علبها الشيعة 
والسنة, ولم يختلف فيه أحد من المسلمين وليس موضع نقاش أو كلام. 

إنما الكلام فى مصير ولاية الزعامة وولاية الأمر بعد رسول الله ييه , لأنّ على 
الناس حفاظأً على وحدة المجتمع وتماسكه ومنعاً من حدوث الفوضى. أن 
يطيلوا حا كما ويخضعوا لقيادة رئيس لهم , فهل خَطْط الإسلام لهذه المرحلة ؟ 

وغل عكذة المؤقفو لها بأ وبتكت عن ذلك ب واكقار الفست:؟! 


. صحيح مسلم 5: 71, باب ترك الوصيّة لمن ليس له شىء يوصى فيه . من كناب الوصيّة‎ )١( 
.531:١4 معجم رجال الحديث‎ )؟١(‎ 


ولاية المعصوم : ولاية الأمر ل ا ا 

وإذاكان قد حَدَّدَ الموقف اللازم اتخاذه فما هو ذلك الموقف ؟ 

هل ترك الأمر للناس لينتخبوا -بعد رسول الله من يريدونء ثم تجب على 
الناس طاعته والانقياد لأوامره؟ 

ومن ترى يجب أن يكون الناخبون ؟ هل هم عموم أفراد الأمة الإسلامية أو 
فريق خاص منهم ؟ ومن هم ذلك الفريق ؟ وإذا ما وقع خلاف في هذه المسألة, 
فما هو الحل السياسى ؟ هل هو اعتماد مبدأ تغليب الأكثرية أم غير ذلك ؟ 

أو أن النبى يَيلهُ قد عيّن قبل وفاته أحداً لخلافته وشغل هذا المنصب الخطير 
0000 

كل هذه الأسئلة تطرح نفسها فى المقام؛ ويعتقد الشيعة بحق أن ولاية الأمر 
نتخصر -حسب تعرين النبي الأكرم يك في الأئمة المعصومين الإثنى عشر لك . 


آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة : 

ثم إنه يمكن الاستدلال لولاية الزعامة فى الإسلام بآيات من القران الكريم 
أيضأ: 

أ-قوله_تعالى -: ( النَبيّ أولئ بالمؤمنين من أنفسهم »7". 

وقد مر الحديث عن هذه الآية ومدلولها عند البحث في ولاية التصرفء وقد 
اعتبرناها من الأدلة على ولاية التصرف, كما أننا قلنا هناك بأنها تشمل في 
دلالتها أيضاً (ولاية الزعامة ) التي هي نوع من ساطة التمدر نافيل سور 
الاجتماعية كذلك , وذلك بالبيان التالى وهو: أن للناس الحق_بطبيعة الحال-في 
أن يختاروا أحداً لإدارة أمور المجتمع وقيادة الجماعة, تماماً كما لهم الحرية 


.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 


قف عو صو اا مج وطته روه اع جار 514 عت ني الحااكددة فى الام 


ا 0 » وتفسير الآية لحري » لعي الاداوية 
ل زعامة البلاد وأحق منهم بذلك 00 ع 5 90 ية في 0 
في الأموال والنفوس ء بل الزعامة والرئاسة بذاتها نوع من السلطة على النفوس 
والأموال وجميع الشؤون وليس شيئا غيرها. 

على أن هده الذولوة منعك رميو ل العامة ال سان ىؤل ستجال 
للنقاش فيها والاعتراض عليها؛ لأن حق الحاكمية فى أضله -حسب منطق 
الإسلام -هولله _تعالى ‏ وانتقاله إلى سواه يجب أن يتم ذلك عن اذنه ‏ تعالى . 

ويمكن تقرير هذه الحقيقة بنحو آخر وهو: أن من جملة التصرفات في شؤون 
غائة المي هو نين وامهاك قاتده والتى علة :أزولن بهذا الامو من خيره: 
وقد اختار نفسه للقيادة أولاً ثم اختار الأئمة المعصومين لها من بعده بأمر 
من لامعال 

ب - قوله _تعالى -: 9إنما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا»(". 

إن هذه الآية على غرار الآية السابقة تدل على منح سلطة ولاية الزعامة 
ل الحصورة ١‏ لان ا 
ا وَأما الما لق الا عرق - مثل ا الحب ود 3 5 
لها جامع المضارى: ويا فذكر نادهو الذئ تعبين بن اليد كلمة اننا يتما كله الموالة 
الثلاثئة المذكورة فى الآية ( الله النبى » الإمام ), وهو أمر يتضح كثيراً باللإمعان في 


.06 سورة المائدة:‎ )١( 


ولاية المعصوم : 9 ولاية الأمر ا 
سياق الآيات المتقدمة على هذه الاية فى الكتاب العريز, ومع ملاحظة كل من 
معنيى الحبٌ والنصرة مع تطبيقهما ومقارنتهما مع الموارد الثلاثة المذكورة في 
الآية الكريمة (الله والنبي والامام)1". 

وكذا من الآيات التى تثبت ولاية الزعامة لرسول الله ينك والأئمة الآية التالية : 

جد قرل قالق ب وأطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأفرسك +1 

ولقد مب البحث فى جوانب هذه الآية فى «ولاية الطاعة» بشكل كاملء إذ 
اعتبرناها من أدلة ولاية الطاعة لاولاية التصرف . ونضيف هنا أنها تشمل بدلالتها 
(رولذية الزعاتة» تحوامن الاتعاء ارضاء لان عفاد هذه الأية وإن كان الطباعة: 
فإِنّهِ إذاكان ذلك من واجب عامة المسلمين وفي المستوى الاجتماعى» فإن ذلك 
يلازم ( 0 و يستلزم) رئاسة البلاد وزعامة الأمة, اانه كان من واجحب المسلمين 
عامة أن يطيعوا الرسول الأكرم َل وأَوْلي الأمر فى جميع الامو جزئيها وكليها. 
صغيرها وكبيرها. فرديُها واجتماعيّها وسياسيّها وغير ذلك. ولا ريب ان تحقق 
ذلك ملازم بالأولوية لثبوت مقام القيادة. ومنصب زعامة البلاد والعباد للمطاع 


)١(‏ أي لو أننا قلنا بأن المراد من الولاية في الآآية الحاضرة هي ( ولاية الحب) لم يكن مبرر للحصر بإنما 
إزال يسع سانل ار يقال الب لكت سمي لله وري لدو الانام :وبين طتزانك اشر هين 
المسلمين أيضاً مثل المسلمين الذين يحب بعضهم بعضاً. ومثل الملائكة التي تحب المؤمن 

وهكذا الحال لو قلنا بأن المراد من الولاية في الآية الحاضرة هي ( ولاية النصرة). فإنه لم يكن 
مبرر للحصر بإنما إذ لا يصح حينئذ أن يقال: ليس لكم ناصر إِلّا الله ورسوله والإمام. لوجود طوائف 
أخريق صر المؤمتى: و الدمليين ويم اليتون بوالسللم 2« اللاي يتم متشي عقا :والدلمكد: 
هذا ويمكن للوقوف على المزيد فى هذا الصعيد مراجعة تفسير الميزان الجزء السادس وقد أعطينا 
توضيحات بشأن هذه المسألة في مبحث ولاية التصرف في الصفحة 5١١‏ من هذا الكتاب أيضاً. 
(؟) سورة النساء: 609. 


7 ع بي قمر بصانم جوم ابمعوييي لكا تن اناكم 

فمُدلول الآية الكريمة المطابقى وإن كان ولاية الاطاعة. ولكن الآية تدل 
بالدلالة الالترامية أيضاً على ولاية الزعامة التي يُعبّر عنها بولاية الأمر كذلك : هو 
التي الذي #سوعع يه 2.1 ها ومتصداق ١‏ اران الامج ) الدجي فسن 
بالرسين والجاكوء والنشالف لانم تف مهوي افتهان الفتية رسام ف 
ورواياتهم كماعن النبى يَيِهُ - أئمة أهل البيت 840 . 

التزه سن الترضع فى الالال بالكيه الكرينةافن اباك ولخية الرعنامد 
للشّى الأكرخ عله وأولى الأ عر تقول إح««اولكية رطان )ردير | شور ولاينة 
الأمر» من المناصب الجعليّة, وحسب الاصطلاح الفقهى من الأحكام الوضعية 
التى تعطئ لشخص . سواء أنزلها إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق أم لاء ومن لوازمها 
وجوب اطاعة أوامره. سواء أعطي هذا المنصب لشخص عن طريق الهي» أو 
املف طريق الانتخاب الشعبي . أو التعاقد الاجتماعي . ' 

ففى قوله _تعالى _: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اراق الأمر متكم 004 يذه 
بالأمر بإطاعة الله تعالى ‏ ومن البديهي أن المراد من إطاعة الله هي إطاعة 9 
وأحكامه التى يبلغها إلى الناس رسول الله ييه . 

وناو ل ل فافج ا 

أولاً: جانب بيان الأحكام الالهية التى جاء بيانها فى القرآن الكريم بصورة 
الاجمال والاشارة وقام بتوضيحها. وذكر تفاصيلها رسول الله يي وبلّغها للناس 
بالاعتماد على الوحى . كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم بقوله: ١‏ وأتزلنا إليك 
الذِكر لتبيّن للناس ما َُرّل اليهم )!". 


)00( سورة النساء: 64. 
(؟) سورة النحل: 1غ. 


ولاية المعصوم : ولاية الأمر ا 0 

وإطاعة الرسول الأكرم يَيةٌ على هذا الصعيد هى إطاعة لله تعالى ‏ مباشرة, 
وصفة الرسول الأكرم هنا هى صفة المبلغ المبين للأحكام الالهيّة . 

ثانياً: جانب اتخاذ القرار في الأمنور الالسكماءقة المزوطة فاه ولانة 
زعامته يليهُ وحكومته , لا جانب تبليغ الحكم الالهى, وهذا هو بعينه المقام 
والمنصب الذي يشير إليه قوله سبحانه ١:‏ وشاورهم فى الآمر فإذا عزمت 
فتوكل على له 74". الذي يُشركٌ فيه الآخر وانى المقاور: مين رمدرا الله لاله 
ولك يفوض إليه يل حى اتسخاذ القسرار فيه ليتخذ هو القرار اللازم بعد 
المقياورة . واتعون امزويالا كال على امد 

والآآية الكريمة تشمل كلا النوعين من أوامر رسول الله يِه (الأمر الحكمى , 
وال الحكومي ) والمدلول الالتزامي لوجوب الاطاعة في النوع الشاني هو 
ثبوت منصب ولاية القيادة» ورئاسة الوطن الإسلامي, لأنه لا أحد غير الولي 
يستطيع أتخاذ القرار فى الأمور الاجتماعية ويأمر به . 

فعلى هذا تختلف إطاعة رسول الله ييْهُ فى الأمر الحكومى عن اطاعة الله 
-تعالى- فى الأحكام, وإن كانت إطاعته يِه على كل حال ترجع إلى اطاعة الله 
لأ مهوي مق قت الت هالت كما بقول دسيسانة دوذوها رسلا مو رشون 
الا ليطاع باذن الله 74". 

ولكن مع ذلك كله وَجَبّت إطاعة النبي كل ضورة مسفلة حدق انبعت 
غنواة العامة والقياةة واذار» امون البلاة: ولعله لهذا الست تقية يكروية كلية 
« وأطيعوا» فى الآية للمغايرة فى معنى الاطاعتين ( إطاعة الله , وإطاعة رسول 
لله ) لأن الأولى إطاعة الحكم . والثانية إطاعة الحكومة . 


)000 سورة آل عمران: 09 
١‏ سورة النساء: 0 


0" ةم ينونه البعا دفن لالم 


وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن الأمر بإطاعة الله أمر ارشادى. والأأمر 
بإطاعة رسول الله رارك الاش مو هراز ان لان مدلوله فى القسم الثانى هو جعل 
ولاية الزعامة لهم وهى تحتاج إلى إعمال المولوية الالهية, لأنّ «أولي الأمر» 
بأىّ معنئٌ فرضناه لهم جانب واحد وهو الجانب الحكومى, وولاية الأمر, لأنّه لا 
ينزل الوحى عليهم. ولعله لهذا السسبب لم شكزر كلمة « أَطيعواه بالنسبة لبهم 
وفى موردهمء ولو أنهم ينوا حكماً. فهم إما أن يكونوا قد أخذوه من الرسول 
الأكرم يي أو استفادوه من القرآن الكريم, لا أنه نزل عليهم الوحى بصورة 
مستقيمة ومباشرة. ْ 

ومن هنا حّصِرَ المرجع لدى الخصومات والنزاعات فى ذيل الآية فى «الله » 
تعالى و« رسول اللّه» إذ قال _تعالى _: 9 فإذا تنازعتم فى شىء فردٌوه إلى الله 
ورسوله» لآن الرجوع إلى يدولى الأمرة تيرج إلى الكتابوالسنة: 

والخلاصة : أنه لا ينبغي أي شك في دلالة الآية الكومة فى ورك 
الزعامة للرسول الأكرم يَْيهُ وأولى الأمر والأمر بإطاعة هذين أمر مولوي, وإن 
كاذ لان لاع اله ار قافا" 


من هم أولو الأمر ؟ 


من المناسب جد ا أن يكون لنا هنا كلام علئ تحديد من هم « أولو الأمر». 

ولي الأمر لغة: 

إن مفهوم « ولاية الأمر» مفهوم كلى يقبل الانطباق على كل من يمسك بِأزِمّة 
الأموو وزو 1ضدق عليه عنوان ولى الأمر. 

وفخل هذا الاستبياط م دلول [ أولى اللأمن ا ءتوفهى تقل هذا امعد حسن 
نعوذا مكلا قل ونه لقوق انمه بود مع عو )قب الاضكلة القع انط 


ولاية المعصوم : 9 ولاية الأمر د01 0 ا 0 
المعتبرة فى الامام -حسب النظريّة الإسلامية_كما أنه فهم للكلمة بمعزل كامل 
غن ملاحظة سيآق الآرة'نفسها :وكذا الأحاديث التى وردت فئ:الأية: وحاءت 
الى فونه ونين اكه سيا ونه البفييك انز لذ كلوه لسر ال اك لاه 
الكرشة و الرازنة اللقرية قط أمرا ميو ,ين يحب فن عير القران الكيرين 
مضافاً إلى مراعاة اللغة ملاحظةٌ القواعد والأصول الاسلامية, وكذا الأحاديث 
المفسرة التي وردت في هذا المجال ثم استنباط موضوع ما من القران الكريم 
فى ضوء كل ذلك . 

هذا مضافاً إلى أن منصب الولابة منصب جََغليٌ أى: انه يخضع للجعل 
الألين وامغلاك معل هنذا النعضبئ؛ والأتصاق يسعل هنذه الولائة له يحلو 
عو اعنن صور ثلاث: 

إمااأة يكو الناش عو الدزى اتتصسوا التضدي لتل هذ اانه ودار 
حاكماً عليهم وقائداً لهم . 

وإما أن يكون الشخص قد حصل على هذا المنصب بالقوة والعنف ء أو بالحيلة 
والتزويرء. فتكون طريقة الحصول على هذا المنصب طريقة دكتاتورية. 

وَإما ان يكون ملمتوعاً له من قبل الله سبحانه وتعالى -. والنوع الأول والثاني 
منفيان ومرفوضان فى منطق الإسلام _إذ لم يوكل الله سبحانه -أمر القيادة التى 
فى ندر انا اهام إلن إرادة التافري» بهذلل إلى الموازيت راتسا يي 
فق الصورة الالئة التى يمكق أن يكو لها ماايو يدها ويؤكدها فى الاستلةم : 
ويكون لها أساساً إسلامياً . ١‏ 

وعلى هذا يجب -فى تحديد من هو ولىّ الأمر وتعرّفه من وجهة واقع اللإسلام 
مراعاة المزيد من الدقة فى تفسير الآية المبحوث عنها فى المقام وعدم الاكتفاء 
بالتفسير اللغوي لها فحسب. 


232 8 "4 


وعلى كل حال فإن أولياء جمع ولي تعنى في اللغة القائم الا مر 

ففى أقرب الموارد جاء: الولى جمعه أولياء, ثم نقل عن المصباح قوله: 
« الولى : فعيل بمعنى فاعل من وليه إذ قام به. ومنه: الله ولى الذين آمنوا 
والمم لاد ْ 

وعلى هذا الأساس يراد من الأولياء-حسب اللغة_كل الحكام القائمين 
بالأموّرء الماسكين باوفة القيادة السياسية من دون فرق نين العادل والجائل: 


وليّ الأمر في الإسلام : 


مفسرو أهل السنة وولاية الأمر: 

أنذى تفشو أفل النسة تطرياك واراء مختلفة فى تفسير « ون لامر الوازة 
في الآية الكريمة الحاضرة . نذكرها في ما يلى :7" ١‏ 

١‏ - ما ذهب إليه فريق من مفسري أهل السنة من أن المراد من « أولي الأمر» 
هو مطلق الحكام الذين يمسكون بأزمة الأمور في كل زمان ومكان وعضر 
ومصرء ولم يستثنوا أحدأء ولم يقيدوا ذلك بقيد. 

ونتيجة هذا القول هي أن على المسلمين أن يتبعواكل حكومة مهما 
كان شكلها ووصفها, حتّى لوكانت حكومة المغول أو العثمانية» أو بنى أمية 
أو بني العباس . وكأنّ هذا الفريق أخيعن النظر عن جحي النقافي الاسنااية 
فى هذا المجال وتجاهلها كاملاً. واكتفى بتفسير الآية من الزاوية اللغوية 


فحسب . 


)١(‏ قد اعتمدنا فى نقل الأقوال على تفسير « نمونه » 177:7 وما بعدها وهذا التفسير قد ترجم إلى 
العربية تحت عنوان «الأمثل » . 


ولاية المعصوم : 9 -ولاية الأمر ا ا ا ا ا 

١‏ - ذهب فريق أخر من المفسرين مثل صاحب تفسير المنارء وتفسير في 
ظلال القرآ ن إلئ إضافة شرط على التفسير السابق , إذ قالوا: المراد مق ادل 
لزه #امععيو الل كن وينتارة حوفي ف ماله اه اليذن بو لديو 
المسلمين , وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء 
والزعماء الذين يرجع إليهم الناس فى الحاجات والمصالح العامة. بشرط أن لا 
شالفو اهز لله ولا سنة رسوله كه7". 

12 18 ن المراد مل أولى الأمر يتن اعتعادادريق أخرءه القاذة السطويوة 
والفكريون» أي : العلماء العَدّْل العارفون بالكتاب والسنة معرفة كاملة. 

5 - ذهب بعض المفسرين من أهل السنة إلئ أن المراد من هذه اللفظة هم على 
سبيل الحصر « الخلفاء الأربعة الأوائل» ولا تشمل غيرهم . وعلى هذا الأساس 
لا يكون لهذا الوصف مصاديق خارجية سواهم فى الأعصر الأخرئ التالية لعصر 
الخلفاء الأربعة. ش 

6 -اعتبر فريق آخر من المفسرين صحابة النبي هم المعنيون بهذه اللفظة , ٠‏ فهم 
« دلق لمر 

1 واحتمل آخرون أن يكون المراد من أولي الأمر قادة الجيش الإسلامي, 
وأمراء الجنود: 

كل هذه الاحتمالات ء المقيد منها والمطلق. بحاجة إلى دليل لا تمكن إقامته , 
لأن الدليل يحشة إنا أن كوي حك الل أ وشاهد! لنطيا . أو تفسيرا ويناناً مم 
يركق إلى تفسينه:وبيالهة كان تصدوفق ال قله او الصو قدو فى هذا 
المجال أو أن تستطيع اللفظة بذاتها البقاء فى معناها اللغوي , ولا تكون ثمّة قرينة 


.181١ :6 تفسير المنار‎ )١( 


9 م ا ا و ع اي العامة ف العام 
قطيعة على خلافه مثل الاحتمال الأول الذي يكون إطلاقه مرفوضاً بدليل 
تطعى :ذلأ يمكق أن يأمر الله بإطاعة ميا مكلاف انر يسك يقير ما انول 
الله 00000 هذا الأساس كيف يمكن أن يقول قائل : إن « ولي الأمر» هو 
كاسن أغل رهن رناء الامو رايع ان علق دف لفك 

وقبل أن نناقش بقية الآراء والاحتمالات نذكر رأي الشيعة الإمامية فى هذا 
المجال أيضاً. ليأتى بعد ذلك دور المناقشة ثم الاستدلال. ْ 


أولو الأمر من وجهة نظر الشيعة الإمامية : 


لقننو لحري السيفة على إن ارا نافلن1 وى اللتسنة فتن 
القية الكويمةف الأنئة المسسوفو هن اهيل بيت القن يله لمن كلانه 
حاف رديه لير كزان الج لوي ستور اومان در سيا هذا 
القر اك رك 

نعم كل من نْصِب من قبَلهم في منصب يعنى وُكلَّ إليه من جانبهم إدارة 
المجتمع الإسلامي بشروط معينة تجب أيضاً إطاعتهم , لكن لا بهذا السنوان 
( ونعني عنوان ولي الأمر) ) إنما بعنوان ن كونهم تواباً عن اران الأمر ووكلاء 


منصوبين من جانبهم . 


دراسة التفاسدر و الآراء المتقدمة : 


ال د د 1ه 


هذه الدراسة : : 


ولاية المعصوم : 4 ولاية الأمر ا ل ا ل 1 

لا شك أن التفسير الأول لا ينسجم مع مفهوم الآية كما لا يتلائم مع روح 
التعاليم الإسلامية أبداً. إذ لا يمكن أن يكون الخضوع لأية حكومة مهما كانت 
فى رديف إطاعة الله والنبى يَديْهُ ومساوية لهاء ولذلك نفاه وقنّده مفسر وأهل 
السنة الكبار مضافاً إلى درق انيتا 

وأما التفسير الثاني ؛ فهو كذلك لا ينسجم مع إطلاق الآية, لأن الآية أوجبت 
إطاعة أُولي الأمرمن دون فيد للطاعة أو : شرط فيها. 

وأما النظرية الثالثة أي تفسير «أولي الأمبالعتماء الكل العار فين بالكدات 
والسنة فهو أيضاً لا يتلائم مع إطلاق الآية, لان لاتباع العلماء شروطأً منها أن لا 
يكون رأيهم وكلامهم مخالفاً للكتاب والسنة . 

وعلى هذا فإذا ارتكيُوا خطأً لعدم عصمتهم ولإمكان تعرضهم للخطأ أو 
انحرفوا ء عن الحق لأى سبب كان. لم تجب إطاعتهم , ؛ في حين فوح لان 
إطاعة «أولي الأم» ضور مطلفة مايا مثل إطاعة النبي عله 

هذا علاوة على أن إطاعة العلماء إنما هى في الأحكام 0 استفادوها عن 
الكتاب والسنة, وعلى هذا لا تكون هذه الطاعة إلا طاعة الله والرسول َي . وهو 
مالا يحتاج إلى الذكر . 

وأما التفسير الرابع (وهو حصر أولى الأمر فى الخلفاء الأربعة ) فمفهومه أن لا 
تكو الأرلى الأمس مضذ اقيق المسلمين البو نهذ اذ عاكرة غان علا أ :دلبل 
وق هد التطيسن ا عقي 

وأنا:التقنير القامتن والكناديسن وحنو سصر عت أذ ادل الاير فى الصجا قاد 
قا لحيق الانشلاس وأررانة :قرو كلوه الا قاكال لاخر وهو يعد لل يدل 
عل ةا الخد عير لشي 


1 لماو التو لمرو ولا مو م داو عر توعد العا كةو الأعازم 


ولقد أراد جماعة من مفسري أهل السنة كالعالم المصري الشهير: « 
عبده » تبعاً لبعض ما قاله المفسر الشهير المتقدم الفخر الرازي أن يقبل بالاحتمال 
الثاني مع إضافة بعض القيود والشروط إليه. ومسنها أن يكون الولي مسلماً 
(كما هو المستفاد من لفظة « منكم» فى الآية) وان لا يخالف فى حكمه 
كك الكنات والعة وان :يفك واتهار للا عن كرا واهبار وا يفكي 
وفق مصالح المسلمين» وأن يتكلم فى ما له حق التدخل فيه (لا كالعبادات 
التى لها مقررات ثابتة وعد فل ساف ارا م تكون تكح قن ما لأانعن قر 
فق الغترع كل «لسمتطتانا إلى الدايجتك ان تقر" جديا فى ما بااخيون اليد 
من الأحكام والقرارات 

وحيث إن بر عوسي لا سمي لاه زر عر لطن وا 
لا يخطئون ( وبعبارة أخرى : مجموع الأماسصوية ار لاسي بوسر 
لا تُخطِئ ) تكون نتيجة هذه الشروط وجوب طاعة مثل ا الحكام وجوياً 
مطلقاً غبر مقيد بقيد أو شرط مثل وجوب طاعة النبي يه الذي لا يتقيد بقيد أو 
شرط (كما أن من نتائج هذا الكلام هو حجية الإجماع ). 

إلا أن هذا التفسير هو الآخر ترد عليه اشكالات متعددة هى : 

أولاً :أن الاضاق ووعسةالرأى فى المشائل رالقضايا الانجسماعيةقها له يمر 
الافلياد وناذر ا روصل مق ذلك و1 خلج ون المشلمين :مرف 
حالة من الحيرة والفوضى الدائمة؛ بعدم إمكان الاتفاق فيها. 

هم إننا إذا قلنا بلروم القبول برأي الأكترية أشكل على ذلك بأن الأكترية غير 
معصومة أبداً. وعلى هذا الأساس لا تجب إطاعتهم بصورة مطلقة . 


)١(‏ أي جماعة أهل الحل والعقد. 


ولاية المعصوم : 9-ولاية الأمر او ا ا 

واقانا "ملك قن عل الأصول اللا وليل على نيط مسيوة الأمة من دز 
الإمام المعصوم . 

وثالثاً : أن من الشروط التي اعتبرها مؤيدو هذا التفسير أن الا يكو حكهم 
أ خكم أولق الأمر ) مخالفاً للكتاب والسنة. وهنا يجب أن نرى من هو الذى 
يمتلك صلاحية تشخيص هذا الأمر أي : هل هذا الحكم مخالف للسنة أو لا؟ 

فإذا قلنا: هذا هو شان العلماء والمجتهدين العارفين بالكتاب والسنة, 
كانت نتيجة هذا الكلام عدم جواز إطاعة رك الأمر» من دون اذن العلماء 
والجتيدين دبل تكوة إطاعة المعديديى والعلما فى دده الصورة تاغدل 
تن ] لاعة وال الأعره واو فدات ولك ساي جد انلكا كر لاجد الفدوية 
ولأ ايؤافقة: 

صحيح أنهم اعتبروا العلماء من ا الأمر أرقا نال أن النتشعدين والسلماء 
حسب هذا قد جُعِلوا -في الحقيقة ‏ ولكونهم المرجع والناظر على من كل 
وات الام ووكلائها ٠لاانهم‏ مراجع فى عداد غيرهم, لأن العلماء 
-حسب هذا الكلام يجب أن يشرقوا على أعمال الآخرين وآرائهم ويراقبوها 
من حيث موافقتها أو مخالفتها للكتاب والسنة. 

وفى هذه الحالة يعتبر العلماء المرجع الأعلى ( أو المراجع العليا) لغيرهم (أي 
وكلقواء جةاوكية وده ولايد ارهد انلا جز موا اقبي تون 

وعلى هذا يواجه التفسير المذكور اعلاه الإشكال من جوانب عديدة. 

فيكوى الشبير'الوتحرواالذى يلو الامكنالخن: التسعدامة هو اهمسر 
الاين عن سيره اول الأمر» بالأئمة المعصومين من أهل البسيت :8 
لموافقة هذا التفسير لاطلاق وجوب طاعة أولي الأمر المستفاد من الآية 
المبحوث عنها موافقة كاملة بعكس التفاسير المتقدمة. لأن مقام العصمة يصون 


4" م ا ع الع ا ممما الا لفحي قن لاقيام 
الإمام ويحفظه عن أي خط واشتباه؛ وأي معصية وذنب. وعليه يكون أمره كأمر 
النبي يد واجب الاإطاعة من دون أي قيد أو شرط , وينبغى أن يُجعَل فى عداد 
إطاعته ييه بل يعطف على الرسول من غير تكرار «اطيعوا». 

واللافت للنظر أن بعض المعروفين من علماء أهل السنة ومنهم المفسر الشهير 
الفخر الرازي اعترف بهذه الحقيقة فى مستهل حديثه عند تفسير هذه الآية إذ قال: 

لوك أمد نايا طاعتة على سيل الجزم والقظله لايد اح ايكون معضوماً حن 
الخطأًإذ لولم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد أمر 
لعي ل والخطأ لكونه خطأ منهيّ عننه: 

يفضى إلى اجتماع الأمر والنهى في الفعل الو احببالاعنا و الواحتدرانه 

١ 0‏ إلى اقول ) ) فثبت قطعاً أ دارلة الال المدكوو و ل ال 
لا بدٌ وأن يكون بعصوماً . ١ ١‏ 

ثم يضيف الفخر قائلاً :«ثم تقول ذلك المعصوم إما مجموح الأمة أو بعض 
الأمة ء ولا جائز أن يكون بعض الأمة لأنا ينا أن ن الله تعالى وجب إطاعة أولي 
الأمر فى هذه الآبة قطعاً. وإيجاب طاعتهم قطعا مشروط بكوننا عارفين بهم 
قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا 
هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم (إلى أن يقول ) ولما بطل هذا وجب أن 
يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد يقوله وأولي الأمر أهل الحل والعقد من الأمة 
وذلك يتؤت التظع بأن احبناء الأملاضيزة |81 

إن الفخر الرازي مع ما نعهده منه من التشكيك في مختلف القضايا والمسائل 
العلمية قد قبل واذعن بدلالة الآية على كون المراد من «أولى الأمر» هم 


.1716 طبعة مصر عام‎ :.١84 :٠١ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


ولاية المعصوم : 4 -ولاية الأمر 1 ا 0 
لاع نم .غاية الأمر أنه لجهله بمذهب أهل البيت وعدم معرفته بائمة 
هذا المذهب وقادته تجاهل أن ن يكون المراد بأولي الأمر هم أشخاص معينون من 
الأم,:ولهذا اعطر إلى أن يفسر أولي الأمر بمجموع الأمة بماهو مجموع 
( أو من ينوب كافة طبقات المسلمين وفئاتهم وأصنافهم) فى حين أن هذا 
الاعكمال ليك الغير لني لاله دكها اسنلننا_ يحب أن يكون ولى الاق قنائذ 
المجتمع الإسلامى ورئيسه, وتُّمارس الحاكمية الإسلامية بيده. ويقوم بالحل 
والفصل في المنازعات الناشئة بين المسلمين.كما يقوم بتدبير أمورهم. وحل 
مشا كلهم وتسيير شؤونهم , على أننا نعلم بأن الحكومة الجماعية حتى حكومة 
الوكلاء والمندوبين في صورة اتفاقهم : في الرأي والموقف أمر غير ممكن عملياً . 

لأن تحصيل الاتفاق في آراء كافة أفراد الأمة أواوكتلاتهع وتؤادي فى شن 
القضايا الاجتماعية والسياسية والثقاقية والاقتصادية والأخلاقية غير ميسور 
ول تسكن غالنا: 

كما أن متابعة الأكثرية لا تعدّ اتباعاً لولي الأمر فيلزم من كلام الفخر الرازي 
ومن تبعه من العلماء المعاصرين في معتقده مقطيل الطاعة لوك الامو عماياً: 
أو أ: اكز سنال اولى الأمر وطا غنيم موضوعا ذادرا “فضي اد 

ومح مجتوع ما اه سم أن الآية الشريفة المبحوث عنها تثبت فقط إمامة 
اله التتصودين الؤيق تتكلية نض الأمة ل غير 


إجابات عن عدة أسئلة عن التفسير السابع : 


ولا بدٌ هنا من دراسة الاشكالات التى وردت على التفسير الأخير الذي 
ذهب إليه الشيعة الإامامية رعاية للحياد والموضوعية ؛ وتلك الإشكالات 


هى كالتالى : 


1 00 ز ز ز ز ‏ 1 ا 


اذ كان النتسيوة ين رلك الأمر هم الأئمة المعصومينء فإن ذلك لا يتلائم 
مع التعبير عن ذلك قاف المه «أولي» لأن الإمام المعصوم فى كل عصر 
لايكون إلا واحدا. 

والإجابة عن هذا الإشكال هى كالتالى : إنما عير عن ذلك بصيغة الجمع 
لأن الإمام المعصوم وإن لم يكن فى كل عصر إلا واحداً إلا أن الأئمة في 
مجموع الأزمنة والأعصر يشكلون جماعة. فيصح التعبير عنهم بصيغة الجمع , 
هذا مع العلم بأن الآآية لا تبين وظيفة الناس في زمان واحد فقط. بل فى 
ازمنة متعددة . 

تأر ليا رات مدطيني نا لبيرت امراك البم رحو الى العو 
الأكرم يليه . وفي هذه الحالة كيف أمر لله -سبحانه _باطاعتهم ؟ 

والأجابة عن هذا الاشكال واضحة أيضاً. وذلك لأن الآآية ليست ناظرة إلى 
زمن معين؛ بل هي تبين وظيفة المسلمين وواجبهم في جميع الأزمنة . 
وغبارة احرف قر اه قد كان تستداق ولي الأمر في زمن النبي هو النبى عَلِ 
نفسه, لأن النبي كان يتمتع بمنصبين : أحدهما منصب الرسالة التي ذكر في الآية 
فى جملة : أطيعوا الرسول والآخر منصب قيادة وزعامة الأمة الاسلامية. 

تعلو هذ الأعنادن كان الاناء والثانداالمعهووم شن وم السب متو البق 

فقن ولا الى ده ةا السصب طانا الو نمضي الرشالة رابلا أحكاء الأمنلام: 
ويمكن أن يكون فى عدم تكرار «أطيعوا» بين النبي وأولى الأمر ما يؤيد هذا 
ام ي ادلي 

والحاصل: أن منصبى « الرسالة» و« ولاية الأأمر» وهما منصبان مختلفان فى 
بسني جحي قن محم روسل الماك وكيا اللا عونا فى 
الأماء المتصو افتكون للإياء المنصي العانق :ففكا:. ' 


ولاية المعصوم : 9 -ولاية الأمر مض ال ال ا 


“_إذاكان و فقومو« أ لق اأمياهم الاح التعصضواموة نوه فلناذا يفوك 
-تعالى ‏ في المقطع الآخر من الآبية عند الحديث عن تنازع المسلمين 
واختلافهم: (فإن تنازعتم في شيء فَوُدُوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً»1" فلم معن ذ كر لأولى المي 
في هذا المقطع كما نرى ابل أعزيار تو إلى أله لاكتيات الله -القرآن) والنبي 
(السنة) خاصة. 

فى الاجابة عن هذا الاشكال يجب القول: 

أولاً: أن هذا الايراد لا يرد على التفسير الذي اختاره علماء الشيعة فقط. بل 
هو يرد على جميع التفاسير السابقة لو أعطينا الأمر بعض التأمل . 

وثانياً: لا شك أن ن المقصود من الاختلاف والتنازع في العبارة المذكورة في 
الآية هو الاختلاف في الأحكام ؛.لافي المسائل المتعلقة بتفاصيل الحكومة 
وجزئيات القيادة الإسلامية, لأن في هذه المسائل يجب طاعة 0 الأمر حتماً 
(كنا صرحت بذلك الجملة الأولى في الآية). 

فعلى هذا يكون المقصود من الاختلاف والتنازع الاختلاف والتنازع فى 
الأحكام والقوانين الكلية الإسلامية التى يرجع تشريعها إلى لله ورسوله َل , 
لأننا نعلم أن الامام ليس سوى منفذٍ للأحكام, فهو لا يشرع قانوناً ولا ينسخ 
قانونا . 

بل هو دائماً بصدد تنفيذ أحكام الله وسنة النّبى ييه ولذلك نقرأ في أحاديث 
أهل البيت 842 : أنه إذا أتاكم عنا حديث يخالف كتاب الله وسنة نبيه يديه فارفضوه 
ولا تقبلوه. لأنا لا نقول ما يخالف كتاب الله وسنة النبى أبداً. 
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فالمرجع الأول فى حل اختلاف الناس فى الأحكام والقوانين الإسلامية هو 
لله ء ورسوله الذي يوحئ إليه. وإذا بيّن الآئمة المعصومون حكما. فليس ذلك 
حكمهم, إِنّما هر من كتاب للهء أو مما وصل إليهم من العلم من النبي يِه . وبهذا 
يتضح السبب في عدم ذكر أُولى الأمر في عدد من يرجع إليه فى حل الاختلاف 
فى الأحكاء(". 


شهادة الأحاديث : 


١-ماجاء‏ فى تفسير البحر المحيط حيث كتب فيه مؤلفه المفسر اللإسلامى 
الشهير أبو خياد ااقليد: المغربى ( المتوفى عام 767) أن هذه الآآية نزلت 0 
حق على 32 وأئمة أهل البيت 2.09 ْ 

نا قل الم اهل اللطة وكين مو من القدر الاق قن رنيدالة لاعفا 
شهب كاش الكانى عن الاين أن الذي العامة ولف على لله 
فجن ما مكلف رسول الل وه غلا شان المدية فى غزوة عبوة ) فقال 
على لذ يا رسول الله يي : اتخلفنى فى النساء والصبيان؟ 

فقال رسول الي : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين 


قال: الخلفني في قومى واصلح فقال عز وجل : وأولي الك 


)١(‏ وإذا مارأينا في الآية 87 من نفس هذه السورة ( النساء ) من الارجاع في حل بعض المشكلات إلى 
9 الأمر. فان المقصود منه ليس هو الاختلاف في الأحكام والقوانين الشرعية الكليه بل هو 
الاختلاف في المسائل من حيث كيفية تنفيذها وتطبيقها ومن جهة تحديد الموضوعات الخارجية . 

(؟) البحر المحيط 7/8:7؟, طبع مصر . 

(؟) احقاق الحق ”: 1758. 
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"قل الشيخ سليمان الحنفي القندوزي وهو من علماء أهل السنة المعروفين 
فى كتابه ينابيع المودة عن كتاب المناقب عن سليم بن قيس انه قال: سمعت 
على ون أن 'ظالك ةوسا لددد هن ادنىيها يكوة بد المعيل وفنا رادت 
أكون دكافرا , كقال ظة ‏ أدنى :ما يكوق ينا موسا ( تعد بحرفة اله والنبى 
والأقزار ليمة) أن عرف حصو أرضو هاه على حل تدز لذالطاقة: 
وأدنيها يكون خالا أن ايدرف حة لاق أربكهاو فافز على عتلقه الذى 
ادامتعا عفهر وض الاي قار وزيا غير المت ز لين تنه لو انال رودت 
تك ال ايتتيد وق تقال !| أطيعوا لله وأطهرا الرشول واولى الع متعم . 
قال: أوضحهم لى . قال: الذين قال رسول اله يه فى آخر خطبة خطبها 
ثم قبض من يومه : إني تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهماكتاب الله 
وأهل بيتى »(0. 

#دوكةاقكر الشيخ المذكور فى كتاب ينابيع المودة أن صاحب كتاب المناقب 
تقل عن اتفسيل مجاه د أن هذه الآبه تلت فى على 14" . 

لفقو ردك رو اناك لل نش بسا ١‏ العو قل تاي لاض وقسر 
العياشى وكتب الصدوق وغيرها تدل بأجمعها وتشبهد أن المقصود 8 اولك 
الجن 5 الأثئه المععومون ويل ذ كر فى ننتنها أسسهاء الأكمة وعدا ولشداً 
بضرائحة ا 


.٠١1:9-١١١ ينابيع المودة:1١١., طبعة اسلاميول وكما فى كتاب سليم بن قيس:‎ )١( 
طبعة اسلامبول.‎ .١١4 ينابيع المودة:‎ 2) 
عند تفسير الآية. ولاحظ تفسير نمونه 117:5 - 411» وتفسي‎ 4١ :١ راجع تفسير البرهان‎ )*( 


الميزان 4: 1176. 


0" مكوسا اماي اع عو ون بز جمد روني نه يو لقا كي ف ايده 


ونحن هنا نكتفى ‏ رعاية للاختصار بنقل رواية واحدة من الروايات 
والأحاديث المذكورة آنفاً وللوقوف على بقية الأحاديث يراجع تفسير البرهان 
عدن تفسير الكأية القريفة وتفشهيز الميران.. 

فقد جاء فى تفسير البرهان عن ابن بابويه بإسناده إلى جابر بن عبدالله 
الأتضارق أله 

« لما أنزل الله-عز وجل على نبيه محمد يي :< يا أيها الذين آمنوا أطيعو الله 
واظينوا الرسق أرقن الأمرتمدك لز ندا سول ان عدركا انو وول 
قو ولو لدم اليك ن الله طاعتهم بطاعتك ؟ 

فقال ييه : هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي أولهم على بن أبى 
طالب نيه ثم الحسن . ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم محمد بن علي 
المعروف فى التوراة بالباقر ستدركه يا جابرء فاذا لقيته فاقرأه منى السلام, ثم 
الصادق جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ء ثم على بن موسى » ثم محمد بن 
على : ثم علي بن محمد, ثم الحسن بن علي ثم سمبي محمد وكنيسي حجة لله في 
أرضه ؛ وبقيته فى عباده ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله -تعالى ذكره 
على يديه؛ مشارق الأرض ومغاربها ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا 
بثبت فبها على القول بإمامته إلا مَنِ امتحن الله قلبه لل يمان. 

قال جابر: فقلت يا رسول الله . فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته ؟ 

فقال ييه : أي والذي يعثنى بالنبوة أنهم يستضيئون بنورهء و ينتفعون بولايته 
فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلاها ( تخلاها خ ب) سحاب. 

يا جابر هذا من مكنون سر الله ومخزون علم الله , فاكتمه إلا عن أهله ». 

لقد ذكر في هذا الحديث كما نلاحظ اسفاء كل أولى الأمر الذين عنتهم 
الآية الكريمة . فقد حصر النبي كله (أُولى الأمر) فى الأئمة المطهرين 820 . 
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وعلى هذا فإن أي شخص آخر يأخذ بأزمة القسيادة في الأمة الإإسلامية 
وأوقصكاق الادازة قور الستكين أنما بتموار له اوقحل ذلك لمتجرد كويد نائبا من 
قبل ولى الأمر:وبهذا العتواق :لا أكن لأ بكوان ولاية الأمنء مضافاً إلى أن.ذلك 
(نائياً نياية ) مقتّدة بشروط.خاضة حفاظاً علن خط القيادة الأسلامية السياسية 
الدينية الأصيلة كما رُسِمٍ حتى لا ينتهى الأمر إلى الهرج والمرجء والفوضى 
وينطبق ذلك فى زمان غيبة الإمام المعصوم المصرّح به على الفقيه الجامع 
للعبرائظ الى يدق غليه عنواى (ثاتب الاماء ) أوالقائك ول الأمر ) وتعت 
عجن اله وعوت لاع آناترين :العام هذا قم موقط رد للف رن [ يفا انه فى 
البحث القادم عند دراسة « ولاية الفقيه». 


ضرورة وجود وليّ الأمر أو نائبه : 

لماكانت الحكومة الإسلامية -شأنها شأن بقية الحكومات_بحاجة إلى حاكم 
( رئيس الدولة) وهو الذي يعبر عنه فى الاصطلاح الأسااهي اولقن الامن): 
فاق اهنا خديها لاقام على بنجتو دى اارها فى كذ الصسد كل وشوج 
علة احتياج المسلمين إلى وجود ولى الأمر. 

فقد روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا كةٍ حديثاً جاء فيه : 

فإن قال قائل درل جعل رلك الأنوء ادر طاعتيي ؟ 

قيل : لعلل كثيرة : 1 

منها : أن الخلق لما وَقَفوا على حدّ محدودء وآمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما 
فيدمن فاده لم يكق يقبت ذلك ولايقوم الانآن يجكل عطلي فيها أمفاً 
خاي ارق عون حالف دهي بن فى الدحتين شيع عد 


1" ع ير أ عمدو ا روا ور كارن الجا كينة فى الإيلام 
عليهم, لأنه لو لم يكن ذلك كذلك. لكان أحد لا يترك لذته ومنفعته لفساد 
غيرهم . فجعل عليهم قيماً يمنعهم من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

ومنها: أنا لا نجد فرقة من الفرق ولا ملّة من الملل بقوا وعاشوا إلا بقيّم 
ورئيس ء لما لا بدّلهم منه فى أمر الدين والدنيا؛ فلم يجز فى حكمة الحكيم ان 
يرك الخو يلا زيسى اوكو يعلم أب لايد لهند سعد ارلا وام لي اليه: قا تلون به 
عدوهم ويقسمون به فيئهم , ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم . ويمنع ظالمهم 
من مظلومهم . 

ومتها: أنه لو لم يتجعل له إماما قيداً أميناً حافظاً منتزدعاً لدرنت الملة: 
وذهب الدين, واغرت السنة والأحكام, ولزاد فيه المبتدعون. ونقص منه 
الملعدون: وَسَبَيوا ذلك على المسامينء لأنناقد وحجدتا الخاق متقوصين 
محتاجين غير كاملين مع اختلافهم واختلاف أهوائهم , وتشتت انحائهم, فلو لم 
يجعل لهم قيماً حافظاً لما جاء به الرسولء فَسّروا على نحو ما بيّناء وغُيّر الشرائع 
والسنن والأحكام والإيمان وكان فى ذلك فساد الخلق أجمعين ."١)‏ 

إن هذا الحديث الشريف الذي رأينا ضرورة أدراجه هنا -مع طوله ‏ لكونه 
يتضمن مضافا إلى دلالته على المقصود مطالب اخرى اهمها ما يتعلق بضرورة 
إقامة وتشكيل الحكومة الإسلامية الذي يستفاد من كلام الامام له . 

فالاإمام يعلل ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية لأنها: 

١‏ تمنع من الحريات المطلقة, وتحددها بالحدود الشرعية وبإجراء الأحكام 
بواسطة ولى الأمر. 


: الحديث 3. وبحار الأنوار *؟: ؟5, الحديث 05. وعيون أخبار الرضا لكا‎ 8١ علل الشرائع‎ )١( 
مع اختلاف يسير فى ألفاظ الحديث.‎ 
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١‏ -إدارة أمور البلاد والعباد وجمع موارد بيت المال والدفاع عن البلاد 
الاسلامية واستقلالها. 

1 حفظ الدين من تحريف المحرفين والمنع من البدع وتصرّفات الجهلة!". 

وذلك بالنحو التالى: 

دار قن عملة لأساف وراتضيب ولق الام هو أن الناسر !نعل ان سدور 
- بالقانون الالهى ‏ بالحدود وتوجب عليهم أن لا يتجاوزوا تلك الحدود. لأن 
تجاوزها يلازم الفساد ويوجبه من جهة. ومن جهة اخرى لأن يقاء الناس ضمن 
الحدود الالهية لا يتحقق ولا يتم إلا إذا نصب للحفاظ عليها شخص أمين ليدفع 
الآخرين. لأنّهِ إذا لم يتوفر مثل هذا الشخص لما غض أحد الطرف عن ملذاته 
وشهواته ومطامعه, ومصالحه. وإن كان ذلك على حساب الآخرينء وتمٌ له مع 
الاضرار بغيره. 

ولهؤذا الس تست انا ساصيكها تددكيها على الاسس وعين ريا ايه الضري 
من الفساد والتردي , ويجري أحكام لله . ويقيم حدوده فى حقهم . 

بد كما ان من جطلة الأسبات الداعية إلى تضيءؤلى الأمر هو أننا لأتعهة 
ولاانسل جباعة أواقيسا بذكن عراف الحياته وتوران قن ابقائف القن فلا 
رئيس وقيّم يتكفل إدارة شؤونهم العامة؛ لأن الناس بحاجة -على أية حال إلى 
من ينظم امور دينهم ودنياهم. 


)١(‏ قال علي ميا في معنى الخلافة لأبي بكر وعمر حين أخذ للبيعة؛ «... ونحن أحق بهذا الأمر منكم ما 
كان فينا القارئ لكتاب الله الفقيه فى دين الله . العارف بسنن رسول الله المضطلع بأمر الرعيّة, الدافع 
عنها الأمور السيئة . القاسم بينهم بالسوية. والله إنه لفينا. فلا تتبعوا الهوى, فتزدادوا من الحق بعداً» 
دائرة معارف القرن العشرين ": مادة « خلف», الحكمي . 


لق ميا ا با لمك اول وان لمي م لعفيو إلا نيد فق الام 


من هنا لم يجز للآله الحكيه ( وبغيارة أخرى ل يجر فى حكمة الله الحكيم ) أن 
يحرم الناس مما يعلم أنهم محتاجون إليه . فالناس كما ذكرنا محتاجون إلى قائد 
يستطيعون به صيانة حياتهم الفردية والاجتماعية من الاخطار والتحديات. 
ويتوصلون عن طريقه إلى دوامها وبقائهاء ويدفعون تحت قيادته أعداءهم, 
وجماعتهم » ويمنعون به ظالمهم عن مظلومهم . ويمنعون من جميع التجاوزات 
والتعديات. 

ج - ومن جملة اينات المو جبة لنصب أولي الأقدر شتو اق اش سشعا نات 
إذالم ينصب قيما للناس. وإماما أميناً حافظأً للدين وحدوده واحكامه وقواتينه 
أتعرض ال كر 
اد وش اتير حا لحي له ون ا 
فى حيرة واضطرابء وتخبط والتباس. لأننا نرى بأم أعيننا كيف أن النا 
ول ل ال 
المعلومات الكافية الكاملة عن الدين. مضافا إلى أنهم أسرى الشهوات 
والنزعات, والأحوال والأخلاق المختلفة التى تفتقر إلى التوازن والاستقامة 
فى الأغلب القريب إلى الإطلاق . 

فإذاً مع ملاحظة كل هذا يستحيل أن يغض الله اند عن نصب قيمٍ 
ا »وإمام حافظ لما أتى به الرسول ولم يعين أحداً -بصورة رسمية - 
ليذه السمو وليه كتكرت الام اق هؤة الفساه:والشتقوط كما تاه ولعهيرزت 
العرويعة الأمزاكيزة وائده رس سنن سيول 11201 و لضت 0-0-7 النرسين 
وقوانين الشرع الفحويك عي اللاو جو ايك القدر رسيا 
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كل ذلك محنة كبرى. وعمها شقاء عريض. لأن الفساد كالنار ينتشر شيئاً فشيئاً 
حتى يعم كل شيء , ويكتسح كل شيء من دون استثناء . 

ولقد أثبت الامام الرضا نه بهذا البيان المبرهن . ضرورة وجود وليٌ الأمر 
الزعيم الننتاتى ) فى التخصيع وهو الحق الى لاسر يه فيه لان العجار 
اعت موق هذا التقال يدا . 

ولكن مع هذا لم يجر ذكر -فى هذا الحديث عن تعيين مصداق لولي الأمر» 
ولكن العنوان المذكور ينطبق -بدليل خارج - على الإمام نتفسةة والائسمة 
المعصومين الآخرين لأن الشروط التى عدّدها الإمام به للقيم والرئيس لم 
تنطبق فى ذلك الزمان إلا على نفسه 2# . 


ل لد لانن 


المراحل العشر لولاية المعصوم :#: 
٠١‏ 


ولاية الامامة 


أو القيادة المعنوية الدينية 


ولاية الامامة أو القيادة الدينيّة 


القيادة المعنوية الدينيّة : 

إن من مراحل الولاية التشريعية الثابتة للأنبياء والأئمة المعصومين هى 
رجه ولااية الأيافة الفى تنفى القنادة ال زليه لمعتو ةوهق أخلن راتية من قاد 
الزعامة التى هى بمعنى الحكومة والقيادة السياسية, ولذلك يعد ان اختبرَ النبى 
إبراهيم 4# بامتحانات واختبارات عديدة ( وبالأحرى مر يها) أعطى منصب 
الإمامة يقول -تعالى -: ( وإذا ابتلى ! براهيم رب بكلمات فأتمَهُنَ قال إني جاعلك 
للناس إماماً ©(0. 

وقال -سبحانه على هذا الصعيد نفسه بشأن عامّة الأنبياء من آل | براهيم: 
« وجعلناهم أئمة يهدون بأمرانا 0 


.١١؟4 سورة البقرة:‎ )١( 
سورة الأنبياء : “ا/7.‎ )1( 


0 #اسعوا ام وي لما وه ا وو مادو وو وعم الغا كه فى الابتلام 

وقال _تعالى_بشأن النبى الأكرم ييه : « وما آتاكم الرسول فخذوه ومانّهاكم 
عنه فانتهوا »7 ْ 

وقال ستحان | يهأ «لتذكان كم فى :زستول انه اسه عفني . 

والنتيجة أن الامامة تعطى معنى القيادة والهداية وكير سكل هذا الحهين 
خجية كلانه وفتله دكار اراله بالنسية إلن الأمتاحيفاء أ أ التقتولة عبد 
دووف الشف مين ال وبين العياة: 

وعلى نذا الأناس ينع القرق مان ووالقيةالأثر اذى ته متي سنلظلة 
الرزثاضة والؤضاعة وبيج ؤلارة الأوانه الى هو نمسي مضي القعناة8[الستوية 
ووكدت اناه ند لك وكتاجية زولك رفسل 

والتعبير عن هذا النوع من المنصب والمقام بالولاية إنما هو بلحاظ أن الإمامة 
نوع من السلطة على أعمال الناس وأفكارهم باعتبار أن صاحب مثل هذا المقام 
يجعل أفكار الناس وأعمالهم تحت نفوذه وتابعة لأأقواله وأعماله. 

فقد جاء في مفردات الراغب فى شرح كلمة الإمام: الإمام المؤتم به 
إنساناً كان يقتدى به بقوله أو فعله أو كتاباً أو غير ذلك, محقا كان أو مبطلاً, 
وجمعه: أئمة, وقوله -تعالى -: 9 يوم ندعو كل أناس بامامهم أي بالذي 
يقتدون به 4!". 

وبثاء على هذا فإن مفهوم الامامة غير ملازم للزعامة السياسية يعنى أنه من 
الممكن والجائز أن يقال عن أحد إنه إمام ولا يكون رئيساً سياسياً للبلاد. 


)١(‏ سورة الحشر: لا. 
(؟) سورة الاحزاب:١73.‏ 


(5) سورة الاسراء: .9١‏ 


ولاية المعصوم : ٠١‏ -ولاية الإمامة اكد متاح وممتكنة اماه اطقناا ال ار و 11 


ولذلك تطلق اهل ةغل امن عيفة والفطاقى وساالك واههة دواد 
اللا ريا لتقي | تكن متو موي انيه وحقين وا وا سي دود 
ان يقصدوا كونهم قادة سياسيين . 

ولكن مع ذلك قد تستعمل هذه اللفظة في الزعامة الاجتماعية والسياسية 
أحياناً كذلك . 

يقول الرسول الأكرم ل : ش 

« ثلاث لا يغل عليهم قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله . والنصيحة لأئمة 
المسلمين » واللزوم لجماعتهم)(". 

وقال َه ايضا : 

« أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر»!". 

وخلاصة القول أن لفظة الإمام تستعمل فى موردين: 

اد القائل الروعى والعرجة لدي 5 

"-الزعيم السياسى: ورئيس البلاد الذى يعبر عنه بولى الأمر ايضا. 

وتتضوونا ختاهو المشى الأول وإ كا كلك تقاء الركاسسة والؤعافة ايض 

٠“‏ المقصود أن الامامة تعنى القيادة المعنوية. وولاية الأمر تعنى القيادة 
السياسية ورئاسة البلاد, واجتماع هذين المقامين فى شخص واحد يعنى 
القياكة الدسة سماشيا وففتويا ( أوننا سعد ميته النماطة البيفية الزمضة 
والروحيّة ). والنسبة بين هذين المفهومين (الإمام وولي الأمر) عموم من 
وجه( أي قد يكون الشخص ايا ولا يكون يا وقد يكون لعا ولا يكون 


.]غ١7”‎ ١ الكافى‎ )١( 
. كنز العمال ؟: 8/ا, الحديث 067/1., وعن على ملكلا فى نهج البلاغة‎ )١( 


0 معو م اصع مويه ومميت موت رد الها كيد في الأصادة 
إماماً: وقذ يجتمع هذان الوضفان فى تشخض واحند: فيكون إماماً ركيساً. 
أى: زعيما دينيا وزمنيا ). 

أئمة الايمان و أئمة الكفر : 

فى مقابل أئمة الايمان (الأئمة الالهُون ) هناك أئمة الكفر ‏ وهو الأمر الذى 
أغنار الغنالعرا تالكر وامز اللستلميق بققالي إن تبان 

< فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ."١6‏ 

وعلى هذا يجب على البشر أن يتجنبوا اتباع أئمة الكفر الذين يوجب اتباعهم 
خسارة الدنيا والآخرة: وعليهم أن يميزوا بين الإمام الحق والإمام الباطل» 
ويتبعوا الامام الحق فقط . 

الفرق بين وظائف الإمامة ووظائف ولاية الأمر: 

بعد ملاحظة الفرق بين مقام الإمامة ومقام الزعامة. وبعد أن تبين لنا أنّ 
« الإمامة » تعنى القيادة الدينية والمعنوية والروحية والفكرية. بينما تعنى 
اسايق الراك لسع سن اذاه الخو ل ون اللي افشاف 
وظائقهما أيشاكما تفلك ماهيتهما فيكو هذا الفرى على البجو التالن» 

إن وظائف الزعامة عبارة عن إصلاح 2 رالناس في مختلف أبعادها 
العسكرية والسياسية الداخلية والخارجية, والاقتصادية والقضائية والتنفيذية 
فانٌ الرئيس هو من يقف فى قمة الجهاز الإداري للبلاد مثل رئيس الدولة أو 
رئيس الجمهورية. 

وقدذكرت وظائف ولاية الأمر أو ولى الأمرفى الحديث الذي رواه الفضل بن 
شاذان عن الإمام الررضا ل ببيان رائم وواك 17 


)١(‏ سورة التوبة: ؟7. 


(؟) الصفحة 559-191١‏ من هذا الكتاب. 


ولاية المعصوم: ١٠-ولاية‏ الإمامة ا 


وأما وظائف الإمامة فهى عبارة عن هداية الناس إلى الخير والصلاح وتعليمهم 
وتربيتهم وتزكية نفوسهم, وكون الامام هو القدوة الصالحة فى هذه المرحلة. 

ولهذا جعل القرآن الهداية هدف الامامة كما قرأنا ذلك فى الآية السالفة: 
١‏ وجعلنا هم أئمة يهدون بأمرنا». 

وقد أشار إلى هذا المطلب نفسه فى معرض بيان الهدف من بعثة رسول 
لعن إذ قول: ْ 

لقد مر الله عَلى الْمِؤْمِنينَ إِذْبَعَتَ فيهم رسولاً مِن أنفسهم يَتَلُو عليهم آياته 
ويزكيهم كن الكتاب والحكمة 14". 

وكتب الإمام أمير المؤمنين 42 إلى عامله على البصرة عثمان بن حنيف في 
لودل ْ 
«ألاوإن لكل مأموم إماماً عتدى به ورستصى بور علمة: 

ألاوإن إمأمكم قد اكتنى من ذنوا يمري وين مأمدة وريه ابتكم لا 
تقدرون على ذلك ولكن أعينونى بوَرَع واجتهاد وعفة و سَداد»!؟ 

فإنه يستفاد من كلام مولى المتقين بوضوح أن دور الإمام فى المجتمع إنما هو 
دور القدوة للآخرين الذين عليهم أن يقتدوا بالامام فى القول والفعل. وإذالم 
يسم النائى أن يبلفوا الذروة العلياين سركي الففس فإن عسلهم أن يعوا 
بإمامهم قدر المستطاع. 

كذ ا ا 
على أئمة العدل أن يقدروا أنفسَهم بِصَعَفَة الناس كيلا يتم 1 تبي بالفقير فقَدةُ»!"ا 


)0( سورة آل عمران: 13 
(؟) نهجالبلاغة شرح محمد عبده ": ,١‏ والطمر: الثوب الخلق. 
(”7) نهجالبلاغة شرح محمد عبده 188:7. الخطبة .٠١5‏ وتبيّغ : هاج . 


ا ا ا دك لعا اقيق ف الام 


مكل تااقدم كن اله نسي أن الايد لياس الدينى الذي يحتل مركز 
القمة فى الدولة الإسلامية يمتلك _حسب زكانة الالشااه ومنطقه منلصيين: 


( منصب الإمامة ومنصب ولاية الأمر) وتقتضي إمامتّه أن ايكون امت هسه 
وقدوة صالحة فى القول والفعل ذ فى المجتمع بينما يقتضى منصب ولاية الأمر 
الذي ي: ينع بها أبضاً أن يدير 'البلاد على أحسن وجة, ويتكفل تدبير شؤون الأّمة 
السياسية على أفضل صورة وأتم شكل . 


#0 #0 


حكومة الأوصياء 


حكومة أو ولابة الأوصياء : 


بقارا لحكومة ردول الله عل وضلى 'انقرادهنا تأت تكومة أوضيائة 
والأفنة الى اعقو الذي كان علي أن تعميررا لمعيل أقدياة الركتوة 
الإسلاميّة وعدا بعد وأحد طبقاً لوصية رسول الله يَيياهُ . 

وهذا التوارث لم يكن لانتسابهم إلى رسول اله عله بل كان بسبب المؤهلات 
القيادية التى كان يتحلى بها كل واحد من أوائك الأئمة الاثنئ غشر. الذين كانوا 
منزهين بأجمعهم عن ضعف ومنقصة. وكان جميعهم على اللإطلاق فى المترتبة 
ليابق الملا :لكوي والعذالة ول العصيوة عير أن البخالنيي سالا دون 
تحقق حكوماتهم» فلم يتمكن احد منهم ما عدا الإمام عليا ليا من تشكيل 
الحكومة الإسلامية . 


0 6 


وها هو ذا العالم البشري ينتظر دولة آخرهم (أي الإمام المهدي المنتظر 
الموعود 4ه ). 

ينقق أن تعرف أن تحط عدو الأسة فى :« اتن عش لآ بعتن فعتر الحكرنة 
الإسلامية عليهم وعلى زمانهم . لذن يمكن القول بأن حكومة ها المجموعة 
الذين كانوا من دون استثناء يسيرون بسيرة على ليه في الحكم والإدارة كانت 
كافية لتربية المجتمع البشري, وأن المجتمع البشري كان يصل فى الكمال 
الإنسانى الى مرحلة لم يحتج بعدها الى الإمام المعصوم الحى . يعنى أنه كان 
يصبح مؤهلاً لأن يدار بعد هذا العدد المعين من الأئمة بواسطة نائب الإمام أو 
وصى الامام بأفضل صورهة. 

ىأ أو لاعفا ساون كا متسل عرودلة عايةين الرضرع والحاق. 
ويبلغ المجتمع البشري إلى حد من الكمال الأخلاقيّ. وبنال حظأاً من المعارف 
الدينية الى تتم بها الحيجة على الجميغ :ولا يبقى نم غموض أو إبهام لأحد. 
ويتمكن نائب الإمام من قيادة المجتمع دون حاجة إلى الإمام المعصوم ومن دون 
أن يقع أي محذورء ومع ذلك فالله أعلم . 

وَعَلى اله حال فإن حكومة الأئمة لم تتحقق مع الأسف. واختار المسلمون 
طريقاً أخرء وآل الأمر إلى غيبة الامام المعصوم, واختفائه عن الانظار مقهوراً. 
وهذه الغيبة والاعتزال من الإمام وقع بسبب سوء موقف الناس'(", وإلا فإن 
الإمام لم يُخلّق للغيبة, بل هو للظهور. فليست هذه الغيبة الا لتتذكر البشرية, 
وتثوب إلى رشدهاء ويأتى اليوم الذي تتهياً فيه للانتفاع بفيض الإمام, 


(1) قال المحقق الكبير نصير الدين الطوسي في هذا الصدد : «الإمام لطف ووجوده لطف آخر 


وغيبته منّا». 


والاستفادة من بركات وجوده. ليظهر الإمام حينئذ من خلف حجاب الغيبة 
وتمارسن:وظائقه ويطاع رأيه وتمتثل أوامره. 


خصائص قيادة النبي والإمام : 

من:البديهي أن صلاح كل أمة وفسادها يتوقفان أو يرتبطان بصلاح قادتها أو 
فسادهم, وحيث إن الأنبياء والأئمة منصوبون من جانب اله -سبحانه ‏ 
ومختارون من قبّله . وجب ان تتوفر فيهم شرائط القيادة ومواصفاتها بنحو كامل . 
ومن هنا اشترط فيهم شرطان أساسيان هما ( العلم والعصمة ). لأن الجاهل يعجز 
عن عملية القيادة , كما أن غير المعصوم لا يوثق بقيادته . 


حديث مع الإخوة من أهل السنة : 

خالفّنا أهل السنة في مسألة الحكومة الإسلامية بعد رسول الله يل 
في نقطتين : 

أولاها : أن الحكومة بعد النبى يْهُ هل هي انتصابيّة أو انتخابية ؟ 

فالشيعة يقولون : كما أن النبى الأكرم ييْةُ يمتلك مقام القوة بوحق الحكوة 
والزعامة والقيادة من جانب الله ومن قبّلِه -تعالى _لا أنه أعطى شيئاً من ذلك من 
ناقي لناين تناخ الأئمة الاقلى غاورى راف وق لاله هد اها ينملكو 
مقام الامامة.:يعتى القيادة والزعامة السياسية والديفية من جاتب الله والتبى 
أيضاً. لأن النبى الذي كان منتبهاً إلى أهمية هذا الموضوع اتتباهاً كاملاً قد رسم 
للناس من بعده الطريق الذي كان عليهم أن ينهجوه في هذا المجال حتى لا يُصاب 
المح الالتلانى بزلزال ولايقغ فى بلبالء وله يتعر امن الأمة الابسلامية إلى 


ا ز ز ز 0 اا 


الهرج والمرج . والاختلاف والتمزق؛ وذلك بتعيين أشخاص معينين للخلافة 
والإمامة من بعده. والنص على أسمائهم وأعياتهم في أحاديث كثيرة. ومواضع 
عديدة لا تحصى ولا تحصر . 

وهؤلاء الأوصياء والأئمة الاثنا عشر كلهم من أبناء رسول اله يله ماعدا 
الإمام على بن أبى طالب 396 فهو أول أولئتك الأئمة, والأأوصياء . وآخرهم الإمام 

واللإخوة من أهل السنة يقولون: إن النبى ييه التزم جانب الصمت فى مسألة 
الإضام يقدوة وله يكل فى هذا البعال شيناً معطو لتر له النانين ليعقاروا (الحافقة 
عنمن أرأنار وا ناو ينظ مضق ال عا معنو لوقا ب كك للا 

ومن البديهى أن هذه النظرية -تستلزم فى الحقيقة نوعاً من الحيرة والضياع . 
وهي طريقة غير صحيحة أبداًء اذ لا يليق برسول الله يي الذي أبان للناس كل 
شيء, وتحدث بكلَّ جليل وحقير, وبيّن كل صغيرة وكبيرة» أن يسكت عن أمر 
الخلافة, ويكل قضية زعامة المسلمين إلى الناس , مع العلم أن زعامة الإإمام مثل 
زعامة النبي يي قضية في عبان ال هنمية: بل هي أساس الإسلام وأصله 
وجوهشره. وقطبه ومحوره. 

والسكوت عن هذه المسألة . وعدم الاكتراث بها من جانب النبى َيه يوجب 
فك الانناام ورم وويؤذ ]إلى وقوع الشكونة الابدلانية فى ابد ير 
المؤهلين لهاء وغير الصالحين لامتلاكها. ولا ريب أن رسول الله يِل الذي جاء 
بالإسلام وتحمل أعظم المشاق في إقرار دعائمه لا يمكن أن يتهاون مثل هذا 
التهاون فى أمر بقائه: ويتساهل فى حفظة: وصيائتة من الضعف والوهق. 

هذه ع النقظلة الأولن :فى مسألة الحكومة الأسلامية بس النبى التى يختاك 
فيها الشيعة والسئة 22 000 


وأما النقطة الثانية. فهى هل يشترط فى الحاكم الاسلامى شروط ومواصفاتٌ 
خاضة أولا؟ فائه يشنترط_كما أسلفنا فى قياذة النبى يليه والاماء لئة أمران» 
لما النلدترا لضي 1 ْ 

إلا أن لبعض الإخوة المسلمين نقاشأ فى ازوم وضرورة هذين الشرطين» فهم 
لا يرون اشتراطهماء ولا يعتقدون بضرورتهما. 

غير أنّ من الواضح البيّن أن فقدان هذينَ الشرطين ( العلم واليصمة) في 
خلفاء النبي وفي الرؤوين:الأصلية فى جهاز الحكم الإسلامي, والأعضاء 
المؤسسين لحكومة الحق, والقدوات والنماذج المحتذئ بها فى طريقة تطبيق 
النهج الإسلامى , لا يعني إلا انعدام الأمان من الأخطار الناشئة من جهل القسائد 
وعدم صيانته عن الزلل, وهو لا يعنى إلا تصدّع قلعة الإسلام الفولاذية, وانفتاح 
اللأنوات لقا سيق :و المستجر قر يواد لذن« لبن قدي والطلنا مين فى الزشفافة 
والاقائنة لطر على سه مكدر الادلانة ف ادك ف ترز 
المسلمين, وتوجيه النظام والمجتمع الإسلاميين. نحو الوجهة التي تريدها 
أهواوهم الباطلة . ورغباتهم الفاسدة. فى حين أن الحكومة الإسلامية التى 
جاءت لتهب للعالم الأمن والسلام, وتوفّر على البشرية الحق والعدل» يجب أن 
يكون قادتها عَدْلةً معصومين, وعلماء على الإطلاق. 

والإسلام بلا قادة حق صالحين علماء. يمثلُون رسول الله فى أخلاقه 
وصفاته , لا يعنى إلا الاسلام بلا إسلام. 1 

إن الإسلام لا يمتاز على جميع النظم والمبادئ العالمية اليوم وأمس, بقوانينه 
وأحكامه الواضحة الشاملة فحسب. بل بقادته المعصومين الذين لهم السهم 
الأوفر فى تجسيد الإسلام, وإبراز معالمه. ومحاسنه. والذين يعتبر الإمام 
عن اط ان لوا يد 


انض ووه نعو نجع نيف ام ا 1 لسو ل م ا الحاكمية فى الإسلام 
خلاصة القول : 


إن الحكومة الإسلامية تتلخص في الآية: (أطيعُوا الله وَأْطيعُوا الول 
املق الأمر امك 04 وق الؤاقسم أن أولياء الا مودعم ولق نايك ا علا 
حق الولاية من قِسبّل الله -تعالى وهم الأئمة المعصومون أي: أئمة أهل 

ونا التوى ازعو ونام الوق بالتروبرالقيى والاليدة فلبيزا بأ رلناء املا 
شرعيين» ولن يأمر الله -سبحانه ‏ باطاعة ولي للأمر غير شرعيء ولا باتباع 
حاكم جائر, لأنَ إطاعة ذلك إطاعةٌ للطاغوت, والطاغوت مبالغة من الطاغي , 
وأى طغيان أشدّ وأعلى من اغتصاب مقام القيادة؟ يقول القرآن الكريم 
فى هذا الصدد: 

وألم َرَإلى الّدِين يَعُمون نهم آمنوا يما أَنلَ إليكَ وما أَنِلٌ من قَبلِكَ يريد ون 
أن يَتحا كُموا إلى الطاغوت وقد و أَنْ يكفُدوا به ويريد السشَيطانٌ أن تفلن 
ظلالا يعيدا ١»‏ 

إذن قالنهج الاسلاس المذكور فى مال الشناك من عيك الشخص والشروط 
أمر هع الفران الكتري والشرا ذا الكتريه ليان وواطاعة عير ان 
أو من يمثّله -سبحانه ولا يجوّز ذلك لأحد. ولا يجوز إطاعة الجاهل والظالم 
إذن فالخكوعة الاسلامية حكوية الله والعلم والغدالة لا تفكونة الطناعوت 
والجول والطلج: 


)30( سورة النساء: 6085 
(؟) سورة النساء: 3٠‏ 


حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين : 

فذاقلا فى الصمحات الساقة أن حكوفة أرسناء سول الله الاي مسر 
تنتهى بآخر خلفائه وأوصيائه يَلك: التهديّ الموعود ىه الذي احستجب عن 
ناس واكس عي الأظطار حلت جات اليه لدم لإسلنا عل السامق ل رالا 
يكون الاإيمان به من الايمان بالغيب الذي هو بذاته من فضائل الايمان, 
رومخ اهل الكتسال:.وتخطول عنية هقد الآميا م النغصوم إلى الررقت الذى 
تتهيأ فيه البشرية لقبول حكومته العالمية والانصياع لزعامته: لأَنّ جميع 
الحكومات خلال الدهور والعصور ستختبر نفسهاء فتتضح عيويُها ونقائصّها. 
وتنكشف للجميع فجواتها وثغراتها فتفقد مكانتها كما فقد النظام الراسمالي 
الغربى وكذا النظام الشيوعي الشرقي رونقه وموقعه فى عالمنا اليوم بعد أن 
حركينا القرية: :كتفت : [يا أخطاؤهنا واخطارهناء قتيدات 'ترضهنا: 

وخلاصة القول أن البشرية سوف تتعب في نهاية المطاف من الوضع 
المأساوي الذي تعيشه, ومن تصارع القوئ الكبرى, ولعبة سباق التسلح وما 
شاكل ذلكء فتنطّلع بل وتطلب حكومةً عادلةٌ انسانيةٌ . 

على أن فكرة خلاص البشرية من الظلم والفساد. وتشكيل حكومة عالمية 
واحدة تحت راية العدل العام والسلام الشامل ليست فكرة إسلامية بحتة ؛ بل هى 
مما يعتقد بها ويفكر فيها جميع المجتمعات البشرية على اختلاف مشاربها 
ومسالكها. فهم جميعاً يتطلعون إلى ذلك اليوم؛ وينتظرون تلك الحكومة بعقولهم 
وفطرتهم , 3 الظلم والفساد ظاهرتان غير طبيعيتين ٠»‏ وغير قابلتين للدوام 
والاستمرار. فهما حالتان مُضئيتان متعبتان. 


3 ب اال 


وقن اخيا لاملا هذا الأمل الغين العموس فى نتوين الناتن .وا نعشة اف 
الأقفو و لا شدامط ىن خف عبر قا كوو العدة وال ضوافي هه ادكه مسرب 
العالمين لتحقيق هذه الرغبة العالمية. وهذه الأمنية البشرية العامة. وهو الإمام 
المهديّ بن الامام الحسن العسكرى الإمام الثانى عشر من ذرية رسول الله محمد 
بن عيذ الله 436 الذي يقيم معل هذه التحكومة + ويشيع فى ظلالها الأمن والسلام 
فى العالم «ويررىظماً النشرية فى الحق والفدال::والطمانينة والاستقرار: 

"للك سمي حكونة اقول العيقى السئة عا قواسو القن الاستاوية 

لحني يود رسو الأكزم مخبد ين عبد ال كلك سر قد وطق عالياً 
بقيام المهدي الموعود ونهضته المباركة . 

والحكومة الاسلامية قابلةٌ للتحقق فى عصر غيبة ذلك الإمام الموعود بقيادة 
واد لذلك ينب لعا أن معدت يعدن الشى عدي الاسام المرادى :سكل لجان ريه 
اريف ونتعرف ذلك العزيز الغائبء والامام المنتقم , والقائد الثائر: مقيم أفضل 
الحكومات العالمية ‏ وناشر راية القران على كل ربوع الأرض . 
ميلاد الإمام المهدي 391 : 

الامامٌ المهديّ 46 وهو ابن الامام الحادي عشر واسمه اسم النبي كيه 
أي « محمد» ولد عام ١00‏ هجرية من منتصف شهر شعبان فى مدينة سامراء 
من أمّ طاهرة تسمى «نرجس» وكانت بنت ملك الروم ومن حفدة النبي العظيم 


عيسى أبن مريم. 
وقد أضاء الإمام المهدي بمقدمه المبارك وجماله المنير الكون والعالم 


البشري؛ وعاش مع أبيه الإمام الحسن العسكري إلى عام 51٠‏ هجرية!", 


.3070 ١60 منتخب الأثر:‎ )١( 


ولكنه :4 اختفى عن أنظار الناس طوال تلك المدة: ولم يتشرف سلقائه إلا 
أقواة ميخصوصون عن اليه" الأعند ها هميد ؤالده الأماء الحسة 
العسكري ا عام فصلئ الإمام المهدي على جثمانه . فالتقى به جمع آخر 


لسرا 00 
من شيعته ايضأ 5 


غيبة الإمام المهدي : 


لغيبة الامام المهدي مرحلتان : الغيبةٌ الأولى . وكانت غيبةٌ صغرى اختفى فيها 


الامام عن الانظار اختفاء نسبياً. والغيبة الكبرئ , وهى غيبة كاملة . 

نالفي لمكو بلقو ا قدي يده اد ارقا ةا افا اندي 
العسكري وانتهت عام 7١79‏ هجرية, ودامت 7١‏ سنة . 

والقنة اقرف ويذاك مو ديت 5 ادر نه رو سه الى نا قاعاه وقد 
أخبر الأئمة الطاهرون فى الأحاديث والأخبار بوقوع هاتين الغيبتين!". 

وقد كان للإمام المهدى #2 فى عهد غيبته الصغرى نواب وسفراء خاصون 
أربعة يقومون بالارتباط بين الإمام والشيعة وهم على الترتيب: 

١-عثمان‏ بن سعيد. 

؟ -ابنه : محمد بن عثمان. 

"-أبو القاسم حسين بن روح النوبختى . 


.37 617-1766 منتخب الثاثر:‎ )١( 
(؟) ابن بابويه تقلا عن أبى الأديان يسند معتبر.‎ 


(9) منتخب الثثر: .,5075-50١‏ 


عق و و ا و ع بلطو شتت الجااكية في الإنبلاة 

وفك وله هولاءامسؤولية النبانة والتقارة الخاضة زاعدا هد لاخر وكاتوا 
يوصلون رسائل الشيعة وأسئلتهم , ومطاليبهم إلى الإمام ثم ينقلون أجوبته ىه 
وتوقيعاته إلى الشيعة. 

وفى سنة 1719 هجرية وم ير الاي المقدسة إلى أخر اللسغراء 
وهو على بن محمد السيمري أخبر فيه الإمام 94 السيمري يأنه سيموت بعد ستة 
أيام , ثم تنقطع النيابة الخاصة, وتبدأ الغيبة الكبرى الطويلة. ويستمر غياب 
الإمام المهدي عن الأنظار واحتجابه عن الناس حتى ياذن الّْهُ له بالظهور”". 

وكذلك جاء فى ذلك التوقيع اقزر يف71 الام برجوع الناس فى الغيبة الكبرى 
إلى الفقهاء الجامعين للشرائط من حيث العلم والعمل والتقوى. 

وقد امتثل الشيعة هذا الأمر وعملوا وفق هذا الدستور. فهم منذ بدء الغيبة 
الكبرى وإلى الآن يقلّدون مراجع التقليد والفقهاء الصالحين: في العمل 
بالأحكام الإسلامية . 


حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة : 

حكومة الاإمام المهديّ يق فى عصر الغيبة وخلال احتجابه عن الأنظار 
حكومة إلهية مبنية على الاإيمان بالغيب , هى فى الحقيقة حكومة على قلوب 
المرسين» وتسكل الكسان والأطل لجميع التررات الإسلاتة قن عضر النبنة 
لأن مراجع الشيعة وقادتهم الدينيّين يمارسون حكومتهم, ولهم حق قيادة الأمة 
بالنيابة عن الإمام الغائب, وعلى هذا الأساس يقوم مالهم من ولاية الفقيه . 


.549 منتخب الاثر:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة 14: 44, الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .٠١‏ 


فإمام العصر والزمان حسب عقيدة الشيعة حئىٌّ موجود. وليست ولاية الفقهاء 
العدل ومراجع التقليد -نواب الإمام إلا مظهر من مظاهر قيادة ذلك الإمام 
الغائب. ومن هذا المنطلق يتبع الشيعة مراجع التقليد. ويعملون حسب فتاواهم, 
ويأتمرون بأوامرهم , إذ إنهم يعتبرون حكومة هؤلاء الفقهاء المراجع حكومة 
إمام العصر والزمان اكه . 


حكومة إمام العصر بعد الظهور : 


شيع نكل الحكوبه الآلاتة ة ليور على ريه الأماء السيدى 2 
وستقوم هذه الحكومة على أساس العدل الشامل, والغلبة على ججميع القوى 
البشرية يعنى تمع شيع الأطار والمسععات البقري لحكرة واجدةهي 
حكومة الإمام المهدي وهى الحكومة التي يصفها النبى بقوله :« يملا لله الارضٌ 
يةاققنطا وعولا كما قلقت طلم وحور 

وأما وقت الظهور, فهو أمر مجهول لناء وهو من الغيب الالهي, لآأن انقراض 
دولك كانقراض العالم وذو لدم سكيونات انيه لين وين الا سيل 
لأحد إلى معرفتها. 1 

قن امور يرا أذ و الغطاها او انك فل ونلنيا تيون الاو عن الما 
والايمان بالغيب يُعَدَ من مراتب الكمال النفسي كما يعد من أبرز صفات المتقين 
التى ذكرها انادقالن بابقولة: وذلك الكناث لذؤيت ققدي انين الدية 
لإمتون افيا 


.38 منتخب الثثر: 5917, الباب‎ )١( 
إهرة سورة لقمان: غ7.‎ 
73-57 له سورة البقرة:‎ 


ل 00 
لمحة سريعة عن الحكومات الإسلاميّة التاريختّة : 


إن دراسة كيفية تشكيل ما يوصف بالحكومات الإسلامية بعد وفاة رسول 
الإسلام يي . واقصاء الإمام على اىة عن موقع الحكم. تكشف عن أن الذين 
أمسكوا بزمام المجتمع الإسلامى, وشغلوا مسند الحكم والادارة كانوا ممن 
فقدوا شرائط القيادة الإسلامية , على أنه لم يكونوا ممن فقدوا الشرائط المذكورة 
فقط . بل كان الكثير متهم شين للأسلذم ووصمة عار على جبين التاريخ البشري ! 

وهذه الحكومات التى كانت على نوعين: حكومات مفروضة بالقهر والبيعة 
الذكرهة وأخرق كعات مختاره ومنتخبة بواسطة الحكاء السابقين كنانك 
ذات مظهر إسلامى فقط . ودون أن يكون لها محتوى اسلاميّ واقعىّ, وذلك أن 
أولئك الحكام كانوا لا يمتلكون صفات القائد الصالح ومؤهلات الحاكم 
المطلوبء ولا أن البرامج المنتهجة من قبَلهم كانت إسلامية , وبسبب نقاط ضعف 
عديدة فى أسلوب أوائك الحكام وتلك الحكومات لا يمكن اعتبار أي واحدة 
موقلا الدكواك تدر اننا طلا دا الكو تلات دااعذا اللكومة الدلوية 
المباركة التى لم تدم سوئ سنوات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ! 

إن الخلفاء الأوائل الذين تَوالُوا على مسند الحكم بعد وفاة النبى الكريم يتن 
وإن اجتهدوا فى الحفاظ على المظهر الإسلامى للحكم اليم إذشغلوا 
قد الحكي والقيادة بصفة أنهم خلفاء رسول له فإن مثل هذه الصفة ومثل هذا 
العنوان كان يوهت أن يق المظير الشارصيى لحك مظيرا إسلاقيا :إلا أن 
لازت الاحاذتى سكل فى الررقك نس انحرافان كثير#وكتير» عه لسع 
هذا المختضر لدرلدتها واستعراضهاء وكان السبب الزئيسى تلك الاتحزافات هو 
الابتعاد عن المركر الأصلى للقيادة الاإسلامية وهى 0 مة الإمام على اك 


وصى رسول الله يلل . وهو الأمر الذى أدئ شيئاً فشيئاً إلى أن تفقد الحكومة 
الإسلامية صبغتها وحقيقتها الأصيلة فى حكومة الأمويين: والعباسيين ثم 
اللتيافيو تكن صبورة الحكرية الامكدادية وتكيو نالعال إلى شكوية 
عنصرية , قومية, قبلية. وتصبح مرتعاً لأرباب الشهوات وطلاب اللذة, الذين 
مدوا فى كل مكان موائد الشهوة واللذة. وتوسسعوا فى الفساد والبذخ. وارتكبوا 
كثيراً من الآثام إلى غير ذلك من المفاسد. 

وعم أماؤقفةا الدولة الاناقية لفقت ووطلت ناذه كع ميت العفو 
الاسلافى» وظيرت :الشكومة الابلامية فى ضور الحكومة القتومية لان 
التعاليم الإسلامية الأصيلة والجوانب المعنوية تضاءلت فيها ودب إليها الضعف 
بنفس الدرجة. وفرغت تلك الحكومات عن الروح الإسلامية, فآلت إلى 
الهزيمة . والوقوع تحت سلطان الآخرين. 


دور أئمة الشيعة فى الحكومات السابقة : 


ال حاتي هلك الحكوحات كانت هناك إناية ائنة الشيعة الا عر الدديك 
غك لسن قل لقافة لاه ورلفن الطلطات اللا خوية ا لسرذون ام درن 
ما عدا الإمام علي ا الذي استطاع أن يقيم الحكومة الإسلامية؛ فى مدة قصيرة 
مليئة بالمشاكل مشحونة بالحروب الداخلية المثارة فى وجهه. 

اذ موف لان كان دائنا موق اغتر اقل ورف الشكوياكه المشا مر 
فهم لم يستسلموا للظلم والطاغوت قطء ولهذا كانوا يمضون أكثر حياتهم 
قن الوق والمطامين ار عسون نعف الوقابة التعرييدة الى امامتها ايم 
الحكو ناك العاضؤة. أوقازواعلى السطاف الطاقويه 0 استُشهدوا. 


0 ماد ادع مار وا صا ع مرك ووه وز كا خو ووم كدي ١‏ الجاكتةانن الله 


ومن أبرز مصاديق ذلك هو جهاد الإمام الحسين بن على سيد الشهداء !9ه 
قورف ندم اقلا و وروي لع يلين مو دمر نا ردقت وا 
شجرة الإعلاه الذائلة وعدي دوسا حطييا الحم تن اهيدا في يل 
الإسلام بعد ذلك . 

هذا والذي كان يسوّع فقاو الاثم اكه جك مات التى عاصروها ورفضهم 
لها هو: عدم أهلية تلك الحكومات والحكام لقيادة الأمة إذ لم يكن أي واحد 
منهم يتمتع بمواصفات القائد الإسلامي. بل مَلكوا الأمنو افير احييانا : 
وبالتجاهل والتحايل والمكر أحياناً أخرى, فى حين أنّ عناصر القيادة الاسلاميّة 
لايد أن كوخ مشية و أن اه حك م0 عن المعنوية والروح الإسلامية هى 
جكومة الطاعو تق وامووا أن يكفروا به »(". 

إن الإسلام يكشف عن حكومته في أسلوب الإمام على ث3 وسياسته, لا في 
خلار ين امنار ويس المبال كي 


تقييم الحكومات الإسلامية التاريخيّة : 


إن الحكومات الإسلامية بعد رسول الله يده . -كما قلنا-كانت حكومات 
لتاقي بطلا وتنا مقي تدكوياات وق نامر لمان كا نف دا داه 
الحاجة الزمنية آنذاك إذا لوحظت مصالح المسلمين العامة في مواجهة الكفر. 

فإن تلك الحكومات على ما كانت عليه من نقص وعيب كانت ضرورية 
ليواصل المسلمون حياتهم ووجودهم النسبي. وكان عليهم في نفس الوقت أن 
كارو أمتاق كلك التتكرناك نات اللعمرى المتاغوق إن ليحي عدن 


(9)اشوةة الشساء 0 


الحكومات, كما فعل أبو ذر الذي اعترض على خليفة عصره. حتى يتسنى 
إلى أهلها الصالحين وأصحابها الشرعيين كما حدث ذلك فى الثورة على عثمان, 
ومقتله ثم اللجوء إلى الامام على 942 لتشكيل الدولة الإسلامية. 


كلماتٌ للامام على ايلا فى هذا الصدد : 


وقد قال أمير المؤمئين 342 فى شأن هذه الحكومات غير المتكاملة كما فى 
نهج البلاغة : ١‏ ش 

إن لابْدَ لاس من أمير بَرٌ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمنء و يستمتع فيها 
الكافر» و يبلّغْ اله فيها الأجل . ويجمع الفىء. ويقاتل به العَدُوّء وتأمن به السُبل, 
ويؤخذ به للضعيف من القوي. حتى يستريح بر ويُستراح من فاجر»!"". 

فإنه يستفاد من هذه الكلمات بوضوح أن وجود الحكومات الإسلامية وإن 
كانت ناقصة أَمرٌ ضر وري بالنظر إلى قضية حفظ مصالح المسلمين العامة . وحفظ 
الأمن . وتشغيل عجلة الاقتصاد الإسلامى., وإن كان ذلك يتحدّد بحدود الضرورة 
الذقية وإقةرجتدزيها وكوك ابر اذانها: نو السامي هن ذلك مسب قر 


)١(‏ هذه الكلمات قالها الإمام على كل عندما سمع خوارج النهروان ,يقولون: « لا حكم إلا لله » فقال 
الإمام ليد فى الرد عليهم : «كلمة حق يراد بها الباطل , نعم أنه لا حكم إلالله . ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمرة إلا شه . وإنه لاب للناس من أمير بَرَ أو فاجر... إلى آخر كلامه المذكور في المتن». 

ثم يقول الإمام ملئِة : « أما الإمرة البرّة فيعمل فيها التقيّ» وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقيّ, 
إلى أن تنقطع مدته وتدركه منيته ». 
راجع : نهج البلاغة الخطبة +١‏ وشرح ابن ميثم البحرانى للنهج .٠١١:7‏ 


فف بابح وش اد تاه امم رز كمرح المج لعي نح العا كينة ف الافيارام 


نشد لوقك تين القترطة المتناميةالرء الأمنور إلى لتضابها بوافخويل فلك 
الحكومات الناقصة إلى الجكومة الاستلامية'الواقعية كما تحدت يعن الكورة على 
عثمان. ومقتله على أيدى الجماهير . ثم تشكيل الحكومة الإسلامية على يد 
الإمام على أمير المؤمنين 4ه . 


كلمات اخرى للإمام علي ليه : 
ا و ع مام 


: 0 


: من كلمات الإمام علي عي في مجال انتخاب الأمير‎ )١( 

أ -ما قاله في شأ ن أبي بكر ضمن رسالة له إلى أهل مصر : «فلما رأ بت الناس قد انثالوا على أبي 
بكر للبيعة أمسكت يدي وظننتٌ [ ورأيت ] أني أولئ وأحق بمقام رسول الله منه ومن غيره. كناف 
بحار الأنوار الجزء 8 الطبعة القديمة . وكتاب الغارات 0 ”* وكشف المحجة لابن طاووس . 

ويقرب من هذا المضمون ما في نهج البلاغة الكتاب رقم 17: 
«فما راعني إل اتثيال الناس على فلانٍ يبايعونه فأمسكتٌ يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رَجَعَتَ 
عن الإسلام ». 

رادي عار:«اسعف ا يلي ان الإمام علياً 3 أمضى حكومة أبي بكر يعني أنه لقلا 

جك دن دق اح لجل زلكاز ةمي قار هافر الاي 
لأن مصالح المسلمين العامة والعناوين الثانوية في ذلك الوقت كانت توجب أن ن قبل الإمام مكل مؤقناً 
بتلك الحكومة الإسلامية ظاهراً. في مقابل الكفر وفي مواجهة أعداء الإسلام؛ ريثما تنهيأ الأرضية 
لحكومة الحق كما حدث ذلك في الثورة على عثمان الذي كانت حكومته امتداداً لحكومة من سبقه من 
الخلفاء النى أشار إليه الإمام نفسه أيضأً في ضمن هذه الرسالة. فلتراجع . له 


أو أنه ني اعتبر الإمام هو من اختاره الناس7©, 


جد ب - قوله مجلا :« وأطعته فيما أطاع الله » ويقصد لذ أبا بكر. 
إن هذه الإطاعة أيضااً كانت بالعنوان الثانوي. وبحسب الضرورة الموقتة, ولهذا كانت محدودة 
ومقيدة بالطاعة في ما هو مشروع لا مطلق الإطاعة . 
ج قال م فى الرسالة المذكورة حول عمر هكذا: 
« فلما احتضر بعث الى عمر فولاه فسمعنا فأطعنا» أي لما احتضر أبو بكر. 
وقد استفيد من قوله : « سمعنا وأطعنا» أن الامام نلك أمضى حكومة عمر. 
ولكن من الواضح بجلاء أن هذا القبول كان أيضاً تحت طائلة الاضطرار ورعايةٌ للمصلحة الوقنية 


تنصيصية فقد عين النبي يَيِةُ علياً يل للخلافة والإمرة من بعده . وفي هذه الصورة أيضاً لم يكن يحق 
لأبي بكر مع وجود الإمام على أن ينصب أحداً. لأن تعيين الإمام إما يكون للناس أو لرسول الله يي 
وليس هناك شق ثالث. 
)١(‏ بناء على بعض كتب الناريخ صعد الإمام علي مي المنبر في اليوم الأول من خلافته وبيعة الناس له 

المضادف يوم الجمعة فى حششد عظيم من الناسس الذين يطلبون:بيعته وقال مخاطباً|.ياهم: 

«يا أيها الناس عن ملأ وإذن أن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمّرتم , وقد افترقنا بالأمس 
على أمر. فإن شئتم قعدت لكم. وإِلَآا فلا أَجِدٌ على أحد». 

تاريخ الطبري 1: 407 حوادث سنة 0, فإنه يمكن أن يظن أحد وهو يقرأ هذه العبارات 
3 الحكومة في الاإسلام حق محض للناس, وليس لها سعة الهية؛ يعنى أن للناس أن يختاروا 
للمامة والحكومة عليهم كل من شاوًا من دون قيد أو شرط , ولا دور لوصية رسول الله يال و تعيينه 
للإمام أبداً. 

ولكن هذاء ما هو إلا ظن باطل لأن الحكومة الإسلامية في جميع أيعادها ( قانوناً. وتنفيذاً. 
وقضاءً) حكومة الهية؛ يعنى كما أن التشريع الإسلامي من جانب الله يجب أن يكون منفذه أيضاً 
بالتعيين والجعل الالهي. كالنبي والامام ونائب الإمام. وهذا أمر ثابت ومسلم قد ثبت في موضعه 
عن طريق العقل والنقل» نعم تحقق الحكومة الإسلامية المنصوية من قبل الله . وتمكنها من »> 


0 0 38 


وجميع هذه الكلمات تقصد الحكومة الإسلامية فى صعيد كلى. وبالمعنى 
والعنوان الثانوي لا الأُوّلى أي أن المقصود فيها هو الحكومة المضطر اليها لا 
فكو ال 

ولهذا السبب كان الإمام عليٌ ل كلما سنحت له الفرصة. وتمكن من 
التصريح بالحقائق, كشف القناع عن وجه الحقيقة . وبيّن فى أحاديثه العسجدية 


جح ممارسة واجباتها وصلاحياتها يتم بقبول الناس ورضاهم ومساعدتهم ومن هنا تكون حكومة إلهية 

بشرية . وعلى هذا يمكن القول بأن الإمام على مي قصد من ذلك الكلام أحد أمرين: 

١-أن‏ تحقيق ونطبيق الحكومة الاسلامية أمر يتوقف على الناس وإن كان أصل الحا كمية حق لله . 

؟ -أن الإمام قال هذا الكلام تمشياً مع ماكان يعتقده الناس . بمعنى أنه أراد أن يقول للناس: 

إن حق الحاكمية حسب اعتقادكم -هو لمن تنتخبونه كما فعلتم ذلك بالنسبة إلى الخلفاء 
السابقين. فإذا أردتم أن تنتخبوني فإني لن أعمل فيكم بغير العدل ولا يطمعن أحدٌ في أن يحصل في 
حكومتي على منافع شخصية . وقد شرح الإمام هذا الموضوع في الخطبة بصورة كاملة تلك الخطبة 
الني توضح مقصود الإمام ليْة , فراجع تاريخ الطبري 1: 5807. 

وهكذا كتب الاإمام على نكا في رسالته المثبنة في نهج البلاغة تحت رقم ١‏ الموجهة إلى معاوية 
في هذا الصعيد . وألزم معاوية بما ألزم به معاويةٌ نفسه أي : أَنّه أدانه بما يعتقده حيث قال : 

إنه بايعني القومٌ الذين يابعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عََلَيه . فلم يكن للشاهد 
أن يختار. ولا للغائب أن يرد وإنما الشورئ للمهاجرين والأنضار. فإن اجتمعوا على رجل وسموه 
إماماً كان ذلك لله رضىّ, فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه. فإن 
أي قاطلوم علي اساغة غير سيل الدؤمن د وولآء اهما تزلئ. ولتمرى يديا تعاوية ب لني نظرت 
بعقلك دون هواك لتجدئي أبرأ الناس من دم عثمان, ولتعلمن أني كنت في ععزلة عنه إلا أن تتجنئ 
فتجن ما بدا لك والسلام». 

ففى هذه الرسالة تحدث الإمام كذ أيضأ على نفس المنوال المذكور سابقاً أي القبول بالوضع 
الموجود الراهن من باب العنوان والأمر الثانوي لا العنوان والأمر الأولي . أى : لا على أساس أن حكم 
الإسلام الأصلى والأولي هو هذا. 


مواصفات الحكومة الإسلامية بجلاء ووصوحء واستنكر بشدة الحكومات غير 
المرضية المستبدة غير الملتزمة التى حملت نفسها على رقاب الناس باسم 
الإسلام؛ والخطبة الشقشقية”'! شاهد صدق على هذا الكلام. مضافا إلى أن 
الزعامة القيادية الاسلامية المتمثلة فى أئمة الشيعة قد تعيّن بوصية رسول الله يِل 
ونصه الصريح. 

وعلى هذا الأساس لا تعنى كلمات الإمام للئة التى قالها فى المرحلة الثانية 
من الحكومة الاسلامية إلغاء الشروط المعتبرة إسلامياً فى القيادة الاسلامية أو 
أنهاشارعة عرد مفط البحت اضلة, 


خطأ الكْتّاب : 


لقد تصور بعض الكتاب خطأ _وبسبب عدم التدبر اللازم في الكلمات 
المذكورة للإمام لقا أ ن الحكومة الاسلامية حكومة انتخابية لاغير 000 
يزول بما بيّناه وأوضحناه؛ فتكون نتيجة الكلام المذكؤزوفى أن بامكاقا سمية 
اونا لزاني عل عورد 1 

١‏ الحكومة الاسلامية الالهية. 

. الحكومة الاسلامية غير الالهية‎ ١ 

أو تغبارة اخرى الحكومة الانتلامية الكائلة:والحكوتة الاسلامية الناقضة: 

والثانية وإن كانت موضوعاً لآثار خاصة فقهية!') بحكم الاضطرار والضرورة 


)001( نهج البلاغة الخطبة ". 
(؟) لقد تصدى شيخنا الأنصاري تيع فى كتاب المكاسب لبيان نوع من الاعتبار لمثل هذه 
الحكومات تحت عنوان جواز التصرف فى الجوائز المأخوذة من سلاطين الجور وكذا له 


هق م اي ص روا عه بك را مضه 6 وها الا ككة كن ايلام 
إلا اذ على المسلمين أن بعلمو فو تسن الوقثة | ززهدة الحكومات يشكوقات 
الخيانة لا الإسلام. ويجب 57 اذل سين تبانلا ومس كين راككامة 
العكونة الدبتلابية الواقية ميعليا: 


الشيعة: المعارضة الثورية : 


لقد ندات القيادة الدينية تنفصل فى الواقع ومنذ بداية حكومة الخلفاء 
السابقين عن القيادة السياسية. وقد اتسعت الشقة بين القيادتين حتى تركت 
الحكومة الإسلامية محلها للحكومات الطاغوتية . 
من هذه الحكومات المستبدة الطاغية تبعا لأئمتهم. وراحوا يطالبون بالإسلام 
الواققى فى اللحكى والاذارم وكورااتن هنا المميل قدا قبت ابو ذو فين 
وجه الحكومة الجائرة. حكومة عثمان: وتولى علماء الشيعة مسؤولية 
مع أنهم كانوا يمرون بأشد حالات الرقابة والاضطهاد, والمضايقة والملاحقة, 
فهم وإن كانوا يواجهون القمع فى كل مرة. إلا أنهم لم يستسلموا للظلم: 
ولم يخضعوا للحكومات المخالفة للإسلام؛ وإذا ما صادف أن سكتواء فقد 
له ننسو ايك شن إل" أنه كانوا طون الاق التعد اعيات وكتنا ددن 


جل غعفاية اعطاء الخراج والمقاسمة والزكوات لهم قهراً -إن شئت فراجع مكاسبه .5١١:17‏ 
ط. مجمع الفكر الاسلامى -قم. 


لهم الفرصة نجدهم تصدروا الثورات والانتفاضات الإسلامية , وكانوا طلائعها 
وقادتها, وثبتوا فى هذا الطريق حتى الشهادة. 

ودف مهبر هله الزوع البورية السنار ف لا إلى الأقيطةة علو قير اانا 
القاتب لاله وهر لواء:الابتبلاء عت تعمل كتل العمؤرة #وينقيه العندل 
الاجتماعي مكان الظلم الاجتماعى فى جميع أقطار الأرض.ء على أمل أن تتحقق 
تلك النصرة الشاملة الساحقة الى تسمى يسبب قيام ذولة المهدى الموغود بوم 
العدل العالمى الذي قال عنه النبى الأكرم: « يملا الهُ به الأرض قسطاأً وعدلاً بعد 
ما ملئت ظلماً وجوراً ا 1 

والذى قال انه سجخانة. فى عق >« وترية أن تمن بعلن الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ». 

وعلى أمل أن تحن حكومة السحطعفيق: 


ننتظر حكومة العدل والحرية. 
ننتظر الحكومة الالهية العالمية. 
أجل ننتظر بمعنى أن نواصل الروح الثورية. 
عر وم اننا تعن وكييا. 


تنتظر بمعنى أننا تقوّى الأواصر الاسلامية فى مجتمعنا. 


#8 0ه 


)١(‏ وقد ألف فضيلة العلامة الأميني ني ؛ كتاباًفي هذا الصدد وسماه « شهداء الفضيلة » وذكر فيه أسماء ء جم 


غفير من علماء الشيعة الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن الحق والإسلام . 


المراحل العشر 
حول ولاية الفقيه 


المدخل 
حكوفة أوءولاية الفقنة 


في القصل الثاني من هذه الدراسة الذي بحثنا!'' فيه عن المراحل العشر 
للولاية التشريعية الثابتة للرسول الأكره يد والأئمة المعصومين ني كان 
الهدف هو: إيضاح كيفية انتقال جميع أو بعض تلك المنازل والمراتب من تلك 
الولاية فى عصر غيبة الاإمام المهدي , إمام العصر -عجل لله تعالى فرجه الشريف ‏ إلى 
الفقيه الجامع للشرائط , وإلَا فإنَ البحث فى مراحل ولاية النبي والإمام في 
زمان الغيبة له فائدة اعتقادية . فحسب دون أية فائدة عملية اللهم إلا بالنسبة إلى 
ولاية « الإمام المهدى » صاحب العصر والزمان _-عجل الله تعالى فرجه الشريف الى 
تتحقق عن طريق قيادة نائبه الجامع للشرائط . ويكون له بذلك أثر عملى وثمرة 
فعلية فى حياة الأمة. 


.505-14١ فى الصفحات:‎ )١( 
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وبهذا الطريق تطبّق ولاية صاحب الزمان «الإمام المهدى» وحكومته فى 
حياة الأمة فى عصر الغيبة بحسب الظاهر-علاوة على حكومته الفابتة له 
ا ل ا 
حو اء رن ولاية: الي ون كويد كمس قر عضها امن كتوتةا يما رن كلا 
الولاية بالنيابة عن الإمام الغائب 996 لا مستقلاً. عن ذلك. لأن الحكومة 
الاسلامية القائمة والمتحققة بزعامة الفقيه وقيادته امتدادٌ لحكومة الاإمام 2 , 
وحكومة الإمام امتدادٌ لحكومة رسول الله يله . وحكومةٌ رسو الله امتداد 
لحكومة الله تعالى, وهذا التسلسل العموديّ ( الطولى ) المترابطة حلقاتها بعضها 
ببعض والناشئة لاحقتُها من سابقتها. تُعتّبر من الأصول المسلّمة فى نظام الحكم 
الى زائقا ا ومن اسن بوقر اسلو الحكاونق1 وهل ادر 

وعلى هذا لكان وازامراجل ولاه القيةضب أن دوم هن لحرو 
لدراسة مراحل ولاية الامام وبعدها حتماً . إذ بذلك تتضح ود ل تي 
ةيو عاك در كا وال 


المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم اكه : 

انّ للإمام المعصوم ث3 ثلاثة أنواع من الوظائف, ينشأكل واحد منها من 
ولاية خاصة, وتلك الأنواع الثلاثة من الوظائف هي عبارة عن : 

الدالوظاتك الشخضية ربعا مارلا السععن على شسنه؛ 

درفنن المفمنة وش هذا وللا رد الحضمة:, 

'_الوظائف الاجتماعية ومنشأها ولاية الامامة . 

بمعنى مقام الرئاسة الكبرئ, وقيادة الأمة الإسلامية والبلاد الاسلامية. 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه ا ااال 

ود با ةا : انتقال النوع الثالث من ولاية الإمام 3 إذ هى التى 
قابلة للاتتقال. إلى الفقيه . 

وما النوع الأول والثاني أي وظائف الإمام فى المجال الشخصى الخاص 
به" أو الوظائف التى تعتمد على مقام العصمة الخاص بالإمام فهى غير قابلة 
الانتقال إلى أحذ بالمرة» بل نهي منخضوضة بالإمام المعصوم 30 نفيه . 

إن ولاية الفقيه التى نعالجها وتدوينها هنا يط بالنوع الثالث (أي وظائف 
الإمام من جهة كونه قائداً للّمة الاسلامية, 057 للبلاد الإسلامية كين 
عليها ). والفقهاء عامة إنما يقصدون _فى أبحائهم عن ولاية الفقيه هذا النوع من 
الوظائف. والولاية لا غير. 

وقبل الدخول فى دراسة مراحل ومراتب ولاية الفقيه المذكورة لابدٌ -لمزيد 
تق توصي حي تند زو ظلام فى سان امورقرقظة ودين التسمالاين» القنفيه 
والولاية » فنتكلم عن أمرين: 

الأول: فى معرفة الفقيه لغة واصطلاحا . 

الثانى : فى معرفة الولاية كذلك . 


أما الأمر الأول : فالتعرّف عَلى الفقيه : 


مَنْ هُوَ الفقيه ؟ 
ليس مفهوم الفقاهة أمرأ معلوما عند كثيرين. فيتصورون أن الفقاهة يمكن أن 
تتحقق بدراسة كتاب أو كتابين إسلاميين ومعرفة عدة مسائل, أو الوقوف على 


)١(‏ دراسة الوظائف الخاصة به -تعطى المسلمين مشروعية هذه الوظائف واتباعها. وتحصيل 
المشروعية منهاالحكمي. 


إن 08 00000000 1 
تفسير بضع أيات من الكتاب العزيزء خاصة مع ضم الشخص بعض عقائده, 
ونظريات ايديولوجيته إلى ذلك. وان من الممكن أن يصير المرء فقيها من دون 
اكاك القلوة الانناؤيية وو اكنال مرا حل حا اهن درالنةالنقه وال جنول 
والتفسير وغير ذلك من العلوم الدينية الإسلامية الواسعة النطاق من هذا النوع, 
ومن دون الإطلاع والوقوف على قواعد اللغة العربية وضوابطها التى تعتبر 
مفتاحاً لمعرفة الكتاب العزيزء وفهم الحديث الشريف . 

وهذ| بعية قول القائن دان مف رمفتصتض اسماء الأدرية وض اشيساء 
الأمراض وبعض المصطلحات الطبئية تكفى لأن يعرف الشبخص معنى الطب», 
وينطبق عليه عنوان الطبيب ويحق له فتحٌ عيادة طبّية وممارسة العلاج واستقبال 
المرضى دون أن يكون قد دَرّس فى كلية الطب ومرٌ بالمراحل اللازمة » ودون أن 
ذكون اح وى عل طق تور لمموي فى بس لهال وال فق 
ولاهدا يعد طلقا ْ 

ولوك هوام ستوفييا اوامقهرا بيه هده السوزلة والشرعة و اليس: 
لصار الجميع فقهاء مفسرين, ولكانت كل تلك المصنّفات الفقهية وجميع تلكم 
لذو انات: لقم ةنزاننة ,او لعو ا لكان كل كات له يفيه أو فقي طؤال 
حمسي اما عننا مو مرا لوا 


القدمة العلمثة للفقيه : 


الفقه فى اللغة هو «الفهم». وفى الاصطلاح هو «العلم التفصيلي بأحكام 
الآسياقه يعن ؤزاسة كاملة على اساس من الأدلة الاتلافية الأسناسية الاريعة: 
الكتاب» السنة, الاجماع, العقل » . 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه لاقام 


والوقوف على دورة فقهية كاملة تشمل 61 باباً فقهيّاً يتوقف أولاً: على 
التي تشكل المفتاح اللازم لفهم الكتاب والسنة, والتى هي عبارة عن النحو 
والصرف واللغة, والمعاني والبيان. ويحتاج إلى علم المنطق؛ وأصول الفقه. 
وعلم الرجال ودراية الحديث . 

ثم إِنْ معالجة كل واحدةٍ من المسائل الفقهية من جميع جهاتها تكون على 


(أولاً) - دراسة الكتاب والسّنة : 


فإن الأدلة الاجتهاديّة في المسألة المطلوب التعرف على حكمها تبتنى على 
مصدرين أساسيّين هما : القرآن الكريم , والسنّة المطهرة . 

كا المصدر الأول وتغتى ابه القران فالاستفادة مه تكون على التو العالن؛ 

فوا لباك انقو نيه الموسلة لالب لاسا ووه ورانية كاله ذلك 
من جهة : 

١‏ -دراسة ظواهر تلك الآيات القرآنية ودلالتها على المطلوب, أو إرادة عدم 
الظاهر وذلك بمعونة القرائن العقلية والنقلية. 


؟" -عموم الكتاب (القران) وخصوصه. 
“-ناسخ الكتاب ( القران) ومنسوخه بناءً على ثبوت وقوع النسخ فيه. 
أ-سبيب نزول الآيات. 


0 - تفسير أهل البيت 840 . 
> شرا خف اقرالق العقيمر يق للمساعدة على فهم الآآيات المرتبطة بالمسألة 


وان وتاي ول ال لاير1 | لبد ككية قن انلام 


وآما البصد و القاتق وتقنى يه القتد افد للقتعلئ النشو التالن وم ية: 

االزورانة رقي ند العددنة زر ا( بالسوية) الجدويط اميا 
المبحوث عنها . دراسةً كاملة من جهة الصحة والسقم. يعنى من جهة عدالة 
الرواة وفسقهم . 

١‏ -دراسة منن الحديث من حيث الدلالة على الحكم المطلوب. وملاحظة 
القرائه الوالغلية والكا رح 

7-إعراض العلماء عن الحديث وعدم إعراضهم عنه . 

اددرايية الأحادية المفارفة: 

ه_الترجيح الدّلالي (أي الجمع بين الاحاديث) فى صورة الإمكان 
عند وجود المعارض. 

7-الترجيح السَنّدي -في صورة عدم الامكان_في جميع أبعاده : 

|-الترجيح من جهة عدالة راوي الحديث . وفقاهته. وصدقه. وورعه 
و تقوأه. 

ب -الترجيح من جهة شهرة الحديث فى مقابل الحديث الشاذ والنادر. 

ج - موافقة الحديث للكتاب والسنة القطعية . 

د_مخالفة الحديث للعامة فى مقابل الحديث الموافق لهم الصادر على أساس 
التقية فى ظر وفها!". ْ 


)١(‏ هذا الموقف ذو المراتب الأربع مقتبس من مقبولة عمر بن حنظلة التي هي مبنئ جماعةٍ من الفقهاء في 
تعاملهم مع الأخبار المتعارضة . 
وسيأتي الحديثٌ المذكورٌ و شرحُه مفصّلاً عند بحث فقاهة القاضي. 
والجاترصيع ادو اناق عدوا على وت فقي ءاخر 
وما ذكر في المتن . فإنما هو على سبيل المثال. 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه ا ا 0 


-مراجعة ودراسة آراء العلماء وأقوالهم فى المسألة الفقهية المطروحة التى 
تكون بمثابة الشورى. 

8-أخذ العناوين والحالات الثانوية بعين الاعتبار عند الاستنباط والافتاء فى 
المسألة, وهو أمر فى غاية الأأهمية. ْ 

إِنّ إجراء هذه العملية, إنما يكون إذا وَرَدْ فى المسألة المطروحة على بساط 
البحث والاستنباط نصٌ من قرآن أو حديث. ١‏ 

وما ف منورنة عدم ورؤة نص فق قلي التكلارن الأسا كين اكات 
والننة» أو عدم أماراة أخرى من قبيل الإجماع محصّلا أو متتولاً تضل اللوبة 
رمتل لشي لذن و اله ل كه ده نولل ايع أن اضوع إن 
الأصل إنما يكون إذا لم يكن ثمت دليل وأمارة. 1 


(ثانياً) -الأصلٌ العملي : 


يتلخص الأصل العملي في أربعة أنواع : 

لد التراءة: 0 

؟ لكي 

7'_الاحتياط . 

+ بالاستمحاتب: 

والبحث التفصيلى عن كل واحد من هذه الأصول وغيرها مثل أصل 
الحا رع ذى 1 حول الفقه) حيث يُشكل الحديث عنها القسم الأكبر 
من ذلك العلم. . 

هذا والمقصود من «الأصل العمليّ» عبارة عن الوظيفة العملية المقررّة 


1 لمع ا و ع س1 العا كمقاقى الام 


شنرعا!") أوعقلاً") سواء أطابق العمل بحسي الواقم + آم لاهيى أن ازجع 
إلى الأصل العملى إنْما يصح إذا لم يرد لإثبات حكم شرعي دليل من الكتاب 


واليخة ولا انان اخ 

ومن هنا قد جاء فى اصطلاحهم في هذا المجال أن «الأصل دليل حيث 
لادليل». 
توضيح : 


إن الفقهاء والأُصوليين يُسَمُون الكاشف عن «الواقع» دليلاً. وذلك مثل 
الكتات والنئّة [الحريت ) والأجماعات: 
وعند فقدان مثل هذا الكاشف يعمد الفقهاء إلى الأخذ بالقواعد الأصولية التى 
يؤخذ بها في ظرف الشك. ويسمونها : الأصل 7 و الأصل العملى . 1 
وتقع ل مل بعضها في طول البعض الآخر. فالاستصحاب مقدم على 
من الأأصول والأصول العملية برمّتها تكون فى طول الأمارات ا 
أنه 7 7 هناك دليلٌ وأمارة لا يمكن الاستناد إلى «الأصل» فيأتى الأصل 
بعد الأماراة . ْ 
إن الأصل العملي في علم الأصول يُششبه ما يسمئ ب( الفرض القانوني) في 
غلم التقوق المدقئة ويعاذل د خناما , لأمدعتةاما نطراً مشكلة سفوقية ولا بوجد 
فى المقام حل عن طريق الأمارات مثل الوثيقة؛ الشهادة, الإقرار ‏ والأمارات 
الأخرى يصل الدور إلى الفرض القانوني؛ وبهذا الطريق تعالج المشكلة 


.) مثل الاستصحاب والبراءة الشرعيّة (الأصل العملى الشرعى‎ )١ 
.) مثل البراءة العقلية والاحتياط العقلى وقاعدة الاشتغال (الأصول العملية العقلية‎ )1( 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه 1[ 0 
الحقوقية(' وقد قالوا عند تعريف الفرض القانونى: إنه عبارة عن : «فرض 
الغادط نا جحالة عل شف بحموصي وزلفد ها افيس اتمساعه 
وحل بعض المشاكل, وأخذ بعض النتائج؛ والفرض القانوني يتضمن دائماً 
تأسيس أصل قانوني, يعنى : أنه لا يكشف عن الواقع . على العكس من الأمارة 
حيث أنه لها كاشفية عن الواقع دائما». ٍ 

وخلاصة القول: أن الأصل العملى فى علم « أصول الفقه» يعادل «الفرض 
القانونى» فى علم الحقوق المدنيّة , مع فارق واحدٍ هو: أنّ الأصل العملى يجري 
في جميع المسائل والأحكام الفقهية» والفرض القانوني خاصٌ بموارد معينةٍ 
ومخصوصة هي الأمور الحقوقية. 


القيمةٌ المعنويةٌ للفقيه: العدالة و التقوئ : 


إن الفقيه الذي يُفتّرض أن يحتلّ مقام الولاية. ويصلح لقيادة الأمة لا يكتفى 
- في مورده_بما يتمتع به من منازل ودرجات علمية .بل يجب أن يكون -مضافاً 
إلى مؤهلاته العلمية كما أسلفنا-متصفاً بالعدالة والتقوى كذلك7", بل لقد اشترط 


)١(‏ قد جاء فى كتاب ترمينو لوجى الحقوقي _تأليف الدكتور لنكرودى: 418 في مادة «الفرض 
القانوني » تحت رقم ١5941-مادة ٠١54‏ القانون المدني يقول فيه : « لو مات عدة أشخاص في حادثة 
واحدة يفرض أن جميعهم ماتوا في آن واحد». 

ومادة /ا6١:‏ القرعة. 
ومادة :٠١9‏ يذكر فيها: « الحائط المبني بين ملكين لشخصين يفرض أنه مشترك بينهما إلا أن 
تكون هناك قرينة أو دليل على خلاف ذلك ». 

(؟) الدليل على ضرورة توفر التقوى والعدالة ني مرجعيّة الفقيه وولايته عبارة عن: أنّ الشارع 

المقدس (الله تعالى ثم النبي ) لا يرضئ أن يترك أمر المسلمين بيد من يخالف الإسلام عملياً > 


ا" ممع ا مل معد رول ادل انزلا كنية فى يتلام 


بعض الأساطين من العلماء”" صفاتٍ فوق العدالة والتقوى كالزهد والإإعراض 
عن الدنياء وقد وَرّد من الإمام الصادق لىة حديثٌ فى هذا الصعيد, بيّن فيه 
شروط مرجعيّة الفقيه وولايته وهي شروط تؤول في نهايتها إلى شرح وتوضيح 
صفةٍ العدالة التى أشرنا إليهاء أو أنها تفيد اشتراط ما هو أعلى من العدالة 

فقد تَقَل العلامةُ المرحومٌ الطبرسى فى كتاب «الاحتجاج 6" عن التفسير 9) 
المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري اقةٍ عند تفسير الآية الشريفة: وفويل 
للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يَقُولون هذا من عِندٍ اللهو» حديثاً عن الإمام 


جل ولا يعتني بالأحكام ولا يكترث بها لأن الفسق وعدم العدالة يوجبان الابتعاد عن الله . ومن ثم 
يسقط الحاكم من عين المجتمع . ولهذا اشّرطِت العدالة في القائد الالهي عقلاً أيضأ. كما اشتٌرطت 
العصمة التي هي مرتبةٌ أعلى من العدالة في الإمام كذلك. وللمزيد من التوضيح يمكن مراجعة كتاب 
فقه الشيعة ,١ 51-١77 :١‏ القسم الأول تأليف محرر هذا الكتاب من تقريرات أبحاث آية الله العظمى 
الإمام الخوئيدام ظلّه . 

هذا وقد عَرَفَ الفقهاء العدالة بقولهم : « مَلَكهٌ إتيان الوجباتٍ و تركِ المحرّمات. و تعرفٌ بحسن 

الظاهر الكاشف عنها عِلماً أو ظَناً. و تثب بشهادة العدلين وبالشياع المُفيد للعلّم » -راجع العروة 
الوتقفى تأليف الفقيه الكبير المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي, المسألة ؟؟ من مسائل التقليد-. 

)١(‏ مثل المرحوم العلامة الفقيه السيد محمد كاظم اليزدي في كتاب العروة الوثقى في بحث التقليد. 
المسألة ؟؟. و قد استند إلى الحديث المذكور أعلاه. 
وقد اعتبر بعض الفقهاء المتأخرين في حواشيهم على هذه المسألة هذا الحديث مفسراً للعدالة . وبياناً 
لمفهومها ببنما سَلّك آخرون سبيلٌ الاحتياط في تفسير هذا الحديث, راجع المسألة ؟؟ من مسائل 
التقليد في العروة الوثقى المحقّاة. 

زفة كتاب الاحتجاج : 1014 3508 طبعة النجفف. 


(؟) تفسير الإمام الحسن العسكري : .١4١‏ والآية 9/ا من سورة البقرة. 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه ع ا ا د ا اوس 
افأخاقن كان الأقياضاتاً افيه حاظا لدينه الفا على هواه مطيعاً 
لأمى تؤلاةفللعواء أن تقلد وهنو ذلك ل يكو الا بض ثقياء القيعة لاكلي ةل 


مَفَادُ الحديث : 

ا يج هذا الكوديت دحا ان 2 القناة معو بالفقيه به الذي 

ب وان سضيك سىّ» فإن المراد من حفظ 
0 0 يي 0 هوق 
وعلى صعيد الأمة يعنى أن وظيفته كرد فيا ل 0 
بل هىوليقة اجتماعية: 

ولأجل هذا يخب أن يكو «الفنية القاتد» عارفا يؤهائه!".غالماً باحسؤال 
عضرفت ع الناشية الشبانية والتتماعيةووقادرا د يمقدار الكناية على حقظ 
الوطن الإشادمي »من جهة المقدرة الفكريّة وقوة الارادة, والتصميم, والإقدام 
على الأمور الاجتماعية العامة؛ والمضيّ في القيام بها بخُطى ثابتة . حتى لا 
يتطرق إليه الضعفٌ والتردد 2 ولا بئناً: سٍ بتسويالات الآخرين ولا يقع فريسة 
لأطماعهم وأداة طيعةً 55 00 يكون كالحاكم المسؤول تجاه بلده 


.-71١ العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس  تحف العقول:‎ )١( 


0 ع لش ل لكا لدي القاكمة فو اطلام 
وشعبه الذي يمتلك صلاحيات واسعة. ويتمتع بقدرات كبيرة كما هو الحال فسى 
اللداكع المتفوط اليد 

وخلاصة الفول: أنّ مقام المرجّعية لا يقتصر على المرجّعية فى الأحوال 
الشخصية أو العبادات: بل الفقيه مرجعٌ في جم الشووج الاجتعتافية. 
والسياسية, تماماً كما هو الحال فى الإمام 22ة نفسه, ومن الواضح أنّ المرجعيّة 
في هذا النطاق الواسع تتطلب شرائط خاصةً حتى يتمكن الفقيهٌ من أن يكون في 
سخرق جم المراجداته والكعحاهات الساسية والاعتماعنة المتسددة 
والواففة: لذى الذانن ولذيمكن اوريكون ينا هذا الثقية ها عنس لأ عب 
الناس سيقن علن هامس العا ولة وحداك بالمتتتو ولا يعرف امنيا عي 
أحوالهم » وشؤونهم» ولا يكون له المام بما يدور حوله من الأحداث والتطورات, 
والقضايا والمستجدات, بل لا بد وأن يكون جامعاً للشرائط . وهى مؤهلات 
ولذية النقيه العامة هبو توضيتحها'فيما ذلى : 1 


أصول ولاية الفقيه في عصر الغيبة : 


يبتني الإ يمان بذلك على أصلين : 

(الأو):ضرورة مكيل شكومة إنبلامة لذ أمكن. 

( الثانى ): ضرورة وجود قائد لها يمثل القائد الأصلى (الإمام الغائب _عجل لله 
تعالى كرف 

أما الأصل الأول: 

فلقوله -تعالى: ؤ و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً»7". 


.١4١ سورة النساء:‎ )١( 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه ل م 


أي لن يشرّع ولن يرضى الله -تعالى ‏ بحكومة الكافر على المؤمن. وهذا 
حكم عقلى نزل به الوح الإلهي, أو حكم شرعى لا يقبل الاستثناء, لابائه عن 
الخصيض لا بعالك هاد لا رترى التعال فى ذلك بين رمن يواخ 

هذا مضافاً إلى أنه لا يمكن إجراء كثير من الأحكام الاسلاميّة ولاسيما 
لزاني وهوها ناس سمال المكواة لسر إل وإقامةا بمكومة 
إسلامية مستقلة تتمكن من إجرائها ولا نحتمل سقوط تلك التكاليف فيما إذا لم 
تكن هناك حكومة إسلاميّة؛ بل إن تشكيل الحكومة كمقدمة للواجبء. تكون 
واجبة مضافاً إلى وجوبها الذاتى الثابت بالآية الكريمة . 

وعليه اسك مووي إكانة الكتوي الابنا يدرو فى مطر 
من الأقطار_لزمهم ذلك فيطرح هذا السؤالء من الذي يتصدى ليك 

ومن الذي تكون له القيادة العامة حسب التشريع الإسلامي ؟ 

والجواب هوما نذكره فى : 

الأصل الثانى : ْ 

ون انه اكبوان بكرن الناتو الناء لأ بور التسلفيى موج يم قاد الاصلين 
لقف سكي اسكونة الإقارنوالة يله القن كا واعالما كام اناك اما 
اجتهادياً. واسعاً. شاملاً لجميع أبعادها السياسية وغيرهاء لأن الأئمة 
الأطهار مي كانوا قادة الأمم وساسة العباد” كما كانوا علماء هم. ولا بد وإن 
يكون القائد العام (أي الفقيه ) فى نفس الوقت ذا نفسيّة عادلة يتمكن بها من 
السيطرة على الأهواء والميول غير المرضيّة . وإن تكون غير خاضعة لأية جهة لا 


. كما ورد فى الزيارة الجامعة لأوصاف الأئمة لها‎ )١( 


حال ع ا ل ا موعن وين لموطويية العا كبي فق الإقااة 
تكون إسلامية , ولا تخضع إلاللّه -تعالى وتقدس ولا يرى إلا مصالح الإسلام 
والفطلميو كه كان سيرة القن 02" والائنية السعصومية كد دوتع دفن 
الاصطلاح عن مثله ب« القدر المتيقن في انتخاب القائد والمرجع الأعلى 
للمسلمين » ولا يعطينا ذلك إلا معنى « ولاية الفقيه » بمعنى السلطة والحكومة. 

فالنتيجة : 

أندالا يجوؤولا يضح حكوفة الكافر على الستلنين ساشرة :ولا يضح أيضاً 
المسلمين. بأي شكل وأي صياغة, لرجوعه إلى حكومة الكفر في المآل 
والأساسييودكذا لكوي مكزع ناه غير ها ركة كال لاف يور 
عامل بهاء لعدم مثال له في أي واحد من الفروض للحاكم الأصلى . 

فإذن لا نتعوآف الشخصيّة اللائقة بالحكم إلا الفقيه المجسد لأوصاف الحاكم 
الأصلي ( الإمام الغائب عجل لله تعالى فرجه الشريف ) وهذا هو الذى نعنيه ب« ولاية 
الفقيه » فى زمن غيبة الإمام المعصوم أي من له القيادة والسلطة العامة لاأكثر )0 
ويعبّر عنه ب« نائب الإمام » تارة وب«الحاكم الشرعى المبسوط ار 

وحيث انتهى بنا الكلام إلى التعبير الدارج المألوف أعنى كلمة «الولاية » فلا 
بأس بالتكلم في مفهومها وفي أقسامها فنقول : 


(0 أي الذي له ما للإماممئة فى البعد القيادي السياسي. دون سلطة على التصرف في النفوس والأموال 
الشخصيّة العائدة لآحاد الناس. دون أي وجه كنا ليس له سائر ما هو من مختصات الإمام 
المعصوم]ية . 

وسيتضح المقال أكثر من هذا عند البحث عن تفاصيل مراحل ولاية الفقيه فيما يأتى , ولااسيما في 
البحث عن ولاية التصرف فانتظرء ونشير بُعيد هذا تحت عنوان « الاستقلال المطلق والاستقلال 
النسبي » ما يفيد في توضيح المقصود. 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه ا ا لخ و م 
الأمر الثاني : معرفة الولاية : 

مفهوم الولاية لغة واصطلاحاً وأقسامها: 

ولاية -بالفتح في أصل اللغة كما في القاموس والمجمع ‏ مصدرٌ بمعنى 
الرُبوبية والنصرة مثل قوله تعالى : ( هُنَالِكَ الوَلأيهُ لله الحق 7 و( بالكسر) اسم 
المضة وسفن الأنانة والرئاسة: 

وأما فى الإصطلاح الفقهيّ فتعنى السٌّلطة على آخر أو علئ آخرين من حيثٌ 
النفس أو المالٍ أو كليهماء بحكم العقل أو الشرع , بالعنوان الأصليٌ أو العارضيّ 
( بالعنوان الْأَوَلنَ أو الثانويّ) . ْ ْ 

وقد جعلت الولاية غالباً بلحاظ رعاية المصالح الفردية أو الاجتماعية 
للمولئ عليه ( وهو من يقع تحت الولاية). 

بخلاف « الحقّ » الذي يكون دائما لرعاية مصالح صاحب الحق مثل : ولاية 
الأب على الابن التي تكون لرعاية مصالح الولد. ولكن حق الزوج على الزوج 
يكون لرعاية مصالح ذي الحق ( زوجاً كان أو زوجة ). 


أقسام الولايات : 
للولاية أقسام عديدةٌ من جهاتٍ مختلفة : 
أ-ماهى أسباب الولاية؟ 
فمن تقسيمات الولاية تقسيمها بلحاظ السبب وبعض الفقهاء -مثل العلامة 


)00( سورة الكهف : 14. 
)) التذكرة ( الطبعة الحجرية ) ؟: 087., كتاب النكاح . 


0 لامع وا اا لما الع ا ل مات عن قري وري "الحا كمي فى الإجلم 


١-ولاية‏ الأب.على ولده. 

؟-ولابة الجد للأٌ. 

#ادولاية النالك بالنسبة إلى المملوك (ولاية السيد على العبد): 

4 -ولاية الإمام العادل ( الفقيه العادل ) على المسلمين. 

6-ولاية الوصىٌ فى مورد الوصية. 

وقذا هات غلم » المت ومين عزو من الولاية إلى :ذلك سما رةه 
الغصبة والعتق » ولكن ثبوت هذين النوعين ليسا موضع قبول علماء الشيعة» وقد 
تناولهما العلماء بالبحث والتحليل في أبواب الفقه. ومن جملتها : كتاب النكاح . 

ولكن أسباب الولاية -على أية حال_-غير منحصرة في هذه الأنواع الخمسة 
أو السبعة؛ بل هي ذات مفهوم كل يشمل كل نوع من أنواع السلطة مثل : 

. -ولاية الوكيل في ما يتعلق بالوكالة‎ ١ 

اأندولة ب الما ون موقتل القالك فى نا يملق يمور الاة.: 

#دولااية التفمى على ما زيجو ركنن مهل الطالل ين هيه الم واه 
على الفقير. ' 

-ولاية مالك الزكاة بالنسبة إلى عزل مقدار الزكاة من أمواله . لاعطائه فى ما 
بعد إلى مستحقها أو تبديلها بالقيمة, والنقد. 1 

6 دولآية الأ فى ما تعلق بج ق الحضانة: 

7 -ولاية متولّى الأوقافٍ العام أو الخاصٌ فى ما يتعلق بالأأموال الموقوفة . 

/'-ولاية ولي الدم ( ولي القصاص ) في ما يتعلق بالاقتصاص للمقتول. 

#دولأية الدائن بالنسبة إلى التقاض من اموال العمديون: 

9 -ولاية المرتهن بالنسبة إلى بيع وثيقة الرهن ( المرهون ) التى بحوزته. 

وأمثال ذلك من الموارد التى للشخص فيها نوعٌ من السلطة على مالٍ أونفس 
شخص اخر. ويصدق فى جميع هذه الموارد عنوان «الولاية». ويمكن ان 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه 0 
يكون ما ذكره العلامة يه في التذكرة -في باب النكاح ‏ ناظراً إلى تلك الموارد 
الخمسة, باعتبار الولاية على النكاح ولا يكون له ارتباط بالموارد الأخرى. 

ب -الولاية الاجبارية و الاختيارية : 

الولاية قد تكون إجباريّة لا دَخْلٌ للاختيار الشخصيّ فيهاء مثل « ولاية الأب 
على واليفعة الك الاتيتكن ميعن نفنية: ْ 

و35 رؤولكية الشيم عن لعلف ذأ با عدا تبرض ورا ين قعايلة 
للسلب, أى أنّ الفقيه لا يمكنه أن يتنصّل من مسؤوليتها . 

وقد تكون «الولاية » اختياريةٌ أي تحصل وتثبت للشخص باختياره مثل 
ولاية الوكيل التى ترتبط (أو بالأحرى تتوقف ) على قبول الوكيل لها. وعلى 
فرض القبول يمكنه أن يتخلئ عنها متى شاء . 

ج -الولاية المطلقة والمحدودة : 

ِنَّ الولاية تنقسم باعتبارين الإطلاق والتحديد من جهات : 

الأولى ): اطلاق صلاحيّات الولى وتحديده بتقرير أنّ الوليٌ العام له جميع 
الاختيارات وكافة الصلاحيات فى مورد الولاية. وليست محدودة بجانب 
عاش بولك اشازات وصلاهيات الول الخاصامحدودة بجهة خاضة. ” 

من ياك الال ولآية الى عل ولد غير التالة حنابة زوف ]له لجتعية 
شؤون ولده من جهة ماله ونفسه, يعنى أن الأب يمكنه -مع مراعاة المصلحة - 
التصرف فى جميع أموال ولده كيف ما رأى صلاحاً كما أن له التصرف فى نفسه 
من حيث التربية. والحفظ كذلك . 

وآما ولاية الوصىّ على الصغار والاطفال فتتبع مقدار الوصية, فهى قد تكون 
بقنضرة على أموالمع ,ولا تسمل الهم وذواتتهةء ومكةاؤلاية الوكتيل 
فى ما يتعلق بمورد الوكالة؛ فقد تكون الوكالة خاصة كما لو كانت فى بيع 
شوء لا مطلق التضترفات. 


0 ام امس ل عر جر كيك تن البلا 

وخلاصة القول أن ولاية الوكيل والوصيّ تابعةٌ من حيث السعة والضيق فى 
الصلاحيات والاختيارات لكيفية الوكالة والوصية . ْ 

وقد بُحِنّت «ولاية الفقيه » فى الفقه من هذه الزاوية, أي عن حدود اختياراته 
وأنها إلى أَيْ مدى ؟ ْ 

هل هن مخسوفة ف «الأمور السميدة أئ (الأعتال العسوورية) مدن 
وكاية قنز ون النائى ومن لازن لني الكموات:ةوالأتوال المجهولة الضالك؛ 
والأيوال لمعته لدان الى تمل الندس مل منهد لاما تفة رأبفالة أو أن 
تكون ولايته -مثل ولاية الإمام المعصوم ا -عامةً شاملةً لجميع الموارد 
السابقة, مضافاً إلى الأمور السياسية والاجتماعية للأمة الاسلامية (أي ولاية 
الحكومة ) التى سنبحث عنها مستقبلاً. 

( الثانية ): عموم المولّى عليه وخصوصه أي من يقع تحت ولاية الوليٌ فهي 
أرضا سم عا ولخي عانة وخاضة. 

فولاية الحاكم الشرعيّ مثلاً شاملة لعامّة المسلمين؛ ولا تختص بفريق 
امن ْ ّ 

ل ولكنة الاي مقهرة على ولو وكا ولاينة الوعى قاض باهنوال 
أطفال الموصى . ْ 

وق ها نر زول" اقمع بالفتويية العم لد تن الشدين: 

أولاً: من جهة أنها ولايةٌ عامةٌ فى جميع ما يتعلق بمصالح المسلمين. وفي 
جميع شؤونهم. 

ثانياً: من جهة أنها تعن كافة المسلمين مثل رئيس دولة: 

وتذا على هذفان ,الله مزلت ووملسي بالنقروم لكان الزلاي أ 
أنه زعيمهم وقائدهم. ْ ْ 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه 0 00 


وهنا بحي الاشاء الل تقطة نوهي أن ولاية التصوق :فى الأمؤال والنفوسن أو 
الأمون الا ححداعة دالت اقترنا الها تكد تكو واجعة ومتتفلة إلى درجة كبيرة 
بحيت لا يشترط فنها رعاية مصلاحة «المولق غليه »+ بل يجوز لوا أن يعمل 
وتصرث عيب رأيموتراعه كذلكه ومن كن رعارة عاق لبون عازه 
تماماً. كما يكون للمرء الاختيار المطلق: والاستقلال التامء أي أنه لا يشترط فى 
وك بعترق ات ل اموا لاسرع ل لمطالخ ادا لد ا لبد فقوا كارن 
حي ولر كان عن المصلئعة: إل ايكون كراما. 

ولبففاد كاه الشيخ الأنصاري ي#ِ أن المراد من ولاية التتصرف في 
اصطلاح الفقهاء هو هذه الولاية الاستقلالية المطلقة , لأنه له قسم الولاية على 
نوعين : ولاية التصرف. وولاية الاذن. 

وقال فى شرح القسم الأول وتعريفه : الأوّل : استقلال الوليّ بالتصرف ونتيجته 
نذا له يكشول عالاوة على را مدسىء لخدف رعانة التفلحة تنانا كما 
يكون تصّرف الإنسان فى أموال نفسه مشروطأ بالمصلحة» بل يكون مشروطاً 
كاذ مسد دزريطنا اط روزي ل ركه شاك مساسة ورقة مشي لو لكيه اطق 
وقد حصر بوت هذه المرحلة برسول الله يِه والآئمة الطاهرينء ومنع من ثبوتها 
للفقهاء . لقصور دلالة الاخبار عن ذلك١١)‏ وسنبحث نحن حول هذه الروايات عند 
المشة عو لآية اضرف : 


)١(‏ المكاسب (للشيخ الأنصاري): ,١157‏ ولقد أشار آية الله العظمى الإمام الخميني دام ظله أيضاً 
(فى كتاب البيع ؟: )١84‏ عند نفى ولاية التتصرف فى الأموال والأنفس بنحو مطلق «لافى 
الأمور الاجتماعية والسياسية » عن الفقيه إلى هذا المطلب و هو أن هذا النوع من الولاية من > 


م معاي قر و ذم رودت الجا كفية فى الإبلام 
كما يُفهم من كلمات صاحب يُلغة الفقيه هذا المطلب أيضاً. 
ولكنة اغيرن أن هذه الترعلة من الاستقلان. فى الرلايتةا القن تتسير كته 
بالاستقلال المطلق ليس لأحد على أحد أبداً , ولا فرق فى ذلك بين الأب والفقيه 
وغيرهما(", لأن ولاية الأب على ولده؛ وكذا ولاية الفقيه العامة على المسلمين 


نت مختصات المعصومين وما أثبته للفقيه هو ولاية سلطة الإمام و زعامته ل التي هي قابلة للاثتقال 

إلى الفقيه . 

إذ يقول: في كتابه المذكور: «'ثم أنه قد أشرنا سابقاً إلى أنَّ ما ثبت للنبي يَْْةُ » والإمام لاقل 
من جهة ولاينه وسلطنته, ثابت للفقيه . 

وأمّا إذا ثبت لهم ليله ولاية من غير هذه الناحية فلاء فلو قلنا بأن المعصوم ليا له الولاية على 
طلاق زوجة الرجل أو يبع ماله أو أخذه منه. ولو لم تقتضه المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه ولا 
دلالة للأدلة المتقدمة على تبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص . انتهى ». 

وعلى هذا الأساس فان ما هو موضع البحث في ولاية الفقيه أما هو ولاية الزعامة والقيادة 
التي يتوقف علبها النظام الاجتماعي والسياسي في الدولة الإسلامية , أي تلك الولاية الي كان 
النبي الأكرم ييه والسعصومون كك يسحكمون على أساسها. أي أن حاكميتهم كانت تقوم 
على أساسها . 

وأما ولاية التصرف في الأموال والنفوس. فليست محطأ للنظر. والبحث. ولا أنها تتمتع 
بأهميّة أبداً. 

)00 لقد كك المرحوم العلامة السيد محمد آل بحر العلوم (في كتاب بلغة الفقيه 11 )فى تتبوت 
الولاية المستقلة المطلقة حتى للإمام المعصوم مج وكل ما يثبته هو الولاية العامة المستقلة ولكن 
بصورة مقيدة بمصالح المسلمين . التى هي مع عموميّتها و استقلاليتها يجب أن تكون في إطار مصالح 
المسلمين, وإلَآ لم تكن نافذة ماضية, وها نحن ننقل نص عبارته: 

« قلت: لاكلامفي ثبوت الولابة مستقلاً لهما( النبي يَيُةُ والإمام مذ ) تارة بمعنى نفوذ تصرفه , 
ووضوب لاه لرحرفوو اق ار امريد حرق يني أن لز انناء لطر فقن وين اليه 


وأموالهم. حسبما تتعلق به إرادته في نفسه وماله فى غير معصية موجبة لعدم نفوذه. فله أن حعة 


المدخل : حُكُومَةٌ أو ولاية الفقيه ا ا سوم 


-على فرض ثبوتها ‏ مقيّدة برعاية مصالح « المولّئى عليه ». ولا دليل على 
الاستقلال المطلق فيها. 

فولاية الفقيه العامة مع شموليتها على فرض الثبوت ‏ مقيدة بمصالح 
التتتلمين قليس للفقيه أن تضرف فى أموال الناسن وأفسي كنيقما أحب بل 
يجب عليه أن يراعي مصالحهم مراعاة دقيقةٌ كافيةٌ ويعمل بحرص وأمانة'"" لو 
تك لد أي الإلكر عن التضر فت فيا : 

د-الولاية المستقلّة و غير المستقلة : 

أوولذية التصضرق وولاية الاذن: 

ومن تقسيمات الولاية تقسيمها إلى الولاية الاستقلالية» والولاية غير 
الاستقلالية . بتقرير أن «الولى» قد يكون له حق التصرف والتدخل فى أمور 
والعولى عليم على تعن الاستقلال» .يمع أن الأعتبان مصول لرأينه ستفوداً 
تكفا بوتس عر هه البركلة ولاه قمعل ولكية الب هداى رده 
الصغير الذي يجوز له التصرف في أمواله-حسب المصلحة ومع الغبطة _كبيع ما 
توتبط بولدة الضغير أو:احارته اونا انه ذلك شاماء كما يتصرف فى اموال 


تشبهع ولد يكون روط باقازة احد واذته: 


جس يزوج البالغة الرشيدة بغير إذنها. أو يبيع مال إنسان بغير إذنه . كما كان ذلك لكل منهما في نفسه أو 
ماله . فنفوذ التصرف , ووجوب الطاعة مقامٌ؛ وله أن ينصرف أو أن يأمر مقامٌ آخر . لاإشكال في نبوتها 
لهم ( النبي والإمام عي ) بالمعنى الأول فإن الأدلة المتقدمة كل منها واف في الولاية عليه كاف في 
اثباتها 5 بعد أن كانت إطاعتهم إطاعة الله تعالى-. 
وأما الجزم بثبوتها بالمعنى الثاني , فيه تأمل لعدم نهوض تلك الأدلة عليه .». 
)0 شقاني توضيحات أكثر مع الأدلة على ذلك في بحث ولاية الفقيه على التصرف في أموال الناس 


ونفوسهم وفي الأمور الاجتماعية والسياسية. وسنمنع الأول وتثبت الثاني . 


20 مم كمي وكوب سوه أ سوه ميسن بويج العا هيد اكات 

اما الولاية غير الاستقلالية فهى عبارة عن أن يكون عمل الآخرين وتصرفهم 
0 

وفي هذه الصورة تكون ولايتهم ولاية غير استقلالية ويعبر عنها ب«ولاية 
الاذن»يقتى أن على الآخرين أن يستاذنوه حكن يمكنهم العمل ويجوز لهنم 
التصرف. وذلك مثل ولاية الأب في تزويج ابنته البالغة البكر المشروط صحة 
زواجها باذن أببها. ولكن الأب _مع ذلك _غير مستقل في تزويجهاء فلا بد من 
متها وقيو اها اننا د 

ومثل ولاية الفقيه على الوكيل المنصوب من قبّله الذي يتصرف من جانبه . 
ومثل ولاية الفقيه على متوليّ الأوقاف المنصوب من قِبَله .أو الذي يتصرف في 
الأمو ر الحسبية بإذن الحاكم, فإن ولاية الاذن فى جميع هذه الموارد-هي 
النقنة: ول" بحن للأفزاة والاسكا من الستكدوين أن تفيلوا اين عن 
ومن دون اذنه. 

ومثل ولاية الفقيه على صرف سهم الإمام له الذي يحق للإشخاص أن 
يصرفوه فى مصارفه , ولكن يجب ان يُستأذن الفقيه الجامع للشرائط . 

على أنّ من حق الفقيه -فى صورة المصلحة أن يمتنع عن إعطاء الاذن 
للشخص الذي يذمته شىءٌ من أموال بيت المال فى صرفه وايصاله إلى المستحق 
وكد رككل نقد سعد 1 

ثم إِنْ هذا النفي والإثبات يدور حول محور عنوان الفقيه من دون ما سنذكره 
فى إثبات ولايته عن طريق حكم العقل ووجوب حفظ النظام -كما عنونه 
لمرو الف مرتضى الانصاري_أعلى لله مقامه-( في مكاسبه ص :)١01‏ ومنع 
دلالة الأجبار عليه 

وأما عن طريق حكم العقل بلزوم حكومة الفقيه الجامع للشرائط على أساس 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه مم كر ا ا ووه 
حفظ النظام الاسلامى -أي بالعنوان الثانوي قولاية التصرف فى الأموال مع 
تقيدها بمراعاة مصالح المسلمين ثابتة له كما سيائى الحديث عنه مستقباة(2 , 

وهنا لا بد من الانتباه إلى موضوعين : 

39ل أو هامين المرسلعية هن الولاية قد “هفقاو فعا فى متورة الست 
كل رلكية الققيد على إعزاء العدوى: لك الحاك الشترعى شيك هو سدم 
كرف رداونل لكوي يندا ها سانيا لذ كرون اام ا ا 
أعزاة العو الشرعية _بدلالة حفظ النظام_إنّما هو للإمام أو نائب الإمام؛ لا 
عموم الناس 

وبناء على هذا تثبت الولاية الاستقلالية . وولاية الإذن كلاهما للفقيه العدل 
فى إغراء وسفيد الحدوة الشرعية وأمتالها ,كالنؤازة المذكوزة أعلذهفإن النسبة 
بن كاين الالكفيح (رلأية الغتراك زر لاي الادن | حمل موا ويطة: 

( الثاني ): 2 يجب تحديد وتعيين صلاحيات الفقيه وحدود اختياراته فى 
صعيد الولاية الاستقلالية, وغير الاستقلالية (ولاية التصرف . ولاية الاذن) وهو 


استزكر: فتن بحت اللا شين : 


الأصل في الولاية : 
في المجتمع الإسلامي ليس لأحدٍ ولايةٌ ولا سلطةٌ على أحَدِء إلا فى ما ورد 


)١1(‏ فمن باب المثال: لو توقف دفاع العدو المهاجم على بلدمن بلاد المسلمين على تخريب دار أحدهم 
لجعله قاعدة حربيّة لضرب العدو, لعدم صلاح غير هذا المكان لهذه الغاية مثلاً جاز تخريبه باذن الفقيه 
من باب الأهم والمهم. إلا أن ذلك لا ينافى ضمانه . فيجب دفع ثمن الدار إلى مالكه من بيت المال. 


8 ا واه جا ك0 دايا الخاكسة فى الإسلام 
فإذا شككنا فى ولاية أحد أو فى حدودهاء فإن الأصل هو عدم القبول بها إلا 
إذا قامَ دليلٌ عقليٌ أو نقلى على قبولها. 


الخروج من الأصل : 

قيمومية الحكومة الإسلامية وولايتها في الإسلام هي للنبي الأكرم يل ابتداءً 
تو فكو للإناء اللعضوء بيذ أن أهل البقة اكعطو ينا كمية الخليفة :-مطلقاً ون 
لمكن معصؤما :إلا أن تسألة الغلاقة فى نظام النشاكمية الاسالامية دامر سملم 
على كاز تعال موحل هنذا فإ الى ل يمكده أن يحكو ينا أنه كليقة وول الال 
يكن له حق الحا كمية والحكم فى نظر الإسلام. وهذا مما يتفق فيه جميع 
المسلمين إلا أن لا تكون الحكومة إسلامية . 

وعلى هذا الأساس تكون الحاكمية -فى الإسلام -مقرونة بالخلافة, وإن كان 
فت خلا كيين العيفه والستد فى | الببادية مون بن :قل الواتعالن سور يول 
لله يلي أو من طريق الاختيار والانتخاب الشعبى الجماهيرى, كما يذهب إلى 
ذلك أهل السئة والجماعة. ْ 

والخلاصة أن الحاكمية في الإسلام تخضع لعنوان الحاكمية الدينية أي تستمد 
دروكا وك رضيني نس مها كيل الدونت روا ١‏ سنن النحدة وا شيك بد سيفن إن 
تؤخل شرعيتها المستمدة من الدين والإسلام بعين الاعتبار أي تكون الحكومة 
مقبولة إسلامياً إذا استمدت جذورها وشرعيّتها وعناصر وجودها ومكوناتها من 
الإسلام نظاماً وعقيدة. 

فالأصل هو : عدم الولاية لأحدء إلا للحاكم الإسلامى الذي له حق الولاية 
وصفتها. 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه و نكم لبان ادو اس ا ا ا لاما 


أو لزوم كون الحاكم الإسلامي معترفاً به ين قبل الحاكم الأصلي . 

إن ايتاك لأضلى فى ظلر الاشلام عوكما | نادهو انث تال دو زيول 
لله يي . ولهذا يجب أن يكون الحاكم الفرعي معيناً من قِبَل النبى يلل تدعييناً 
خاضا متهبا أ ركلا عانما , ن تن اندعبي في النظام الإسلامي 0 
محض. لله -تعالى ‏ ثم النبى الأكرم ييه . وقد عيّن الأئمة الطاهرون ‏ حسبما فى 
ندوشة التشيع من ان النبى الأكرم لله .وهذه الخاكدية يعبر غلنها يتعتوان 
الأفامة يحب أن مشو وتدوء» لأن القيادة دحست اعتفاد الشيعة -متحصرة فى 
إمامة الأئمة الطاهرقرن: راد تدان فى توانقه < الخاعجين أو العابيع ميان .ل 
اغتننا تقرط أيه فاه تامسو غير ها ارين 

وعلن هذا الأسائي قنخ الكلام وينقيقة النطلت هو انهل يكور لغتير 
الفقيه الجامع للشرائط أن يكون له حاكمية شرعية معترفٌ بهاء واجبة الطاعة 


نافذه الحكم أم لا؟ 
تشخيص وتحديد الصيفة الرسمتة : 


إنّ تشخيص ( وطريقة إثبات) شرعية حاكمية النبى , ثم الأئمة المعصومين 
ليس بحاجة إلى بحث وكلام؛ لأن من الأمور والمسائل الواضحةء أن النبي كان 
عبان بارس إذار كانه شووج اللسساي نس اناس لنياف 
والستاسية والسكرية::وقيرتها ف فوض تلك النناصين والصلاحيات إلى آثيه 
الشيعة» وان انحرف عنها بعض الفرق الاإسلامية فى ما بعد. 

فلل اغلارة على أنه امن خاريه ع بعل اله موف عن ار مه ان 
موضوع بحثنا هو « ولاية الفقيه » فى عصر غيبة اللإمام ليةٍ . لا فى من له حق 


4 الاي نا افع بساكس ا لتاقن كافج ا ا اط نطو سا وب و الحاكمية فى الإسلام 


الحاكمية فى زمن الحضور, والحال أن الزمن الحاضر ليس زمن الحضورء 
بل فوارمو القيذة.:والسوفة مدل ذا توحص نمي أ انااطط أولا نننا هنين 
وطاق الماك السلا وما هو كنيو الساكدية؟ ْ 

إو الاك الإشلاي كمات القادة تمترضن فيد أن كفل إذازة كافة الأمور 
الجاع :و النيا مسي والقاقيةم والكتف 1و والقافد و وقيرها لامكل نا 
يرتبط بمصالح المسلمين, والبلاد الإسلامية, فهو أعلئ سلطة في الدولة 
الاسلامية, بحيث يكون رأيه وأمره واجبٌ الاجراء. ولازم التنفيذء طبعاً مع 
رعاية القوانين والأحكام الإسلامية الحاكمة فى تلك البلاد. 

فوا ا كنية كن الأسلاو تس العاكية لدئ جنات العفو :وق نعي 
ااا لأخرى لها متهوء افعاري اويضار» تردق لصيف رديه قابنة لل 
والانتقال. والسلب, والايجاب. مثل عنوان «رئاسة الجمهورية» و«رئاسة 
الوزراء » وأمثال ذلك . 

فإن عنوان وصفة «رئاسة الجمهورية » من العناوين القابلة للنفى والاثبات, 
فق يحدان أشن لاا لمعي وتعطل هذا الشواده وعد الها الددة الركا ييه أو 
الاستقالة: تُسلب هذا العتوان:والوضصت: 

إن الانانة > سنتهودها الكل -هى ذلك مدن هذا الفيل» أي إنها قنابلة 
لاقل والاضال. والقماك والايجاف. لأنها من المتاويع الايجارية القبايلة 
للإعطاء والأخذ(". 


. قد يقال: إن الإمامة قابلة للإعطاء أي أن الله تعالى _أو النبي عي يُعطيها الإمام بعد الإمام‎ )١( 
أما أخذها كيف يكون ذلك وهل يعزل الإمام المعصوم من إمامته حتى من الناحية السياسية‎ 


بعد البيعة ؟! س» 


المدخل : حُكُومَةٌ أو ولاية الفقيه كبن مس تساتس وا الس سفوا خس خا م 

لهذا استعملت لفظة «الجعل» عند الحديث عن تصب إبراهيم الخليل هد 
للإمامة : 

قال الله _تعالى -: « وإذ ابتلى | براهيم رَبّهُ بكلماتٍ فَأَتَمَهُنَ قال إِنَي جاعِلّكَ 
ناس إماماً »7". ْ 

فمقام «الإمامة » والقيادة عنوانٌ خاصٌ مِمّا يجب أن يُعطئ للشخص ليستطيع 
بون كلاذ وه القناةة بوالمتصود ين :العمل يهتنا عن العمل التسريمن») 
لذروانك ا الكو ا ١‏ 

و السك انظ والسسر مق الززاناق رالا حادية ال نيف 
غتها فى نا فد وقد قال الزنم عد فى امنود وهو شعي ملكي رقا 
حا عاكما : ْ ْ 

وهذا يعنى أَنَّه جَعَلَهُ حاكما وحجةٌ عليهم, ليستطيع العمل بوظائف الحاكم, 
فعنوان «حاكم الشرع» إذن من العناوين المجعولة» التى يجب ان تُعطئ وتُمنح من 
جانب «الحاكم الأصلى » ( أي الإمام له )؛ وليس من العناوين التى ينتحلها ناسٌ 
ويصفون أنفسهم بهاء أو يمنحها الناس إليهم بل هو عنوان إلهىّ ومنصب شرعي, 
وللناس حق تشخيص من يتصف بهء والقبول به بصورة الانتخابء لا من باب اعطائه 
ومنحه إلى أحد. (وهذا ما سنبحثه عند دراسة مفهوم الجمهورية الإسلامية). 


حب الجواب أن الكلام في مفهوم « الإمامة » من حيث هي , حيث إنها قابلة للجعل والعزل ذاتاًء نعم لا 
يتفق العزل, منه ‏ تعالى أو النبي عَيةٌ خارجاً بالنسبة إلى المعصوم لعدم الموجب مع بقاء المقتضي 
للإمامة. وهى العصمة . 
وأما الناس, فقد ينقضون الببعة. ويعرضون عمن بايعوه, كما وقع كثيراً قي التاريخ الإسلامي, 
كنقض بيعتهم لأميرالمؤمنين علي اقلا والحسن والحسين ديل وغيرهما . 
)١(‏ سورة البقرة: .١١5‏ 


الف لمع ب بع اه ا لم لصي ع ار زتها الها كمية فى اطلام 
المحتّملاتُ العَثْليةً في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة : 

المطلك الأساسى هو أن ترى أن عنوان الامامة القام لمن اعطى فتن عيضر 
نيوان لد ركق يدوو الاشهازة القخاضة: 00 

لأن من البديهى أن من غير الممكن أن يختار دين -كالإسلام ‏ الصمتٌ 
واللامبالاة على هذا الصعيد, وأَنّ يمد بهذه المسألة الهامة جداً من دون اكتراث 
بهاء والتقاتٍ إليهاء وأن لا يكون له موقف منهاء وخطة حولهاء لأنَ احتمال مثل 
هذا الأمر يساوي احتمال عدم اكتراث الله -تعالى ‏ بمصير دينه , وعدم احتفاله 
واعتنائه ببقاء الإسلام والمسلمين مع أن هذا الدين هو الدين الخالد الذي أتزل 
للبشر إلى يوم الأبدء ولهذا يجب 0 مسألة انتقال عنوان اللإمامة ولو فى 
الإطار العام والمفهوم الجامع الشامل للتيابة عن الإمام الأصل (إمام العصر د ) 
أهرا مسلما ومقطوها نه وعندئذ تظهر ثلاثة احتمالالات: 

ل انتقال الأمامة ينعتى القياكة الشرعية ب إلى كل فردمق أفراد السسلمين 
حب ركون كز واحدسن التسلبين قائدا البلاد وسممؤولا عدن إذازة الدولة 
الاسالامية: 

؟-انتقالها إلى غير الفقهاء . 

"'-انتقالها إلى خصوص الفقهاء . 

أمآ الأسغتال الفا فلا شيك قن الدمرهوض وغين شقبول» لأند لبت تنيت 
من يحتمل ذلك »كما لم يدل دليل على أنه ليس للفقيه الجامع للشرائط . العارف 
بأمور المسلمين وشؤونهم الحق فى أنْ يحكم البلاد. لأن مآل هذا الكلام 
هنو أن يكون العلم والمعرفة حك الإحاك وقؤانيكة انها مرح عق الحا كتمية» 
وهو كلامٌ مضحكٌ سخيفٌ, لأن المفروض هو: أن الفقيه الحاكم حائز لجميع 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه امن ا ون ماق ماسة اخد سواسو بام 
الشروط السياسية والاجتماعية؛ وعارف بجميع الأمور مضافاً إلى معرفته 
بأحكام الإسلام والعلم بها. 

أما الاحتمال الأول فهو كذلك غير مقبول, لأن مرجعه إلى أن تخرج 
الحاكمية في الإسلام عن الصراط المرسوم لهاء وهذا نقض صريح للفرض 
المطلوب من الحاكمية فى الإسلام» لأن الحاكمية فى الإسلام بسبب اهميتها 
وخطورتها لد ققد ك إلى إراذة العامة لذن بقاء الدين الخسلاقى» وطقيل اسكامة 
ونظيى قوائعه يرحظ بتوغية الشكومة فى هذا الديق:واهذ | النطاء . 

هذا يعافا إلى أ تكد الفدل الأجمساض ادال وتتهرة النب عشت 
وا تلو سوب وال الفو اغيفو قاط سكوها مع الهنا تئر الى يدف 
له لا اام اعد ,لصولا مكو او كفن من فون كيان الاي 
صحيحة مئة بالمئة. وهى حقيقة مقطوع بها يدل عليها أن هدف الإسلام 
هذا لم يتحقق, ولم يلبس ثوب الوجود بعد وفاة النبى الأكرم يي إلا فى 
عهد حكومة الإمام على 4 مع أن هذه الحكومة كانت محاطة بآلاف المشاكل 
والعر فيل . 

وخلاصة القول: أن الحاكمية فى الإسلام هى أساساً له تعالى - ونبيه يَلله, 
ثم كان من الواجب أن ينتقل من هذا الطريق انا النبى ونوابه الخاصّين 
وار وام لظا لساك تنما حبس عد الوط ور قدا و اقفرم 
ومن المعلوم أن اتتقالها إلى عامة أفراد الأمة يخالف تماماً هدف الإسلام 
وسيرته , ونظرته البعيدة, وإلا فلماذا وماهى الضرورة التى تدعو النبى إلى اتخاذ 
أشنا كنا لشن ؟ ْ 1ش ْ 


)١(‏ فى الصفحة: 51١‏ وما بعدها. 
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وعلن هذا الأسافى تحت اذهل الحكومة فن عر الغيية ال من هو افر 
من غيره إلى هدف الإسلام. وهؤلاء قر ابس لقتل لديا العَدْل 
الواجدون للشرائط الذين هم أعرف من غيرهم بالاسلام: وأدرئ من غيرهم 
بالسياسة. وشؤونها . وشجونها. 

نستنتج أن المحاسبة العقلية الدقيقة تعطى ‏ وتفيد أن حق الحاكمية والقيادة 
في عصر غيبة الإمام 3# هو للفقيه الجامع للشرائط وبهذا الطريق تم ضمان هدف 
الإسلام من الحاكمية الذي هو عبارة عن : حفظ الدين, والحفاظ على مصالح 
الإسلام والمسلمين . واستقلال الدولة الإسلامية(". 

وعان هذا الأساسن' يكرن التحعنال شالك قتطنيا ومتفيولا مثةجالكة: 
واحتمال ثبوت صفة القيادة لغير الفقيه الواجد للشرائط منتفيٍء أو فى الأقل مد 
يمكولهٌ فيه يجرى خليه حك النقى عملي وإن كان مشكوكاً ذهنياً. 


فيم يجب الرجوع إلى الفقيه غير القائد ؟ 


إذا نحن صرننا النظر عن حكومة الفقيه. فهل يُعِرَلُ الفقيهُ عن المسائل 
الاجتماعيّة بصورة مطلقة , ويكون له حق ابداء النظر والرأي فى المسائل الفقهية 
فقط ‏ أو أنه ترط نظاوته وإشر داقن الميناقل الأعساعة كا وأق كانت 
حكومة البلد الإسلامى بأيدي الآخرين. 

من جهة أنه هل يجوز للمسلمين أن يعزلوا الفقهاء عزلاًكاملاً. أو أن عليهم أن 
يراجتهوا النقهاء فى المشائل والقضانا الاجتماعية :يعت أن تقول :فى هذا الصجيد 


)١(‏ وقد أشار فى كتاب بلغة الفقية ؟: 157-175 إلى هذا الاستدلال تقريباً. 


المدخل : حُكُومَةٌ أو ولاية الفقيه مخ ا ا ار ا 0 


أن ثمت كثيراً من القضايا الاجتماعية يجب القيام بها -بحكم العقل والشرع ‏ 
ولا يتمكن المسلمون من القيام بها بمفردهم . وذلك مثل : 

١‏ -رعاية شؤون اليتامئ والمجانين ومن لا وليّ ولا قيم له سر اوري 
المالية وتضي الققد الذى يحب أن يه كل ذلك بد التحاكم الشوعى: 

" -القيام على أموال الغائبين المفقودي الأثر أو الغائبين الذين لا سبيل إليهم 
ومنها سه الامام :386 إذا اعتبرتاء مالا شخصياً للامام :32 ولى قبت أنه :من أموال 
بيت المال أو الإمام بمفهومه العام فإن أمره مع ذلك يعود إلى الإمام له أو نائبه 
بالتفصيل المذكور فى الفقه . 

دين رظطفة التساء اللا فقن أزواجين . أى قدو أو استتعراحن إغطاء 
النفقة إليهن من جهة تطليقهن بواسطة حاكم الشرع كما هو مذكور على وجه 
اتففصيل في الكتب والمصنفات الفقهية . 

- القيام اد اللفتسيق والمحجور عليهم الذين يُمتعون من التصرف فى 

أموالهم بحكم الحاكم بعد اقامة الدعوى عليهم من قِبَل الغرماء . 

© -استيفاء الدين من الذي يماطل في أداء دينه أو يمتئع عن ذلك مع يساره 
حيث يجوز للحاكم الشرعي أ ن يأخذ من أمواله بمقدار الحق ويدفعه إلى الدائن . 

1 -القيام بشؤون الأوقاف العامة والخاصة التى ليس لها مَتولٌ خاص , 5 
المتولى من جانبه . 

داعبال ع وريه له 

#باالقناة شوو اموا (بيت العال) من الركاة والعمدئ يو الصال المجهول 
المالك:-والأراضى المفتوحة عنوة» وغيرها من الأموال العامة الى يجب أن 
تصرف في المصارف المشروعة الصحيحةء أو اواو عه وت اجن امش من 
معينين باجازة الحاكم الشرعيّ, وتحت اشرافه ونظره . 


ل ماو ا العا باك ع ا كا بد لكا كدي قن لادلا 
إن القيام بهذه الامو التي يُعبّر عنها في الفقه مو الحسبية وهى عور 
اللأونة عي انز ف العرفله الأرك يسكو الضزونة ويد ليل قوت جديا 
النظام تحت نظر واشرا اف وبإجازة الامام له أو نائبه الخاص . 
وأما فى المرحلة الثانية (أي فى صورة عدم حضور الإمام الأصل فحيث ان 
جوانقيام غير الفقيه الواجد للشرائط بها قى عصرغيية الانام نه أمر مشتكولةٌ 
فيه , والأصل عدمه. يكون للد حك عريي ان لزنا بهو الها فلم 


توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية : 

إن الأصلّ المذكور على هذا الصعيد يقرّر على النحو التالى وهو أن تعلّق 
التكليف_بالقيام بالأأمور الحسبية المذكورة_بالفقيه أمر مقطوحٌ به. واما تعلّقه 
بغير الفقيه فهو أمه مشكوك فيهء والأضل هن اليراءة: 

توضيح ذلك :أنه يمكن أن يكون اعتبار اذن الإمام لي فى بعض الأعمال 
موضع شك أساساً, فانّه يجوز لعموم الأفراد والأشخاص القيام بهذه الأمور, 
أي : انه يجوز لكل من كان» أن يقوم بها ء إذ الأصل هو عدم اعتبار اذن الإمام. 

ولكن إذا كان اعتبار الاذن واشتراطه قطعياً كالموارد المذكورة التى أدعى 
اجنام انها دس لذ عا ا مور والدر ا او ابه وطرن ادس قار 
إذن الاإمام إلى الآخرين, ونحن نعلم أن انتقال اللإذن إلى الفقيه أمرٌ قطعي . 

وأما غير الفقيه, فمشكوك فيه . / 

ولكن يمكن أن يقال هنا: إن محل البحث من قبيل الدوران بين التعيين 
والتخييرء والأصل عدم التعيين, وإن كان الدوران المذكور فى هذا المقام-هو 
في موضوع التكليف, لا في متعلقه . يعنى أنه من قبيل الدوران بين الواجب 


المدخل : حُكُومةٌ أو ولاية الفقيه 0 اا 


العينىٌ والكفائيٌ لا من قبيل الواجب التعييني والتخييري . ولكن حكم أصل النفي 
والغدم :فى كلا المقامين على عد سواء»على كل خال , 

ونا بك من أمر فإن جواب هذا الكلام هو أن التشكيك والترديد المذكور 
ناشيئ عن صدور الاذن من جانب الإمام فى حق الفقيه خاصة:, أم أن لعموم 
الم وكا عا من كان كن عدر عن العمل . 

ويعبارة أخرى: إن الشك هو فى التكنليف المستّب عن الشك فى الاذن: 
ومهن ات اناسل فى الا ذنم ووأ ريه عزو لفقي مسكردة بعال لمعه 

كذ شكن أويقان: إن أضل صدور الإذد مو الاننام متطوح روصرص 
الفقيه مشكوك فيها ؛والأصل عدمٌ الاختصاص به. 

ويجاب عن هذا الكلام أ ن هذا الأصل يتعارض 2 أصل عدم الاطلاق فى 
الإذن الذي هو أمر وجودي. فلا يمكن الاعتماد على أى واحد من الأمتلين بدا 

ويمكن أن يُقال ثالثا: أن أدلة اشتراك الجميع في التكليف _كما استدل 
طحن لقة النقه! "ديعن غواقط الأهلين المذ كور ين قرحت أن يجوز لجميع 
الأفراد القيام بها. 

ونقول فى معرض الإجابة عن هذا الاشكال: إن أدلة اشتراك العموم في 
التكليف غير جارية فى الموارد التي يعتبر فبها إذن الإمام. لأن مفهوم اشتراط 
اذن الإمام 0 ينافى اشتراك العموم . 

وبناءً على ذلك فان الأصل هو حرمة التصرف فى الأموال العامة المتعلقة. 
بيت الغال وو الأموال#الخاضه المصلفه بالأفر ادا بوكر لوف فى الشميك إل 
بدليل قطعى , وذلك مخصوص بنائب الإمام .اه . 1 


)١(‏ بلغة الفقيه 7 97017؟, 


لفل الي ا او امه كو ةقيرطلاه عدبي ءا العا كوه قن الأسلام 
فإن< صل الخرمة» نحاكم عقى يعبت الأصل المجوق: والأصل المجوذ ثايت 
للفقيه الجامع للشرائط خاصة, دون غيره. 
وبعبارة أخرى إن القدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور (أي أصل 
الحرمة ) هو الفقبه دون غيره!". 
وفى الختام نعتذر إلى القارئ الكريم إذا طال البحث عن الأصل الأصولى 
على معن اذه لذ رع حالم يكن لنا علا ص ف واو 6 ْ 
وفيما يأتى تفاصيل مراحل « ولاية الفقيه ». 
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)١(‏ فى الصفحة 707 توضيحات حول الأصل العملى ( الدليل العقلى ) بمناسبة الولاية. 


المراحل العشر لولاية الفقيه 
١‏ 


ولايّةٌ القّقَيه 
في الفتوئ 


ولابة الفتوى : 

ولاية الفتوئ_التى هى بمعنى حق إبداء الرأى فى المسائل الشرعية -لا شك 
فى اثبوتها لأنسد بدا : أن وجو مدل هذه اللسنة النقيه كتقيفة علفية: لأ النقنة 
شأنه شأن غيره من ذوى الاختصاص الذين لهم حق ابداء الرأي في ما 
يتخصصون فيه من العلوم. 

ولهذا السبب لا تكون ولاية الفتوى قابلة للسلب ؛ لأنها واقعية لا تقبل 
الانكار. 

حجيّة فتوئ الفقيه 

إن الفقيه الجامع للشرائط غلاوةٌ على أن لد شق القهوئء له كدلك يق 
المرجّعيه , أي أن فتواه قابلة لعمل المسلمين بها ويجوز لهم الرجوع إليه. 


0/١‏ وال ا ا مدان ياي صباة ووو مهد الخا كمية في الام 


وحجنية الفتوئ الى هى يمعتى اعتبار قتواه واستتباطه الفقهى للآخرين أمر 
اعتارك ب وظاعر مرغي كائلة للملي وال يحاثوه والتبوية واللاتزورت تمك 
شرائط خاصة . 

وقد أقيمت لإثبات حجية فتوى الفقيه الجامع للشرائط, من وجهة نظر 
الشرع, أدلة كافيةٌ من الكتاب العزيز١"‏ والحديث”" بل استقرت السيرة 


)١(‏ مثل قوله تعالى :«فَلّو لا َفَرَ ِن كل فرقَة مِنْهُمْ طائفَةٌ يَفمَهُوا في الدّين وَلِنذِرُوا قومَهُم إذا رَجَعُوا 
إليهم لَعَلّهِمْ يَحَذْرُرن » ( سورة التوبة: ١؟١).‏ 
وقوله تعالى :« فسألوا أهلّ الزكر إِنْ كُنْتمْ لا تعلّمون» ( سورة الأنبياء: /ا). 
وآيات أخرى ذكرناها في كناب فقه الشيعة .1*-٠١ :١‏ 
(؟) الأحاديث الواردة في حجّية فتوى الفقيه على أقسام عديدة. 
أ الأحاديث التي 2 الناس فيها بالرجوع إلى العلماء الثقات في المسائل الدينية مثل صحيحة 
أحمد بن اسحاق عن أبي الحسن قال: « سألنه وقلت : من أعامل , وعمّن آخذ . وقول من أقبل ؟ فقال: 
العمريّ ثقتي . فما أَدّى إليك عنّى , فعنّي يؤدّي ». 
ومثل رواية الحسن بن على بن يقطين عن الرضا َكة قال: « قلت : لا أكاد أصِلُ إليك أسألك عن 
كل ماأحتاجٌ إليه من معالم ديني . أفيونس بن عبد الرحمان ثقةٌ آخذ منه ماأحتاج إليه من معالم ديني ؟ 
فقال : نعم ». 
( وسائل الشيعة /ا: 778 و187١.‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 4 و37), 
ظام:قم. 
وقد ورد في هذا الباب نفسه حديث على بن مسيب الهمداني الحديث 717. 
ورواية عبد العزيز بن المهندي الحديث 70. 
والتوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة عجّل الله تعالى فرجه الشريف الحديث 5. 
ورواية الاحتجاج. وسائل الشيعة 1١:71‏ , الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث .٠١‏ 
وقد جاء توضيح كيفية الاستدلال بهذه الروايات في فقه الشيعة القسم الأول 000١‏ سه 


١-ولاية‏ الفقيه فى الفتوى ا 


المستمرة للناس في العالم على الرجوع فى كل فن من الفنون أو شعبة من شعَبِ 
العلوم إلى أهل الخبرة؛ وقبول رأيه والأخذ بنظريته وتقليد الفقهاء. والرجوع 
إليهم يرجع إلى هذا المعنئ. وقد وقعت هذه السيرة العامة موضع القبول 
والامضاء من قِبّل الإسلام. 

إن هذا المقام ثابت في الدرجة الأولى7" لرسول اله يه بعنوان « التبليغ » ثم 
للأئمة هك ثم لعامة المجتهدين الفقهاء . 
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وح نامديك التي أمر فيها العلماء بالافتاء. وجعل فتاواهم في متناول أيدي الناس مثل: أمر 
الإمام الصادق مع لأبان بن تغلب الذي هو من فقهاء أصحاب الأئمة م ووجوههم : «إجلس في 
مسجد المدينة. وافتٍ الناس. فانّي أحبٌ أن يُرئ في شيقتي مثلّك .» ( رجال النجاشي : 77 ومعجم 
رجال الحديث للإمام الخوئي :١‏ ١؟).‏ 
وهكذا قال فى حديث آخر لمعاذ بن مسلم النحوي : «بَلَْني أنك تقعُدُ فى الجامع فتفتي الناس؟ 
قلت : نعم , وأردثٌ أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج . إني اقعدٌ في المسجد فيجيئني الرجل فيسألني 
عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم أخبرته يما يفعلون . ويجيئني الرجل أعرقُه بمودته وحبّكم 
فأخيده بما جاء عنكم . ويجيئني الرجل لا أعرفه . ولا أدري من هو فأقول: جاء عن فلانٍ كذا. وجاء 
عن فلانٍ كذا. فادخِلٌ قولكم فيما بين ذلك فقال لي: إصِنَمْ . كذا فإني كذا أصنع » ( وسائل الشيعة 
١18:7‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 7ط م: قم). 
ج - وروايات أخرى طرحناها على بساط البحث على وجه التفصيل في ( فقه الشيعة :١‏ 18و1١‏ 
القسم الأول) فراجعوا. 
)١(‏ كما قال الله سبحانه في القرآن الكريم: 
«ما آتاكُم الَسُولٌ فَحُذُوهُ وما ناكم عَنْهُ قَانتَهُوا»( سورة الحشر: 7). 
وكذا يقول تعالى : « يا َيه الرَسُولِ بل نا أَزلَ إليك» (سورة المائدة: 71). 
وفقهاء الاسلام كذلك يُبلَغون الأحكاع الالهية والناس مكدّفون بالعمل بها. 


ولايّةٌ القضاء 


ولائة القضاء : 


وهى أيضاً من امتيازات الفقيه الجامع للشرائط 


١-الفرق‏ بدن الفتوى والقضاء : 

الفتوى : من مقولة الأخبار أي الأخبار عن الحكم والقانون الالهى فى 
العبائل القلية""مذل الننوى ,حسمن الروسية بين الرجل والعرأة مسرو 
بعقد الزوجية. 

ثم إن فتوى المجتهد حجة فى حق مقلّديه فقط . 

القضاء : من مقولة الإنشاء. وهى عبارة عن: فصل الخصومة سين طرفي 


)١(‏ الفتوى: «عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها» ( مباني تكملة 


م عا ا ج وعدا ا وك انوج لسر تع باو اما كا ار ومين الجا كي فى الإسلام 


الدعوى, والحكم الجزئى بالتبوت واللاثبوت لمورد النزاع'" مثل الحكم بأن 
هذه الغراة زوف لزعل الفاذي» أو أن هذا اليك للك فللا أى اتوي دعل :للق 

وحكم القاضى نافذٌ . وواجب التنفيد والإجراء على الجميع . 

أقسامٌ القضاة : 

القاضى الناصون. 

القاضى الاضطراري . 

تافو قري عوك 

لقد أبدى الفقهاء أربعة طرق لفصل الخصومات وحلٌ النازعات. 

أ-حكم القاضي المنصوب: 

يعنى : حكم الشخص الذي يُعيّن من قبل الدولة الإسلاميّة؛ ووليّ أمر 


)١(‏ نلفت نظر القارئ إلى التعاريف الواردة في الكتب الفقهيّة للقضاء. 

القضاء ٠:‏ هو فصل الخصومة بين المتخاصمين والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حقٍ له على 
المدعئ عليه » ( مباني تكملة المنهاج :١‏ ”). ْ 

القضاء : « هو الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ورفع الخصومة وفصل الأمر بينهم» 
(العّروة الوثقى 7: ؟). 

القضاء : « ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة 
من البريّة بائبات الحقوق واستيفائها للمستجق» ( مسالك الإفهام تأليف الشهيد الثاني حسب نقل 
قضاء الاشتياني: ؟). 

القضاء : « ولاية شرعية على الحكم في المصالح العامة من قبل الإمام حْيةٍ » (دروس الشهيد 
الأول). والتفسير الأول والثاني يفسر عمل القضاء والتفسير الثالث والرابع تفسير لولاية القضاء. 


؟-ولاية الفقيه في القضاء ااا 1 0 
المسلمين (الامام ة ) للقضاء . بنصب خاص أو عام. ويتولى هذا المختصب 
بصورة رسميّة شرعيّة . وقد فرضوا له صفات!' منها « الاجتهاد». 

ثم انتقلوا إلى البحث عن حرج الوصول إلى المجتهد . فمن ذا الذي يتصدى 
للقضاء في هذه الحال, وتخرجوا عن البحث المذكور إلى لزوم انتخاب من كان 
واجداً للصفات المفروضة سوى الاجتهاد بنصب من جانب الإمام 920 أو الفقيه , 
وجعلوه فى المرتبة الثانية من المجتهد تحفظأ على النظام القضاء الذي هو جزء 
فق التظاء العآم: 

ب -حكم القاضى الاضطراري : 

وهو الذى يتصدى للقضاء سين الناس فيما إذا تعذر الوصول إلى الفقيه 
[التجفهد) اكاك الول الدج جنا وهو التتصوى دنا كماابانى 
توضيحه !". 1 

ج -حكم قاضى التحكيم : 

يعنى حكم من يختاره طرفا الدعوى للقضاء. 

دحك فاضت لأف نمكروت 

يعني مَن يتصدى لفصل الخصومة عن طريق الأمر بالمعروف» لا بصفة 
القاضى الرسمى . 

وهذه المراتب الأربع تقع في سلسلة طولية, أي: يقع بعضها في طول بعضها 
الآخر» تحعتن أن قوذ واععيار كل وابحدة من هذه المزاحل أقو من المرعلة 


)١(‏ وهى الذكورة. والعدالة . والاجتهاد. والبلوع والعقل والايمان وطهارة المولد والرشد وسيأتى 
البح عتبا فى خاتنة ولاية النضاء: 


(؟) فى البحث عن القاضى الاضطراري . 


0/١‏ لمع ا ص لان قط م ا تطو امنيا لخي كنية فى السام 


لجا عادر لقره دا سرواوي رجور كوي اسردم ماري 

فى الشرخلة البقاخرة بن الفتيوه والتشروط ؛ وذلك بأن حكم «القاضي 
المنصوب» قطعيّ وضروري الإجراء والتنفيذ وهو غير قابل لدرد والرقنض أو 
إعادة النظر حتى للمجتهد الآخر. وتعتبر الدرعوى الصادر فيها الحكم المناسب 
من جانب مثل هذا الحاكم قضيةٌ منتهيةٌ. لأن القاضي المنصوب يتمتع بمقام 
ولاية القطاء التى على شعي يتنولكنة النقيه وز خكيهر5 لحك الاماء ورد ند 
ويُشترط فى القاضى المنصوب « الاجتهاد» و« العدالة» وله أن يقضى فى عامة 
الدعاوئ والاختلافات. 

وأما القاضي الاضطراري, فقد وقع الكلام فى مقدار حجيّة قضائه وفى اعتبار 
غير الاجتهاد فيه وسياًتى البحث عنه. 

و قاضي التحكيم, فلا يشترط فيه الاجتهاد كما سنوضح ذلك عما 
قريب - وله أن يقضي في الأمور المالية (وحقوق النالس- 

وأما حكمه في حقوق الله فغير قابل للتنفيذ احتمالاً. بل قال بعض العلماء : 
إن حكمه حجة في حق المتخاصمين فقط , وهو قابل للردّ من قِبل الآخرين» بل 
رعو الطخا مسي ارها! '"أرد حكمه والرجوع إلى غيره. 

وأنا قاضي الأمر بالمعروف يعني الذي يفصل الخصومات بصورة الأمر 
بالحروفه :ولس لهذا القافى اىتسلة قانريه وطيفة وسسية :تايين قلاط 
لا يُعتّبّر فيه « الاجتهاد». بل لا يشترطون «العدالة» فى الآمر بالمعروف. 
لأن من واجب عامة المسلمين ووظيفتهم نا را بالمعروف سواء فى 
المنازعات وموارد الاختلاف ومواضع التخاصم أو غيرهاء بل يكفى فيه 


)000( جواهر الكلام 7 


؟-ولاية الفقيه في القضاء ل ا ا لك 
(االعغلم والتعرنة بالأحكاء» قحسيب وتيعاً لذلك لاعكيب أحكائنة وأقطينه 
وأوامئرة بضفة القضاء الزسمىء يل يكون لها ضفة الارشاده فهى أوامر ارشادية: 
ولا متم هن اللروم ولا مركو إعراء الغووة وحكده وشيب كما سمي 
ذلك مستقبلاً. 

وسنعمد إلى توضيح معالم كل واحدة من المراتب الثلاثة : 

القاضى المنصوب: 

القاضى 'الملقتن) د خسن اصطلاح الفقه الإسلامى -هو من كله الحكوىة 
الاسلامية المتمثلة فى الامام أو أولى الأمر('" للقضاء . 

زكرا ارلا كاف حون نمت القاضي . 

من ينصب القاضي ؟ 

ولماذا لا يكون القضاء مباحاً للجميع ؟ 

هل القضاءٌ مباحٌ للجميع في النظام الإسلاميّ أو يجب أن ون مه من 
الحكومة الااسلامية ؟ 

لقد اتفقٌ جميعٌ المسلمين على أن القضاء دون إذن ولي الأمر_الإمام أو 
الخليفة أو نائبه المطلق_غير نافذ١",‏ ولا يتسم بأية شرعيّة من غير فرق بين 


(1) الترديد إنما هو لأجل الاختلاف في حق الحاكمية الإسلامية التى تنمثل حسب نظرية الشيعة في 
خصوص الإمام. وتعم حسب نظرية السنّة مطلق من تولّي الأمر. 
(؟) مسالك الأفهام تأليف الشهيد الثاني يي في كناب القضاء عند شرح قول المحقق في الشرائع: 
« يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام لخلا أومن فوض إليه اللأمر». 
فهو يقول كلاماً مفاده أنه إذا قضى أحد بدون إذن الإمام -.حسب مذهب الشيعة -أو اذن ولي الأمر 
-حسب مذهب أهل السنّة -لم يُنَقَذْ قضاؤه باتفاق المسلمين واجماعهم . هذا وادعى صاحب الجواهر: 
الاجماع على لزوم الاذن أيضاً. ( جواهر الكلام 55:1١‏ طبعة دار الكتب الإسلامية). له 


1 ا و ووه الو كول دمر الطزقي ل نوع الها كمه فق الإقادم 
الإذن العام والإذن الخاص.ء لأن منصب القضاء من المناصب الإجتماعية التى لها 
أثر كبير فى حفظ النظام , واستتبات الأمن فى البلاد. ومثل هذا المنصب يجب 
حتماً أن يفوّض من جانب الحكومة الإسلامية إلى رجال معيّنين » ولا يجوز لكل 
من كان أن يتصدى لأمر القضاء من عند نفسه, إذ لو لا ذلك لساد الهرج والمرج 
والفوضئ وانعدام الأمن فى البلاد. 
ولافرق فى هذا الجانب بين الحكومة الإسلامية وسائر الحكومات» يعنى 
والمدنية التى يحتاج جميعها إلى نصبء وتعيين: ولا يمكن لكل من أراد أن 
يمارسها من دون نصب وتعيين. 
واسثول لوم تضب القناضئ) -مظنافا إلى هنا سيق بد القرآن الكترهم 
والحديث الشر يق ايض . 
القرآنْ الكريحٌ : 
فقد جاءً فى الكتاب العزيز فى هذه المسألة قول الله _تعالى _: «يا داودٌ إنا 
جَعَلناك خليقة في الأرضٍ فاحكم بينَ النايس بالحت »7©. 
فإنه تُسعقاة من هذه الآية بجلاه أن القضاء مسن شؤون خدليفة اله يعي : 
أن الذي يتمتع بمقام القيادة والحكومة الالهية هو الذي يجوز له أن يقضى. 


جد كما أشار في العروة الوثقى (5: 6 و1) إلى هذا المطلب أيضاً وقال ابن رشد ( في كتاب داه 
المجتهد ؟: ٠١‏ 0) رهو من علماء أهل السنة المعروفين فى هذا الصدد: 
«ولا خلاف فى جواز حكم الإمام الأعظم. وتوليته للقاضى شرط في صحة قضائه لا خلاف 
أعرف فيه ». 


)١(‏ سورة ص:75303. 


؟-ولاية الفقيه في القضاء 00000 1 1 1 1 1 اا 0 
لأنَ الله وَصّف حق القضاء فى هذه الآية بانله من شؤون الخلافة الالهية. 
فليس من حت كل من كانّ» أن يقضى ويمارس عملية القضاء . 

الحديث : 

: -وقال الإمامٌ الصادق اه أيضاً على هذا الصّعيد لسليمان بن خالد‎ ١ 

« إتقوا الحكومة , إنما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين : لنبي أو 
وصيّ نبي »/". 

إنّه يستفاد من ذيل هذا الحديث أن المقصود من الامام هو « ولى الأمر» نبي 
كان أو وصيه . 1 

"-قال أمير المؤمنين 30 لشريح القاضى : «يا شريح قد جَلّست مجلساً لا 
يجلسه إلا نبئٌ أو وصيٌ نبي أو شقيٌ 0(". 

فالممتفاد من هذا العد يعفر انك من يدق للقضاء من دون إِذْن النبيّ أو 
وفلف عاض ومن الا ماك ْ 

قال الإمام الصادق نه فى معرض تعيين القاضى ونصبه بعد ذكر الشروط 
الخاصة: ْ ْ 

0 فإنّى قد جَعَلتّه حاكما»(". 

قا من كا وسنت بوه الشتروط ‏ النراسقات :مسن الاسمان و الفيله 
والعدالة ) فقد نصبته لمقام القضاء. ْ 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟: ١17‏ ., الباب ”من أبواب صفات القاضي . الحديث 7. ط م: قم. في بعض النسخ 
« كنبيّ 6. 

(؟) وسائل الشيعة 17:717., الباب امن أبواب صفات القاضى , الحديث ؟. ط م: قم . 

(*) وسائلالشيعة ,١77:7177‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث الأول ط م: قم . 


يكن ا ال ل ا ا 2 4 1 ا ا الس الحاكمية في الإسلام 

انه سفكاة دو هذا الحدية سيدا أن عستوان القضاء وتعانه بحاجة إن 
النصب والتعيين والجعل من جانب الإمام , ولوكان نصباً وتعييناً كلياً وفى صورة 
الإذن العام . 

ولاحيه ا التو رعاد علماء اباد حل امو وعنلام كدر اه ناهين 
ليكوو نكا ومأذوتاً من تائف الشكوية الاستلاية كنا أعتريا إلى ذلك 
قينا 31 

والآن يجب أن نري كيف تحققت هذه الأطروحة (أي نصب القاضى من قبل 
الحكومة الإسلامية )» ومن هو القاضى المنصوب في هذا الزمان؟ 

على أنه ليس لنا هنا كلام حول ماكان عليه الحال فى زمن رسول الله يلل 
والخلفاء حتى أمير المؤمنين يه لأنه من المسلّم أن القضاة في صدر الإسلام - 
كانوا د ينصّبون ويعيّنون من جانب رئيس الحكومة ( وهو النبىي أ ىالخلقة) 
أومن جنات (الزلةه الستصوية ) في المدن, وهو فى المآل يرجع إلى 
الحكومة المركزية, وهذا الموضوع الواضح مما يكشفه لنا التاريخ الإسلامى 
دون إيهام. 

ومن جملة الشواهد على هذا الأمر العهدٌ المعروف الذي كتبه أمير 
المؤمنين ةا لمالك الأشتر عندما نصبه للولاية على مصر وقال فيه : 

«واخّذ للحُكم بِينَ الناس أَفْضَلَ رعيتك»7". 


)0 أشرنا في الهامش السابق ( نقلاً عن المسالك والجواهر والعروة) إلى أن علماء السئّة هم أيضاً متفقون 
فى هذه المسألة. 
كما اننا تقلنا من ابن رشد في كتاب بداية المجتهد هذا الأمر نفسه. 
(؟) نهجالبلاغة. الرسالة 01. 


؟"-ولاية الفقيه في القضاء 00 

ويستفاد من هذا الأمر بوضوح أن نصب القاضى يجب أن يتم من ججسانب 
الحكومة المركزية أو نوابها. وولاتها ولا يجوز لأحد ممارسة القضاء عن 
غير هذا الطريق. 

وهذه الطريقة أمر مشهود ومعمول به أيضاً فى بلاد العالم اليوم: حيث يتم 
شوو رضن الققاة نوااتن انب الدول :الكو قاو زلة مس اهن أن 
يتصدى للقضاء عن غير هذا الطريق . 

وشكذا خعيها وييكوة: 151 التنضاء سلطة تحط يول تن عر ,ضيفت 
أن تفوّض من جانب الدولة -مع مراعاة الشرائط الخاصة _وإلا لساد الهرج 
والمرج. وشاعت الفوضئ في البلاد. وصارت النفوس والأموال والأعراض 
ألعوبة بأيدي أتباع الهوى, وعرضة لهوسهم . واضطرب حبل الأمن, واختل 
النظام العام للبلاد. 

كيف يتم نصب القاضى وتعيينه ؟ 

لكان كلاق دبعتي أن تززى كيقك ك تضي القاكتن قن هد غيية ماد اضر 
(عجل الله فرجه الشريف) ؟ 0 

سيق أن أضرنا إلى أن صفة الثضاة ضف ريه :حب أن يتيق النتاضن 
من 34 رتت الجكوية الإجائنة ريطو الأناء ون تحني يفط لعي للك 
يجب أن يتعين القاضى من جانب الإمام . 

وهذا االعتسيق يكو أن نضدوق شحوون او لاآ«التسي الخاض. اننا : 
النصب العام . 

أما النصبُ الخاص : 

فيعنى أن ينصب الإمامٌ 4 شخصاً معيناً للقضاء . وهذا لا يمكن تحققه الآن 
عفنت 158 يتقان الاحقما يناجام انط لات 


١‏ م ا و ا ا ا لوو العا كقفوي الإبتلام 

وأما النصبٌ العام : 

فهو ممكن في كلا الزمنين: زمن الحضور وزمن الغيبة, لأن « النصب العام » 
عبارة عن : تعيين وبيان ضوابط كلية تشمل كل من يتوفر علئ الشروط فى 
الأزمنة المختلفة . ومثل شرائط مرجع التقليد أو شرائط إمام الجماعة . أو شرائط 
الوصيّ أو القيم؛ أو غيرهم من الأولياء الشرعيّين من قبيل الأب. والزوج» 
والأولاد. وامثالهم . 

ومن مجموحع الروايات(" الواردة على هذا الصعيد يستفاد أن الامام لئة قد 
عَيّن القاضى على وَفْق الضوابط الكليّة التى أشار إليها هو: «الفقيه الجامع 
للشرائط » أي المجتهد العادل. 

فإن الشرط الأساسى فى القاضى المنصوب مضافاً إلى الايمان والعدالة هو 
صفة « الفقاهة ». وليس لغير الفقيه صلاحية الاتصاف بمثل هذه الصفة. 

وبهذا الطريق يكون عامة الفقهاء الجامعين للشرائط قضاةً منصوبين لأنْ 
الإمام ليذ -مع رعاية الشرائط الخاصة ‏ قد عيّنهم قضاةً من قِبَّلِه فى طول 
الزمان7" ولا حاجة إلى إذن جديدٍ, ولهذا السبب يُطلّق على المجتهد الجامع 
للشرائط صفة « حاكم الشرع». لأن حكومته من جانب الشرع . 


)١(‏ سيأني بيان هذه الروايات تحت عنوان « فقاهة القاضي من وجهة نظر الشرع »: 87]؟؟؟. 

(1) قد يختلج في الذهن :أنه كيف يمكن أن ينصب الإمام الصادق حي -مثلاً ‏ القضاة العامين طول الزمن 
وإن شمل مئات السنين بعد وفاته ميا ؟ فإنه يجاب على ذلك. أولاً: إنه للإمام المعصوم كذ الولاية 
العامة على من كان ومن يأتي من الأّمة حتى بعد وفاته لل . 

وثانياً :أن الأئمة المتأخرين قد أمضوا ذلك ولم ينفوه. 
وثالثاً : أنه يمكن أن يقال _على وجه بعيد_إنه من باب بيان الحكم الشرعي , لا النصب القيادي 


بمعنى أنه قد شرع في الإسلام ثبوت حق القضاء لمن وجد الصفات الخاصة, والإمام ال له 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء نبجب د د 1 01031 0 


العلاقة بين الفقاهة والقاضى المنصوب ( القاضي الشر عى ) : 

إن من جملة الشرائط المعتبرة!'' في القاضى الرسمي الإسلامي (أي القاضى 
المنصوب ) هو وصف الفقاهة (الاجتهاد ) أي القدرة على استنباط الأحكام 
الالهية من المنابع والمصادر الأصلية : الكتاب, السنة . الاجماع, العقل . 


ويركز علماء الشيعة في الأغلب!' على اشتراط الفقه في القاضي » بل يتفق 
معهم علماء السنة أيضاً في لزوم هذا الشرط!". 


جحت قودون لل ره كنا وضرب العاف والسوم ل اميم لسلس أ اشخاض وولك هذا 
ينافي ظاهر ما ورد في الروايات من التعبير « بجعله قاضياً» أو « حاكماً» وما وجدت عليه السيرة 
الإسلامية من نصب القضاة وعزلهم . فالقضاء منصب, لا حكم . وعلى كل تقدير لا محذور في النصب 
الكلى من أحد الأئمة الأطهار ني طول الرّمن 

)0 منعاأ من القضاء الباطل ( وعدم الحكم بالحق والعدل ) لقد اشترط الاإسلام شروطاً في القاضي هي : 

-البلوغ. ١‏ _العقل, 7١‏ الذكورة. ؛-الايمان. هطهارة المولد. ١‏ _العدالة. ٠'-الرشد.‏ 
8-الاجتهاد. وسيأتى البحث عنها في خاتمة ولاية القضاء. 

00( القضاء للآشتياني طْلّهُ وجاء فى جواهر الكلام ( ١5 :4 ٠‏ كتاب القضاء) فى شرح عبارة الشرائع: «لا 
ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى . ولا يكفيه فتوى العلماء » : « بل الاجماعٌ عليه من غير فرق 
بين حالتي الاختيار والاضطرار» ولكن صاحب الجواهر نفسه وبعض المتأخرين أشكلوا على اعتبار 
هذا الشرط . وهو مردود ( القضاء للآشتياني: 5). 

(]) فإننا نلاحظ فى كتاب ( فقه السنة ) تأليف السيد سابق. وهو من علماء أهل السنة: أن العلماء مسن 
الأخوة أهل السنّة يعتبرون ويوجبون أكثر الشرائط التي يشترطها الشيعة فى القاضي وهذا نص عبارته 
كما جاء ( في 5: 147-7960من فقه السنّة): « ولا يفضي بين الناس إلا من كان عالما بالكتاب والسنة 
ففيهاً فى دين الله قادراً على التفرقة يبن الصواب والخطأ. بريئاً من الجور وبعيداً عن الهوى . 

ولقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتهاد. فيكون عالماً بآيات الأحكام وأحاديثها. 
عالماً بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه عالماً باللغة وعالماً بالقياس. وأن يكون مكلفاً 
ذكراً. عدلاً. سميعاً . بصيراً. ناطقاً ». مح 


00١1000101 1‏ اا 

ويدل على ازوم الفقاهة في القاضي المنصوب أمران: 

١-حكم‏ العقل. 0 

انبحي النرع» 

فقاهة القاضى المنصوب ( القاضى الرسمى ) فى نظر العقل : 

الدليل الأول -حكم العقل: 

بعاأن متضنب القضاء.هو أحن القواعل الأساسية لحفظ النظام فى المجتمه "١7‏ 
وللقاضي في الوقت نفسه نوعٌ من السلطة على أموال الناس 500 
وتفوسهمء فإن العقل يحكم بأن لا يناظ هذا المتضب الخطينء الهج جد بالعموم 
فق النافى النروم تاو موة لف العسوفات وهل العكاوعانة هئ تعطلن 
الجهل وعدم العلم. ويحكمون فى أموال الناس وأعراضهم , ونفوسهم كيفما 
تهوئ أنفسهم. إلا الذين يتمتعون بالصلاحية والأهلية لهذا المنصب الخطير» 
وَهَذه الفقة البينة: 

ولأجل هذا لا تعطى السلطة القضائية فى أقطار العالم اليوم إلا لمن يتصف 
بصفات وشرائط خاصة . 1 


جل فإن شرط « الرجولية والعدالة والاجتهاد» من الشروط المتفق عليها لدى المسلمين . وإن تقل عن 
أبي حنيفة أنه لا يشترط الاجتهاد ويجوّز قضاء المرأة فى الدّعاوئ المالّة. (على مافي بداية 
المجتهد: 14 5, والخلاف للشيخ الطوسى 088:1 و084). 

)١(‏ ولهذا السَبب عُدَّهذا المنصب وهذا العمل من الواجبات الكفائية. يعنى أنه يجب على بعض 
أفراد المجتمع أن يهيّئوا أنفسهم للقضاء وتولي مهمة النظر في اختلافات الناس ومنازعاتهم. 
وعلى هذا يجب تحصيل العلوم والمعارف التى تعتبر مقدمة لهذا الواجب. لوجوب مقدمة الواجب 
شرعاً أو عقلاً. 


؟-ولاية الفقيه في القضاء 0 0 

كذلك يتمتع هذا المنصب فى الإسلام بمكانة جليلة وأهمية كبيرة!", 
وهر الع :1 قاض ركمو دي ينك باشل ار موه ابينة )الما 
أذ تسو حكنا ياخذ الأموال 3 يحكم بالزوضية أويتفيهاء أو غيرها من ا 
النهمة . ومثل هذا المنصب لا يمكن أن يمنح لكل من كان. من دون حساب 
أو شرائط . واعتباطاً . 

وعندما ننظر إلى مثل هذه الموضوعات الاجتماعية من منظار الإسلام نجد 
الإسلام يهتمّ دائماً اهتماماً كبيراً بأصلين مهمّين, ويرى وجوب ولزوم مراعاتهما 
واجرائهما فى جميع المسائل والقضايا الإسلامية, وذلكما الأصلان هما: 

5 الواقفية والشق: 

ا العذالة والاستقامة : 

اسان رافق تي النريعة 1ران لوعو ةا ةسوله كاوه 
بالقوانين القضائية, وذا قدرة على تطبيقها على الموضوعات,. ليتمكن من 
الوصول إلى الواقع قدر المستطاع. ومن البديهى أن هذه الامتيازات 
والمواصفات متوفرة علئ الفقيه الذي يعتمد على المصادر الإسلامية الأولى 
والأصيلة ويرتبط بهاء أكثر من غيره . ثم إنه إلى جانب معلوماته الاجتهادية يجب 
أن يتمتع بصفة العدالة العاصمة له من الانحراف ليحظئ بجمع هذه الشرائط 
و( بالأحرى: لكي يتأهل ) لحيازة مقام ولاية القضاء . 

وأؤافقه القاعى اعد كاين اسفن الايننياة:النوالة ا كان نوت الله 
القضائية له قطعين العدم. أو مشكوكاً فيه فى الأقل . 


)١(‏ قال الإمام الصادق طلقِةٍ : «لما وَلَى أميرالمؤمنين شريحاً القضاء اشتّرط عليه أن لا يُتََذ القَضاءَ حتى 
يَعرضَّهُ عَلَيْه 4 -الوسائل 717: .١17‏ الباب "من أيواب صفات القاضى, الحديث الأول _ط م: قم . 


4 مللء مهمه مم60 006 00006066006000 00060-000006006666066.. الحاكمية فى الإسلام 


لأنّ نفوذ الحكم نوع من السلطة فإن الأصل هنا _بحكم العقل هو العدم. 
إلا أن يقوم دليل على وجوده. 

والقَدّر المتيقن الخارج عن هذا الأصل هو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا 
يشملة الأضل المذكور. 

فعلى هذا اللأساس لا يمكن للعقل إلا أن يوافق على قضاء الفقيه العادل, ولو 
لم يكن ثمت دليل آخرء إلا هذا الحكم العقليٌ؛ لكفئ فى إثبات منصب القضاء 
لخصوص المجتهد الجامع للشرائط , لأنّ نفوذ حكمه واعتباره أمر قطعى » بينما 
يكون اعتبار حكم غيره ونفوده أمرأ مشكوكاً فيه » وفى صورة كهذه. أي : صورة 
دوران الأمر بين الحكم القطعى ٠‏ والحكم المشكوك فيه من البديهى أن يقدم 
الحكم القطعيّ على المشكوك فيه . ْ 

وحسب اصطلاح الأموليينالأعل عدم ولقيه القضاء إلا لذن كان شوح 
فق راض ا قطعيّاً وذلك هو الفقيه الجامع للشرائط الثابت له هذه 
الولاية قطعاً ويقيناً. وأما سائر الأفراد فهم باقون تحت «أصل العدم» هذا. 

بل استناداً إلى هذا الدليل العقليّ قال طائفة من كبار الفقهاء بأن القضاء فى كل 
لدعب لياط بعك الفقياة فق ذلك ليزأ لأى فنا عير الأعلب ف مقاب 
07 مشكوك الاعتبار, والأصلّ عدمٌ اعتبار الأخير . ْ 

يعبر عزن هذا الأطلزي بي الانتدلال فى العوارد المشكوك فيها في علم 

0 -بدوران ن الأمر بين مقطوع الحجية ومشكوك الحجية الذي يرجح فيه 
العقلّ مقطوح العجئة على مشكوك المجية وغلى :هذا الأساسس اوحبوا تقليد 
الأعلم أيضاً. 


)١(‏ وهذا النظر يؤيده كلام أميرالمؤمنين نْْةٍ فى عهده لمالك الأشتر: « اختر للحكم بين الناس أفضل 
رعيتك » . المتقدم في الصفحة .١19‏ 


؟-ولاية الفقيه في القضاء ا مان اسيك اك ل للخ تف الور ا ال 
فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع وأمر الإمام اف 
بانتخاب القضاة : 
الدليل الثاني: حكم الشرع : 
الدليلٌ الثانى على لزوم اتصاف القاضى المنصوب (أى القاضى الرسمى 
الترعى)بالتقاهة عبارة عن الذائل التقلى الذي بتضد نه نصوض الأحتاديك 
ال ناوسا راد ١‏ 
ا مضب الاناء بهد التضب العام لقضأة الشيسة: 
الاشروط وضنات التاطى النيصوي :ومنها «التقاهة: 
دراسة الأحاديث : ْ 
١‏ التوقيع الشريف الصادر عن الامام الحجة صاحب الأأمر _-عجل لله فرجه 
الشريفء إلى اسحاق بن يعقوب: « وأا الحوادثٌ الواقِعَةٌ قَارْحِعُوا فيها إلئ رُواةٍ 
حديئا ْم جني َلَكمْ وأنا جه ال لهم »1". 
والحوادث الواقعة تشمل عامة الموضوغات التى يجب أن مرجع فبها إلى 
الخبراء الدينيين سواء من ناحية الأحكام الكليّة أو الموضوعات المختلف فيها 
قفناكياً التي يجب أن يبدي الخبراء الدينيّون فيها آراءهم, وقد أرجّع الإمامُ ايه 
الناس فيها إلى « رواة الحديث » ونصبهم لهذا المنصب . 


)١1(‏ وسائل الشيعة 717: .١ 1١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي. الحديث 1 ط م: قم , وهذا الحديث 
لا يخلو عن إشكال سَتديٌ: لأنَّ راوي هذا الحذيث هو إسحاق ين يعقوب» ولم يُوتق, ولم بردافيه 
مدح إلا روايته هذا الحديث الذي ينتهى إليه , بيد أن دليلنا لا ينحصر في هذا الحديث كما سيتضح ذلك 
خلال البحث. مضافاً إلى ما ذهب إليه بعض الفضلاء المعاصرين من تصحيح سند هذا التوقيع باعتبار 
أن رواية الكليني وجمع آخرين النوقيع المشتمل على مطالب هامّة يدل على توثيقهم لاسحاق بسن 
يعقوب بل عن بعضهم احتمال أنه أخ للكليني. 


م عي ب يض افيد لاسا لكي لمن ماود اراب الس اضف لازام 

مَنْ هُمْ رواة الأحاديث؟ 

من هو المقصود من رواي الحديث_الذي هو أصلّح مرجع فى حَلّ المشاكل, 
والوقائع التى لم يوضّح أحكامها في الإسلام في كلام الامام 9 ؟ 

على أنه من الواضح غايةً الوضوح أنَّ مثل هؤلاء الأفراد لا يمكن أن يكونٌ 
مَن ينقل ألفاظٌ الحديث فحسب لأ ناقلّ حديث واحد أو عدة أحاديث لا يكون 
قادراً على معالجة أمثالٍ هذه الحوادث الواقعة. ومع هذه القرينة نعلم أنّ مقصود 
اللإمام ليذ من « رواة الأحاديث )هم من يفهمون الأحاديث ويفقهونها . ويقدرون 
علين عياط الحكاء الله متيام وبتن التدازيى أن كيه نيه نعو دون نقية 
الأحاديث التى تخصص هذا الحديث؛ أو 5 كه اد اوها رشب انير 
ممكن , بل تجب دراسة جميع الأحاديث الواردة في الموضوع المطروح على 
بساط البحث ليمكن حل المشكلة . 

ولعل التعبير بصيغة الجنس والإضافة إليهم 2 ((حديثنا) في كلام الإمام 
وتوقيعه اشارة إلى هذه النقطة المهمة أي أن المهمّ هو معرفة كل ما يرتبط 
بالمسألة من أحاديث لا حديث واحدء أو بضع أحاديث. 

35 عار على ليون بسع ده امور ره بعر امه قو إل انار 
الآخرين لكون ذلك ضرورياً فى فهم الحنديث. لأن اكتفاء الشخص بقهمه, 
وإدراكه من دون الرجوع إلى أقوال الاحرية فرا من الاسقيد ا بالراى: او انه 
ينتهى إلى ذلك. فى حين أن مراجعة أقوال الآخرين -فى فهم الحديث-تعدٌ حالة 
7 ا الشورى يجب اتخاذ الرأي الموافق أو المخالف كما لومي 
الفقهاء . ودأبهم دائماً وأبداً. 

كل هذا الذي قلناه هو قسم من مقدمات فهم الحديث . 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء ل فك 


والمقدمات الأخرى التي هي عبارة عن المعرفة باللغة والأدب العربي 
0 يشمل النحو والصرف ) والفصاحة والبلاغة والمنطق 00 الفقه 
هي الأخرى ضرورية. ليمكن الوثوق بأن الشخص قد فهم الحديث الفقهي 
فهماً كاملاً دقيقاً . 

والقيدوو العديت أعياناً عق الإمام في أحوال التقية فلا بد من مراعاة هذا 
الجانت أيضا ؛ والتفكر في حلّه 00 لله الول لماص قن العولية القن 

إن الإحاطة بهذه المقدمات الطولية والعرضية التى يتوقف عليها فهمٌُ الحديث , 
وانتهاجها هو الذي يُشَكِلٌ معنئ الاجتهاد والفقاهة ويعطيه, على أنه قد كان لطول 
التاريخ وتقادم العهد والابتعاد عن عصر الأئمة 862 , واتساع العلوم المقدمية, 
وخصوصاً علم اصول الفقه. والحوادث المتلاحقة وما تطلبت من معرفة بالزمان 
والأحوال أثر عميق جداً فى تحقيق «الفقاهّة». الأمر الذى جعل التفقه 
والاتدتهان لوص روالتوا ل التدوى البوه امير ملسا عن مه سود 
الحديت» ولك 3 العتو ان الكلن امول فى رُواة اللأحاديث هو الذي جُعِلَ 
موضوعاً فى كلام الامام 3 وتوقيعه المبارك لذلك لا بد أن يُحتفّظ به فى جميع 
الأعصار والأدوار ويصدق فى كل عصر من باب مقولة التشكيك الذي يتحقق فى 
فرد ضعيفبٍ تأرة؛ وشديد تأزة أخرق دقوق 00 وأقوى حيناً آخرء ولكنه على 
كل حال لا يخلو من مفهوم «الاجتهاد» والفقاهة وإن كان تحصيل مقدمات 
الاجتهاد يتفاوت صعوبةٌ وسهولة حسب مقدماته من حيث الزمان والمكان 
والحجم واتساع العلوم المقدمية وعدم اتساعهاء وهي 3 ر يدركها أهل العلم 
أكثر من غير هم . 

ونتيجة الكلام أن المقصود من رواة الأأحاديث فى كلام الإمام 2ه هم الفقهاء 
والمعتيدون وقد لمجت يكل أنز لاه قطاة رو سات الجاء قوط دز الرمان» 


ا 108 [1[1[1[ ز[ز[ 1[ اا 

وعلى هذا الأساس فانّ القاضى الرّسمى الإسلامى هو الفقيه الجامع للشرائط 
وكما قال يِه : 

« فَإنَهُمْ حُجِّى عَلَيْكُمْ, وأنا حُجَةٌ الله 

ا سس ومن ازع ف لقعورك تطللة 

ااونظراق عر كان كه مك كذ وق حديكاء ونطلر فى سان عاقيا 
كرت أ حكانا قار طوا بعك وني قد جف عليك اما ,: 

وقد قال الامام الصادق 9ه هذا الكلام فى معرض الاجابة عن سؤال عمر بن 
حظلة عن رجلن ع أصحابنا ينها هنا وعد فى دين أ ميراك سما كتما إن 
السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك ؟ ْ 

وَيُستفاد من هذا الحديث _-بجلاء أن نصب القاضى قد تم من جانب 
الإمسام بشكل عام. وأنَّ المنصوبين هم خصوصٌ الفقهاء دون غيرهم, 
لأن الامام ب أشار فى هذا الحديث إلى قواعد وكيفية «الفقاهة» والعملية 
الفقهية بأن ذكر دا نابتع للحديث ثم إعمال الفكر والتدبر في الحديث 
لفهم الحلال والحرامء حتى يعر فوا الأحكام. وخير مصداق لهؤلاء هم 


. من أبواب صفات القاضي . الحديث الأول؛ ط م: قم‎ ١١ وسائل الشيعة 1717 الياب‎ )١( 

وأصول العاف 30د البات ]1 الغديتن ٠+‏ فلات المديف: 

ضَمّفُوا سَنَّد هذا الحديث لمكان عمر بن حنظله الذي لم يُوتّى . وإن كر هذا الحديث في كتب 
الفقهاء بعنوان مقبولة عمر بن حنظلة أي الني عمل بها المشهور. وقبلوه. ولهذا يمكن تقويته بذلك. 
والسبب أنه لم ينص على توثيقه في كتب الرجال. ولكن ذهب جماعة منهم الشهيد الثاني تي إلى 
وثاقته واستدل على ذلك بوجوه تعرض لها سيدنا الاستاذ دام ظلّه (في معجم رجال الحديث 7١:14‏ 
- 1 رقم 87/58 ) ولكن ناقش في جميعها . إلا أن المحقق المامقاني ذهب إلى توثيقه لذلك ‏ لاحظ 
كتاب تنقيح المقال 7: 787-1141 الطبع الحجري . 


" -ولاية الفقيه فى القضاء ا 000000001 


المجتهدون والفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعيّة من مصادرها الأصيلة 
وتايدها الاساسة 

"اكلام الامام الصادق ل فى صحيحة أبى خديجة : 

فقد قال له فى تلك الرواية: . | 

إيّاكم أنْ يُحاكِمَ بَعضّكُمْ عضأ إلى أهل الجَورٍ, وَلكِن أنظروا إلى و 
كرك سات فوانانا فاجْعَلوء بنك . فإنى تن كيف قاط | ننها جيرا 
اليه»7", 


.6 من أبواب صفات القاضي , الحديث:‎ ١ الباب‎ .١1 :71/ وسائل الشيعة‎ )١( 

وسند هذا الحديث صحيح لأن أبا خديجة رجل ثقة. راجع مباني تكملة المنهاج ,8:١‏ لسيدنا 
الاستاذ (دام ظله). 

ولكنه مع ذلك موضع إشكال من جهة الدلالة على ضرورة توفر الاجتهاد في القاضي المنصوب». 
لأن الحديث المذكور ورد في معرض بيان موضوع آخر وهو: وجوب الرجوع إلى القضاة المؤمنين 
( الشيعة) في مقابل قضاة الطاغوت ( وهم القضاة المنصوبون من قِبَل خلفاء الجور) أما أنه ما هو شرط 
القاضي المؤمن فليس الحديث المذكور في مقام بيان هذا الجانب. 

ولهذا قال المرحوم الآشتياني ( في كتاب القضاء : 4) حول هذا الحديث : نمنع من تمسك الشيوخ 
بالرواية ( رواية أبي خديجة ) على اشتراط الاجتهاد في القاضي , وإنما تمسكوابها لإثبات أصل الإذن 
من الإمام لشيعتهم في زمان الغيبة . 

وأما اشتراط الاجتهاد . فانما جاوًا به من مقبولة عمر بن حنظلة , كما يظهر من المراجعة إلى كتبهم 
نعم ربما يتمسك بها بعض المتأخرين لاثيات اشتراط الاجتهاد أيضاً ». 

ثم إن هناك إشكالات أخرى أوردت على هذا الحديث سنذكرها. ونذكر رُدُودها في الهامش 
اللاحق. 

وهذا الاشكال أيضأ مردود. لأنه ما المانع من أن يبين الإمام شرط الاجتهاد مضافاً إلى شرط 


الأيماة قن عدية واد كم ادك ذلك :هذا الجديق, 


لق ملح ا عي قبا مقر عو لوعو او وو تيا الغا كيه فى اماه 


إن هذا الحديث يدل _كذلك على لزوم «الفقاهة » فى القاضى المنصوب. 
وإن عَبَرَ عن ذلك ب« يعلم شيئاً من قضايانا » لأنّ علومَ الأئمة الطاهرين كالبحار, 
كان قليلها كثيراً. وفى نظر العرف لا يصدق عنوان « شىء من البحر » على القطرة 
بل على « بحيرة» بقال: « هذا شىء من البحر » ل هذا يعي أن يكون 
مجتهداً. عارفاً بالأحكام الالهية من طريق المصادر الأصيلة, أي: الكتاب 
والسنة. حتى يصدق فى شأنه عرفا أنه: « عالم بالأحكام الإسلامية»7". 


)١(‏ حديث أبى خديجة قابل للاعتماد عليه من جهة السند إلا أنه موضع اشكال من حيث الدلالة على 
لزوم الاجتهاد في القاضى المنصوب من النواحي التالية : 

أ- إن من المحتمل بقوة أن موضوع الحديث هو ( قاضي التحكيم) لا( القاضى المنصوب) لأنّ 
الامام للا أصدَرَ الأمرّ بنصب القاضي بعد افتراض اتتخاب المتنازعين له, لا أنه نصب القاضى ابتداء 
تحت شرائط خاصة, لأن قوله مجةٍ :« فاني قد جعلته قاضياً » متفرع على: « فاجعلوه قاضياً ». 

وهذا التفريع مترتب على انتخاب المتخاصِمّين لا نصب الإمام لل -هكذا أفاد السيد الاستاذ (دام 
ظله) في مباني التكملة انا 

ب - إن عبارة « يعلم شيئاً من قضايانا» التي جهلت شرطأ للقاضي ليست دليلاً على العلم 
الاجتهادي لأ « العلم » مطلق يشمل الاجتهادي والتقليدي ومن كان عالماً بالقضايا والمسائل 
القضائية صدق في شأنه أنه: عارف ببعض علوم الأئمة؛ سواء علم بذلك عن طريق الاجتهاد أو عن 
طريق التقليد. 

ومن هذا نسنتنج أن موضوع الرواية هو (قاضي التحكيم ) إذ لا يشترط فيه: الاجتهاد -كتاب 
القضاء للآشتياني :لا-هذا. 

ولكن يمكن أن يقال فى جواب الاشكال الأول : أن الإمام مغ أمر بقوله أولاً: « فاجعلوه بينكم » 
أن ينتخبوا للقضاء من كان عارفاً بأحكامهم. ولم يترك اخنياره بيد المتخاصمين, ولم يقل: «إذا 
جعلتموه بينكم ». بل بدأ أمره بلزوم اتتخاب فريق خاص «رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا». 

ومن هذا الكلام يستفاد بوضوح ان الإمام كان يعني اشخاصاً معيّنين يجب اختيارهم دون غيرهم 
بحيث لا يحق للناس اتتحاب غيرهم. جه 


"-ولاية الفقيه فى القضاء ما 


جل وهذا بنفسه يعطي معنى لزوم الشرط . ثم إن الإمام يه بين علّة هذا الشرط لهؤلاء الاشخاص بأنه : 
جعلهم قضاة, فالفاء في هذه العبارة: « فانّي جعلته» فاء التعليل , لا فاء التفريع . يعنى أنها نبيّن علة 
الحكم, لاأثر الاتتخاب وخاصيّته . 

وهذا نظير قول القائل: «ارجعوا إلى فلان في أموركم فإني قد جعلته وكيلاً» فإن الوكالة في 
المثال-علة للرجوع إليه , لاانها متفرعة على رجوع الناس إليه , أو يقال «اعط هذا المال إلى فلان فانه 
ابني » لا إشكال في أن البنوّة سابقة على الاعطاء له وعلة الرجوع إليه ‏ لا مترتبة عليه. 

بناء على ذلك تكون رواية أبي خديجة دليلاً على نصب القاضي المجتهد . ودليلاً على لزوم اختيار 
الفرد الصالح ذى الأهليّة للقضاء. وهو المنصوبيّة من قبل ولي الأمر ( الإمام لكل ). 

وأما الإشكال الثاني -وهو أن العلم يشمل العلم التقليدى أيضاً فليس بمقبولء لأنه لا يقال 
للمقلد : إنه عالم بالأحكام , كما أنه لا يقال لمن يقلد طبيباً -في بعض المسائل والقضايا الطبيّة -إنه 
عالم بالطب 

نعم مقدمات الاجتهاد تزداد وتنقص بمرور الزمان. ولكن على أية حال لا يطلق صفة «العلم 
والعالم » لا سيما إذا أُضيفا إلى «فن من الفنون» أو «علم من العلوم » أو «دين من الأديان» إِلَّا على 
معنى المعرفة الاستدلالية, ولا تشمل المعرفة التقليدية. ولهذا يتساوى مفهوم «العالم الديني» 
و« العالم بالهندسة» و« العالم بالطب» من حيث صدق «العلم » في جميع هذه الموارد على العلم 
الاستد لالي عرفاًء ويكون المراد فيها العلم بهذه المعارف. وإنكان علمه بصورة الاعتقاد الظنى . ولكن 
كان عن طريق الاجتهاد والاستنباط . 

ويقول المرحوم المحقق الاشتيانى المتوفي 177١14‏ في كتاب القضاء: 4) حول اتفاق العلماء 
على لزوم شرط الفقاهة والاجتهاد في القاضي المنصوب ورأى المخالفين : « اعلم أن الإذن عن 
الأئمة في القضاء لمن جمع شرائط الافتاء معلوم بحيث لا يعتريه ريب. ويدل عليه -مضافاً إلى 
الأخبار الكثيرة المتقدمة إلى بعض منها الاشارةٌ-الإجماع بقسميه محققاً ومنقولاً. فهذا ممالا 
إشكال فيه , إنما الكلام فيما قد نقل عن بعض أفاضل المتأخرين ومال إليه بعض مشايخنا من جواز 
القضاء للمقلد». حك 


8 او اي ار مصا ةمداق اط جخية اع فصر عير جب الجا نميه فى الزماام 


فق الات ستو 

١انْ‏ ولاية القضاء من المناصب الرسميّة فى الإسلام. 

لاسن ناض يدي ادي مرو نين لكوت الا فزن 
الأمر) . ودون النصب أو التعيين لا يحق لأحد القضاء. ْ 

7'-لقد نصب الامام لق الفقهاء الجامعين للشرائط للقضاء فى شكل النصب 
انا ويشيونة 1نم ولا حاحة ان امب ديد 1 

غ-أن من شرائط القاضى المنصوب: الفقاهة . 

الرأى المخالق: ْ 

كل ما ذكرناه عن لزوم واعتبار شرط ( الفقاهة والاجتهاد) فى القاضى 
المنصوت:هونما ذهب الند الا كترية القوبية الاشا هن علماء الإسلام'". ْ 

ولكن هناك -في نفس الوقت_رأَيٌ مخالف في هذا المجال بمعنى : اعفن 
الغلما رمد القضاء عن طريق ( التقليد) كذلك كافياً . وصحيحاً . 

ولدراسة هذا الموضوع_ولو على نحو الاختصار_ينبغى أن نجعل البحث في 


جا ند اع لتر )الهاي ارا الالجتياة لمرا بيك انه يقول :إنما الكلام هو مع متأخرين 
من العلماء الذين جوزوا قضاء المقلد. كصاحب الجواهر تي المعنى بقوله « بعض مشايخنا». 

(1) يقول المحقق الحاج ميرزا حبيب لله الرشتى المنوفي 1١5‏ ه . ق ( في كتاب القضاء: 15) « وقد 
صرح بالاتفاق على اعتبارها ريني لكة الاجنها كلا ريشا على العلات تماد التحري )عل 
صاحب المسالك ممن يعتبر منه نقل الاجماع لكمال خبرته واطلاعه... إلى أن يقول: لكن بعض 
أساطين متأخري المتأخرين ‏ كالمحقق القمي على ما نقل عنه في جواب سؤاله (جامع الشتات) 
وبعض من عاصرناه من مشايخنا اكتفى في العلم بمجرد التقليد. فصرح بجواز قضاء المقلد». 


"-ولاية الفقيه في القضاء ا ااا ااا 


١-هل‏ يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء ؟ 

؟ دهز بوه لين الققيه أن تنطرت فاضا من قبل النقيةة 

#تول ور و قي الفعية أن تقس وكالة عن اللقيد؟ 

كلّهذه الموازة:ممتوعة حست رأى الأكيزية القزيية من الافاق »ودوك 
البدف المقضل فها: 

المبحث الأول -استقلال غير الفقيه فى القضاء: 

في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء. 

ا اط التالية : 

اتمتسن النطاء خاص الع كد الادافين الهو نولت لحي ايا 
ددوة المانة والنضي اتن سان الاماميظة لا دكون القناء جائرا ومشروعا : 

ب _الامام ليه أذنَ لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط فى القضاء!". 

ج -العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه واعتباره لأن الأصل 
قو عد هر اباك المشكر ا اماي 

وك اللبارا ل عن بوكو مقن دض المكون: ىلختن الأفكاء 
القضائية عن طريق التقليد, ثم يقضي . 

وقئل ها وا الها أن بالعيعالفد ال بسو كر وي 

(الأول): 0 الأصل . 

( الثاني ): تحرير محل النزاع . 


)١(‏ يُستفاد هذا المطلب من آيات وروايات نمّ توضيحها في الصفحة 77/9 وما بعدها. 

(؟) هذا المطلب يستفاد أيضاً من أحاديث ذكرت في الصفحة 78١‏ وما بعدها من هذا الكتاب. 
() هذه المسألة أوضحناها كاملاً فى الصفحة 88" وما بعدها من هذا الكتاب . 

(]) مثل صاحب الجواهر في .١8:1١‏ 


ا م ا ا ار عطاق رون العاكنهة تن ميلم 

أما الأول : فقد ذكرنا أن الأصل فى أمثال المقام -مما يراد به السلطة على 
الويتو العو وطن باتكك ادن مسرو النالئلة لالسوعيلن اخره 
فالأخيل الشلن بعتي الألزام ردنيك لذن الأسان حل يدا رول بلطة علي 
من غير خالقه( تعالى وتقدس ) أو من جعله الله تعالى ولياً عليه كالنبى كَل 
والامام المعصوم .92 . ١‏ 

وبتعبير آخر؛ السلطة القضائية التى تكون من الأحكام الوضعيّة ( بمعنى 
اعقاو انان لا ناف مانا فى ومس إقاتة الدلدل ,كسا ء الأسكناء 
الوضعيّة أو التكليفيّة , فإذا لم يتم الدليل فيرجع إلى الأصل , ومقتضاه العدم. 

أما الأمر الثاني : وهو في تحرير محل النزاع ‏ فنقول قد يختلط الحكم 
القضائي بالأمر بالمعروف مع أن الخلاف في اشتراط الاجتهاد إنما هو 
فى الأول دون الثانى, لاشتراط صفات خاصة فى القاضى. دون الآمر 
بالمعروف لوجوبه على كل مسلمء فلا بدٌ أولاً من بيان الفرق بينهما ثم تعيين 
مورد النزاع . 

وعليه يجب لفثٌ النظر إلى النقاط التالية: 

د العك لقضات فرك وق مل الشيدة دكين عزنا فقول 
القاضى : « حكمت بكذا» يكون امارة شرعيّة على الواقع المشكوك . 

رأما الااكرة: سوقم نور سنك كرس عنادر عع الأسر القن كف دن 
الاق بل انما لكيهم وزن الى سقطو لوقح م بدويةة دايعا عليه أى اجر 
موضوعه وهوكون الشىء معروقا عتد التارك: وفى النهى خن المدكر كونه سكراً 
علد الناغل قي (النتى النضاتن والأمن بالععروف ينا كسا من هده الخية: 
معان أن العا ءاميت للواقع ريع ولا يشيع الامربزالضروف إن نيعا تنيت 
الواقع وانكشف ولو تعبداً فى مرتبة سابقة . 


؟ -ولاية الفقيه في القضاء ا ا 

؟-يشترط فى القاضى صفات خاصة ومنها الاجتهاد والعدالة. 
لو تمت شرائطه. 

٠‏ - يشترك الحكم القضائى مع الأمر بالمعروف في كونهما نحو سلطة على 
الغير يحتاجان إلى الدليل, وإلا فلا قضاء لأحد على غيره. كما أنه لا حق لأحد 
على غيره في أن يأمره بشيء ولو كان الله تعالى ‏ أمره بذلك . 

فتحصل مما ذكرتاء أن السسية بين الحكه القنضائى» والأمز بالتعروف 
العتوم من رمه موردا. 

بيان ذلك : 

1 انثا تيا موردا فى كل ما اجتمعت فيه مقدمات القضاء وشرائط الأمر 
بالمعرو ف هذ | كها اذاافميت بقرئات" القضاء عسل المحعد ركان المعروقي أذ 
المنكر ثابتاً عند التارك والفاعل, ففي هذه الموارد يكون المجتهد أمام أمرين: 
(اجدفما) أن يقضى: ويقول خلا ويحكسك بن الذار القلانية ملك لزيد ». 

والآخر أن يأمر الغاصب, ويقول له «سلّم الدار إلى مالكها زيد» وله الخيار 
ون ارين و لكل متها سر فبلدالحامية. 

ب -يفترق الحكم القضائى عن الأمر بالمعروف فى كل ما تمت فيه مقدمات 
القضاء ولم تتم شرائط الأمر بالمعروف. وهذا فى كل مورد ثبت عند المجتهد 
لتردده فى صحّة دعوى المدّعى . وعدم اعتقاده بعدالة البينة ونحو ذلك, 
إذ لا مجال حينئذ للأمر بالمعروف لعدم معروفية العمل عند التاركء, فلا بد 
وإن يقضي المجتهد حسماً للنزاع . ويكون حكمه حجة على المحكوم علية 
وحجة للمحكوم له. 


30 ب 0 


ج - يفترق الأمر بالمعروف عن الحكم القضائي في كل مورد تنجّز الحكم 
كدان البامور القتارك أو لقيو قدلن انال ول قم ماك العا 
كماةا لم وك اد ميكتهد ا فم لطم عه كن افكزه النتوارن ا در 
بالشعر قي أو اللي عن الله ني فلقى لق المبطفيق | ا لوه لقا حي ل 
«سلّم الدار إلى أهله 6 . 

إذا عرفت ذلك ظهر لك أن محل النزاع في اعتبار الاجتهاد إنما هو في 
القاقتي :لاد بالفعروق ذلا لوم فى عدرل الات لكل ماه 1 

استدلوا لمنع اعتبار الاجتهاد في القاضى مطلقا (سواء حال الاخختيار أو 
الاضطرار ) باطلاق آيات وأحاديث. 

١‏ -إطلاق آيات من القران الكريم وردت حول القضاء بالحق والعدل. 
بدعوى: أن مفاد الآيات المذكورة هو ثبوت حق القضاء لكل فرد مسلم يقضى 
بالفدل بزعا ترط لننتل ]لعل بالا جفاء القضائه يواد صل عن طتريق 
الاجتهاد أو الرجوع إلى المجتهد ( أي التقليد). 

الادات: 

كل قولاداتعايدة . . 

« أنَّالله يمد كم أنْ تُوَدُوا الأماناتٍ إلى أهلها. وإذا حَكَمْتُمْبَيْنَ النّاس أن 
تحكموا بالعدل)!2. 

فإن إطلاق هذه الآية يشمل كل قاض حكم بالعدل وإن كان علمه بالأحكام 
عن طريق التقليد أي : استناداً إلى رأى مجتهد, ولم يكن هو بنفسه مجتهداً فى 
المسائل القضائية. ْ 


)00( سورة النساء : /6. 


؟-ولاية الفقيه في القضاء 0 


ومثل الآية الأخرى التي يقول -تعالى ‏ فيها : 

«وَمَن لَمْ يَحَكُم يما أنزلَ امه فأولتك مُمْ الْفايشُون ١7‏ 

فإنَّ مفهوم المخالفة لمفاد هذه الآآية هو أن كلّ من يحكم بما أنزل الله كان 
فشاو عشروعاً :وهو يعمل باطلاقه غير الثقيه أيضا. 

ومع وجود الآآيات المطلقة لا يبقى مجال للاستدلال بأصالة العدم. 

الجواب: 

أن هذه الآيات وأمثالها!") ليست ناظرة إلى شرائط القاضى, بل هى في مقام 
يان شراتط أضا «القخضاء الذئ يجب أكون عدا اناس العنة اله وفتى 
الاستدلال بإطلاق أى كلام لا بد أن يكون القائل فى مقام بيان الجهة المرا اد 
والحيثية المطلوبة . وفى هذه الآيات ليس الكلام علئ شرائط القاضى التى هى 
ككل ليشن بوط لقاش د و ا ل ا 5 

؟ -إطلاق الأحاديث التى أذن فيها للمؤمنين المُطّلعين عل شوك القضاء . 
وجاء فبها بأن لهؤلاء أن يقضوا ولو استنادً إلى الأحكام القضائية التي حصلوها 
بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط وعن طريق ما يسمئ بالتقليد. 

وتلك الأحاديث عبارة عن 

أ صحيحة الحلبى عن الامام الصادق .9ه : 

قال : قلت لأبى عبد الله 9 : وربماكان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى 
الشيء فيتراضيان برجل منا ؟ 1 


)١(‏ سورة المائدة: /ا. 
(1) مثل الآبة ؟ من سورة المائدة والآية ١70‏ من سورة النساء التى استدل بها صاحب الجواهر أيظاً 
)١6 :40 (‏ والاجابة عن الاستدلال بها جميعاً واحدة. 


1 ا ما اا ب ا اس و الا ول ادال 


فقال: « ليس هو ذاك, إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف 
والصوا 7 

فالمستفاد من هذا الحديث هو أن لكل شخص مؤمن, الحق في أن يقضي 
بالحق . وأنه مأذون من قبل الإمام وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد, ولم يكن فقيها . 

والجواب: 

هو أن هذا الحديث أولاً: ورد في مورد ( قاضي التحكيم ) لا(القاضي 
المنضوت ) لانفجاء فى شرم السؤ اله رافتر افيا برحل ديذا »توه انض ال 
( قاضي التحكيم) الذي يختاره المتنازعان لفصل خصومتهماء ومن المعلوم عدم 
اشتراط الاجتهاد فى قاضى التحكيو!". 

وثانا :أن الحدينت الفذكورئؤرة فى :قاطن القيعة ف مقابل:فاعى العصون 
فهي تعني أن للناس أن يتحاكموا إلى قاضي الشيعة فقط. ولا يجوز لهم 
التحاكم إلى قاضي الجور ام 0 دم ليس 

شرائط أخرى شر الاجتهاد يش سكنت عنها هذه الروية تسم ار 


(1) وسائل الشيعة 17: ١19‏ . الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي . الحديث 8,ط م قم والسند صحيح. 
وقد اسثرل في الجواهر ( باطلاق هذا الحديث . كما وأشار إليه الاشتياني في ككتاب 
القضاء: /اأيضاً. 
(؟) نعم نمت خلاف في اعتتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم . وقد ادعى البعض الاجماعٌ على لزوم جميع 
الشرائط فيه. حتى شرط الفقاهة والاجتهاد (جواهر الكلام )١18 :4١‏ ولكن في مباني التكملة 
(11:1) لم يشترطه سيدنا الاستاذ آية الله العظمى السيد الخوئي دام ظله 


ولاية الفقيه في القضاء ل 1 
وقد تتكبيف !هده الزوايقه رفيلك :نيا المقوون اوهو من اللماء رادا 
الااجتهاد فى القاضى . 

5 الفسدق 5 القنائليق"" نسة انشراط الاجعهاة ستسكزا نو ايطاً 
بهذه الرواية للبرهنة على مذهبهم بتقرير أن اطلاق هذه الرواية يشمل 
من عرف أحكام القضاء عن طريق سماعها من الإمام أو المجتهد, لأنه 
بطق :فق حقه أنه زا بعلم قنيكاً من قضايانا» لذن المراد نتن العلم ابن هنو 
بمعنى القطع واليقين الذي لا يتوفر في أمغال هذه الموارد إلا للإمام أومن 

والجواب: 

أما أولا: فإن هذا الحديث هو الآخر دمكل حديت الحلبى-بصده.بيان شرط 
الايمان, فهو يقول: يجب الرجوع إلى القاضي المؤمن لا القاضي غير المؤمن !"ا 
وعلى هذا لا ارتباط له بالشروط الأخرئ. 

وأمّا ثانياً: فإننا قلنا(') بن عبارة «يعلم شيئاً من قضايانا». الذي جَعَله 
الإمام ا شرطاً فى القاضى لا يشمل ( المقلّد ) لأنه لا يقال عرفاً لمن ليس له 
ننه ملم القلراة ل هوشيية عورال للم رك عو رتتفه بين اهل الى 
والنظر عالما؛ بل يجب أن يحصل على قسم كبير من مسائل ذلك العلم عن طريق 
الاستدلال القطعيّ أو الظنى حتى يقال عنه أنه (عالم ) . 


.597 في الصفحة‎ )١( 

. الجواهر وفي كتاب القضاء للاشتياني اشارة إليه في الصفحة 7 أيضاً‎ )١( 
القضاء للاشتياني : /ا.‎ )( 

(؛) هامش الصفحة 594. 


15 1 ا 0 


وفي الرواية المطروحة على بساط البحث اشترط الإمام نلة أن يكون 
القاضى عالماً بالأحكام الإسلامية. فلا بد أن يكون المقصود مجتهداً ليصدق 
ف خم وض اننال وعتواقد رهد سمط لشترق يكين أن لضت تيه 

جَ ملا اناك دج انظ لبها عار يدا شتراط الفقاهة 
والاجتهاد فى القاضى قول الامام الصادق 426 الذي هو: 

اناه أربعة: تاذل شن النارة فراعت فى الحئد: 

١-رَجُلٌ‏ قضئ بجور وَهُوَ يَعلَم؛ فَهُوَ في النار. 

؟-وَرَجُلُ قضئ جور وَهولا يَعلّم أنه قضئ بجورء فَهِوّ في النار. 

7 وَرَجُلْ قضئ بالحق وَهُوَ لا يَعْلَمُ» قَهُوَ في النار. 

؛ -وَرَجُلُ قَضئ يالحق وَهُوَيَعْلَم. فهو فى الجنة». 

وقال ليه : 1 

ولك نه جلك جع رجز تفع كاده نعه اخرا حي 
لل حَكم بحكم الجاهليّة»!". 

فقد استدل المانعون لاشتراط الاجتهاد في القاضي بهذا الحديث قتائلين : إن 
الع لوي ا ن المعيار في صحة القضاء في 
الرواية المذكؤرةهو؛(القضاء بالحى )وهو قابل التحقق حتى مق غير المجتهد: 
لأنه يقدر لاس وبع ريف ال المجتهد . 


(1) راجع الجواهر :15-6 فقد استدل لله باطلاق هذا الحديث أيضاً. 
)0( وسائل الشيعة 1؟: 77. الباب ؛ من أبواب صفات القاضي, الحديث 1. و ط م قم وسند 


الحديث ضعيف . 


؟ -ولاية الفقيه فى القضاء مف اطي اا مياد ممق أ رط نه انوا امف قشو ا ا 1 

الجواب: 

هذا الحديت تاظر أيضاً إلى شرائظ «أصل القضاء )»معت أن القضاء يتخب 
أن يكون على أساس الحق. كما يجب على القاضي أن يعلم بأنه يقضى بالحق, 
ولا يخالجه أي تردد فى تشخيص الحق, وهذا الأمر لا يرتبط بشرائط القاضي, 
ولاهو بصدد بيان ذلك, ولهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث فى نفي أو اثبات 
غير هذا الشرط من شروط القاضى . 

نتيجة الكلام : ْ 

إلى هنا ؤفيلنا إلى اله الى عاك اجة اروؤابنة قي فيرؤظ القناضى يك 
بعمومهاء وتشمل بإطلاقها غير المجتهد أيضاً. ليمكن الاستناد إليه لنفي لزوم 
واعتبار : شرط الفقاهة والاجتهاد في القاضي . 

بل لقد ذكرنا سابقاً روايات!" تدل على اعتبار شرط الاجتهاد فى القاضى , 
بحيث إذا كان هناك أية 5 حديث مطلق وجب تقييده بهذه الأحاديث -بشرط 
الاجتهاد _وإن كان كلتا الطائفتين على صفة الإثبات لأن مفهوم هذه الروايات هو 
سلب الصلاحية للقضاء عن غير المجتهد , وبهذا الطريق يجب تقييد كل مطلق من 


الآيات والروايات. 
بناء على هذا يُشتّرط ( الاجتهاد) لصحة القضاءء بل يحتمل تقديم الأعلم من 
علماء البلد وتوابعه'"". 


)١(‏ مثل التوقيع الشريف ومقبولة عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة في صفحة 184 وما بعدها. 
(؟) وجاء في تحرير الوسيلة ؟: 018:« يشترط فى القاضي : البلوغ والعقل والايمان والعدالة والاجتهاد 
المطلق 5 المولد . والأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط .) 
وجاداض ماني كنل المنهاج :١(‏ 17) لسيدنا الاستاذ دام ظله « يُعتّبر في القاضي أمور: 
(الأول) البلوغ. (الثاني) العقل. (الثالت) الذكورة: (الرابع) الايمان. (الخامس) طهارة المولد. > 


كع كن لماو ف نوكن االأمتكا وات #الامق ص ندج فنا انو للواطانار لشفو فده الحاكمية فى الإسلام 

المبحث الثاني: نصب غير الفقيه من جانب الفقيه : 

بعد أن وضلنا-فى المبحث الأول_إلى هذه النتيجة ( وهى أن اشتراط 
الاجتهاد فى القاضى المنصوب أمر حتميٌّ؛ يعنى أن الإمام نه أذنَ للفقهاء 
خاصة بممارسة القضاء يصل الدور إلى طرح هذه المسألة. وهى: هل يجوز 
للفقيه -بحكم ماله من ولاية-أن ينصب:غير الفقيه» يعنى أن يستفيد من 
ولايته المطلقة , ويأذن لغير المجتهد أن يقضى. طبعاً بشرط معرفته عليز 
بالمسائل القضائية ؟ 

والجواب هو: 

أولاً: يجب أن نرى هل يصلح غير المجتهد لمنصب القضاء أو لا؟ 

وذلك لأن من لا يصلح لهذا المنصب لا يجوز للفقيه السماح له بمارسة هذه 
المهمة؛ بل لا يجوز حتى للإمام اى3 أن يأذن لغير الفقيه بالقضاء , لعدم صلاحيته 
لذلك. 

والسر فى هذا الأمر هو أن مثل هذا الشخص لا يصلح لهذا المنصب فى نظر 
الإسلام, لأن الاجتهاد شرط الهى للقضاء. 

وهذا تماماً مثل أن نقول: هل يجوز للفقيه أو الإمام أن يعقد امرأة لأخيها 


جس (السادس ) العدالة .(السابع ) الرشدء (الثامن ) الاجتهاد.». 
وقال دام ظله حول أعلمية القاضي في الصفحه 3: 
« ثم إنه هل تعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب لا ريب ولا اشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة , 
فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحدء ولا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس. وإنما 
الإشكال في اعتبار الأعلمية فى البلد فقيل باعتبارها . وهو غير بعيد. وذلك لما عرفت من أنه لا دليل 
في المسألة إلا الأصل, ومقتتضاه. عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجوداً في البلد. ويؤكد ذلك 
قولٌ على ني في عهده إلى مالك الاشتر : « اختو للحكم بين الناسٍ أفضلّ رعيتك». 


؟"-ولاية الفقيه فى القضاء ف 1 1 تاوقو فوا فونه امو جا أن اسخء ا و / 


ويزوّجها إياه, والحال أنه يجب أن لا يطرح مثل هذا السؤال, لعدم شرط الزواج, 
فلا يجوز لا للفقيه ولا للإمام أن يفعلوا هذا الفعل . 

وأمافن النناله الجاكدزة ويس «العدياء لقان قحب أن قدو التتظر 
ورك قل اللتهاد سرط شرر فى واتناً آرا لذ أ أن مقاذةالأحادية الورك هن 
الأشنة نهف يتحصر أساساً فى صدور الاذن من اللامام ظة للفقهاء »وأما سلب غير 
لفقم القرالاسية كلك يرورقيه أى عدي وقد ضرق هذا ررك الطرريق لنض غير 
المجتهد للقضاء من خلال ولاية الفقيه مفتوحاً للفقيه" يعنى إذا كان الإمام 391 
لا لتر المسعيد ادر الما سار لتاقي الكمعاء أن باقن لنابالضاء: 
قريظة اتضافه بالعداله؟والتعرافة بالعدة| القضافة: 

في هذا المجال يجب إمعان النظر في نصوض الأحادية الواردة فى موضوع 
الإذن»: ونصب القاضى مثل مقبولة « عمر بن حنظلة » وهل مفادها هو مجرد 
قضية موجبة يعني : إذن الإمام للفقهاء بالتصدي للقضاء, أو مفادها مركب مسن 
قضيّتين: موجبة , وسالبة» يعنى إثبات الإجازة والإذن للفقيه, ونفى الصلاحية 
للقضاء عن غير الفقيه ؟ ْ 

وفى هذا المجال يجب أن نقول: لقد استفاد أكثر الفقهاء”" من هذه الأحاديث 


اعتبار شرط الاجتهاد والفقاهة. وهذا هو الحق. وهو الرأى الصحيح. لأن 


)١(‏ بناء على ثبوت ولاية الفقيه على النصب, أي نصب القاضي غير المجتهد لأن القّدر المتيقن ممّن له 
ولاية النصب إنما هو الفقيه الجامع للشرائط , هذا إذا لم يكن المنصوب بنفسه مجتهداً ولا فلا حاجة 
إلى نصبه إلا من باب حفظ النظم من قبل الفقيه المتصدي للزعامة العامة . 
(؟) ومنهم المرحوم العلامة الاشتياني فى (كتاب القضاء: .)١١‏ 
وكذا العلامة الطباطبائي المرحوم السيد كاظم اليزدي ( في العروة الوثقئ 7: 8-17) في شرائط 
القاضي ومنها الاجتهاد . وفي الجواهر ( :٠‏ 6١)ادعى‏ الاجماع على ذلك . 


4 العم ا ع م ص قرو يونت لقا كيان دادم 
الإمام لله وخاصة فى رواية عمر بن حنظلة كان بصدد بيان شرائط القاضى, 
وكنأغثير النقاهة شرطاً في ْ 

ويظهوهذا النطلب من اتتتعراضق الأسقلة وال عوبة الشانية :الى تودلت بين 
«عمر بن حنظلة» والإمام 1ه . قفى جميعها لم يترك الامامٌ ظة الشرط الأول فى 
القاضى وهو: فقاهة القاضي. هه ره ويعيلة تاعده لخنيه الألاد 
والأحوية اللاحنة. 

ولكى يتضح هذا المطلب نطرح هذه الأسئلة والأأجوبة واحداً واحداً: 

السؤال :١‏ يقول عمر بن حنظله!": سألت أبا عبدالله ا عن رجلين من 
أصحابنا -أى : الشيعة_بينهما منازعة فى دين أو ميراث: فتحاكما إلى السلطان 
دان الخائر سوال القهاء داه الستسوين نح ع ده ا يكن لق 

فقال الإمام ن#ة: «مَنْ تَحاكَم إليهم في حَىٌّ أو باطل» فإنما تحاكّم إلى 
الللاغوت روما تمك آه فا كااياخد سعناء وال كآن مكنا علدا له لأند| هذه تس 
الطاغوت, وقد أبْرَ لَهُ أن يُكْثَرَ يهء قال اله _تعالى : «... يُريدُونَ أن يَتَحاكَمُوا 
إِلَى الطاغوت وقد أِروا أن يَكقدوا يه ...»7"). 

السؤال ؟: عمر بن حنظلة : فكيف يصنعان ؟ 

الأماء لله تتطران ( إل )من كان مِنَكُمَ (الشيعة السؤمنين ) سمن فد روئ 
حَديئنا ونظر فى ح<(لنا وحَرايئاء وعرف أحكائنا فُليرضوا به حَكَماً 


,-١:1 والتهذيب للشيخ الطوسي‎ ,٠١ باب اختلاف الحديث , الحديث‎ .11/:١ الكافي ( الأأصول)‎ )١( 
الحديث ؟67. ومن لا يحضره الفقيه للصدوق ": 0. وقد اعتمدنا هنا على نص الكافى والوسائل‎ 
من أبواب صفات القاضى. لبحديث الأول _ط م: قم.‎ ١١ الياب‎ ,17 3107 


)000( سورة النساء : 1 


"-ولاية الفقيه في القضاء 011 اا 
(أي للقضاء بينهم ) فإنى قد جَعَلْتُه عليكم حاكماً. فإذا حَكَمّ بحكينا فَلَم 
قبل كه فإننا امن حك اذ وعبلنا وه والزاة عله لزاه على ان وشو 
عَلى حد الشِرك بالله . 

السؤال ؟: عمر بن حنظلة : فإن كان كل رَجُل اختارٌ رجلاً من أصحابنا 
فرضيا أن يكونا الناطرين فى حقّهما : واختلفا فيما حَكماء وكلاهما الختلنا 
في حتفايقكم ؟ 1 

لاذه يه لحك ادك بن دلوا واف يماو كو تنافتن السدية 
وأورَعْهُما ولا يلتفت إلى ما يحكُمُ به الآخَر. 1 

فيُستفاد من جواب الإمام له بوضوح أن الفقاهة شرط فى القضاء. كذلك 
« العدالة» و«التقوى» و«الصدق» فى الحديث, لأنه فى مقام الاختلاف بين 
القاضيين ركم الأباء قول الأعدل والأده والاسن. وم ذلك كنيف يكن أن 
يقول أَحدٌ: إنه لا يستفاد اعتبار الفقاهة فى القاضى من هذا الحديث. 

ولنعد إلى نص الحديث . ا 

اللمؤال 3 مويق طن فانينا عدلا و دهان عند اميتهابنا ل يتتسل 
واد دنييكا عل لخر ؟ 

الإمام 9 : يُنظَرٌ إلى ما كان من روايتهم عَنًا فى ذلك الذي حَكّما به: 
التتممع عليدس امتكاراك فاه بدهى تتعدينا و ينيد الها نالف لين 
بمشهور عند أصحابك ( أي ما تمسك به القاضى الآخر لحكمه ) فإن المجمع 
عليه لريب فيه ». 

وهنا أيضاً نجد الإمام لىة يرجّح -عند اختلاف حكمي القاضيين من كان 
مدركه الاجتهادي الحديث المشهور فى مقابل غير المشهور , والذى هو اليوم من 
المنائق التدتك مل الاتصيادم رن كاق الاتستهاد انا مها حافت نتن 


1 ا شاد ايد ا لان قنية و الام 
عمر بن حنظلة؛ ولكن هذه المقدمات -أي: مقدمات دراسة الأحاديث 
التعارهةء اققل قن عصرنا الشاهر يعلطت الزتان وباشيز الححوادتك 
والتطورات . ١‏ 

ونعود إلى نص الحديث مرة أخرى . 

ان ثم إن الإمام :2 قال معقباً على جواب السؤال المذكور: 

«وإنما الأمور ثلاثة اميق رفذة ندم وأمرُ بين َيه فههُجتب, وأمرٌ 
مكل 1 برد د عِلمه ا لله ه والى رَسُوله .قال 00 لله ونا 3: حَلالٌ , بين وَحَرام 
بين وشبْهاتٌ بِينَ ذلك» فُمن ذل الشيات عع كه اطول قي د 
بالشبهات ارتكبٌ المحرّمات. وهَلّكَ مِن حيثٌ لا يَعْلَمُ ». 

ومن مجموع كلام النبي يي والإمام الصادق :4 نحصّل على أصل كلى هو: 

إن اتفاق جميع المسلمين الملتزمين المؤمنين الأتقياء على موضوع واحدٍ 
يوجب ثقة الآخرين واطمئنانهم , ويجوز العمل على طبقه . ' 

ونعود إلى بقية الحديث . 

السؤال 4: عمر بن حنظلة : فإن كان الخبران ععنكما (أي اللذان يجعلهما 
القاضيان مدركاً اقضائهما ) مشهورّين قد رواهُما الثقاثٌ عنكم ؟ 

الامام 9 : يُنظَمُْ فما وافَّىَّ حُكْمّه حُكمّ الكتاب والسنة, وخالف العامة( 
َيَوحَذ به ويك نا شالق شكنة حك اكات والسنة >ووافق العاتة. 


)١(‏ يجب التنبيه إلى هذه النكتة وهي : أن البيئة الماضية خاصة في زمن الأئمة الطاهرين نّة كانت 
تخضع للكبت الشديد الذي يتطلب أحياناً اظهار الموافقة مع العامة حفظاً لدماء الشيعة - ليتسنى 
داقن الفرصة المناسبة ‏ الثورة والقيام. وهذا هو أهم سبب من أسباب الاختلاف في بعض الأأحاديث . 
ولهذا جعل المعيار المذكور في الرواية الحاضرة معياراً لرفع هذا الاختلاف والوصول إلى الحقيقة. 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء اذ[ [ز[ز[ز[ز [ [ ز اا 


( ومن ثم فإن الترجيح إنما هو للقاضي الذي يستند إلى الحديث الأول). 

السؤال 1: عمر بن حنظلة : جُعلتٌ فداك ارايت إن كان الفقيهان عرفا حكمّه 
مِنَ الكتاب والسنة. ووّجّدنا أَحَدَ الخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم بأى 
الخبّرين يُوْحَذَ؟ 

الإمام ني : ما خالَفٌ العامة قفيه الرشاد. (فهو المرجح إذن)(". 

وهنا ينبغى أن لانغفّل عن نقطة طرحت ضمن السؤال الحاضر وهى أن عمر بن 
حنظلة قال فى ضمن السؤال: ««اجُعلتُ فداك أرايت إن كان الفقيهان عرفا...» 
فهو افترض القاضيين فقيهين, وهو يسأل عن العلاج والحل في ماإذا 
اختلفت أنظارهماء فأخذ أصل الفقاهة أمراً مسلّماً في القاضى الذي طرح 
السؤال عنه . 

السوّال /: عمر بن حنظلة : جُعلتٌ فداك فإن وافَّقَهما الخبران جميعاً . 

دأى ٠‏ وافق الخيران العامةات: 


)0 هنا لا بد أن نلفت نظر القارئ إلى نكنة وهي: ان العلة في قول الإمام :ان الرشد والتقدم فى مخالفة 
العامة هى ان الحكومة الإسلامية قد انحرفت عن طريقها الصحيح على أيدي الخلفاء المستبدين 
الطغاة . فلم يكن العدل ليجرئ ويُطبّق أبداً , ولهذاكان من أفضع جرائم تلك العهود . ومن اسوأ خياناتهم 
خنقهم لحريات الشيعة والنضييق عليهم وعلى أئمتهم. فلم يكن لهؤلاء أية حرية في مجال العمل 
والفكر والتعبير: وكان وضع الحديث عنهم ونسبة الأكاذيب والمفتريات إلى رسول اله ويل وإليهم 
كثيراً . ورائجاً أيظاً. من هنا نشأ اختلاف عجيب في الأخبار والأحاديث. وكثرة الروايات المجعولة, 
ولهذا قال الإمام: إن الرشاد في مخالفتهم كمعالجة لهذه المشكلة , لأن الحكومة كانت في تلك العهود 
قائمة على أساس الظلم والاستبداد الفردي ولم تكن بحكومة العدل الإسلامية. ومن هناكانت 
الأحاديث الني تخالفها أقرب إلى الحقيقة والواقع من الحديث الذي كان موافقاً لها. لأن احتمال 
الحقيقة في الحديث الموافق لها كان ضعيفاً جد . 


1 اا لمي ا ل ا سي لحو مر العا مه فى الم 


الإمام لة: ينْظرُ إلى ما هُمْ إليه أميل حكاهم وقضاتهم فيترك, ويوْحَدٌ بالآخر. 

دأى انط إلى نا حكائيه واقضاتي إلئة أميل فبترك01, 

السؤال #:غمر بن حنظلة: فإن وافق حُكَامهدْ الصَبّرينَ جميعاً ؟ 

الإمام ليذ : إذا كان ذلِكَ فَأرجه أي اصبر ‏ حتى تلقئ إمامكء فإن الوقُوف 
عِندٌ الشهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات». 

النتيجة : 

نتيجة الكلام هى أنه يستفاد من مقبولة عمر بن ححنظلة أن الفقاهة شرط 
شوك دودو ل كو الس مغيدا ‏ اند : 

وعلى فرض أننا شككنا فى لزوم هذا الشرط عن طريق الدليل والأمارة. 
لا بدّ. من مراعاة توقُره بالأصل العمل » لأنّ مقتضئ أصل العدم هو البناء على 
عدم نفوذ حكم غير الفقيه. 

فعلى هذا لا يجوز للفقيه أن يأذن لغير المجتهد بالتصدّي للقضاء وممارسته. 
لأنّ الاذن فى غير محلّه لا أَثّر له. وهذا هو مثل ما إذا أذن الفقيه لشخص غير 
عادل بأن يوم جماعة فى الصلاة, والحال أن العدالة شرط فى إمامة الجماعة, أو 
اذى لفير العاول افنهاة اللاذى والاذن افده الث ضير واعدا للخوطه ولينذا 
قال المحقق في الشرائع : 

«وكذا لا ينعد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوئ, ولا يكفيه فتوى العلماء...». 

وادعئ صاحب الجواهر فى شرح الشرائع الإجماع على هذاء سواء في حالة 
الاحساز أو اله الاقتطرارا"" يعتى أ ولاية القنضاء لا تشقل إلى غير الشقيد 


)3 جواهر الكلام 2 .١6‏ 


؟-ولاية الفقيه في القضاء ااا 
حتى مع اللاضطرارء وعدم المجتهد. فيجب سلوك طريق آخر فى مورد القاضى 
الاضطرارى : وسنبينه مستقبلا . 

حديثُ مع ضاحب الجواهر ف : 

من الكلام السابق نستنتجج الأمور التالية: 

١‏ -غير الفقيه أي المقلد_لا يمكن أن يستقل بالقضاء. لأن ولاية القضاء 
مخصوصة بالإمام يلئة , أو المنصوب من قبله, ولا يحق لغير الفقيه أن يقضى 
على تخي لاتققلال من رون نيه الما ١‏ رقافه لد ولتي العناء لمتحم 
غين الققيف 

١‏ -لا يحق لغير الفقيه القضاء حتى مع نصبه من جانب الفقيه أيضاً, لأننا قلنا 
إن مفاد الأدلة السابقة هو اشتراط الاجتهاد فى القاضي . مثل اشتراط العدالة في 
إمام الجماعة , وشاهد الطلاق والفاقد للشرط لا يصير واجداً له بالنصبء لأنه لا 
الزاللتضيها أندا إذا ور قن محل غت قائل .وها هوقول اكت الققياء بل لقند 
ادُعى الاجماع ا 

ولكن مع ذلك أثبت شيخ الفقهاء المرحوم صاحب الجواهر "١#‏ المطلب 
الأول ونفى المطلب الثانى يعنى أنه جَوَّرْ نصب المقلد من جانب الفقيه للقضاء 
الذي نتيجته عدم اشتراط الاجتهاد فى القاضى , بل يكفى في صحة القضاء 
وجوازه كون الشخص منصوباً من قبل الفقيه لا غيرء بتقريب أن نفوذ قضاء 
المقلّد بحاجة إلى مقدمتين وكلاهما يمكن اثباتهما : 

الأول: صلاحية المقلّد للقضاء طبعاً مع افتراض كونه عارفاً بجميع المسائل 
والقضايا المتعلقة بالقضاء ولو عن طريق التقليد. 


.599-:7١ كتاب القضاء فما بعد. وكذا فى كتاب الأمر بالمعروف‎ .٠١ :غ٠ الجواهر‎ )١( 


1 م اروتسيم الخاككيية ف الام 


الثاني : ولاية الفقيه على نصبه للقضاء انطلاقاً من ولايته العامة . 

أما المقدمة الاو لك قامعا اولي 

احمتهما: اظتلاق الات والزوا يناث الراردة كات اللتضاء السببايية 
لشن القية اا ْ 

ولكنا قلناافى الأجابة عن ذلف1: إن الآيات والروانات الذكورة سن فى 
مقاه يبان قترائط القطناء للاشزائط القاضى ».وف المال ل ةيمك أن يكدون ذلك 
اهيا على الأضل لوطو امعضها عد قود جاكه غير الف" 

الدليل الآخر الذي أقامه ## لصلاحية غير الفقيه للقضاء هو سيرة رسول 
الله 1" فقد كا: ن الناس غير المجتهدين يُنصَبُون من قِبَلهِ ييُ القضاء َِالاحهد 
كانوا يكتفون في أقضيتهم بما سمعوه من رسول الله ياه ٠‏ ولم يكونوا مجتهدين 
ولا فقهاء. ونصب خصوص المجتهد فى زمان الغيبة -بناء على ظهور النصوص 
في :الاقنالة يوحي أن لا يكرن تصك عت النعتهد خائرا بزل الدليل المذكور 
لال على هرذ تفنة. 

وفى الجواب عن هذا الاستدلال يجب أن نقول : إن مفاد الأحاديث ليس هو 
فقط نصب الفقيه القضاء, بل هي أيضاً دليل على نفي صلاحية غير الفقيه للقضاء 
كما أوضحنا ذلك في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة التى مفادها اشتراط الفقاهة , لا 
بقر تسن ال 

يبقئ أن عرف أن الدرجة والمنزلة العلمية لمن كانوا ينتصّبون للقضاء من قبل 
النبى ييل أمر غير معلوم ‏ كاملاً. فلا ندري أكانوا مجتهدين أم لا؟ 


.١6:4٠ الجواهر‎ )١( 


() الجواهر +18:14. 


"-ولاية الفقيه فى القضاء -ب-بثر > زد زدزدج000 ال 


والحال أن الإمام أمير المؤمنين 322 يقول لمالك الأأشتر فى عهده المعروف : 
«داحدّة للحكم بَيْنَ الناس أفضل رعيتك »: ْ 

وعلى هذا لا يمكن الاستناد إلى أمر مجهول لرفع اليد عن الأصول 
والقواعد القطعية. 

هذا علاوة على أن الاجتهاد في ذلك الزمان كان مجرّد دراسة الآيات 
القرآنية , وأحاديث النبي الأكرم يي لا أكثر ولم تكن عملية الاجتهاد واستنباط 
الحكم الشرعى صعبة بالشكل الذي هى عليها الآن بعد توسّع دائرة العلوم, 
وتفشّى ظاهرة التشكيك فى فهم الآيات والأحاديث المتراكمة, التى تعرضت 
لآلاف المشاكل والعلل بمرور الزمان» وتقادم العهد يها . 

فكيف نستطيع اليومٌ أن نتف على ذلك السنيع الصافي والأصيلٍ للتشريع 
ونعني رسول الله الصادق الأمين يه لنوفر على أنفسنا عناء الاجتهاد واستنباط 
الأحكام . ولاشك أن هذا العناء والنقص ناشئئ منا لا غير. 

وأما المقدمة الثانية -أي: وجود ولاية النصب بل مطلق أنواع ومراتب الولاية 
للفقيه _فقد أثبتها لله للفقيه استناداً إلى الإطلاق الموجود فى الأحاديث الواردة 
فى شأن الفقيه مثل الحديث الدال على جعل الحكومة للفقيه(). ومرجعيته فى 
العوافكد ارجح الشيريي "لذو فيل عام لسر ل للاضاي برج لنت 
وغيرها!؟' لأن نصب القاضى من شؤون الحاكم الإسلامى, وهكذا من الحوادث 


.1١17؟-15957 رواية عمر بن حنظلة صفحة‎ )١( 

(؟)و(98) التوقيع الشريف راجع صفحة 585. 

(؛) جميع هذه الأحاديث المذكورة ندرسها في مبحث ولاية التصرف للفقيه , وتأتى في المرحلة السابعة 
لولايته إن شاء الله تعالى. 


كل او ا با او و رق توا شعي العا كيه فى اللقادم 


التى يجب الرجوع فيها إلى الفقهاء ٠‏ ونصبهم لمن نصيوه للقضا للقضا ء حجة .كماهو 
الحال فى نصب الإمام له نفسه « فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله عليهم » ثم 
قال: ومقتضى ذلك أن المجتهد ولى متصرفٌ في القضاء وغيره من الولايات 
ونحوها (أي :الولاية المطلقة). 

ولكق المحقق الجليل آي الله اغراف استشكل على هذه المقدمة أيضاًا" 
فقال بردحية أن سنب قير لتقي القضاء انوي الأنور لعفي اتو ايو أن 
يكون جوازها ومطلوبيتها قطعياً عند الشرع؛ لذلك فإن وجود الولاية. على 
تمن غير الفقيدم قط باقاك الردلكنة العامة للفقيه»: 

ولكن حتى أن نقول: إنه مع وجود الولاية العامة للفقيه لا يجوز ذلك فإن 
الكلام هو في أصل صلاحية غير الفقيه للقضاء لأن صلاحية غير الفقيه وإن كان 
0 باللقضا ا 0 
إطلاق الآيات والر ونا الو ا في القضاء واسمرة رة النبي الأكرم يبي التى ل 
إنها غير ثابتة برمتها . 

ومن البديهى أن الخطر المترتب على قضاء غير المجتهد فى هدر دماء الناس 
وأموالهم وأعراضهم إن ل ا امبوائيط سناد 
ممتقيلاً: إناشاء الله هاب 

المبحث الثالث _الوكالة عن الفقيه في القضاء : 

هل يجوز للفقيه أن يوكل غيره للقضاء ؟ 


4: كتاب القضاء‎ )١( 


؟ -ولاية الفقيه في القضاء 0 

والفوئ بين الاعازة والوكالة هيو أن للقضفن النجاز اتهلالا قضانياً, 
ولكن الوكيل يقضى من جانب الموكل . ويكون عمل الوكيل بمنزلة عمل الموكل 
عل كلل 

والجواب عن هذا السؤال بالنفى أيضاً. لأن القضاء ليس قابلاً للتوكيل» ولو 
شككنا في ذلك فإن مقتضئ أصل العدم هو البناء على عدم نفوذ قضاء الوكيل, 
السيحة هن الدايضي أن يكاراى النتعية نشي الإعناء ولا يدق له تركيل ابد 
لذلك لأن وتنؤه النلطة القضاتة الوكيل منق أو مشكولة فيدفى الأول . 

مو يعور العاشي أن رتيل يعض مقدمات القظاة إلى انيز كالابليها إن 
الشهود شريطة ثبوت عدالة ذلك الشهود عند القاضى . او تحليف المتنازعين - 
فيستطيع ممارسة ذلك بالوكالة عن الفقيه القاضي . ْ 

وأما أصل صدور الحكم وعمل القضاء فهو مخصوص بالمجتهد. ولا يكون 
قابلاً للتوكيل7". 


.17؟و1١:7 والعروة الوثقئ‎ .١17-1١1 قضاء الاشتيانى:‎ )١( 

هذه المسألة بُحئت في علم الأصول على النحو الآني : إذا وجب عمل شرعاً , فهل يمكن للمكلّف 
توكيل الغير للإتيان به أو لا؟ 

وإنما يُطرح هذا السؤال, لأن بعض الأعمال غير قابلة للنيابة شرعاً كالصلوات اليومية . ومضاجعة 
الزوجة. والحلف في المرافعات وأمثالها. فى حين أن بعض الأعمال تقبل الاستنابة مثل المعاملات 
والتجارات وأمثالها. وبعضها مشكوك فيه مثل القضاء. 

فما هو مقنضى الأصل في مثل هذه الموارد التى لا دليلٌ فيها يحدّد نوع العمل والموقف , بل هى 
مورد الشك؟ 

هنا يجب أن يقال: إنَّ مقتضئ حكم العقل هو أنّ على الشخص نفيه أن يقوم بالعمل , ولا يحيله 
إلى الغيرء لأنه في الصورة الثانية لا يعلم هل خرج من عهدة التكليف وأدى الوظيفة المستقرة > 


1 ا م و و ل بعر اموه ل ع تيه ألضنا تعةا فى التيلاة 


وفارة أوضح يي ا يبحث عن الوكالة في القضاء من ناحيتين: 
(الوكيل والموكل). 

أما الوكيل , فمن جهة صلاحيته للوكالة فى القضاء. 

وأما الموكل, فمن جهة سلطته وولايته على توكيل الغير فى القضاء. 

أما بشأن الوكيل , فيجب أن يقال : إذا كان الاجتهاد شرطأً لصحة القضاء كما 
هو الحق لا يمكن أن يصير غير المجتهد وكيلاً من جانب المجتهد على نحو 
القطع , لأنه ليس واجداً للشرط , فإذا بقينا في حالة الشك والتردد, فإننا نصل إلى 
هن العوكة ابضاً لأن مقتضى الأصل هو : عدم نفوذ التوكيل , وعدم نفوذ قضاء 
الوكيل غير المجتهد. 
المجتهد) صالحا لانطباق عنوان القاضى عليه. ولكن يصل الدور إلى البحث فى 
الجهة الثانية وهي: هل يحق للمجتهد توكيل الغير في القضاء أو لا وإن كان 
الوكيل مجتهداً ؟ 

وأما بشأن الموكل , فكذلك يجب أن يجاب بالنفى لأن مفاد أدلة ولاية القضاء 
غبارة عق إثياءك تلطه يننا ع الفقيه لأمر القضاء فيه لاثر كد الغير يسن ١‏ 


جل عليه أو لا؟ وهل تترتب الآثارٌ المطلوبة على عمل الوكيل أو لا؟ مثلاً المجنهد يشك هل يجوز 
لوكيله في القضاء إذا أصدر حكماً بقل جانٍ أو قطع سارق أو حدّ زان إجراء الحدود الالهية في شأن 
المحكوم عليهم أو أن ذلك لا يتحقق بحكم غير المجتهد وبسلطته حتى لو كان وكيلاً من جانب الفقيه؟ 
هذه الحالة من الشك والحيرة لا تسمح بأن يكتفي بحكم الوكيل . وأن وظيفة المجتهد بحكم كونه 
منؤوالا بحنب أن تر اعون في أمر القضاء جميع الاحتتياطات اللازمة . 
وهذا الأصل يعبر عنه في موارد التكليف الإلزامي بأصالة الاشتغال وفي موارد الأحكام الوضعية 
بأصالة عدم ترتب الأثرء والتفصيل موكول إلى محله في علم الأأصول . 


١‏ ولاية الفقيه فى القضاء 000000000 اا 
علق الفقية أن يتضدى للقضاء بنفسه: لذ أن يوكل غيرة لعمارسيعة, فهو من هذه 
الجهه كالوكيل الذي ليس له حق توكيل شخص أخر . 

وفى صورة البقاء فى حالة الشك فإن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت السلطة 
على التوكيل , وأدلة مشروعية الوكالة لا تثبت موضوع نفسها. بل يجب في ذلك 
الرجوع إلى دليل خارج عنها . 

وثبوت الولاية العامة للفقيه وإن تضمن ولاية النصب. إلا أنه لا يثبت ولايته 
على التوكيل , لأن النبى الأكرم يَيْةٌ والأئمة المعصومين 80 نصبوا القضاة 
المستقلين فقط. 2 

وأما النتصب على نحو التوكيل من جانبهم فغير ثابت. 

ومن هنا يظهر الفرق بين ولاية القضاء والولاية على الأموال؛ لأن في الولاية 
على الأموال لا يشترط فيها المباشرة؛ بل يمكن القيام بشؤونها عن طريق 
التسبيب وتوكيل الغير . بخلاف الولاية فى القضاء التى ثبتت فى صورة المباشرة 
فقط. أو النصب لا توكيل الغير (فتأمل)80, 0002000 


الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد : 


أو 0 القاضى الاضطراري» : 

كليما تلناعن ونطرب الزجوع والتداكم إلى القناضي الم جنوك واعقاز 
الاجتهاد في القاضي -يختص بحالة إمكان الرجوع إلى مثل هذا القاضي 
المجتهد . 


.٠١ لقد أشار المحقق العراقى إلى هذا أيضاً فى كتاب القضاء:‎ )١( 


3 ب ا 


راان ذل وفظر او كاين حمر امقر نستي 0 
آخر لفصل خصوماتهم إلا الرجوع إلى : غير المجتهد. فهل في هذه الصورة 
حون نضا نافذاً. ويتصف بالصبغة الشرعيّة, أي أن حكم «القاضى 
الاضطراري» مثل حكم «القاضى الاختياري» أم لا؟ 

والجواب عن هذا السؤال يكون فى مرحلتين: 

١-إحقاقٌ‏ الحقوق. 

١-إجراءٌ‏ الحُدود ( مجازاة المتخلفين ومعاقبتهم ). 


المرحلة الأولى إحقاقٌ الحقوق : 

ِنْ لم يمكن إحقاق الحقوق (كالحقوق المالية وحقوق الزوجية وما يرتبط 
بالنسب والقرابة وأمثالها) بواسطة القاضى المجتهد جاز الرجوع إلى غير 
التعديد يل كان ذلك ارا واعا لأقتصل القتصومات :ويح لعفن كا : 
وإحقاق حقوق الناس, والمحافظة على النظام, والمنع من وقوع الهرج والمرج, 
يرتبط ارتباطاً وثيقنا ايض المحاكم. وإجراء المحاكمات,. وصدور الأحكام 
القضائية. ٠:‏ وحل المنازعات ارد عن طريق ذ ذلك. 
الوصول إليه 1 أحرجياً”8. 

هاتان المقدمتان تنتجان صرف النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي . إلا أن 


. الحرج الشخصي لا النوعي‎ )١( 


؟-ولاية الفقيه في القضاء ل 


بأحكام القضاء أمئ ضرورىٌ» أي : أنها شرائط معتبرة لا يُستغنئ عنها , وللمنع من 
الهرج والمرج . وانتشار الفوضئ يجب أن يكل الحكومة الإسلامية!" هذا 
المنصب إلى القضاة خاصة, لا أن يُترَك الأمرُ للناس » ليختاروا هُمْ من أرادوا لهذا 
لصتن قو تصديى المكوء الركرة على ذلك التهعان ار يتقيو كن 
من أحتٌ وأراد للقضاء!". 


)١(‏ نعني بالحكومة الإسلامية أو المركزية الفقيه الحاكم الجامع للشرائط الذي تصدّى للزعامة العامة, 
دفعاً للفوضى القضائية وتحفظاً على النظام العام . كما يأني توضيحه في الصفحة 717 1, وفي الأمر 
الثاني مضى في الصفحة 4١1‏ فما بعد. 

(1) لكي يتضح الاستدلالٌ المذكور نلفت تَظَرَ القارئٌ الكريم إلى التوضيح التالي فنقول: يمكن صرف 
النظر عن شرط الاجتهاد في القاضي الاضطراري ببيان مقدمتين أشرنا إليهما فى المتن : 

١‏ -إنَ إحقاق حقوق المسلمين. ونُصل خصوماتهم وحَلٌ مسنازعاتهم في مجال الأموال, 
والأعراض والنفوس. وقضايا القتل. والجناية وأمثالها أمرٌ ضروري وواجبٌ قطعىٌ؛ 
حفظا للنظام. 

؟ ‏ المفروض عدمٌ التمكن من القاضي المجتهد أو قلّة القضاة المجتهدين ‏ وكون الرجوع إليهم 
أمراً غير ممكن أو حرجياً. 

إنّ هاتين المقدمتين تنتجان أن يكون الرجوع إلى القاضي غير المجتهد جائزً ؛ لأن الاحتمالات 
في صورة عدم التمكن من القاضي المجتهد في الموارد المذكورة تكون كالتالي: 

أ-ترك المخاصمة والنزاع من قبل المتخاصمين. وهذا الاحتمال يؤدي إلى تضبيع حقوق الناس, 
وهو أَمرٌ لا يرتضيه الإسلام, لأنّ معناه سكوت الناس عن حقوقهم لعدم القاضي المجتهد. 

ب -استمرار التنازع وبقاء التخاصم , وتصاعد الاختلافات وتفاقمها. وترك الناس وشأنهم 
وحالهم في الوصول إلى حقوقهم من دون الرجوع إلى المؤسسات القضائية؛ والمراكز الصالحة 
لهذه المهمة . 

وهذا الاحتمال أيضاً باطلٌ لأنه مستلزمٌ للهرج والمرج باختلال النظام. وغياب الأمن في البلاد 
والمجتمع الإسلامى , وغيرها من المفاسد وهو ما لا يسمح به العقل والشرع قطعاً ويقيناً. له 


غات العام ا م طبالا مو ناف انلا سف ا ل وروا م ل الحا كمية فى الإسلام 


وخلاصة القول: أنه يمكن صرف النظر عن شرط الاجتهاد فقط , لا جميع 
الشرائط . والصنات الأخرى المعتبرة فى القاضى لأن « الضرورات تقدر 
بقدرها ». ونحن نعبّر عن مثل هذا القاضى ب« القاضي الاضطراري». 
أي الذي يجوز التحاكم إليه فى حالة الاضطرار الناشئة عن عدم التمكن 


حجداج -مراجعةٌ المحاكم القضائية الطاغوتية . والتحاكم إلى أهل الظلم والفسوق والفجور والرشوة 

وأمثالهم . 

وهذا الاحتمال مَنفىٌّ» لأنّ القرآن قال : « واجتنبوا الطاغوت» . 

د-مُراجّعة القاضي غير المجتهد المعيّن, والمنصوب من قَبَل الحكومة الإسلامية المركزية. 

وهذا الاحتمال قطعيٌ . لأنّ المفروض هنا أي حالة عدم المجتهد أو ندرته هو : استلزام الرجوع 
إلى المجتهد العسر والحرج الزائدين أو غير المحتملين. 

إذكيف يمكن للمجتهد الواحد أو عدّة مجتهدين في مكانٍ خاصٍ أن ينظروا فى جميع الدعاوى, 
والخصومات, في بلد كإ يران مثلاً. 

ومن البديهيّ اثنفاء الأحكام الحرجية في الإإسلام لقول لله -تعالى -:«ما جَعَلَ اله عَلَيكُمِ في 
الدّين مِنْ حَرَّج »(سورة الحج: 8/) وقوله تعالى: « يُرِيدٌ الله بكم اليُسرَ ولا يريد بكم العْسْرّ» 
(سورة البقرة: .)١80‏ والرجوع إلى المجتهد كما هو المفروض - مستلزم للعُسر والحرجء أو أنه غير 
ممكن. ولهذا ألفي شرط اجتهاد القاضي . 

ولكنّ شَرطٌ العدالة والمعرفة الكاملة بالأحكام القضائية الذي حصل عليها عن طربق صحيح 
-يعنى بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط ‏ وغيرهما باقية على لزومها واعتبارها في القاضي ننضوياً 
من قِبَل الحكومة المركزية الاإسلامية. 

ولذلك كان أميرالمؤمنين لَجّةٍ يَبعثُ بنفسه أو يأمُرُ الولاة المنصوبين بأن يعينوا القضاة في المدن, 
ولا يترك هذا الأمر إلى إرادة الناس أو هوى الأشخاص. 

نعم للناس أن يرشحوا عن طريق الشورى شخصاً للقضاء, لنستطيع الحكومة المركزية تعيينه 
رسمياً بعد الدراسة اللازمة . 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء تزبز000زةزة2ة2 100 


ولكن لا بمعنى ثبوت ولاية القضاء له بمفهومه المصطلح عليه -الذي له آثار 
خاصة. ومن جملتها: حرمة النقض., وإجراء الحدود . وغير ذلك _بل فقط بمعنى 
القضاء الاضطراري بدلالة وجوب حفظ النظام. والحيلولة دون وقوع الفساد 
ولاية القضاء الحكمى الذي ينحصر معناه ومفهومه فى الجواز أو الورجوب 
التكليفى , لا أنه يعطى أو يفيد منصباً جعلياً وحُكماً وضعياً ( بمعنى الحجية ) فهو 
قضاء ماداميّ , أي : ما دام الاضطرار» لا دائميّ . ولهذا لا يترتب عليه كل آثار 
القضاء كما سنوضحها مستقبلاً, إن شاء الله تعالى. 

كلام المحقق الاشتياني: 

وقد أعطئ المحققٌ الجليل المرحومٌ الآشتياني('؟ حق الكلام في إثبات 
الولاية النسبية للقاضي الاضطراريء وأثبت ذلك بدلالة العقل عدم دليلٍ نقلي 
على هذا الصعيد. وخلاصة كلامه هو: أ ن حفظ النظام واجبٌ شر عأ وعقلاً. وفي 
حالة الاضطرار إلى قضاء المقلّد -لندرة 7 عدم القاضى المجتهد 5 عدم التمكن 
منه, لبعد موطنه ‏ لو توقف حفظ النظام على قضائه وَجَبَ ذلك من باب مقدمة 
الواجب . وعلى الفقيه أن يأذن له. لأنَّ حفظ النظام واجبٌ عامٌ؛ يعنى أنّ ذات 
الدليل العقليٌ ( حفظ النظام ) الذي يوجب أن يمنح سبحانه منصب القضاء 
إلى ل تناع 0 0 ليفصاو نجه العهوهات وسحلوا الفتازعاة 


لق ا 0 
ولكن ف نفس ارفك لا ينبت :ذلك المقله ولاية الققاء وومةه الاضنط لاس 
الذي يستلزم التّفوذ الوضعىّ, والتكليفى. وحرمة النقض وبقية أحكايها. 
بل يستطيع مثل هذا القاضى أن يعمل بمقدار الضرورة؛ ولذلك يجوز نقض 
حكمه بعد تجدّد التمكن من الفقيه» بل قد يكون ذلك واجباً. وهو يشبه حكم 

وعلى هذا يمكن أن يقال: إن الاجتهاد شرط فى القاضى مطلقاً أي سواء فى 
حالة الاختيار أو فى حالة الاضطرار_كما أشار إلى ذلك المحقق فى الشرائع , 
وغيرة الي أنّ الاجتهاد شرطٌ فى تحقق ولاية اللسدء سمي المتصضي 
المجعول شرعاً . والذي هو موضوع لآثار خاصة, ويكون حجة شرعيّة . 

ولكن إطاعة القاضى الاضطراري فى حالة الاضطرار تجب بمقدار الضرورة 
أي ما دام الاضطرار الشخصيّ (لا النوعيّ ) مستمراً. 

كما أن دليل حفظ _النظام حسبما صرح به المرحوم الشتيانى!"- يفيد 
لا ولاية القضاء له(" ولكى يتضح الفرق بين القاضى الرسميّ ( الفقيه الجامع 


.١٠6:5 ٠ الجواهر‎ (00) 

(؟) توضيح ذلك أن وجوب حفظ النظام حكم تكليفي وولاية القاضي ويتعبير آخر الحكم القضائي» 
من الأحكام الوضعيّة ( بمعنى الحجيّة ) والنسبة بين هذين العموم من وجه فإنهما قد يجتمعان كما في 
القاضى الشرعى (أي الجامع للشرائط ) فإنه يجب عليه حفظ النظم. ويكون قضاؤه حجة شرعية 
وأمارة معتبرة. تكشف عن الواقع في صورة الشك وقد يفترق وجوب النظم عن الحكم القضائي. 
كاين عيز مورة اتويات سن الأمؤر: الحسيفة التى يتوقف علبيا الغلا كما دن الأموز القالية 


والأموات والا.يتام ونحو ذلك وقد تفترق الحجيّة عن وجوب النظم, كما في سائر الأمارات له 


؟ ولاية الفقيه في القضاء 1 
للشرائط ) والقاضي الاضطرارى (غير الفقيه) من جهة الآثار والأحكام يجب 
القول بأن: غير الفقيه وإن نصبّ للقضاء من جاتب الفقيه, إلا أنه لا يحقّ له اجراء 
الخدود الشرعية: لأنّ هذا النتضب خاصنالآماء كه أو ثائبه #و يحب أن بكم 
تحت إشرافه كما سنذكر ذلك فى ولاية الحدود. وللتوضيح الأكثر فى صعيد 
الفرق بين هذين القاضيين ( القاضى الاختياري والقاضى الاضطراري ) نقول: 
يجب أن نلفت نظر القارىٌ الكريم إلى عدّة نقاط : 

أ-لا اضطرار إلى القضاء فى الشبهات الحكمية : 

الغلاكات: الواقس بن السحاصمن هنا بن اعسدسينة اننا التحرية فى 
الحكم» وإما الشبهة فى الموضوع. 

- أما الشبهة الحكمية: فتتخلٌ بالاستفتاء. ولا حاجة فيها إلى القضاء: 

فإن النزاع فيها إنما يكون فى المسائل الخلافية مثل منجزات المريض, 
ولو ع نه تان اخرلا أكثر من اع 0 
إن الخلاف ى اذى الرطق الكلي. والطريق اع و ال 
دون قضاء القاضى . ولااحرج في استفتائه. وإن بعد مكانه عن بلد المتخاصمين , 
00 وصوله ا المخاصمة مدة 0 
ل 00 


جد الشرعيّة كخبر العدل ونحوه. فنسبة وجوب حفظ النظم مع الحجيّة في القضاء تكون نظير النسبة 
بين وجوب الأمر بالمعروف مع الحكم القضائى العموم من وجه كما سبق . 


1.3 ا ا ار موي ا م عرد امد لجا د واه هيه الغا كيه فى الإكاة 

؟ -وأما الشبهة الموضوعيّة فلا تنحل إلا بالقضاء كما إذا اختلفا فى أن 
المريطى هل تج زسعافلة أو لاء أو الفتهن ار مع الطقل عه رضدات او لا؟ أو أن 
العقد الواقع بين الزوجين هل كان بلفظ عربى أو لا؟ وأمثال ذلك -فإن مرجع 
النزاع في أمثال ذلك إلى النزاع فى الحكم الجزئى , ولا يتعين إلا بالقضاء. ولا 
تجديها الاستفتاء, فحينئذ إذاكان الوصول إلى المجتهد حرجياً كما إذا كان 
مكانه بعيدا واحتاج الترافع عنده إلى السفر إليه مع الشهود والجارح والمعدل_ 
نزم القضاء من غير المجتهد. دفعا للحرج . 

فظهر مما ذكرنا أن القضاء الاضطرارى إنما هو فى الشبهات الموضوعيّة فقط 
فلا يعم الشبهات الحكميّة . ْ 

ب -القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه : 

لا تجوز لغيرالفقية الاستقلال فى القضاة: ولوافن خا الاضطران» كما له يحون 
لأهل الإلداانسسكا ومو غير تمنب النقيه» وذلك لثا عرفك من ارون الأختن 
بالمتيقن في القاضى الاضطراري ء ولا يقين لقضائه إلا مع إذن الفقيه له بذلك, هذا 
مضافاً إلى أن وجوب التحفظ على النظام القضائى يستدعى ذلك. وإِلَّا لوقعت 
الفوضى فى القضاء. 

جَ -القاضي الاضطراري لابد فيه من صفات : 

لا بد وأن يكون القاضي الاضطراري متصفاً بصفات القاضي الشرعي سوى 
الاجتهاد المفروض عدم ! اننا نراق كو رسا خادل جعي امد 
القضاء عن تقليد صحيح» وغير ذلك من شر وط القاضي''" والوجه في ذلك : 
نا جرت الأتقارة إلية من أنه لابد في المتصدى للأمور الحسبيّة من الأخذ 


)١(‏ تقدمت فى تعليقة الصفحة : .4٠0‏ وهى ثمانية وستأتى فى خاتمة ولاية القضاء فى الصفحة: 
5-4 غغ. 
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المقق دعا القس ايهال لعل اجون امون لشيفة ا خوك الم ا 
النظام . فلا يتصدّئ له إلا الفرد الجامع للشرائط المحتمله سوى الشرط الذي 
لا يمكن الحصول عليه _كالاجتهاد فى مفروض الكلام -. 

بل اكز المحقى الرشى :و1" دار يكب على (الفقيه) الناعنب تطيك أعيلة 
أهل البلد تقليداً. وأورعهم إلى آخر ما يرجح به في المجتهدين من 
المرجحات”' وهو واضح. لأنه القدر المتيقن» ثم قال: إذا تعذّر الانتصاب 
(أي من قبل الفقيه) يستقضى أهل البلد أعلم من فيهم مع رعاية الورع فيه...». 

د -القاضى الاضطرارى يقضى على طبق فتوى الفقيه الناصب له : 

هل يجب على القاضى الاضطراري (المقلّد) القضاء على طبق فتوى من 
فيه للقضاف على طبى المسحتهد الذى أده أو تير نينهه |؟ 

الظاهر هو الأول لوجهين: 

الأول النمل بالمجقية السك فر نشرة الاذناقى غير الضورة الأارلن: 

الثانى : أن الطرق المخالفة لرأي الفقيه الآذن غير صحيحة فى نظره. فلا إذن 
منه فى القضاء بغير الصحيح . ْ 

والمرجع فى هذا السؤال إنما هو الفقيه الآذن في القضاء . 

ه-_القضاء الاضطرارى لا يكون حجة شرعمّة : 

هل حكم القاضى الاضطراري ( القاضى غير المجتهد ) حجةٌ شرعاً , أو أنه من 
فل لقو الم فقا الم 5 


)١(‏ وهو الفقيه المحقق الحاج ميرزا حبيب الله الرشتي يي المتوفى سنه 17١7‏ ه . ق في كتاب القضاء: 
717. وهو من أعاظم تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري َي . 

(؟) ذكرت المرجحات في كتاب العروة الوئقى عند وجود مجتهدين متساويين لا بد من تقليد أحدهما. 
فراجع المسألة من الكتاب المذكور من مسائل التقليد. 


1.34 1 بق موكيا الجاكمية قن الإسلام 
الحق أنّالأضطرار يُثْبثُ الحجيّة. ولذلك لا يمكن ترتيبٌ جميع 
آثار القضاء على حكم غير المجتهد. بل يجب تنفيذه من باب الجسبة! 
والأمر بالمعروف. لأنّ الناس بحاجة إلى فصل الخصومات لا حجيّة القضاء. 
بناءٌ على هذا يجب على القاضى الاضطرارىٌ أن يتجنّب القضاء ابتداءً قدرٌ 
الامكان. وأن يسعئ فى حَلَّ الاختلافات عن طريق المصالحة إلا أن لا يقبل 
أحدٌ الطرفين أو كلاهما بحلّ المنازعة عن طريق المصالحة لأن القضاء -مع 
وفى حالة الاضطرار وقيام المحاكمة جاز للقاضى إذا تيقن بحقانية أحد 
الطرفين, أو ثيت له ذلك عن طريق الوثائق والمستندات أو شهادة الشهود. 
وحَصّلت لديه أمارة شرعيّة. أن يُلزِمَ الطرفين بالعمل بالحق!", من باب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والحسبة فقط , وثبوت حئٌ الحاكميّة هذاء إنما هو 


)١(‏ الأمور الحسبية عبارة عن: مطلق الأعمال الاجتماعيّة التي يجب القيام بها ولا يهملها الإسلام. 
والحسبة تعنى الأجر والثواب الذي يعطى على انيان موز وأعمال. امور الحسبية هي الأمور 
التي يجب أن يقوم بها من يصلح لذلك. ولا يلزم أن يكون فقط من مقولة العبادات -مثل صلاة 
الميت_أو الأعمال الخيرية مثل إطعام المساكين بل القضاء. وإجراء العقوبات. وأخذ اللقيط 
وحفظه.:والجهات:والأمن بالمعزوق بتوالهى عق السك والاقناء وغبيرها وأمتعالها من الأسون 
الاجتماعية جمييها أأمور حسبية يجب القيام بهاء وكثير منها لا يُشَتَرطٌُ فيه الاجتهاد. نعم لابد 
فيها من الأخذ بالقدر المتيقن في المقيم بها. فإن احتمل اعتبار الاججتهاد لزم. وإلا فيكتفي 
بباقي الشروط كالعدالة وينفي هذا الشرط أيضأ في صورة الاضطرار. وسياًتي تفصيل ذلك في 
«ولاية الحسبة ». 

(؟) كأن يُلزِمَ المدينَ بتسديد دينه إلى الدائن » ورّفع الغاصب يده عن ما غَصَبَه ين أرض أو بيتٍ. 
والزوجة الناشزة بالعودة إلى بيت زوجها. وإلزام الزوج بالإنفاق على زوجته وأمثال ذلك. 
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قن طريق الام بالمشر وق ويتصدى لامتثاله القاضى الاضطراري ولا مانع 
من إحالة إجراء الحكم وتنفيذه إلى السلطات التنفيذية . حفظأ للنظام إن لزم . 


,1 :7 ويقول المرحوم العلامة الطباطبائي السيّد محمد كاظم اليزدي ( في كتاب العروة الوئقئ‎ )١( 
المسألة ) على صعيد هذا الموضوع: «لا يحق لغير المجتهد حتى تحليف طرفي الدعوئ. إلا عن‎ 
طريق صلح الدعاوى باليمين لأن غير المجتهد ليس قاضياً رسمياً. بل يمكنه فقط أن يفصل‎ 
الخصومات من « باب الأمر بالمعروف».‎ 

فراجع كلامه في بيان كيفيّة المصالحة على اليمين. 

وقد مشى على هذا المنوال المحقق الرشتي في ( كتاب القضاء : 71 في التنبيه الثامن). 

فقد قال: « قضاء المقلد في - تيع اررض المزبورة فائدته رفع الفتنة والفساد ومحافظة 
الحقوق خاصة. وأما سائر ما يترتب على قضاء المجتهد من اللأحكام -كحرمة النقض وعدم جواز 
تجديد المرافعة _فلا. لأن العقل إنما يستقل بما ذكرنا ( يعني رفع الفتنة والفساد ومحافظة 
حقوق الناس خاصة ). 

وأما هذه الأحكام . فهى أُمور ثابتة من الأدلة الشرعية». 

ويستفاد من كلام المرحوم الآشتياني يي في (كتاب القضاء: )18-١7‏ أن دليل لا حرج ينفي 
شرطية الاجتهاد. وعلى هذا يبقى أصل الحجية لقضاء غير المجتهد على حاله . 

وهذا الكلام يبدو غير صحيح, لأن دليل : نفي الحرج بالنسبة إلى شرط الاجتهاد لا يثبت حجية 
لفاقد ذلك الشرط . بل ينفي فقط ضرورة ووجوب الرجوع والتحاكم إلى القاضي المجتهد وورجوب 
فصل الخصومات في المجتمع الإسلامي. وإن كان أمراً ثابتأ ومُسَلَّماً ولكنه ينجبر عن طريق الأمر 
بالمعروف ولا حاجة إلى حجيه قضاء غير المجتهد . ليمكن كشف حجيته عن طريق الضرورة العقلية. 

وخلاصة القول أن ما يحتاج إليه المسلمون هو فصل الخصومات لا حجية قضاء غير المجتهد. 
وبناء على هذا لو حُلَت الخصومات عن طريق الأمر بالمعروف لم يبق دليل على حجية قضاء 
غير المجتهد. 

والفرق بين هذين: (أي حجية قضاء غير المجتهد وطريق الأمر يالمعروف) نقاط ذكرت في المتن. 

ويحتمل أن المرحوم الآشتياني لم يقل أكثر مما قلناه. 


72 ا 00 000 


ود الحرج شخصي لاتوعي: 

على المتخاصمين ( طرفى الدعوئ) أنْ يتحاكما إلى القاضى المجتهد قدر 
الإمكان إلا إذا كان في ارجوغ إلى القاضي المسود كو امعان قي 
تشخيص الحرج حالةٌ الأشخاص أنفسهم لا النوع أي الناس7". 

نز -وظيفة المحكوم له: 

إذا ل يكن النذعق يتما من احقائية تقنسة: أو ل تيت لدية أمارة شبرعية 
ولكن حكم القاضى الاضطراري له لم يجز له العمل بحكم القاضى المذكور. 
حتى إذا أقامَ دعو 1 بصورة الجزم والقطع. لأن ا الأمر 
بالمعروف”"' والحسبة, وحدودها غير ثابتة للمدعى المذكور. لعدم كونه 
معروفاً في نظره . 

وللمثل إذا تيقن المدعى أن هذا البيت ملكه وبيته وقد غصّبه الطرفٌ الآخر 
جاز له الاستيلاء على ذلك بحكم القاضى الاضطراريء أو أخذ دينه ممن له 
ل و ولتق ]ذا لبرد + مالم ته ها تومه نيضن ,افوا ١‏ عند 
الببيقاس نتركة أبية :وه الاريك ولكنه يثاك فى لكا أو ل عبت لزه دالة 
الشهود أيضاً. وحَكم القاضى الفاقد اشرط الاجتهاد بملكيته لذلك البيت: 
فلي مكل مق العزااه لاجهوة ذأ لساك الك اللتضيووكةا إذا اكه 
مثلّ هذا القاضى حكماً بأنَّ هذا الشخص هو الذي قَتَلَ أباه. ولكنه هو 


. هذا المطلب إشارة إلى أن الميزان في رفع الأحكام الإلزاميّة هو الحرج الشخصي لا النوعي‎ )١( 

(؟) الدليل على وجوب القضاء حال الاضطرار (عدم وجود المجتهد فى البلد) إنما وجوب حفظ النظم 
ودفع الفتنة وكونه حسبة قطعيّة . ولكن يجرى عليه أثر الأمر بالمعروف من حيث عدم الحجيّة 
والكاشفية عن الواقع ( فتأمل). 
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لم يثبت عنده ذلك» فلا يثبت استحقاقه للاقتصاص. أو أخذ الدية من المحكوم 
عليه إلا أن يكون القاضى مجتهداً؛ لأنَّ حكم القاضى المجتهد هو وحده 
حنه مره دو سكم قاضو القت ارق سنك التاضى الافط ار ها 
حَصَل تحت طائلة الاضطرار. وعن طريق الحسبة . ولذلك ليس لمثل هذا 
الحكم أَىّ مفعول فى المورد المذكور؛ لأنّ هذا الحكم ليس إلا طريق الوصول 
إلى التق المعلوم الثبوك لا إنبات الح المشكوك فيدء نظير بسكم قُضاة الجوز 
فى يخال الاخطرار الي ذا 

قله إناافقى التافض لمتسدرانة وه انهه ؤقيانة القيود رفن 
اتزان التتيييو مدال لاك بصخ سان رنوت بدفة جا زالة وفيت يميد الادار 
على حكم مثل هذا القاضى . وهذا موضوعٌ مهي يجب الالنفاثٌ إليه جيداً . 

ح -لا مانع من نقض حكم القاضي الاضطراري : 

يجوز لطرفى الدعوى بعد صدور الحكم من جانب القاضى الاضطراري 
(القاضي غير المجتهد ) طرح دعواهما عند القاضي الرسمي الشرعي ( القاضي 
المجتهد ) مرة أخرى, ولكن لا يجوز نقض حكم القاضي الرسميّ. 


)0 يبَر في القاضي الإسلاميّ الرسميّ ( القانونيّ الشرعيّ) شروطً منهاء الإإيمان, العدالة, الاجتهاد , 
بناء على ذلك فعند فقدان واحدٍ من هذه الشرائط يكون القاضي فاقداً للشرط ولا يكون حكمه رسمياً . 
ولا تكون له الحجية المصطلحة. ولا فرق -في هذا المجال-بين شرط الايمان وشرط الاجتهاد. 

ولذلك صرّح الفقهاء فى قضاة الجور بأن الحقوق التي لم تثبت عند المدعي نبوا قطعياً أو ظاهرياً 
لا يجوز له أخذها. 

وممن قد صرح بهذا المطلب المرحوم السيد كاظم الطباطبائي مي في ( العروة الوثقى 5: ٠١‏ 
المسألة ؟). 


ومن البديهى أن جميع الشرائط سواء من هذه الجهة, ولا فرق فى جهة أنَّ القاضي فاقد للشرط . 


نشي لمان اموي مع ان ا لد اك وز لقان سد ةزوم الا كمي فى الابدلام 


ط -ليس للقاضي الاضطرارى اجراء الحدود : 

إجراءً الحدود مثل قصاص القاتل, ورجم الزانى أو تأديبه. وقطع يد السارق 
وأمثال ذلك من وظيفة القاضيّ الرسميٌ الأغازنى نظا لودو اشير شم 
القاعنئ الفتيسن (القاطى عن العسحيد ) إل عد ركنا روتجن الحاذ عدر النقية. 
50 ماخر ونيا تن وان هذا ع الجا الثانية . فنقول: 


المرحلة الثانية إجراء الحدود والتعزيرات (معاقبة المتخلفين) : 


الحدود والتعزيرات تعنى العقوبات المقررة في الإسلام لمن يتخلف عن 
القانون, وهى تنقسم على عقوبات معينة محددة 0 0 
لبقبعر أفراد المحم بالمسؤولية: 

وبهذا الطريق يتم دَعْمٌّ تطبيق القوانين الإسلامية في المجتمع الإسلاميّ كما 
تفعل القوانين الجزائية فى غيرها من الحكومات مثل هذا الدور. 

إن ولاية إجراء الحدود فى زمان الحضور خاصة بالإامام له أو من نْصِبَ لهذا 
الس من قبل الآمام الأصل لد كما أوطيحنا ذلك فى بحت «ولاية الموضوع على 
اعرد الع" ْ 

وأما فى ونان الغيية: قل شك أن الولذية المذكورة تتابقة للققهاء الجامعي 
الافرائ ولاه النبابه الاق ة كنا ستوميم ذلك في بحث «ولاية لقم دا 


)١‏ المقصود من الحد المعين هو العقوبة اللتى حدّد الإسلام مقدارها وكيفيتها مثل قئل القاتل قصاصاً. 
0 والمقصود من الحد غير المعين المعبّر عنه بالتعزير تأديب 
المتخلف المتروك مقداره من حيث الزيادة والنقصان إلى نظر القاضي وتشخيصه. 

00( في الصفحة ١7‏ من كتابنا هذاء والجواهر 87:5١‏ كتاب الأمر بالمعروف. 
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اجراء الحدود6٠''‏ ولكن حديئنا هنا هو فى هذه الجهة وهى هل يجوز للقاضى 
اللاضطراري إجراء الحدود الشرعية أو لا؟ 

هل يجوز لغير الفقيه إجراء الحدود؟ 

من البديهى أن لإجراء الحدود. ومعاقبة المتخلّفين أهمية فُصوى في نظر 
ازاك ا سام تود فى امات الفدل اللحشيقق وله برضن بالطل نتهياً 
كان ضغيراً وحقيراً «إوٌّاله يام بالقذل»0 2 

وحيث إن إجراء الحدود نوع من الولاية والسلطة على المتخلفين, لذلك لا 
يمكن أن يكون لجميع الأفراد مثل هذه الصفة , والولاية, بل لا بد أن يتحقق هذا 
الأمر عن طريق سلطة حاكمةٍ وقوةٍ منفذة إسلامية, لِيُمنّعع من وقوع الهرج 
والمرج . والظلم والجورء والسلطة التنفيذية في اللإسلام هي لولي الأمر أو 
المنصوبين من قِبَله . يعنى إن مركز هذه السلطة هو: رسول الله أو الإمام. ثم 
المنصوبين من جانبهم لذلك , وهو على نوعين: 

١-المنصوبُون‏ بصورة خاصة. 

. -المنصوبون بصورة عامة‎ ١ 

والنوع الأول غير قابل للتحقق في زمان الغيبة . 

والنوع الثانى هم الفقهاء الدول الصالحون فقط الذين عُيّنوا لهذه المهمة من 
غلذل الماك الكلية فى وناك النقة جوسورةرفية: رسولت كما أن انه 
كالسا لوبر ستلظة اللفية أجضا "كا تيدان ذللقا بعال يوسن لصيل في 
راس ولذية النقيد على العراء العدوه » ْ 


)١(‏ في الصفحة 8 من كتابنا هذا. والجواهر :7١‏ 814كتاب الأمر بالمعروف. 
68 سورة النحل: 0 


ارق مو مار لط ا حقو وان وعم الجا كوه في الاسام 

وأما غير الفقهاء ( أي القضاة الاضطراريّون الرسميّون نسبيّاً) فحيث إن 
دخولهم فى نطاق السلطة القضائيّة . وترشيحهم لفصل الخصومات إنما هو من 
باب حوره ربالنواة القاترة الأضط ارق ا ذلك له يحور لل ادا الخد ون أ 
الأمر به إلا ما وجب بعنوان الحسبة ومن باب الاضطرار وحفظ النظام العام لأنه 
لا يمكنه تجاوز حدود العنوان المجوز. 

وبعبارة أوضح ؛ أن ولاية إجراء الحدود خاصة بالفقيه, وليس لغير الفقيه مثل 
كن المناكهية كنا انه لاي لضا ء كام لفق لأ هدي انمه 
(القضاء وإجراء الحدود) حسب الأدلة الواردة الواصله('. خاصان بالفقيه 
العارف بالأحكام عن طريق الاستنباط الفقهى لا التقليد أو لكونه القدر المتيقن 
ف الخروع رس «أصل عدم اناظة على الأ خرن سراءاى تريطيلة العم 
أو الاجراء . 

ولهذا قال المرحوم المحقق فى متن الشرائع حول السالطة الشرعية على 
إجراء الحدود: 

« يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام #ة كما لهم 
الحكم بين الناس مع الأمن مِنَ ضرر سلطان الوقت؛ ويجب على الناس 
مساعدتهم على ذلكء ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود. ولا الحكم بين 
الناس إلا عارفٌ بالأحكام, مطلعٌ على مأخذهاء وعارفٌ بكيفية إيقاعهما 
على الوهوه القترعية1". 


)١(‏ المقصود من الأدلة النقلية الأحاديث التى تدل على اختصاص هذين المنصبين بالفقيه التى ذكرت 
فى « ولاية القضاء واجراء الحدود». 
(0) الجواهر ١؟:‏ 5914. 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء 0010 ااا 

يثاة عل هذا لاتكون اذ الققيه :اذه مُجوّزاً القاضي الاضطراري 
لممارسة الحكم أو إجراء الحدود أو الأمر بإجرائها. لعدم صلاحيّة المحلّ لذلك, 
لا لقصور فى مقام « ولاية الفقيه » كما ينا ذلك فى قضاء غير الفقيه باذن الفقيه أو 
توكيله , بل لقصور في المأذون . 

وأما الاضطرار ووجوب حفظ النظام, فهو كما لا يثبت «ولاية القضاء» 
لفن الفقيه الا فيك النازولاية اواج نويه ايفاء وعديو الستصنين 
من المناصب الشرعية والخاصة بالإمام له أو نائبه الخاصٌ أو العامكما 

نعم وجوب حفظ النظام تكليف شرعى عامء ويجب القيام بهء وجوباً كفائياً . 

وفي صورة الاضطرار وعدم وجود الفقيه يجوز لغير الفقيه ممارسة القضاء. 
بإذن الول الفقيه بالتوضيح الذي مرّ طبعاً قضاءً نسبيّاً لا مطلقاً . 

وإذا لم يكن مجرد القضاء كافياً فى تحقق الأمر. ولم يّطع الأفراد القاضى 
جاز للقاضى الاضطراري أن يُعايل المتخلفين من خلال الأمر بالمعروف 
والنو عن النتكر لا إحراء التدووة القت عية بعتا لقاع + ز لقن جوز الفنتهاء 
فى باب النهى عن المنكر: التأديب اللسانى بل الضرب أيضاًء ولم يجِوّزوا 
التاديب بالجرح والقتل7". 


.587 7١ الجواهر‎ )١( 
وسيأتى توضيح مراتب الأمر بالمعروف في «القاضي الآمر بالمعروف». ويجب على «القاضي‎ 
الاضطراري» المشى على ذاك المنو ال أيضامع العلم بأن إجراء الحدود إنما هو لأجل عقوبة المتخلفين‎ 
على ما صدر عنهم فيما مضى -كقطع يد السارق وأما مراتب النهى عن المنكر. فهى للصدّ عما يأتي‎ 

لو علم من حاله الإصرار على المعصية فإذا أظهر الندم كفى فى السقوط عنه. 


ذه ا م ا و ا المعو ترون العا كني الى ارفاك 


ويمكن القزل أحياتا: اتديجوز ايضا الغبس برليل تكن حفظ اللظاء بوالامى 
على ذلك ؛ لأن الأصل فى إيذاء الآخرين هو الحرمة. وجوازه عن طريق إقامة 
الغنذوو الشرعة ورم بعتن المشي ل ساك للق الست وطن ها عه 
التمكن منه ء ولكن المصالح العامة توجب أن يتم المنع عن التخلفات عن طريق 
النهى عن المنكر مع حفظ المراتب الطولية» باذن الفقيه. 

ل ل 
لأنّ إجراء هذا الحد مخصوص بالفقيه الجامع للشرائط ومن صلاحياته خاصة. 
ولكنه يجوز له أن يؤدّب السارق تأديباً نسبياً بنحو يجعل السارق يكف عن 

عمله, ويقلع عن السرقة. وهكذا الحال في غير ذلك من الموضوعات الجنائية 
الأخرى التي هي موضوع الحدّ الشرعى » ولكن يجب أن تتم هذه المجازاة عن 
طريق النهى عن المنكر. 

ونكتة هذه المسألة هى أنّ الضرورة فى إجراء الحدود الشرعية الى تنتهى 
أحياناً إلى قطع أعضاء الأشخاص أو قتلهم لا توجد بصورة فجائية وفورية, 
ولا بد من إحالة ذلك إلى تصميم الفقيه الجامع للشرائط بتأخيره. ويمكن حل 
كر اوح حت يقن حيطا الام ا 

بناء على هذا إذا تبيّن أن معاقبة المتخلفين ومجازاتهم -في نظر الفقيه والقائد 
الواعى - أمراً ويا ولازما يتوقف حفظ الأمن والحياة العامة عليه. جاز لولى 
الأمر الفقيه الجامع للشرائط أن يأذن بذلك, ولكن من الضروري مع ذلك مراعاة 
الدقة الكاملة, والاحتياط الكثير فى نفوس الناس وأموالهم وأعراضهم. كما هو شأن 
الدين الإسلامي. وكما تقتضيه المصالح العامة للبلاد الإسلامية حيث تنبغي مراعاة 
الدقة البالغة في مثل هذه المسائل من منظار العالم اليوم, لأنْ العناوين الثانوية كما 
أنه تقر اهل المقنا كليوينا بتفيول لوسك الطريق رسيا لمشاكل أخرى: ٠‏ ويجب 


؟ -ولاية الفقيه فى القضاء ل ل اما ا ل اق لقاع 


أن لا يظهر الإسلام فى مظهر كريه تشمئز منه النفوس وتنفر الطباح منه حتى يتحسّن 
المستوى الفكري العام. وتتهياً أذهان الناس في العالم لتطبيق أحكام الإسلام, 
ونبطة للففية أن يستفيد من اختياراته وصلاحياته فى توسعة دائرة العفوا". 

لهذا السيت منغ الإسلام من إجراء الحدود في موارد الشبهة ووجود 
الاحتمالات”' كما أن إدعاء ارتكاب الزنا الذي يرتكب عادة فى شدة الخفاء. 
لا يقبل فى المحكمة الاسلامية إل بشهادة أربعة شهود عدول يشهدون برؤية 
ذلك العمل رؤية عينيّة. وبصورة قطعيّة7") ويجب رد الإقرار به ما لمكن 
ولايعبت إذالء يشهلية اربعة شهود. 

ون هد الأسحاطات المشددة كيت أذ نّ التسرّع في كفل النانين أن انضراء 
الحدود غير مطلو ب في الإسلام, بل يعتمد الإسلام في الدرجة الأولى على 
التخويف والتحذير. وتزكية النفوس , وأسلوب الردع النفسي القوي. 

بخلخضة القوله أن إعراء الحيوة انعافة المتحافية ومجازاتهم ) وإن كان 
فى زمان غيبة الإمام جائزاً. فإِنَّه يجب أن يتم فقط عن طريق الحكومة 
اللإسلامية بواسطة المجتهد الجامع للشرائط . 


)١(‏ يجوز للإمام أن يعفو في حقوق الله مثل حد الزنا ؛ واشترط البعض هذا العفو بتوبة المجرم . والظاهر 
عدم اعتبار هذا الشرط. فلو ثبتت للفقيه ولاية واسعة ثيت له هذا الاختيار أيضاً. 
راجع مباني تكملة المنهاج ,177:١‏ المسأله ,١1١‏ وتحرير الوسيلة 7: 840 المسألة 3. 
(؟) مباني تكملة المنهاج ١93-60‏ وتحرير الوسيلة 681:7 المسألة لاو8. 
وفي حديث نقله الشيخ الصدوق ِل عن رسول الله َييةُ أنه قال: «ادرأوا الحدود بالشبهات» 
وسائل الشيعة :١4‏ 54, الباب 44 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 3. 
(؟) مباني تكملة المنهاج 18١-8١‏ ,المسألة ؟6١و45١,‏ وتحرير الوسيلة ؟: 55٠‏ المسألة 
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وفي صورة عدم المجتهد يجب أن يتم تأديب المتخلّفين بواسطة العدول من 
المؤمنين , مع رعاية الاحتياط الكامل» وإذن الحكومة المركزية بعنوان الحسبة 
ومن باب حفظ الأمن, ومع رعاية مصلحة الدولة والأمة الإسلامية» ومن البيّن 
أن تشغيصن مجموعة هذه الأمور لسارت الح اسراس وا اولس سند 
الفقنه إلا أعسال هرات الأأمر بالمفروق0ةا بن 

قاضى التحكيم : 

بعد أن عرفنا أن «ولاية القضاء» من المناصب الاعطائية والجعليّة. بدلالة 
استعمال لفظة : « الجعل » بالنسبة إلى القاضى ,كما فى صحيحة أبى خديجة التى 
قال فيها الامام 32 : «فإِنَى قد جَعَلتُهُ قاضياً » وفى مقبولة عمر بن حنظلة!؟ التى 
قال فيها الإمام 39 : «فإنّى قد جَعَلتّه حاكماً». ' ْ 

شن نهذ الغبازة يبيط ذ درلا وار ولايد القضاه سني اغتيا د يع : 
وقايلٌ للخلم واللنين»يعنق: أنه سكن إعطاؤه لأحد: واتهردادة مهب . 

هذا علاوة على أن نفس هذا 00 كاوها ال شاريا داريا 5507 
الحكومات الإسلامية وغيرها يعنى أن جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية 
هى التى تنصب القاضى وتعزله, وقد جرئ الإسلام على هذا المنوال أيضاً. 

-إذاكان الأمر كلك فب هو الدى تبط هذا النمن؟ 
قد يكون المعطى هو الشرع المقدّس أي أن ( وليّ الأمر) ينصب شخصاً لهذا 


) للأمر بالمعروف نراتب (الأولى ) الأنكار بالقلب يعنى اظهار كراهة المنكر أو ترك المعروف (الثانية‎ )١( 
الانكار باللسان رالقول بالوعظ والنصيحة (الثالثة) الانكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية‎ 
المسألة ؟/ا؟١ بتلخيص)‎ 77:١ ولكل من هذه المراتب أخف وأشد (راجع منهاج الصالحين‎ 
ويأتي توضيح المقام في القاضي الآمر بالمعروف.‎ 

00( راجع الصفحة : تنكة 


" -ولاية الفقيه فى القضاء 1 1 1 11 ااا 


المنصب» ويسمى هذا القاضى -فى المصطلح الفقهى _« القاضى المتصوب. 
القاضي الابتدائى . حاكم الشرع ». ومصدأقه في مان الغيبة هو النقياء الجامغون 
للشرائط المنصوبون لهذا المنصب بالنصب العاة”") وفى زمان الحضور كان 
تكن ليذ العتصبي أذراذ سجرن سو كاسن ويمكة اانا احم 
المتخاصمان أنفسهما شخصاً للقضاء. يعنى أن يعطيا هذا المقام ليقضى بينهماء 
ويفصل خضوتهها!" سواء أكان هناك قاصن حضوي تمكتون ننه أ لاء يعن 
لا يعتبر فى قاضي التحكيم أيّ نوع من الاضطرار”". 

ولكن الكلام هو فى أن الإسلام هل اعتبر مثل هذا القاضى أو لا؟ بمعنى أن 
يكون جعل المتخاصمين ونصبهما موضوعا للنصب (الجَعل) الشرعىٌ , وثمرة 
هذا الاعتبار هو نفوذ القضاء فى جميع الآثار الحقوقية والحكميّة. 

ولقد ادّعى المرحوم صاحب الجواهر 0# الشهرة على الاعتبار الشرعي 
لمثئل هذا القاضى . بل ادعى الاجماع. واعتبار قاضى التحكيم ثابت كذلك عند 
جماعة من علماء العامة!0. 

والخلاصة : 

أن قاضى التحكيم هو من يُعيّن من جانب المتخاصمين للحكمية والقضاء 
بينهما(". ولكونه منتخباً برضا الطرفين يعتبر فيه شروط ومواصفات أقل. وفي 


)١(‏ كما في أحاديث النصب مثل مقبولة ابن حنظلة , وصحيحة أبي خديجة وغيرهما كما ذكرنا-. 

(؟) الجواهر 71:1١‏ متن الشرائع وشرحه. 

(''وغ) الجواهر ٠57:15؟.‏ 

)60 الجواهر :1١‏ 4؟, وخلاف الشيخ الطوسى 1١7:7‏ المسألة ٠‏ 5. وفقه السنة 5917:1. 

)3( ترمينولوزي حقوق: 0١١‏ رقم ( 1000)و 187 رقم ,)7١113(‏ وعامة الكتب الفقهية ومنها الجواهر 
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3 اح اع و مت اق دمتعي لقا كيد فى اكلم 


المقابل يكون اعتباره ورسميّته أقل من اعتبار القاضى المنصوب. فهو لا يُشترط 
فيه « الاجتهاد». ولا يحتاج إلى إذن الفقيه. ولا يجوز له في المقابل إجراء 
الوك وان «السستاعة و الكلواء والملدا | ترف [110 :1ه نيعا بدي 
الشرائط المعتبرة فى قاضى التحكيم ومن جملتها : «الاجتهاد». 

ومرجع هذا الكلام في الحقيقة -إلى إنكار قاضي التحكيم, لأ الفقيه هو 
بنفسِهِ قاض منصوب, ولا حاجة بعد ذلك إلى نصبه للحكمية, واتتخاب طرفى 
الزتطوي "لد أل يميد وسنية زا / 

وكلامُنا هو فى فضاء من تَعيّن للقضاء بانتخاب المتخاصِمّين» ولم يكن 


فقبياً و 
ومن البديهي أن اعتبار قضاء مثل هذا يستوقف على وجود دليل يمكن 
بالاسضان لبد رفن شميم الأثان السرعة عليدا". 


)١(‏ جواهر الكلام .18:4٠‏ وشرح اللمعة الدمشقية ؟: ,7١6‏ كتاب القضاء. 
(؟) جواهر الكلام :.18:14٠‏ وشرح اللمعة ؟: .7١6‏ 
(؟) مثل حقٌّ القصاص في قتل العمد والديّة على العاقلة في قتل الخطأ. وإجراء الحدود مثل : 
حد السرقة , وحدٌ الزناء وحدٌ القذف, وأمثالها . ومثل تمككين الزوجة للزوج . وحبس المديونين لأداء 
الدين وأمثال هذه الموارد من الحقوق الإلهية؛ أو حقوق الله والآدميين. وإن لم يجز لنفسه هو أن 
يتصدئ لإجراء الحدود. ولكن اعتبار قضائه يستلزم ثبوت مطلق الحقوق المالية والجزائية وغيرها 
وإن توقف إجراء الحدود الشرعية على الفقيه . لأنه لا ملازمة بين هذين (نفوذ القضاء وولاية 
إجراء الحدود). 
وقد أشار إلى الموارد المذكورة فى كتاب ( الجواهر ٠‏ 5: 50-77) ونقل الآراء المختلفة من كتب 
أهل السٌنّة وعلماء الشيعة في كيفية ونوعية اعتبار قاضي التحكيم . 
وهكذا نقل ( في الصفحة 17) عن المرحوم «العلامة » في القواعد إشكالاً علئ اعتبار قاضي 
التحكيم يمكن لطالبي ذلك مراجعة المصدر المذكور. 


"-ولاية الفقيه فى القضاء هاأقاه ةو و ةوه قاو و و وار و و و وه ناث رايهم نما نيه ماه فو ماه ره ووو وه مه ممم مم لمم 4١‏ 


ولا يُشَاهَّد وجود دليل معتبر''! في الكتاب والسنة, وعلى هذا فإن نفوذ حكم 


)١(‏ نفي اعتبار قاضي التحكيم وجهة نظر شخصية وقد اختار بعض العلماء مثل صاحب الجواهر هذا 
القول أيضاأ. ففي كتاب الجواهر ( :4٠‏ 17) بعد أن ردٌ استدلال القائلين باعتبار قاضي التحكيم ؛ 
« وبذلك ظهر لك أنّ ما ذكره العامة من مشروعية قاضى التحكيم فضلاً عمّا ذكروه من الفروع التي 
حمعها بتكل لط ندعل امنؤلنا وا أذكرها ال اجات الذي ى أذرع يها كب ين ذلك 

وهكذا اعتمد المحقق العراقي في كناب القضاء على الاجماع فحسب. ولكن لحن كلامه لا يخلو 
عن إظهار الترديد, والشك . 

فإنّ مشهور علماء الشيعة يقولون باعتبار قضاء وحكم قاضي التحكيم . بل ادّعوا الاجماع على 
ذلك أيضاً وإن كان الاجماع لا يتحقق بنقل أقوال الآخرين. 

ولقد استدل القائلون باعتبار قاضي التحكيم على النحو التالي : 

١_باطلاق‏ الآيات القرآنية الكريمة التي تشمل قاضي التحكيم أيضاً: 

مثل قوله -تعالى -: «ومَنْ لم يَحْكُم بما أَنْرّل نه فأولئِك شح الظالِتُون» (سورة المائدة: 48). 

وقوله -تعالى -: «إِنّ الله يأمُركُم بأن تُوَدُوا الأماناتٍ إلئ أَهْلِها وإذا حَكمتُمْ بين الناس أن 
تَحكُموا بالعَذل» ( سورة النساء: 088). 

فيُستفاد من هاتين الآآيتين أنه يحق لعموم الأفراد التصدي للقضاء , شريطة أن يحكموا بالعدل, 
ولا يجوروا. 

وفي كناب الجواهر ( ٠‏ 1: 10) نسب الاستدلال بهذه الآيات إلى كاشف اللثام . 

ويجاب عن هذا: 

أَوَلاً بأنّ هذه الآآيات وأمثالها بصدد بيان شرائط الحكم لا شرائط الحاكم . وعلى هذا فلا إطلاق 
لهذه الآيات من جهة مواصفات الحاكم وشرائطه ليمكن إثبات حقّ القضاء لعموم الناس حتى غير 
الفقيه. أو غير الرجل. أو غير العادل وأمثال ذلك من شرائط القاضي , والمحقق العراقي ( في كتاب 
القضاء: 17) قد أشكل في الإطلاق المزبورأيضاً. 

وثانياً إذا ثبت مثل هذا الاطلاق يجب تقبيده بقيد الفقاهة بأحاديث مثل صحيحة أبي 
خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة المذكورتين في متن هذا الكتاب في الصفحة 51و 791 »> 


:1 ا 0 


حيس ومع شرط الفقاهة ينقلب قاضي التحكيم إلى القاضي المنصوب. ولا يبقئ أي اعستبار لقاضي 
التحكيم من دون الفقاهة, لأن مفاد هذه الأحاديث وآيات من القرآن الكريم مثل قوله تعالى : 
«فلا وَرَبّك لا يُوْمِنُون حَتئ يُحكّموك فيما شَجَرَ بيتهم». وقوله-تعالى-:«فإِنْ تنازعتم 
في شيء فَدُدْره إلى الله والكسُول إن كنتم تؤمتُون بالله» (سورة النساء: 36و 05) هوأنٌ 
حق القضاء مخصرضصض بأولياء الأمور: رسول الله وخلفائه وأوصيائه الذين عن طريقهم وبواسطتهم 
يض هذا المقام إلى غيرهم. وليس لأحد حق القضاء مستقلاً. ومن جملة هؤلاء الذين 
لا يحق لهم القضاء قاضي التحكيم الذي لا يُشبّع قضَاؤْهُ دون اتصافه بالفقاهة. وإن رضى به 
الخصمان . 
-١‏ صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم ( المذكور في المتن, الصفحة 797 من كتابنا هذا) 
وصحيحة الحلبى المذكور في المتن: الصحفة ١٠‏ ؛ من هذا الكتاب أيضاً). 
يقول المستدل: إن هذين الحديثين يدلان على أنّ للناس أن يختاروا كلّ من كان مؤمناً للقضاء 
والحكم بينهم , وأن قضاءه معتبر. 
ويُجَابٌ عن هذا بأنّ هذه الروايات وأمثالها وردت في القاضي المنصوب. لاقاضي التحكيم . لأن 
الإمام مي يقول ني إجابة السائل : «انظروا إلى رجل منكم (أي مؤمناً) يعلم شيئاً من قضايانا (أي 
ا ]| 
صفحة 71١‏ من هذا الكتاب. 
فالجّعل الشرعي سابقٌ على جَعل المتخاصمين , لا العكس . والتعبير بجعل المتخاصمين أو 
رضايتهما لا يختلفان من جهة أنهما متأخران عن الجعل الشرعي ( فتأمل جيداً ). 
وأما صحيحة الحلبي ذكرناها في ( الصفحة ١‏ الذي قال فيه الإمام لي بعد السؤال عن 
حكم القضاة المنتخبين من جاتب الناس :« ليس هُوَ ذاكَ . إنَما هُوَ الذي يُجبرُ الناس عَلئْ حُكمِهٍ بِالسَيْفٍ 
والسَؤْط ». 
وهذا الحديث هو في معرض نفي الاعتبار عن قضاء القاضي غير الشيعي. فهو لا يرتبط 
ببحثنا أيضاً , بل هر كما عرفت راجمٌ إلى مسألة الا يمان وعدم الإ.يمان فقط , بينما هو ساكت > 
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قاطن اسم تحدوة وزحدق الناس »مل الأمور الننالية العن يون أمرنها 
ختويعا بيد طرفي الدعوئ ويمكنهما الإغماض عنها ولا اعتبار شرعي لقضائه فى 
«رحق ه00 أو «الحقوق المشع ك1 


يج عن سائر شرائط القاضي . أي أنه: ليس في مقام بيان تلك الشرائط ( راجع وسائل الشيعة 
6 . الحديث 8. والسند صحيح ). 

وقد أغتير إل 'روايات أخرق على :هذا السميق أيضاً:مثل الحديث السابع والتات مك البات الزايع 
من صفات القاضي ( في الوسائل :)١١:14‏ وهي برمّتها خارجة عن محلّ بحثنا كلا . 

*- الحديث النبوي الذي قال فيه رسول الله َي : «من حَكم بين اثنين قُتراضيا به. فَلَمْ يَعَوِلُ 
فَعَلِيهِ لعنة اللو» ( المغنى لابن قدامة :١١‏ 585, كما ينقل الجواهر ٠‏ : 0؟). 

وقد استدلّ الشهيدٌ الثاني في المسالك ( حسب نقل الجواهر ٠‏ 5: 55) بهذا الحديث مُدَّعياً أنّ 
مفاده إثبات حقّ القضاء والحكم لعموم من اختاره الناس إلا أَنْ لا يحكم بالعدل. 

ويجاب عن ذلك: 

أولاً: أنّ هذا الحديث غير معتبر من حيث السند, لأنّه مرسَلٌ . ولم يُُنْقل في كتب أصحابنا 
الحديثية . 

وثانياً: أنَّ هذا الحديث -على غرار الآآيات السابقة ‏ يتحدّث بشرائط الحكم والقضاء لا شرائط 
الحاكم والقاضي .هذا علاوة على أَنّ الروايات التي تدل علئ لزوم واعتبار شرط الفقاهة في القاضي 
تَقَيّد هذا الحديث . 

وخلاصة القول أنه ليس في أيدينا أي دليل معتبر من الكتاب والسنة يمكن الاعتماد عليه 
فى اعتبار قاضى التحكيم . وبناءً على هذا 55 قضاؤه محدوداً بحقوق المتخاصمين الشخصية 
التي يكون أُمرُ العفو عنها بيدٍ المنخاصمين ,كما قلنا ذلك في المنن . وهي مخصوصةٌ بالأمور المالية. 
لا أكثر. 


)١(‏ مثل : الحدود. كحدٌ الزناء والسرقة وشرب الخمر وأمثالها. 
(1) مثل: حق الاستمتاع بالزوجة الذي هو قابل للوسقاط والعفو. وغير قابل للنقل والتفويض 


إلى الآخرين. 
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بل ذهب البعض'" إلى أن رضا الطرفين لا بدٌ منه حتى بعد صدور الحكم. 
وبهذه الصورة لا يكون لقضاء وحكم 0 قاضى التحكيم » صبغة رسميّة واعتبار 
شرع والعمل به يرتبط ارتباطا كاملاً برضا المتخاصمين. 

قاضى الأمر بالمعروف ( القاضي العام ): 

قاضى الأمر بالمعروف أو القاضى العام هو من يعالج اختلافات الناس 
ودعاويهم من باب المسؤولية العامة عن الأمر بالمعروف . ومن هذا الطريق يبعث 
الناس على التسليم للحق وتطبيق العدالة. 

ولكنّ هذا النوع من القضاء الذي يتمّ على أساس وظيفة عامة _إذا 
له'يكن القاضى فيه متضفاً بالفقاهةب لم يكن له.سيمة رسمية شرعية أيضاء 
ردقن احكاء الها المروع عله لذن الجن ب الشبرر ف مسال 
ولينة قوعي لا ترجن سيوك ناا فشاة نيضناها ونفهونها الشناصنء 
وخاصيّتها خاصيّة تطبيقية فقط لا قضائية, بمعنى أنّ للقاضي العموميّ 
-إذا ثبت الحىٌ عن طريق القرائن القطعية, أو بشسهادة الأشخاص أو بشهادة 
اين لد شهادتهم اليقين_أن يلم المحكوم عليه بإجراء الح . 

وأما2 فيك أحكام القضاء ار إنخراء العدوده قايس فح مان عسولا 
القضاة!" لأنّ السلطة القضائية التى تستتبع أحكاماً ولوازم خاصة مضافاً إلى 


)١(‏ مثل المرحوم العلامة في التحرير حيث قال: « ولو تراضئ خصمان بواحدٍ من الرعية , وترافعا إليه لم 
يلزمهما الحكم ...»-نقلاً عن الجواهر :1١‏ 77-. 

0( حجية البينة اعتبرها بعض العلماء خاصة بحضور القاضي المنصوب وبناء على هذا لا يكون لشهادة 
البينة أثر عند غيره.إلا إذا أوجَبَ اليقينُ لآخر ( العروة الوثقئ ": .)١7‏ 

(؟) قال في الجواهر ( )١7:4٠‏ في المطلب المذكور: «أدلة الأمر بالمعروف لا تقتضي الحكومة » 
أي لا تعطي حق القضاء لأحد والمراد أن أحكام القضاء وإجراء الحدود غير مشروع لقاضي له 
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جب الأمر بالمعروف نعم للقاضي المذكورأعمال مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لا عقوبة له 

على المعصية السابقة , بل صدأً له عما يأني لو علم من حاله الإصرار. وهي: 

١الانكار‏ بالقلب. بمعنى إظهار كراهة المنكر, أو ترك المعروف , أما باظهار الانزعاج من الفاعل» أو 
الاعراض والصد عنه , أو ترك الكلام معه , أو نحو ذلك من فعل أو ترك ,يدل على كراهة ما وقع منه. 

؟ -الانكار باللسان والقول؛ بأن يعظه , وينصحه. ويذكر له ما أعد الله -سبحانه ‏ للعاصين من العقاب 
الأليم والعذاب في الجحيم, أو يذكر له ما أعد الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جناب النعيم. 

"٠'-الانكار‏ باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية . ولكل واحدة من هذه قرا أخف وأشد. 
والمشهور الترتب بين هذه المراتب, فإن كان اظهار الانكار القلبي كافياً في الزجر اقتصر عليه. وإلا 
أنكر باللسان, فإن لم يكف عن ذلك أنكره باليد. 

والظاهر أن القسمين الأولين في مرنبة واحدة. فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهماء 
وقد يلزمه الجمع بينهما. وأما القسم الثالث. فهو مترتب على عدم تأثير الأولين. والأحوط في هذا 
القسم الترتيب بين مراتبه فلا ينتقل إلى الأشد. إلا إذا لم يكف الأخف». 

هكذا أفاد سيدنا الأستاد آية الله العظمى الخوئي في كتتاب المنهاج :١‏ 7717 كتاب الأمر بالمعروف. 

وقال أيضاً ( في المسألة :)١177‏ إذا لم يكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل ففى جواز 
الاتتقال إلى الجرح والقتل وجهان, بل قولان أقواهما العدم. وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو 
رجل أو غيرهماء أو عيب عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما. فإن الأقوى عدم جواز ذلك. وإذا أدى 
الضرب إلى ذلك نشطا أو عمداً- فالأقوى ضمان الآمر والناهي لذلك. فتجري عليه أحكام الجناية 
العمدية . إن كان عمداً. والخطأية إن كان خطأ. 

نعم يجوز للإمام ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله. 
وحينئذٍ لاضمان عليه ». 

ثم لا يخفى أنه قد أشرنا إلى أن أعمال هذه المراتب ليست على نحو العقوبة على ما صدر منه من 
المنكر أو ترك الواجبء بل هي على سبيل الردع عن فِعل ذلك فيما بعد. وهذا فيما علم من حاله 
الاصرار على المعصية فيما يأتي . 37 


11 مط د اماما واو ول وه وك بان ملكتنو الغنااكضة ف لاشلا 
كوزتها اذك أشامية يفيه ين متضة خاص لافيت الارقوائظ تخاطة وادلة 
نعف سق ببانهاةوالسلطلة القضائية عير طلطة الأمن بالنعروف:وقادذ كترةا أن 
النسبة بينهما العموم من وجه يعنى أن دَوْر وظيفة الأمر بالمعروف العامة على 
صعيد فصل الخصومات هو نفسه دور هذه الوظيفة على الأصعدة والمجالاات 
الأخرى, يعنى :كما آنه يحق لكل مسلم أن يمنع الآخرين عن الأعمال المحرمة 
مثل الزناء وشرب الخمرء والكذب وأمثال ذلك كذلك يحق له أن يمنعه عن أن 
يظلم الآخرين أو يضيع حقوق المظلومين _بعد ثبوتها أو يردعه. 

فإن نفودً القضاء الشرعي غير الإرشاد أو إلزام آخر بالعملٍ بالواقع, 
والأخذ بالحقائق. 

وعلى هذا يُستفاد من عنوان «الأمر بالمعروف» على صعيد القضاء أنه يجب 
أن يتم بالشروط التالية : 

١‏ ثبوت الموضوع عند القاضي يجب أن يكون على نحو القطع , ولا يُكفي 
أي نوع من أنواع الأمارات, بل ذهب بعض العلماء إلى أنه لا تكفى البينة 


جل وأما إذاكانت هناك أمارة على الاقلاع وترك الاصرار لم يجب شيء. بل لا يبعد عدم الوجوب 

بمجرد احتمال ذلك وعليه لو ترك واجباً أو فعل حراماً ولم يعلم أنه مصر على ترك الواجب. أو فعل 
الحرام ثانياً أو أنه منصرف عن ذلك أو نادم عليه لم يجب عليه شيء. ففي موارد القضاء والخصومات لو 
سلّم المحكوم عليه أمره إلى القاضي المذكور سقط مراتب الأمر بالمعروف. نعم لو علم من حاله 
الكذب, والإصرار على المخالفة أعملت تلك المراتب -على النهج المذكور-. 

فظهر بما ذ كرنا وجود الفرق بين اجراء الحدود ومراتب الأمر بالمعروف, فإن الأول يكون عقوبة على ما 
صدر من الفاعل .كقطع يد السارق» أو جلد الزاني. وقتل القاتل . ونحو ذلك. فلا يفيده اظهار الندم. 

وأما الثاني , فليس عقوبة على ما مضى , وإنما هو لصدّ العاصي عن المعصية فيما يأتي , فلا بد من 
إحراز أنه يستمر على المعصية . فإظهاره الندم كاف فى سقوط الأمر بالمعروف. 
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لفير القاضى!١"‏ المتضوب٠بل‏ يجب أن :يحضل العله بالشى». 

؟-أن يكون ثبوت الموضوع ونفيّه عند المحكوم عليه والمحكوم له 
رايع وفيا : 

عند وجود الاحتمال لدى الحاكم أو الطرفين ( المتخاصمين ) لا يكون 
لحكم القاضي العام أثر. 

ولزوم هذه الشرائط إنما هو لأجل أن يتبيّن مصداق المنكر ويتشخص. ويعمّيرٌ 
طرفا الدعوى نفسهما مسؤولّين, ويستطيع الحاكم أيضاً أن يُلزمهما حتى يعملا 
بمسؤوليتهما!". 


.6 المسألة‎ ,١7 :7 العروة الوثقئ‎ )١( 
, (؟) وتوضيح ذلك أنه في صورة عدم اليقين لا يعتبر المحكومٌ عليه عمل نفيه منكراً حتى يرفع اليد عنه‎ 
وبهذا الطريق لا يكون للنهي عن المنكر مصداق في المقام. وهكذا حال المحكوم له.‎ 
فمن باب المثال لو حكم القاضي العمومي بملكيّة شيء للمحكوم له ولم يكن متيقناً بحقانيته لم‎ 
يجز له أخذ ذلك المال من المحكوم عليه.‎ 
ولكن لوحكم القاضي المنصوب بمثل هذا جاز للمحكوم له أن يتملك ذلك الشيء لثبوت ملكيته‎ 
. شرعاً بحكم القاضي المنصوب لأنه أمارة معتبرة‎ 
ونمثل لذلك بمثال آخر وهو أنه: إذا حكم القاضي العموميٌ بزوجيّة رجل وامرأة, أو بالارث أو النسب‎ 
وأنعال ولك وعان اعد الرقين أركلاهنا اكين فى الك لم بجر فنا اليل يشكم اقاضي الشدومي:‎ 
فالنتيجة هي أن حكم القاضي العموميّ له أثر في استنقاذ الحقوق الثابتة لا إشبات الحقوق‎ 
المشكوك فبها. مئل قاضي التحكيم . وقضاة الجور والقاضي الاضطراري ( غير الفقيه).‎ 
ولهذا يقول المرحوم العلامة الطباطبائي يدع (فى كناب العروة الوئقئ 5: 11, المسألة ) فى هذا الصدد:‎ 
«إذا لم يكن في البلد مجتهدٌ يترافعون إليه . يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصلٌ‎ 
بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف.إذا حصل له العلمُ القطعيٌ يكون الحق لأحدهما من القرائن أو‎ 
شهادة جماعة من غير العدول يحصل من مشهادتهم العلم. حك‎ 
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فاضي الأفرالضروف (القاضى العنوط ) عن سان ولا عدون فى 
اخزاةا دودو لأن هوا الحق منلصن بالكاكي الاشالام و والفتاقي الرشممق 
القانوتى ( القاطتى المنصضوب من قبل اللحكومة الانتلامية ) كلما ستوضح ذللق فى 
ولق الققيه على |مجزاء:الخدود ( المرشلة الالله مق بولا سات انه لد إعسال 
كراتي الام التعروف كاذ ونا 

الخاتمة نتكلم فيها عن أمرين : 

الأول -فيإعداد وتربية القضاة وشرائط القاضي : 

فق الحكونة الأملايه أخيرت تجنرعة هن الفؤوط والعزاصيفات فى 
القاعى هن كانتا : ْ 

البلوغ: العتقل , الذكتورة!" الأينماق»:طهارة المؤلد والعدالة"» والرقند 


جل وكذا إذا شهد عنده عدلان بناءُ على عموم حجيّة البينة لكل أحد. ولكن لا يجوز له تحليف المنكر 
إذالم يكن علمٌ ولا بينة. لأنه من وظيفة المجتهد , فله السعي في | يقاع الصلح يينهما. ومع عدم رضا 
المدعي إلا بحلف المنكر قد ينحل جواز إيقاع الصلح بينهما». 

)١(‏ لاخلاف في اعتبار شرط « الذكورية » وكأنه فى القاضي المنصوب مسلّم . وقد أَدعِي الاتفاق في 
شأن قاضي التحكيم والقاضي العموميّ أيضأ حسب نقل الجواهر ( ٠؛: )١5‏ في القاضي المنصوب 
و(الصفحة 18) في قاضي التحكيم, ومياني التكملة .-)٠١ :١(‏ 

والأدلّة الإسلاميّة على اعتبار واشتراط الذكورة في القاضى هي : 

أ قول الإمام الصادق لي لأبي خديجة سالم بن مكرم في معرض إجابته عن السؤال عمّن يجب 
أن يختاره للقضاء : « ولكن انظروا إلى رَجل منكم » لأنَّ الإمام مكلا -في هذه الاجابة كان يرمي إلى 
بيان شرائط القاضي . وقد استعمل نيه لفظة « رجل » ومفاده اختصاص هذا المنصب بالرجال. 

ب - قول رسول الله يي لأمير المؤمنين علي مج : «يا علي ليس عَلَى المَرأةٍ جُمُعة ولا جماعة 
-إلى أن قال-: ولا توليّ القضاء...» ( وسائل الشيعة 117, الباب ؟ من أبواب صفات القاضي, 
الحديث الأول ؛ط .م : قم ). سشهه 


؟-ولاية الفقيه فى القضاء 1 


واللاجتهاد 2 


جل إن هذا الحديث وإن كان ينفى اللزوم والوجوبٌ. ولكنه لا ينفى المشروعية , ولهذا تكون الجمعة. 
والجماعة مرا صحيحاً ومشروعاً للنساء. ولكن اثبات مشروعية ذلك يحتاج إلى دليل خارج. وهو 
ثابت في مورد الجمعة (الجناعة ,روطي كانت فى خورة اها نتنا أرشعنا فى الب الهلا يوجه 
ثمت إطلاق في الآيات, ولا في الأحاديث الواردة في القضاء ليمكن التمسك به في موارد الشك, 
ولهذا يجب الرجوعٌ في مثل هذه الموارد إلى « الأصل العملي ». ومقنتضئ الأصل فى مجال القضاء هو: 
عدم ثبوت السلطة القضائية للأشخاص الفاقدين للشرط -كما تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل في المتن 
الصفحة 00٠عند‏ الحديث عن شرط الفقاهة وعن مسألة وجود الاطلاق. ومرجّعيّة «أصل العدم». 

وقد أشار في كتاب الجواهر ( )١15 :5 ٠‏ إلى ذلك أيضاً. 

ج -قول الإمام الصادق يِه لجابر الجعفي في حديث:« ولا تتوليّ ( تولي خ) المرأة القضاء. ولا 
توليّ الامارة...» ( بحار :٠١7‏ 5114). 

ومفاد جملة (لا تتولئ ) هو نفي استحقاق النساء وصلاحيتهنّ للسلطة القضائية , والحكومة. 

د قول النبي الأكرم مويه :« أن يَفلّح قومٌ وَلّوا أمرهٌمْ امرأة » أو قوله :«لا يفلح قوم وَلِيتهُح امرأة» 
( سنن الببهقيى .1١8:٠١‏ والجواهر .)١4 :1١‏ 

وقد وَرَدَ هذا الحديثٌ النبويّ كما عرفت بصورتين وتُقِل في كتب الشيعة والسنة على النحوين 
المذكورين. 

وقد قال النبي عل هذا الكلام عندما سمع بأن أهل !يران ملّكوا امرأة (وهي بنت كسرى). 

وقد اشترط أكثر علماء أهل السنة أيضاً إلا الطبريّ وأبا حنيفة-وصفٌ الذكورة فى القاضي بل اتفقوا-في 
اشتراط أكثر الشرائط ومنها العدالة والاجتهاد -مع علماء الشيعة , كما في فقه السنة 1: 197-1740. 

0( الئل على لو ووذ البذالة عن لالس عبار ع خة أمووه 

أ-أن الفاسق لا يصلح لإمامة الجماعة, ومنصب القضاء أهم وأعلى بدرجات كثيرة من منصب 
إمامة الجماعة فتشترط فيه العدالة بطريق أولى. 

ب شهادة الفاسق لا تُقبل والقضاء مترتب على شهادة الشهود ‏ وهو أهم من الشهادة. ولذلك لا 
يُقبل القضاء من القاضي الفاسق بطريق أولى. جه 


3 ار ا يع اديه الها كمية فى الإسلام 

وقد اشترط علماء الإإسلام شيعة7١)‏ وسنة(" هذه الشروط الثمانية . 

وبناءً على هذا من الضروريّء أن يهيئ جماعةٌ -فى الحكومات الإسلامية ‏ 
أشي الضاء الذى عو أحد الواجيارة الكنا تور الحضول على هد اكد 
الرسمية الإسلامية, ويجتهدوا فى الحصول على الصفات الأخلاقية الحميدة 
التى من أهمّها العدالة والورعٌ . والاجتهادٌ الذي هو علم تخصّصِيّ مثل بقية العلوم 
التخصصّيّة , أن يحتقوا فى أنفسهم الشروط الإسلاميّة المعتبرة فى القاضى, 
وبدلّ أن يبحثوا فى لزوم بعضٍ الشرائط المذكورة ومنها الاجتهاد وعدم لزومه 
من اللأفضل أن يسعوا لتحصيل تلك الشرائط , ويحقّقوا القضاء الإسلامى بجميع 
شرائطه. ومواصفاته, فى الحياة الإسلامية. حتى يمكن بذلك المحافظة على 
عزة الاسلام وعزة الحكومات الإسلامية . ومكانتها اللائقة بها. 

إن وجود القاضي كوجود الطبيب أَمرٌ ضروريٌ فى كل بلد. فكما لا يوجد 
هناك من يبحث في ضرورة تحصيل علم الطب, بل يتجه جماعةٌ نحو اكتساب 
وتحصيل هذا العلم من دون قالٍ وقيل, ومن دون تردد حتى ‏ يبلغوا مرتبة 
صالحة في الطب تؤهلهم للحصول على ترخيصٍ بفتح عيادةٍ طبية . كذلك يجب 
على من يريد التصدي لمهمة القضاء فى المجتمع أن يحصل على علم القضاء 
(أى الاجتهاد الإسلامى ) بمعناه الخاص المصطلح ليحصل على إجازة القضاء . 


جه ج - وقال ‏ تعالى -( في القرآن الكريم : « ولا تركثوا إلى الذين ظلموا» سورة هود: .)١١7‏ 
والاعتماد على حكم القاضي إذاكان فاسقاً نوع من الركون إلى الظالم . 
-راجع الجواهر ٠‏ : ؟1١.؛‏ ومبانى التكملة لسيدنا الاستاذ (دام ظله) ١ :١(‏ ) وفقهالشيعة 
)1١7:1(‏ تقرير بحئه (دام ظله)-. 
)١(‏ الجواهر .15-١١7:14٠‏ 
(؟) فقه السنة ”: 7395-596. 


؟-ولاية الفقيه في القضاء 0 ا ا ااا 

وهذا أمر جرى عليه حكم الإسلام وحكم العقل. وحكم العرف؛ وسيرة 
النأس: فى كل أبحاء العالم بل امتعناء. 

وإ المقى لحك وإقاء ينانكلا اتن عونا الكسالاة فى لقا مز كوه 
0 الاستهانة بأحكام الإسلام» ونوع 00 الأكترات بها اوعد عملا فورضوياً 
يودي إلى الهرج والمرج ويقصد منه سيادةٌ الفوضئ فى المجتمع الإسلامى ‏ وهو 
آمك من شيأنه ان يحة البلؤة الاسلامية إلى الدمجان والسستقوط:والسسلمين لبح 
الانخلال والاثفلات الأخلافيين. 

وأكذر أيضا أنه شترط حفما فتن القنضاء والقناطى مبوطان استاسيان: 
العدالة . والفقاهة . ْ ْ 

الأمر الثاني : 

الفقاهة النسبيّة (أو التجزى في الاجتهاد) : 

هل يجب أن يكون القاضى الاسلامى فقيهاً مطلقاً, أو تكفيه الفقاهة النسبية ؟ 

وحسب الاصطلاح المعروف عند الأصوليين هل يجورٌ للمجتهد المتجزئٌ 
القضاء أو بحت أنيكوة التاضى معتهدا مطلقا . 

والمقصودٌ من الفقاهة النسبيّة أو التجزي في الاجتهاد هو أن يكونٌ الشخصٌ 
فادرا على انتضاط فسوهن الأجتكاء القعيية كابتتا ل ضوعن أجكاء القضاء 
وتوابقة وملعقاتة :دون أن يكو له قدر؟ على انتتنياط الأستكاء فى أبوات 
أخريء أو لاحي إل اقباط الأسكاء فى التعالات الأخرى : الى ةلد 
رغبة أساساً فى ذلك. 0 

وهنا يتركز البحث فى موضوعين: الأُوَّل: البحث في الكبرى وهو إمكان 
الفقاهة النسبية , أي أنه : هل القدرة على استخراج الأحكام واستنباطها قابل 
للتجزئة والتبعيض أو لا؟ 


5 لمج ا رو ع و0 ود ب 0 د مم عسل ووو الحا كينة ف ايام 

والآخر في الصّغْرى, يعنى على فرض إمكان التجرّي في الاجتهاد 
هل» يجوز للقاضي المتجزي القضاء أو يجب أن يكون القاضي مجتهداً 
مطلقا؟ 

البحث الأول -إمكانٌ الفقاهة النسبية : 

في هذا المجال يجب أن يُقال: إن تحقق الفقاهة النسبية (التجزي فى 
الاجتهاد) ليس أمراً ممكناً فقط. بل هو ضروريٌ الوقوع, لأن القدرة على فهم 
الأشكاء وإنكا ريدو الأدوو لمهي القارله رلتعونه والسطيضر لا ادافين 
نفس الوقت أمر إضافيٌ ونسبي بمعتى أن القدرة على كل قسم غير القدرة غسلئ 
القسم الآخرء الذي مح دف النقفة 2ن التعدّد فى أفراد الكليّ لا التجزئة فى 
احزاء مركن رامن ١‏ ْ ْ 1 

ِنَّ الفقية النسبيّ ( أو المجتهد المتجرّئ ) تماماً مثل الطبيب النسبيّ ( الطبيب 
القت الهاي الى لداع داوكا دكا يله فى اتن ا ين فد الل 
طَك الاسنان 1 ار احة, الطب الداخلى وأمتفال ذلك لأنه تعلّم ذلك القسم. 
وجراب فيه . 

فكذلك الفقيهٌ يمكن أن يتخصّص فى قسم خاص من الفقه. ولو افترضنا 
القدرة على مسائل علم خاص والقد ا كلا كن أن نعتبر ذلك من قبيلٍ الكليّ 
المشكك القابل للشدة والضعف. 1 

هذا إلى جانب أنَ المقدرة العلمية تتحقق -فى الأساس على نحو التدريج لا 
طور وه وس نيحي الأركات على الولعم 

وتحقق المقدرة على جميع المسائل بصورة دفعية وعلى نحو الطفرة أمر 

تهاا مما لتحيل 


-ولاية الفقيه في القضاء ا 1 

البحث الثاني -القضاء والفقاهة النسبية : 

بعد أن علمنا بن الفقاهة النسبية (التجزى فى الاجتهاد) أمر ممكن. بل 
ضروريّ الوقوع يأتي الدور للحديث فى الجهة الثانية وهى : هل الفقيه المتجزئ 
يمتلك منصب « ولاية الفقيه » الشرعى الرسمى من جهة القضاء أو لا؟ 

فى هذا المجال يجب أَنْ يُقال :إن الرجوعً إلى كل متخصص فى علم أَمدْ جائرٌ 
بل أولئ كما هو بناء العقلاء. مثل الرجوع إلى الطبيب المتخصص بالنسبة إلى 
الطبيب العمومي. 

على هذا الأساس إذا تققه أحَد فى أحكام القضاء ولواحقه كالشهادات 
والخدوة والديات ويقية الدمو ر المتعلقة بهذا الباب الفقهى جارٌ له القضاء. ويجب 
أن يكونّ قضاوؤه معتيراً ورسميا . 

ويمكن أن يُؤَيّد هذا التصور مما جاء فى صحيحة أبى خديجة التى مرت فى 
السابق7' لأن الإمام ل قال فى شرائط القاضى: « يعلم شيئاً من قضايانا» 
(تقياننا)؟ وهذا العتواء وعد ى مل بسو ريف إشكاء القتضاك والشتهاداك 
وتوابعها كالحدود والديات وغير ذلك. فهو ممّن يصدّق عليه أنه: « يعلم شيئاً ». 

وعلى هذا يشمُل هذا الحديثٌ المجتهد المتجرّىٌ أيضا. 

ولك هنا أمران د يمنعان من هذه النظرية والأخذ بالسيرة المتعارفة عند 
الناس هذه: 

الأوّل : دعوئ الإجماع عَلى وُجوب الاجتهاد المطلق فى القاضى الذي أشار 
إليه الشهيد الثانى في المسالك!". 


59” الصفحة‎ )١( 
.))١6:5 ٠ ( إفرة حسب نقل الجواهر‎ 


1.0 اص را تو عرلا يجيد اننا تينة فى انلام 

الثانى : بعضٌ الأحاديث التى تدلٌ عَلئ أن القاضى الرسميّ (القاضى 
الفمو ا ل 1 العالم والتتمر وى د لمكام كيه دلولل شر 
بن حنظلة التي قال الإمام فيها عن شراط القاضي: ‏ 

« يَنظران مَن كان منكم مِمَّنْ قد رَوىئ حديئّناء ونظر فى حَلالنا وحَرامنا 
وكرت الحكاتنا, فلعر افا بتكم وال قر ماله عل كك لعا كر 

لها قاعكاقعي انع تعلالنا بعرانناء أجكايا ) :حر إضافة ين 
الحلال والحرام كما فى الجملة الأولى والثانية-ومجىء (أحكامنا) بصيغة 
الجمع -كما فى العبارة الثالثة -هو: أن على القاضي أن يكون ممّن دَرّسٌ جميع 
الأحكام, أو أغلب الأحكام التى هى فى متناول اليدء ليصدق عليه أنه ناظر 
لفقي ) فى الذي والتدزامبوعا رني تا سكاة"الالماكت وكذه الساوين لاص 
على النقه لكين (أى التجتيد انيري 

ونام عل هنا فاح شر زلذلة القع امهو نما همقل ارط اولك اتوي من 
جهة أن حجية الفتوى خاصة بالفقيه المطلق لا الفقيه النسبي وهكذا فى القضاء. 
كسد قال عالق الثرآن الكرن فى وكلله التي 0 > ْ 

« فلولا تقر مِنَكُلٌَ فِرقَة منهّم طائفةٌ ليتققّهُوا فى الدّين ولينذِدوا قوههم»!"". 

فمفادُ هذه الآية هو أن المرجع فى الفتوى يجب أن يكون فقيهاً في الدّين. 
والفقيه في الدين هو مّن يعرف جميع الأحكام والمسائل الدينية التي هي في 
متناول اليدء أو أكثرهاء وهذا العنوان (أي الفقيه والمتفقه فى الدين) لا يصدّق 
على الفقيه النسبيّ ( أي المجتهد المتجرّىٌ ). ْ 


)١(‏ مب بيان هذا الحديث فى الصفحة ؟59. 


(؟) سورة التوبة: .١77‏ 


" -ولاية الفقيه في القضاء ماده انو ااتو رلل امنا وق ما لك د ا ا ا او 1601 

وما رواية أبى خديجة. فلا يمكن اعتبارها دليلاً على جّواز قضاء الفقيه 
النسبى لأن جملة « يعلم شيئاً من قضايانا» من جهة أن العلم أضيف إلى الإمام, 
فيجب أن يكون العلم بقسم منه فى درجة ومستوى الفقيه المطلق. كما مرّ 
توضيحه فى « الصفحه 0 من هذه الدراسة7". 

النتيجة : 
هي أن الفقاهة النسبية في القاضي النشون قي كا نوي ليه أن قوز 
القافى المتضوث مجههدا مطلنا بح كون جكهد مدل فكواة نافد وميا 
( قانونياً مشروعاً)١").‏ 

والنقطة الجديرة بالانتباه هى أَنّ القدرة على الاستنباط وحدها لا تكفى, 
بل غلاؤة على .وججود القوة والقدرة المذكورة يحب أن يكون القاضي قد يلغ 
المرحلة الفعلية والعملية للاجتهاد أيضاً أو فى الأقلّ دَرَس القسم الأعظم 


)00 من المحتمل أن تكون رواية أبي خديجة قد وردت حول قاضي التحكيم لا القاضي المنصوب 
( القاضي الابتدائي » لأن الجعلَ الشرعي فيها مترتب على جعل المتخاصّمين لا العكس.ء لأنه قال: 
« فاجعلُوه يبتكم فإنى قد جَعَلُه قاضياً » بصورة التفريع , وجملة « يعلم شّيئاً من قضايانا» لا تدلٌ على 
الاجتهاد. بل تدل فقط على وجوب معرفة قسم من الأحكام والمسائل الدينية (وإن كانت المسائل 

بناءً على هذا يكون هذا الحديث خارجاً عن محل بحثنا هذا (القاضي الابتدائي ) -هكذا أفاد 
سيدنا الأستاذ دام ظله العالى -في مباني التكملة .8:١‏ 
ولكن يبدو للنظر أن هذا الحديث كغيره من الأحاديث الواردة بشأن ( القاضي الابتدائي )؛ لأن 
اماو 1 اكتاز يو مشو أ نيعا لاقام عله لعل الحعا في لا مشر ب سل امول | : 
«إعط فلاناً مالي فإنّه وكيلي» أو يقول: «إجعل فلاناً إماماً للجماعة فإنه عادل». 
(؟) تحرير الوسيلة 858:7 المسألة ١‏ ومباني التكملة .١١95-7:١‏ 


المراحل العشر لولاية | 
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ولايّه التقيه 
فى إجراء الحُدود 


ضرورة اجراء الحدود الشرعية : 


مِنَ البديهيّ أن الهدَف من تشريع الحدود الشرعية ( والعقوبات المقررة 
المكانيى عن القانون )هريسنان طق الكشكاءوالقرانين الاسلامية كاه 
الحال في غير الإسلام من الأنظمة والحكومات والدول العالمية التى تضع 
العقوبات لهذا الهدف. 

بيد أن القَرقَ الوحيد هو في كسيفية هذه العقوبات , ونوعيتها. والقوانين 
الجزائية . والجنائية . 

هذا ويعتقد المسلمون أن القوانين الجنائية الإسلامية أفضل من جميع 
التشرينات الموضوعة فى هذا النحال» كما انهه مشقون حميعاً وبلا اسشتاء. 
على أن الل يشيع القواني والأحكاء الاتلايفة ا« الجوائنة وق العدراتوان 
أمر ضروري. 


13 بو ام اع د سم لوجت حل ب ميوه هيه فى اننا 


سو الا 

١‏ -هل يجب إجراء الحدود الشرعية في غياب إمام العصر (عجَل لل فَرَجِه) 
أم له ؟ 

لد تكو مناظة القعر ا ؟ 


ذهب نظن الللماء 0 أو احتملوا تعطيلٌ اجراء الحدود فى زمن غيبة إمام 
العصر (عجّل الله تعالى فَرَجه) لأنهم تصوروا أن إجراء الحدود خاص بالإمام, 
أواثاكة الخاض: 

ولكن أكثرية العلماء رفضوا هذا الرأي والاحتمال وأوجبوا إجراء الحدود 
والعقوبات الشرعية حتئ فى عصر غيبة الإمام الأصل وذلك: 

أولاً: لأنَّ فلسفة تشريع العقوبات الجنائية سواء في الإسلام أو فى غيره من 
القوانين الدولية عبارة عن المنع من وقوع الفساد والانحراف. والهرج والمرج 
في المجتمع , وبسط الأمن في البلاد؛ ومن ثمّ حفظ أنفس الناس وأموالهم 
وأعراضهم وتلك مصلحة كبرئ . 

ومن البديهىٌ َّ رعاية هذه المصلحة الكبرى ضرورية وواجبة دائماً وأبداً 


فلا يمكن أن تختص بزمان رسول الله أو زمان الإمام, أو أي زمان آخر. 


)١(‏ نقل عن ابن زهرة وابن إدريس أنهما قالا: «إقامة الحدود تختص بالاإمام المعصوم ل أومن 
ينصبه لذلك مباشرة ». 

وهكذا شكك المحقق فى الشرائع والعلامة فى بعض كتبه في جواز ذلك وعدم جوازه 
(الجواهر ١؟:5951).‏ 


ولاية الفقيه في اجراء الحدود 0 

ومع ملاحظة هذه المصلحة الالزامية كيف يمكن أن يقال: إن تشريع العقوبات 
الاناكية ع ولحي الخدران و اير 

أليس هذا الكلام مستلزماً تعطيل الأحكام الإلهية. والحال أنّ القوانين 
والتشريعات الاسلامية سواء فى العقوبات أم غيرها كانت ولا تزال أفضل من 
جميع القوانين السائدة في العالم؟ 

وثانياً: أن إطلاق أدلة القوانين والتشريعات الاسلامية فى العقوبات الواردة 
فى الكنايه والياعة تافل العميم :الذقور والمضور لعن | جد اوها مهدو 
بزمان خاص وعصر معيّن. وتشترك هذه التشريعات فى الإسلام مع بقية 
الأحكام والقوانين الإسلامية من جهة أنها ثابتة وخالدة ومستمرة. 

وذلك مثل قوله تعالى: 

َالرَانٌَِ وَالزاني فاجلدُواكُلَ واحدٍ منهما مائةَ جَلْدَةٍ4". 

وقوله تعالى : 

«والسارق وَالسارِقَهٌ فاْطَعُوا أيديّهما»!". 

وقوله تعالى: 5 

ووَلَكُمْ في القصاصٍ حَيْوة يا أولي الألباب»7". 

وقوله تعالى: 

َوَكَتَئَنا عَلَيِهمْ فيها أنَّ النَّْسَ بِالنَفْس والعين بالعين والأنسفٌ بالأنف والأْنَ 
لذن وَاليسنَ باليسنٌّ والجوح قِصاصٌ قَمَنْ تَصَدَّقَ به فهو كقّارة له 2!4). 


)١(‏ سورة النور: ؟. 
(؟) سورة المائدة: 8”. 
() سورة البقرة: 9/9 .١‏ 


(غ) سورة المائدة: 6غ. 


به ام دونه العاكبية فى الإهلم 

هذه الآيات ونظائرُها تدلّ -بصراحة كاملةٍ -على أن إجراء الحدود فى جميع 
العصور والأزمنة أمر ضرورىٌ. 

ومن البديهي أن ملاك تشريع هذه القوانين الجنائية عام وشامل في 
جميع الأدوانم 

ولاية إجراء الحدود من شؤون الفقيه : 

فى الآآيات المذكورة أعلاه لم يرد أي ذكر لمن يجب أن يتم على يده إجراء 
0 

ولكننا نلاحظ _بجلاء_بأن معاقبة المتخلفين لا يمكن ولا يجوز أن يتم على 
أيدى عموم لقف اناك ا 

أولاً: لأن ثبوت مثل هذا الحق لجميع النناس يوجب الفوضى والهرج 
والمرج ؛ وأن يعمل كل أحد طبق مزاجه وهواه!! 

ثانياً: لأن سيرة المسلمين في صدر الإسلام وفى جميع الأدوار اللاحقة لم 
تكن على هذا النحو. أى لم يكن لعامة الناس أن يَحدُوا الزانى أو يقطعوا يد 
انارق ار يخروا قير لله من الحوون الكتزضية ويل كان | خراء اللحلود ينه قط 
بواسطة الحكام المسلمين مثل شخص الخليفة أو الوالى المنصوب من قِبّله ؛ 
قالعد وول تيقد وق اليتخلفيق والعقياة الام طريق اللزولةاتخاضة. 

وثالثاً: لأنه قد وردت فى هذا المجال أحاديث تجعل إجراء الحدود وتعتبرها 
ووشؤونالخاك الاسلانى ,روط ائقه متافتة ذلك مل 

١-حديث‏ حفص بن غياث : 

قال: سألت أبا عبد الله ليه : من يقيم الحدود, السلطانٌ أو القاضى ؟ 

فال ور إقامة الحدوة إلى عن اليه ش17 ْ 


)١(‏ وسائل الشيعة 149:1717, الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود. الحديث الأول. ط : م -قم. 
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١‏ - صحيح داود بن فرقد: 

ففى هذا الحديث بعد سؤّال وجواب دار بين رسول الله ييه وسعد بن عبادة 
فى رجل وَجَد مع زوجته رجلاً يزنى بها أيجوز له أن يقتله أم لا؟ قال النبي عله : 

« إن الله قد جَعَلَ لكل شَىء حَدَاً: وَجَعَلَّ لِمَنْ تَعَدَى ذلك الحدٌ حَدا»(0. 

من مجموع الأحاديث السابقة نَصِلْ على صعيد إجراء الحدود. ومفاد الآيات 
والأحاديث الواردة فى هذا المجال إلى النتيجة التالية : 


١-أَنٌ‏ إجراء الحذود الشرعية أمر ضروري. 

"١‏ -أَنّ إجراء الحدود الشرعية يجب أن يتم فقط عن طريق الحكام المسلمين 
ونوابهم. 

0 نب الحكومة الإسلامية فى عصر غيبة الإمام نئة هو الفقيه الجامع 
للشرائط ( فهو نائب الإمام). 

لأنّ إجراء الحدود إما من شؤون ولاية القضاء, أو من شؤون ولاية الأمر؛ 
وهاتان السمتان قد فوضتا فى عصر الغيبة إلى الفقيه. وبعبارة أوضح: بعد أن تبيّن 


)١(‏ وسائل الشيعة 14: .١4‏ الباب ”من أبواب مقدمات الحدود. الحديث الأول. والحديث صحيح 
السند. وإليك نصه الكامل: 
داود بن فرقد, قال: سمعتٌ أبا عبد الله ليا يقول: إن أصحاب رسول اله يَيَيَاةٌ قالوا لسعد بن 
عبادة: أرايت لو وجدتٌ على بطن امراتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال: كنثٌ أضربة بالسيف, قال: 
فخرج رسول اله ييه قال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدتٌ على بطن امرأتك رجلاً ماكنتٌ 
صانعاً به؟ فقلت : أضربه بالسيف, فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود ؟ فقال: .يا رسول الله بعد رأي 
عيني وعلم الله أن قد فَعَلَ ؟ قال : إي والله بعد رأى عينك وعلم الله أن قد فَعَل ء إن الله قد جعل لكل شيء 
حداً ‏ وجعل لمن تعدئ ذلك الحد حداً ». 
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أن التكليف بإجراء الحدود في الآآيات الكريمة جاء بصورة العام المجموعي, 
لا العام الاستغر اقى أي ١‏ أولياء الا قووي كانه السووى ال بك كيان وشيكين 
أولياء الّمو رمن ذلك وإطاعتهم نصل إلى هذه النتيجة وهي أن 

ل ل 
الخاض. 

وأننا فى زمان غيبة الإمام فهى للفقيه الجامع للشرائط 7" لأن: 

أ الفقيه هو القدر المتيقن فى الخروج من أصل « عدم سلطة أحد على أحد» 
مع فرض ضرورة إجراء الحدود الشرعية وحرمة تعطيلها. 


ب التوقيع الشريف: 
«وَأما الحَوادثٌ الواقِعَةٌ فَازْجِعُوا فيها إلى رُواةِ أحاديثناء فإِنهُم حُجَتَى علي 
وأنأ حُجة الله عليهم 6 


فإن عموم « الحوادث الواقعة» شاملٌ لإجراء الحُدود أيضاً ؛ لأنه من المسائل 
التى يتضحٌ حكمّها بمراجعة الإمام ل . ومن هنا كان محلاً للسؤال, وقد أَرجَعَ 
الإمامُ هه الناس إلى رواة الأحاديث ( الفقهاء ) 

وأما حول تأذونة غير الفقيد من غات الفتقيه فى إجنراء الحسدود فقد 
تع ماهو اك نح سي فد خض العا بقن نون يدك اناد 


الاضطراري!" 


.598 :؟7١ الجواهر‎ )١( 
14؟؟, المسألة 717 يقول سيدنا الاستاذ الإمام الخوئي دام ظله : « يجوز‎ :١ وفي مباني التكملة‎ 
للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود».‎ 
(؟) في الصفحة : 417 من هذه الدراسة.‎ 


"'-ولاية الفقيه فى اجراء الحدود اا دبب1ب000000001002 ار 


2 
دراسة حديث : 


ولقد تْقِلَ فى كتاب الأشعثيات, ودعائم الإسلام حديث بهذا المضمون وهو: 

عن الإمام الصادق نلق عن أبائه عن على 922 : 

«لا يَضْلُحُ الحكمٌ وَلا الحُدُودُ وَل الجُمْعَةُ إلا بإمام»' 

ويمكن أن يستفيد البعض من هذا الحديث أن إجراء ا الحدود فى زمان الغيبة 
يجب أن يُعطّل ؛ لأنّ هذا الحديث ينفى مشروعية ذلك بدون وجود الإماء!". 

وهذاظنٌ فاسد: 

أولاً: لأنّ سند هذا الحديث ضعيف وليس قابلاً للاعتماد عليه!". 

وثانياً: لأنّ متن هذا الحديث غير مقبول من حيث الصدر والذيل؛ لأن 
« القضاء» في زمن افيه نافد بن وزالصي لوال لا قطي القتضاء اسم 
التنازع والتخاصم فى المجتمع يوجب ظهور الهرج والمرج وحدوث الفوضى, 
واختلال النظام. وانعدام الأمن, هذا مضافاً إلى أن المشهور تجويزهم 
و تصحيحهم صلاة الجمعة. 

وثالثاً: مع ملاحظة الأدلة الأخرى التى وردت على هذا الصعيد يكون معنى 
هذا الحديث أن هذه المواضيع الثلاثة : القضاء, وإجراء الحدود وإقامة صلاة 


)١(‏ مستدرك الوسائل 1: 17. الباب © من أبواب صلاة الجمعة, الحديث ؛ عن دعائم الإسلام؛ وفي 
الجواهر ١؟:798,‏ بحث حول السند ودلالة الحديث. 

(1) ويمكن أن يكون ابن زهرة وابن إدريس ( اللذان أشرنا إلى كلامهما في مطلع هذا البحث) قد استندا 
إلى هذا الحديث . 

(؟) لأن أحاديث كتاب « دعائم الإسلام» مرسّلة, لم تذكر أسنادُها وكتاب «الأشعثيات» المسمئ 
بم الجعفريات » أيضاً نسبته إلى محمد بن محمد الأشعث غير ثابت . 


2121 00001 اا 
الجمعة -بسبب أهميتها السياسية والاجتماعية والحقوقية يجب أن تُفوّضِ إلى 
الأشخاص من جانب الحكومة الإسلامية: حكومة الإمام فقط , لا أَنْ يتصدى 
كلّ من أراد تسلم السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية . أو يقيم صلاة الجمعة التى 
هي سن العبادات السياسية الالشداعية من لذن ننه ومشالد ولاية الفقيد تالح 
هذه المشكلة فى زمن الغيبة ؛ لأن ثبوت هذه المرتبة من الولاية عن طريق 
الحسبة على الأقل خالٍ من الإشكال . 


لمراحل! - - 
لل 


.- | ٠ 
في إطاعة الأوامر الشم‎ 
بن مه‎ 5 
عيه‎ 


الأولة والثا: 
نوية 


ولايّة اليه 
فى الطاعة 


قلنا فى الفصل الثاني إن لنبي يي . والإمام '2ة ولاية الأمر بالأحكام 
الشرعية , وإِنّ طاعتهم واججبة, لرجوع أمرهم -في الفرض المذكور_إلى 
الأمرالالهى. 

وقد قلنا إن هذا الكلام نفسّه جار في حق الفقيه الجامع للشرائط ؛ لأن له حي 
الفتوى أيضا. سواء أكانت فتواه بصورة الخبرء أم بصورة الأمرء يعنى أنه لا فرق 
بين أن يقول : الصلاة واجبة. أو يأمر بإقامة الصلاة. ْ 


الأحكام الأؤلية والثانوية : 


وهنا يجب الالتفات إلى مطلبين: 
المطلب الأول: أن الأحكام الشرعية التى يأمر بها الفقيه على نوعين: 


1 لمشو و 1 كيل م اتسنا اهمه لسو مام خم اق الحاكمية في الإسلام 

١_الأحكام‏ الأولية. 

؟ -الأحكام الثانوية. 

والمراد من النوع الأول هى الأحكام المترتبة على العناوين الأولية 
للموضوعات مثل وجحوب الغسل., والوضوء. والصلاة, والصوم. والحج. 
وخحرئة اللكمسوالكذب» والغيئة والريا وأمقالهاالقاعة على كل مكلف من 
غير أيٍّ فرض آخر . 

والمقصود من النوع الثانى هى الأحكام المترتبة على العناوين الثانوية 
للتشريع مثل: حرمة الإضرار بالنفس أو بالغيرء وحرمة الفساد واختلال النظام: 
ورفع الإلزام من الأعمال الضرريّة والحَرّجيّة التى ترتفع فيها الأحكامٌ الأولية 
بمقتضى قاعدة ( لاضرر) و(لاحرج) وأمثالهماء واللأحكام الثانوية تحلّ محل 
الأحكام الأوليّة. ولكن على كل حال يجب إطاعة الفقيه فى كلا النوعين من 
الأحكام. 

الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة : 

من المسلّم أن الأأحكام الثانوية مؤقّتة لا دائمية على خلاف الأحكام الأولية 
التى هي دائمية وثابتة , يعني إذا ارتفع العنوانٌ الثانوئ ارتفع حكمُّه وانتفئ تلقائياً 
أيضأ؛ لأنه قد وضع وشرعَ طبقاً للمصلحة الوقتية لذلك يكون مؤثراً في فترة 
خاصة, لا بصورة دائمية , وللمثال : إذاكان في الوضوء ضررٌ على الشخص ارتفع 
وجوبه, وتبدّل تكليفه إلى التيمم, ما دام الضرر باقياً. وأما إذا ارتفع الضررء 
ارتفع حكم التيمم أيضاً. 

ومن البديهى أن مسألة الضرر والحرج وساير العناوين الثانوية قد تكون 
فردية مثل: ما ذكرٌ فى المثال المذكور أعلاه, وقد تكون عامة اجتماعية 
-سياسية كانت أو دينية أو اقتصادية ‏ وذلك مثل: عقد المعاهدات التجارية 


5 -ولاية الفقيه في الاطاعة 1 
وغيرها مع الدول الأجنبية الذي يجوز إذاكان في ذلك مصلحة الإسلام والبلاد 
الإسلامية إذ يكون أيضأ مشمولاً لعمومات الوفاء بالعقود والتجارة عن تراض 

ولكن إذاكان ذلك في فترةٍ من الزمان وضمن ظّروف خاصة موجباً لجر ضرر 
على الإسلام أو البلاد الإسلامية كان حراماً. مثل عقد معاهدة (التنباك)!" مع 
الانجليز الذى َ في زمان المجاهد العظيم الميرزا حسن الشيرازى يله الذي قُدِر 
أن يكون موجباً لسيطرة الأنجليز على إ يران المسلمة ولهذا أفستى ذلك العالم 
المجاهد بحرمة التدخين واستعمال التبغ بكل أنواعه . 

معرفة العناوين الأوليّة والثانوية : 

ولك يون أذ اناعم هذا الحطلن وهو أن ديص الفا وري موا 
الأولية أو الثانوية فى 0 الشخصية ليس من وظيفة الفقيه. بل هى من 
وق لقره امي لعلو ا لتسهيد | تع صر از اهس سيك الال 
والموضوع. وأمّا وظيفة الفقيه فتنحصر في الافتاء طبق الموضوع المفروض . 

مثلاً الفقيه يفتى بأن الخمر حرام . ولكن هل هذا المائع الخاص في الاناء خمر 
أو ماء فليس تشخيص ذلك وتمييزه من وظيفة الفقيه؛ وهكذا يمكن للفقيه أن 
يفتى بأن الإضرار بالنفس أو الاضرار بالغير حرام, وأما أن هذا العمل الخاص 
ظرة أرق فلس عن وليه الققية خسم 

نعم إذا شخْصٌ الفقيهٌ فى مورد من الموارد_أنّ هذه العلاقات. أو هذه 
التعاهد: العا سد ل بطر يكنات أ السيدايين يسووالة 
أن يفتى بحرمتها, بل على الفقيه إذا تحققت له ولاية الزعامة والقيادة أن 
00 أي فى المصالح الاجتماعية التي ترتبط بإدارة الدولة الإسلامية , 


)١(‏ المعروفة بمعاهدة التبغ ( التتتن). 


"اع حا قح لد سسا م قااة ااافح للا 1ل امب كج وام جه لل ل الحاكمية في الإسلام 


وتقطسض الشارتية الأرلنة والقا روي كن شيز ونه ون عيرت الا أكون 
هناك مسن يمُوبَقُ يه يكون له دورٌ الأمارة الشرعية لإحراز الموضوعات, 
ولكن على أيّ حال اذك سن الفراكمة لويد فى ال دور امسا 
والسياسية»: فهى وظيفة إملاية خطيرة وواجبٌ إسلاميٌ مؤكد لا يمكن 
بل ولا يجوز استسهائه!". 1 


)١(‏ الأحكام الثانوية تكون متممةٌ للأحكام الأولية ومكملةً لها بتقرير أنه إذا واجه الفرد أو المجتمع 
مشكلةٌ في تطبيق الأحكام الأولية. أخذ بالأحكام الثانوية, وهذا هو نوعٌ من التوسعة الإسلامية, 
وتحسٌّبٌ من الإسلام للمستقبل الذي وَضّعَ الأحكامٌ الثانوية للأخذ بها في الحالات الضرورية 
والموارد الاستثنائية . وبهذا الطريق يمكن التقليلُ من جمود الأحكام الأولية وعدم تحركها ومروتتها, 
وقد قال الله تعالى : « وَ ما جَعَل عَلَيِكُمْ في الدّين مِنْ حَرّج 4 ( سورة الحج: 78) وقال تعالى أيضاً: 
يريد الله بكم اليبسر ولا يُِيد يكم الشُشر» (سورة البقرة: 188). 

على أن تشخيص الموضوعات الاجتماعية وتحديدها يرتبط بنظر وليّ الأمر؛ والسبب في 
وجوب طاعة الرسول الأكرم يَيْيُْ وأُولي الأمر على تحو الاستقلال هو للاستفادة من مقام ولاية الأمر 
في المشكلات . والخروج منها. 

بناءً على هذا لا تكون إطاعة الدولة الإسلامية محدودة بالأحكام الأولية بل تتسع دائرة هذه 
الإطاعة حتى تشمل الأحكام الثانوية أيضاً وبهذا الطريق يثبت الإسلام الحنيف صلاحيته للتطبيق في 
جميع الأدوار. وتمشّيه مع جميع التطورات. ومعايشته لجميع الحضارات؛ وقدرته على حل 
المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الطارئة. 

ولقد حاول الشهيد السيد محمد باقر الصدر يرن في كتابه : « اقتصادنا: 07 و 21037 أن يعالج 
ريخل بعض:المشكلات الاقتصادية التي يمكن أن :تطراً بسب الوسعة والتسومية البوجودة في 
القوانين الأوليّة في المالكية التي يقول بها الإإسلام .عن طريق التشريعات الثانوية (الأحكام الثانوية) 
ولزوم إطاعة ولي الأمر. 

ومن باب المثال: يمكن اعتبار تحديد قانون الملكية الناشئة عسن إحياء الأراضى الموات 


بصدور أمر من جانب ولى الأمر يمنع عن إحياء الزائد عن حاجة الفرد. أحد موارد ما قلنادء > 
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الفرق بين حكم الحاكم والفتوى بالعنوان الثانوي : 

المطلب الثانى : هو أن الحكم بالشىء بالعنوان الثانويّ بمعنى الافتاء به. ومن 
هنا ةشرو عن الك الأولى أى انها يكربان شنا دن غولة: الرخا رالعك 
الإلهى , يعنى أنه من جهة الحجية لا فرق بين هاتين الفتويّئْن, أي لا فرق بين أن 
شو ل الفقيه : فى الحالة الاعقيادية يحب الوضوء: وق حال الضرر أو الاضطرار 
والضرورة يجب التيمم» بخلاف حكم الحاكم فى الموضوعات التى هى من 
نقولة الاتكا وين الب الاك تيد وال الموضوعاث الجرية (السيهاتة 
المروكوة سوا امون تمت أن العامة دقل كندالهز بر ا وري 
المعاهدة مع الدولة الأجنبية. 


جه لأنه يمكن لفرد في عالمنا الراهن أن يُحبي بواسطة الآلات التكنولوجية المتقدمة مساحاتٍ هائلةً 

من الأراضي الموات وبذلك يمنع الآخرين من حقوقهم في الأحياء وبهذا يظهر في البلاد الإسلامية 
خطر الإقطاع(الفؤداليزم) ففي هذه الصورة يجوز لوليّ الأمر انطلاقاً من رعاية المصالح العامة للبلاد 
والأمة أن يمنمَ التملّك الزائد بإعندار متم تكللشي: 

بل حَمَلٌ بع الأحاديث التي ورد فيها النهي عن منع فضل الماء والكلاً على نوع من سلب 
الملكية ؛ لأنه جاء في الحديث النبويٌّ أنه : «قضئ رسول لين أهلٍ المدينة في مشارب النَخْل أنه لا 
يُمنَعٌّ فضلٌ ماءٍ وكل» ( وسائل الشيعة :١1‏ 7707). 

ولكن هذا التفسير والاستنباط قابل للمنع لأن للأحاديث المذكورة احتمالين آخرين يعتمد 
عليهما أكثر الفقهاء : 

الأوّل: أن المقصود هو المياه غير المملوكة ( المياحات الأصلية ) . 

الثاني : أن المراد هو كراهة المنع عن المياه المملوكة لا حرمته . 

على أن هذه الدراسة لا نسع دراسة هذه الأبحاث الجانيية. ويمكن لذلك مراجعة الجواهر 
8 كتاب الاحياء ؛ ووسائل الشيعة :١1/‏ 577. 


لاع 00 ع 
إن وللاية الفتوى -سواء فى 'العتتاوين الأولية أو العتاويق:القاتوية بقابتة 
واكائة قوير نكن ولااية] حك فون لموسوع اس حت مطاف مدل يق 
واختلاف نظرء ويجب أن لا نغفل عن التفكيك بين هذين (حكم الحاكم في 
الموضوعات,. والافتاء بالعنوان الثانوي ) لأن الحكم حجة على الجميع حتى 
على الفقيه الآخرء ولكن الفتوئ حجة على المقلّدين فقط. 
وسيكون لنا توضيح أكثر لهذه النقطة فى مبحث ولاية الفقيه فى الموضوعات. 


000 5 8# 


ولاية القّقيه فى الموضوعات 


«أو حكلة حكم الحاكم » 


ولاية الفقيه في الموضوعات : 


قد قلنا فى مبحث «ولاية الفتوى » إن ولاية الفقيه فى الأحكام أمدٌ 
تطعىٌ ومُسَلّم يعني أَنَّ فتواه بوجوب أو حرمة شيء. أو بصحة أو فسادٍ 
معاملة حجة؛ وواجب الاتباع . وهكذا ولايته فى القضاء مما لا إشكال فيه. 
ولااريب. 

وأما ولاية الفقيه فى الموضوعات التى يُعَيّر عنها أيضاً بحجيّة «حكم 
الحاكم » فقد وَقَع فيها الكلام وهى مدار بحثنا الآن. 

ولكن قبل البحث والتحقيق فى هذا المجال نلفت نظر القارىٌ الكريم إلى عدة 
نقاط هى : 


2/1 ا ةا الجا كمية فى الإسلام 
ا 5 , و 
النقطة الآولئى _للفقيه عناودن متعددة : 


ثمة عناوينٌ تصدق في شأن الفقهاء تفترق في ما بينها في ملاك صدقها على 
الفقيه كما تفترق في ما بينها في الآثار المترتبة على كل واحدٍ منها. ومن ثم يدل 
كلو اع عنهنا على اسه دحام ويه ماق النقيعة 

وإليك تلك العناوين : ْ 

5 

500 

. ىضاقلا_'٠؟‎ 

5 -الحاكم. 

6 المفتى . 

7 الوليّ . 

وفيما يلى توضيح هذه العناوين وبيان مدلولاتها: 

اما المجتهد : 

المجتهد مشتقٌ من «الاجتهاد» الذي يعنى فى اللغة الجدّ والسعى الشديد فى 
أي عمل, وفى الاصطلاح هو: السعى لتحصيل الأحكام الشرعية من الأدلة 
الاجتهادية : الكتاب . السنة , الاجماع . العقل . سواء أكان نتيجة «الاجتهاد» هو 
لعلم واليقين, أم الظن المعتبر. ولذا قالوا في تعريف الاجتهاد: «هو استفراغ 
الؤْسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي». 

وأما أثر الاجتهاد: 

فعبارة عن حجيته بالنسبة إلى نفس المجتهد. يعنى أن للمجتهد أن يعمل 
كماد بعلن اتقنية :( أى + البتعيناقلة )ول مكو ناسين الالكرين أنه قد 
استطاع بنفسه استنياط الحكم الشرعي . 


ه-ولاية الفقيه في الموضوعات اه 

وأما تقليد الآخرين له فيرتبط بشُروطٍ مذكورةٍ ومقرّرةٍ في الكتب الفقهية!"" 
ومنها : العدالة: والأعلمية. بناء على هذا فَإنّ حجية تسيا كي أنذه 
سين 

واما الفقيه : 

عنوان الفقيه مشتقٌ من « الفقاهة », والفقاهة تعنى « الفهم والعلم المعتمد على 
الاستدلال» وهى لهذه الجهة تفترق عن «العالم 1 العالم يعنى -فى اللغة- 
شار بالشكي نواد اا 0 

وعلى أي حال فإنٌ الفقاهة بحسب الاصطلاح -عبارة عن: «العلم 
بالأحكام الشرعية عن أدأتها التفصيلية » كما جاء في تعريفهم لها . 

وبناءً على هذاء فإنّ الفقاهة هى نتيجة الاجتهاد وأثره. بمعنى أن المرء بعد 
الاعنها دو لضن لدان البتعرفة ل كاه الشوييية مدل بعتا ريا 
«الفقاهة». 2 

ولقد استعمل عنوان الفقاهة فى اية النَفْره وفى الحديث الذي نقله الشيخ 
الطبرسي فى الاحتجاج كموضوع جواز رجوع الآخرين إلى الفقيه أي تقليدهم 
له قال الله تعالئ : 

و فَلُولا َقرَ من كُلّ فِرقَة منهم طائفة لِيتَََهُوا في الدّين وَليُنذِروا قومهم إذا 
رَجَعوا إليهم...06". 

وقال نىة فى الحديث المذكور: 


)١(‏ ومن هذه الكتب (العروة الوثقئ) الذي ذكر فيه ١١‏ شرطاً هى : البلوغ , العقل, الإإيمان, العدالة» 
الرجولة, الحرية . الاجتهاد المطلق , الحياة, الأعلمية. طهارة المولد وعدم الإقبال على الدنيا. 
)1١(‏ سورة التوبة: ؟7١.‏ 


1 لاع لومت لخسس كبا الا كوةافى السام 

من كان ين الثقهاء'صاثداً لتفسه حافظا لديئد» تخالفاً على هواه: خطيعاً 
لأمر مولاه. فللعوام أن يقلّدوه»7". 

وقد ذكرت بعض شروط التقليد للفقيه فى حديث الاحتجاج هذا. 

وأما القاضي: 

فالقاضي مأخودٌ من « القضاء » وهو يعنى في اللغة: « مطلق الفصلء وإنهاء 
العري ون الممطادع بعد ل بقن كن اشر 

وبناءً على هذا إذا تصدى الفقية لهذا المقام اى تصدئ لفصل الخصومات بين 
الناس. صدق عليه عنوانٌ «القاضى » على أن القضاء هو فعلٌ القاضى وقسبل 
تحققه لا تصديٌ مشتقاته على أحد. ْ 

ولكن نصبه من جانب الإمام نلئة لهذا العمل عبارة عن إعطاء « ولاية القضاء » 
له ؛ لأنّ السلطة القضائية منصبٌ إعطائىٌ . وليس فقط مجرد الحكم الشرعي 
بحو ا القضاء :لان مُستفادٌ من قول الإمام لي فى رواية أبى خديجة : «فإِنّى قد 
جَعَلتُهُ قاضياً ١»‏ '". وفي مقبولة عمر بن حنظلة : «قد جَعَليُهُ عَلِيكُم حاكماً»(", 
إن السلطةً القضائية منصبٌ يحتاج إلى الجّعل من قِبَل الإمام. وأنه يمكن نصب 
القاضى وعزله : وحيث إن نصب الامام 34 محدوة برواة الحديث لذلك تعد 
لفالف فقن بن من جز إقائك الله وس بل ود ددا ييز الخال ف قير 
الإسلام من الأنظمة والدول, فإنّ هذا المنصب (أي منصب القضاء) يها يعطى 
للأشخاص بصورة جعل السلطة ومنحها لهمء وربما تُسحَب منهم هذه السلطة. 


.٠١ الحديث‎ ,.١1737:17 وسائل الشيعة‎ )١( 
حديث 4ط م -قم.‎ ,١14 وسائل الشيعة /ا1:‎ )1( 
وسائل الشيعة 3117:17و177, الحديث الأول, ط م -قم.‎ )( 
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ويُنتزع منهم هذا المقام. فيُعرّلون عن هذا المنصب. ومن ثُمَّ فإن هذا المنصب 
يخضع فى تلك الأنظمة والدول للمّنح والسَلبء, والنصب والعزل. 

بناءً على هذا ليست ولاية القضاء مجرد سلطة شرعية بل هى أيضاً سلطة 
قانونية وعرفية تصدق قبل الورود فى العمل . وممارسته . 

ما« ولاية الفتوئ» التي هي حق اكتسابي يستطيع الشخص أن يحصل عليه 
لأن حق إبداء الرأي فى أيّة شعبة من شُعْب العلوم هو بكل تأكيد لمن يكون 
عالماً بذلك العلم 0 ل 

والنسبة بين «ولاية الفتوئ». و«ولاية القضاء» العموم من وجه لأنه من 
تكو أن ايكون النقيشوايير ا لقراتط القضاء تكن فول التلدالةاوسيرة» 
وبالعكس يمكن أن يعطئ منصب القضاء من جانب الإمام أو نائبه لغير الفقيه 
مؤقّتاً تحت طائلة الضرورة وبحكم الاضطرارء وربما اجتمع كلا هذين المنصبين 
فى فردٍ واحدء وهو الفقيه الجامع للشرائط . 

ٌْ وأثر القضاء هو حجيته ونفوذه على الجميع حتى الفقهاء الآخرين, بخلاف 

الفتوئ التى هى حجة في حق المفتى نفسه وفي حق مقلّديه خاصة. 

بناءٌ على هذا تكون النسبة بين هذين (ولاية القضاء والفتوئ ) من جهة الأثر 
هو: العموم والخصوص المطلقء وإن كانت النسبة بين نفس الولايتين 
المذكورتين هو العموم من وجه. 

وأمًا الحاكم : 

فهو عنوانٌ آخر من عناوين الفقيه . ويقال أيضاً: حاكم الشرع. ويَصَدٌىُ 
هذا العنوان عليه بلحاظ صدور الحكم عنه. أو بلحاظ صلاحيته لإصدار 
أحكام الشرع. 


1 م دن المعو ابا ادو ب كا ارقو حور طاو عم امي "السااكتية تفن الإلطلام 

والحكم -فى كتب اللغة -يرادف تفسيزه تفسيرٌَ القضاء ؛ لأن أكثر أهل اللغة 
وول لام بكر ال بالقضاء ومفهوم هذين _المترادفين - 
أو مترادفان من حيث اللغة تقريباً. والمعنى الجامع لهما هو فى النتيجة: «مطلق 
الفصل ء وانهاء الشىء ». ْ 

ولكن مفهو #العك - بحسب الاصطلاح الفقهى أعمٌ من «القضاء» لأنّ 
«حكم الحاكم » يصدق فى الموضوعات غير القضائية مثل «الحكم بالهلال» 
كا ولك لأ يسدق سيره لقنا فلا 0 قدا هين متهن بالنوشوفاك 
النزاعية, لا مطلق الموضوعات. وإن أمكن تصوٌرٌ نوج من الااختلاف والخصومة 
الافتراضية ‏ بلحاظ النفى والإثبات فى مسألة الهلال وأمثاله 00000 
الحاكم» نوعاً من فصل الخصومة, ولكن مع ذلك لا يرتبط الحكمٌ المذكورٌ - 
من حيث الاصطلاح ولا من حيث اعتباره ونفوذه نفسه_أبداً بإقامة الدعوئ 
وفعلية الخصومة والتنازع بين الأفراد. على خلاف القضاء الذي هو مشروط 
بإقامة الذغوئ وما خود فى مقهومه ومغتاة ذلف: 

وخلاضَة القول أن القضاء -حسب الاصطلاح ‏ مخصوص بموارد النزاع, 
ووجودٍ المدعي والمنكر, وأما حكمٌ الحاكم فهو أعم من الموضوعات النزاعية 
وغيرها. 

وأما الكلام حول هذا الموضوع وهو: هل أثر حكم الحاكم وحجيته مطلّق 7" 
أواتسي فيوما مكتخدداق الستقل افنتر ل متاك إن حكهه دمن هذه 
لم القضاء. 0 


)١(‏ ذهب بعض الفقهاء الى عدم حجية حكم الحاكم فى غير الموضوعات القضائية رأساً. 
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وأمًا المُفتى : 

والمُفتى مأخوذ من الفقتوى وهو عبارة عن : اللإخبار عن الحكم الإلهى على 
اناس لاسر لوعن هذا تكو لقوق عبار عدن سوال إبنذاء لافار 
والرأي؛ ومن هنا يتضح الفرق بين الفتوى والقضاء أو الحكم ؛ لأنّ الفتوئ من: 
مقولة الإخبار عن حكم الله ( فعل الله ). ولكن «القضاء او الحكم» من مقولة 
الإنشاء (أي فعل الحاكم نفسه ) وسيأتى توضيحه(". 

وأما اف التقويئ :فهو عبازةأعن: وسحنها بلسي لخصوص المقلّدين, لا 
العموم كما ذكرنا ذلك سابقاً!؟) ويأتى أيضاً. 

وأما الوّليَّ: 

ومن عناوين الفقيه عنوان: « الوَلىّ ». 

والوليٌّ من الولاية يمعنى القائم بالأمر وله مفهومان خاص وعام. 

والمراد من الولاية الخاصة عبارة عن : ولاية القيمومة وسلطتها في نطاقٍ 
خاص مثل: 

ولاية الفقيه على الصغير أو المجنون الذي لا وليّ له. 

ولاية الفقيه على الميت الذي لا ولي له. ‏ - 

ولاية الفقيه على المفلّس. ْ 

ولذية الفقيه على الغائب: 

ولاية الثقيه على المجهول النالك: 


)١(‏ راجع الصفحة 481 من هذا الكتاب. 
(؟) راجع الصفحة 5"19. 
(") فى الصفحة 1/5. 


520 موا رك اا وي وو و اا امول تجو اننا كفنةقي لاجلا 

ولاية الفقيه على طلاق المرأة التى فَقَدَت زوجها. 

وأمئال هذه الموارد التي تُذكّر في الكتب اانقهية فى :مزه خاظة بالسناسية: 
وسنذكر في الولايات الخاصة أقسامها إن شاء الله تعالى . 

والنقصوة هن الز لكيه الغانة عبار عن اشلطة القادة نالوق على تطلق امور 
المسلمين السياسية والاجتماعية وغيرهما مما هو فى شأن الإمام 30. وممّا هو 
جدير بأى قائرٍ سياسيٌ ا 

وعلى أسائر ًا السيعني توق اللخ العانة علو قاد الأنة الالويته 
وإقامة النظام وتدبير الأمو ر العامة للمسلمين الى الفقيه الجامع للشرائط , 0 
أساس هذا أيضاً أعطى له عنوان: «الإمام » و «الزعيم الدينى» و « القائد» ؛ لأن 
الإنام بعلن العم الدنتى وطيماً “لا بالمعشى التخصوضن المضطلع عقد الندية 
الذي يختص بالأئمة المعصومين مي بل بالمعنى العام . وبلحاظ الولاية العامة, 
والنيابة عن الإمام المعصوم ليه . 

ومن البديهى أن حيازة مثل هذا المنصب (أي الولاية العامة) تتوقف 
قاو راط بقاسة تفلك عاض مون فالفاعل اهيذا لضب 

كيك : ن يمتلك جميعٌ الفقاؤية المتذكوررة ستكافا إلى الفدالقيو بصيو 

والمعرفة الكاملة ال مور السياسية على المستوى العالمي ليتمكن من تَحَملٍ 
مسؤولية قيادة يلد إسلامي أو بلاد إنثلاتة بغلاق يت الستازين الأعرن. 
فمثلاً: يمكن أن يكون الشخصٌُ مجتهداً مفتياً وإن لم يتصف بالعدالة, 
ولكن لا تكون لدف هذه الضووة وليه غامة بن ولا تقاف ةم فنيدل ولكية 
الك وشو وطكدا بالق تعالة الكل تمك 1 تون محص قافا 
دوق انهاه بال على اح كوو سك قاطي عير المسهو وتعافنة ف جالة 
الور سات . 
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وأما الولاية العامة فلابدٌ من توفر جميع الشرائط فيها. 

وغل اي حال إِنّ أصلّ جميع العناوين المذكورة للفقيه مثل: القاضي, 
الحاكم . المفتى . الولى هو عبارة عن : أن يمتلك الشخص مقام الاجتهاد والفقاهة 
8 الأحكام الإسلامية الذى ذكر القرآن الكريم بضرورة دراستها وتعلّمها 
إذ قال الله تعالى : 

لول تَقَر من كلّ فِرقَةِ متهم طائقَةٌ هوا في الدّينِ وَليُنذرُوا قَومَهم إذا 
رَجَعُوا لهم لعلهم يحذرون»76". 

والحديث فى هذه الرسالة هو عن أقسام وأنواع ولايات الفقيه : ولاية الفتوى, 
وؤلكية القضاءء وول يه الحكومة وغيد ها عيذ كرنا بعطائئة سهك :ونيو نهنا ين 
طائثة اخوي و انكر بها العف ا موا حو عي رخن لساك فى 
الموضوعات غير القضائية: ْ 


النقطةٌ الثانيةً ‏ الفرق بين الفتوى والحكم والثبوت : 


المصطلحات والعناوين التى تستعمل فى كلمات الفقهاء على صعيد 
البوضوعات دكلة أو عزية فى معال الشبهات الشكمية أو( الموضوعة دهي 
عبارة عن ثلاثة عناوين : الفتوى, والحكم, والثبوت. 

يعنى تارة يقال: إِنّ الفقيه افتى بكذا وهنا لا بدٌ أن يُبحث عن حجية «فتوى 
الفقيه » وفى بعض الموارد يُقال: «ِحَكمَ الفقيه بكذا» وهنا يكون البحث عن 
حجية حكم الحاكم , وتارة يقال: « ثبت الموضوع الفلانى عند حاكم الشرع» 
وهنا يكون البحث عن آثار « الثبوت عند الحاكم». 


.١757 سورة التوبة:‎ )١( 


م1 مضو حرا امد ار ده وا مرو نم كاامة بمك وم العامة فى الاعادم 

والآن ينبغى أن ندرس مفهوم العناوين المذكورة وآثارها. إذ لكل واحدٍ من 
دوق انعد عرورةة أى تنوف يو لحك والفوية ١)‏ انار اديه شير ابيا 

الفتوئ: 

الفتوئ عبارة عن الإخبار عن الحكم الكلىيٌ الإلهيّ فى الموضوعات 
بالاستناد إلى الأدلة المقررّة فى الفقه ( الكتاب, والسنة, والإجماع. ودليل 
القل نوا املق ذلك يقيوره الى ام تصور: امن 

ومن باب المثال: الفقيه -بعد دراسة الأدلة والفحص الكامل -يحصل له علمٌ 
أو ظَنٌ بحكم من الأحكام ثم يُبدى رأيه بهذا الشكل . كأن يقول: الخمر حرامٌ أو 
أن يقول ال تعريوا المو: 

ومرحلة إبداء النظر والرأي تسمّئ -فى الإصطلاح الفقهى ‏ الفتوئ إذا تمّ من 
جانب النقية».وهن التى ترد فى الرسائل العملية أحيانا يضورة « المسالة ).وان 
ينه إبداء النظر والرأي هذا عند الاستفتاء. والسؤال والجواب الفقهى . وإطلاق 
عنوان الفتوئ على أمثال هذه الموارد من باب المسامحة. 

آثارٌ الفتوئ: 

وأثر الفتوئ كما أسلفنا -هو حجيّتُها فى حق الفقيه أولاً فهو لا يجوز له أن 
يقد غيره؛ لأنه قد حَصّل على الحكم بنفسه. وفي صورة تحقق فق الشرائط 
الأغرئ يكن لاتكرين انا ان تقلدوف 

اما رالنسية للفقيد الاشر أو الذاد بن لا يقلّدونه فلا حجيّة لفتواه عليهم وبل نفو 
قابل للنتضن والمخالفة من قبل الفقهاء الاخر ين أيضا . يعنى أنه يجوز لهم أن 
حرحوك ورا لحارم اا في الكتب الفقهية والرسائل العملية أَمرٌ 
مشهود. وهذا هو معتى الاستقلال الفكرى لوت العلمي المعمول به في 
جميع الفنون والعلوم قديماً وحديثاً . 
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فليس من اللازم على أي فيلسوف أو طبيب أو حقوقي أو فقيه أن يتبع 
كارياك واراء غير وها بل يحور اذ يكوق لددرايه ونظره الخاصن: 

ويلزم من الاجتهاد في الفقه الإسلامي _مع مراعاة أصول الاستنباط ‏ ظهور 
النظريات المختلفة ؛ لأن استنباط الفقيه الاسلامى يعتمد _-فى الأكثر _على الأدلة 
النقلية ( الكتاب والحديث ) ولهذين المصدرين 00 9 مترامى الأطراف 
ومجال واسع من جهة النظر . وإمعانه فى فهم الآيات والأحاديث والاستفادة 
ونخاطة من الأخار والأحاديت المتعارضة. 

والسدٌ فى عَدَم حُجِيّة فتوى الفقيه على الفقيه الآخر هو أن ملاك حجيّة فتوى 
الفقيه على 0 ه عبارة عن انسداد باب العلم والعلميّ على غيره والانسداد لا 
يصدق فى حق الفقيه ؛ لأن طريق الاجتهاد والتفقه مفتوح لجميع الفقهاء ولكن 
هذا إنات متلق توقي ود ضلق لذن ل يعيماو على قدحت النقد لير عدب 
عليهم مراجعة الفقيه المجتهد لفهم الأحكام الفقهية. كما يرجع الناس العاديّون 
فى تشخيص المرض والدواء إلى الأطباء. وإن كان فى مقدورهم أن يكونوا 
هم أطبّاء أيضا لو ددشو وتخصضوا فى هذا المجال: ْ 

. 0 

لقد عرّقُوا الحُكمَ بتعاريف كثيرة وأَطالُوا الكلام فى هذا المجال7 وأشمل هذه 
التعاريف للحكم هو أن قران لسك مو مشر ا جه مر الا تقمة 
ولكنٌ القتوئ من مقولة الإخبار بالحكم الإلهيّ يعني الإخبار عن فعل لل كما 
أشرنا إلى ذلك . 00 ٠‏ 


. وما بعدها أشار إلى هذا المطلب تقريباً‎ . ٠٠١ :4 ٠ فى الجواهر‎ )١( 


77 لماو كا ل و متهي معو يي كنا كيه فى ايلام 


بناءً على هذا تختلف الفتوئ عن الحكم فى الجوهر والمعنىء إذ يجب أن 
تقول« لحك مو سدور الا انون حاف الحاكت الفدوفى خف الأحكناء 
الشرعية :سواء التكليفية أو أنشيية رقفل سرطوه هذين النوعين من 
الأحكام فى المورد الخاص. 

والمثال الأأول: أي تنفيذ الحكم التكليفى مثل أن يحكم بحرمة شىء ويقول: 
كرك در ا ْ ْ 

ومثال الثاني :أي تنفيذ الحكم الوضعي مثل أن يحكم بزوجية امرأة لرجل 
وَنَقَول: حكتمث بروجية:هذه المرأة لفلان» أو يدك يحلكئة شىئء لتدخض 
فقول :حكيية :ا هله دار لفلان: ْ 

فالحرمة من الأحكام التكليفية والحكم بالزوجية والملكية من الأحكام 
الرقفية, 

ومثال الثالث : أي تنفيذ موضوع الحكم التكليفي كأن يحكم بخمرية شيءٍ 
ويقول: حكمتٌ بأن هذا خمدٌ. 

ومثال الرابع: أي تنفيذ موضوع الحكم الوضعي كالحكم بوقوع ععقد الزواج 
الذي هو موضوع الزوجية, أو بوقوع عقد البيع الذي هو موضوع الملكية. مثل 
أن يقول: حكمتٌ بوقوع عقد الزواج بين هذه المرأة وهذا الرجل. 

وخلاصة القول أن مفهومٌ الحُكم فى جميع هذه الموارد عيارة عن: 
الإلزام يفيك الأحكام الفرغية فى المورد الخاض مل إلزام طرق الدعوئ 
(الرجل والمرأة) بأحكام الو وقوانينها. ومراعاة العلترى المتبادلة 
المتقابلّة فى ما بينهما. وإلزام الآخرين بترتيب آثارها !أي آثار الزوجية) 
مثل عدم الزواج بتلك المرأة؛ وتوريث أبنائها. وسائر أحكام الزوجية بين 
هذيق الشخضيق: أو الإلزام بترتيب آثار الموضوع الخارجي مثل الحكم 
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برؤية الهلال التى يكون من آثارها: وجوب الصوم أو الإفطار وما شابه ذلك. 

وهنا يُطرح سوالٌ! '' وهو: هل صِدقٌ عنوان « الحكم » ونفوذه محدودٌ يموارد 
فصل الخصومات أم لا؟ يعنى هل الحكمٌ مخصوصٌ بالموارد القضائية أو أنه 
يشمل الموضوعات غير القضائية مثل الحكم بالهلال أيضاً (مع العلم بأن المراد 
من الحكم هو الحكم حسبٌ الاصطلاح الفقهى لا حسب اللغة؛ لأن الحكم 
بمفهومِهِ اللغوي ليس محدودا حتما ). 

وعلى كل حال فإنَّ من البديهيّ أنَّ مقتضى الأصل هو عدم نفوذ حكم الحاكم 
فى المورد المشكوك فيه ونتيجة ذلك هو انحصار نفوذ الحكم بالموضوعات 
التجتافنة بلكو الأغ كنا تدك ول شيف 37 ليل رق المقال سمل كول 
اللإمام لذ فى حق الفقيه «فإني جعلته حاكماً» بإطلاقه جميع موارد الحكم, 
سواء القضائية و غير القضائية - رفصل 'الخضومات لحن ذلك الموازه وؤلهذًا يقول 
صاحب الجواهر يِ: « لم يكن إشكال عندهم ( أي عند الفقهاء ) فى تعلق الحكم 
بالهلال والحدود التى لا مخاصمة فيها»!". 

وشتعطى بزريداً من التوشق ليذه النقطة علد يعي بيية حك الحاكم فى 
الموضوعات قي القضائية» وقد اعتدن المررعوام متاحت اماس سخ شحراث 
تعميم الحكم: نفوذ الحكم فى الخصومات الافتراضية القضائية. ولكنه عاد 
فشكّك فى ذلك7". 1 

ألفاظٌ الحكم : 

بعد أن تحقّقت موازين صدور الحكم عند الحاكم أو القاضى!؟'( من قبيل 
الشهود , والإقرار. أو سائر المعايير الشرعية) وعزم الحاكم على حل المشكلة 


35:40 الجواهر‎ )5-١( 
. التعبيران (الحاكم والقاضى ) إنما هما بلحاظ الحكم فى الموارد غير القضائية والموارد القضائية‎ )]( 


3 ما ا م و الات ون له بجو ونة عزوي الخ بقوية ف الاجم 


بشكل لا يجوز نقضّه يجب على الفقيه أن يُخِرجَ الموضوعً المطلوبَ بصورة 
الإنشاء ثم يحكم, ولا يكفى فى المقام مج رد الثبوت لصدق عنوانٍ الحكم . 

ثم إنه يمكن إنشاء الحكم بألفاظ مختلفة -عربية كانت أو فارسية أو غير ذلك 
من اللغات لعدم ورود لفظ خاص فى هذا الصعيد. 

فعلى هذا يمكن للقاضي أن يقول: حَكَمْتٌ بن هذه المرأة زوجةٌ فلان؛ أو 
يقول: تعنت .كذ 1و لهت يكذ او القدث كزارأى احقيث كدوقي :ذلك 
من أشباه هذه التعابير التى هى برمتها تكون فى الحقيقة إنشاءً للحكمء وإن 
كانت فى صورة الإخبارء فهى على غرار « بعثٌ» التى يتم بها إنشاءٌ البيع وإن 
كانت بصيغة الإخبار . 

وهكذا يمكن للحاكم الشرعي تمتو قضاء وشكمة نيصيطة ب الأنين)» 
كأن يقولٌ للمدّعى _بعد ثبوت الحق طبعاً -: تَصَرٌ رف فى هذا البيت امكل له 
خُدْ بيئك من المدّعئ عليه؛ أو يقول لامرأة ثبت كونها لا زوج لها: تَرَوّحِي 
وأمثال ذلك . 

دراسة أكثر: 

ا الراك ال ل ا 
ل 0 

ولوقال: تَبَتَ حَقَكَء أو أَنْتَ قد قكت بالحجة: أو أن دَغْواكَ ثابئّة شَرعاً. 
لم يكن ذلك حكماً . ويسوغ إ بطاله». 


١و٠٠١‎ 14٠ الجواهر‎ )١( 
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وهكذا نلاحظ أن المرحوم العلامة ‏ فرّق بين « حَكمتٌ بذلك» والعبارات 
التى تلتها و« ثبت عندي» والألفاظ اللاحقة بأن الطائفةٌ الأولى حُكمٌ لا يجورٌ 
عدشةارو لقي انلا اناي بوكر تقار درك الى وايسزة عفه: 

وهكذا أشارٌ الشهيدٌ فى الدرو س7 إلى هذا الفرق بين الطائفتين من الألفاظ 
والعبارات. ْ 

ولك كنا أسافها وكما قال متاح الكؤاهر ا بها لوزن متلق اعشاز 
لفظ خاص لإظهار الحكم وَرّد من الشرعء ولهذا يمكن إنشاء الحكم بأيّ 

بناءً على هذا يمكن قصدٌ الإنشاء. بلفظة « تَبَتَ عندي» وما شابهها من 
التعابير التى وَرَدّت فى الطائفة الثانية. لكى لا يجوز نقضه . 

نعم إذا قصّد العاك متعرة الاخبار بالراق لذ شاد الخكه لبد جاه 
عنوان الحكم, وجاز نقضّه. فيكون الإخبار والإنشاء _على هذا الأساس من 
الأمور القّصديّة , أي التابعة للقٌصد والإرادة, والألفاظ تحكى عن قصد المتكلم , 
فحينئذٍ لا بد من أن نرئ ما هو القصد, أي ماذا قصّدَ؟ ْ 

آثارٌ الحكم وحرمة النقض: 

إذا أصدّر الفقيهُ الجامعٌ للشرائط حُكْماً فى مورد من الموارد كان حكمه حجة 
دا لحني , توه فلمو عرائم اللو الك كمي ار يي الى 
حجة حتى بالنسبة إلى غيره من الفقهاء. ولا يجوز لهم رَدَهُ إلا إذا عَلِموا بِحَطْئِه 
يقيناً . أو كان فاقداً لشرائط الحكم . 
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ومثال ذلك إذا حَكُمَ حاكجٌ الشرع بأنّ هذا المنزل مِلكٌ لفلان, أو أنّ هذه المرأة 
زوجةٌ لفلان لم يجز التصرفٌ فى ذلك المنزل بغير رضا مالكه , كما لا يجوز لأحد 
التزوة كلف الرأة: لأز ذلك عسمدى الجاكم والقامن ملك الشتحض 
المذكورء ولأنّ تلك المرأة ذات بعل . 
الفرق بَينَ القتوى والحّكم في الذاتٍ والآثار: 

أمَا الفرق مِن حدثٌ الذات: 

َقَد تبيّن من الكلام السابق أن الفتوى والحكمّ يختلفان من حيثٌ الذات (أي 
ذات المتى والمنهوم ) الختلافاً كلياً: لأن النقوى من مقولة «الاخبان»والحكة 
من مقولة «الإنشاء » يعني أن المفتى يخبرُ عن حكم الله . ويحتمل أن يكون خبرٌه 
مطابقاً للواقع أو غير مطابق ل . ولكن الحاكم مُلزْم بنفسِه الآخرين بإجراء الحكم 
الإلهى في مورد خاص. ولا يوجد فيه احتمال المطابقة للواقع أو عدم المطابقة 
له بل لا معنى لهذا الاحتمال فى هذا الأمر. 

نعم « الحكم » من جهة انه « حكمٌ » أمرٌ واقعئٌ وحقيقة عصينية, وإن كانت 
حقيقة وعينيةٌ إنشائية وليس وراء ذلك شىء 5 معياراً لصدقه وكذبه بخلاف 
«الإخبار» الذي له صفة الكاشفية عن الواقع الخارجي . وراةه. ومن هنا يتحقق 
فى شأنه إمكانُ الصدق والكذب. 

هذا هو الفرق بين الفتوئ والحكم من حيث ذات المعنى وحقيقة المفهوم. 

وأمًا من حيث الآثار: 

فهناك فروق كثيرةٌ عديدةٌ بين الفتوى والحكم من جهة الآثار أيضاً. قد أشرنا 
اليها إجمالاً فى ما سبق , ولكننا نوضح ذلك هنا بما يلى : 

أ-النسبية والإطلاق فى النفوذ: 


فللفتوى نفوذ نسبىّ , وللحكم نفوذ مطلقٌ . 
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وتوضيح ذلك أَنّ فتوى الفقيه نافذةٌ في حق نفسه, ومقلّدِيه خاصة, 
ولكن حكمّ الحاكم نافدٌ فى حق العموم حتى الفقهاء الآخرين وإن كانوا 
اع ين العاف زناه كن لساك انها الصو قط اللذرينة: أركان 

والدليل على المحدودية فى الفتوى عبارة عن : تقيّد دليلٍ نفوذ الفتوى بمن 
يرجعون إلى الفقيه ويقلّدونه ‏ يعنى أن الأفراد هم الذين يجب أن يختاروا فقيهاً 
للرجوع إليه فى الأحكام : ( فاسأنُوا أهل الذّكر إِنْ كنتُم لا تعلّمُون 74". 

وقد جاء فى التوقيع الشريف: 

« وأا الحوادثٌ الواقعّة فازْجمُوا فيها إلى رُواة حديثنا»!". 

وقد أخذ في هذا التوقيع المبارك عنوان المرجّعية . والمرجّعية تقوم 
برجوع الآخرين!". 

وأمًا نُفوذْ الحكم بصورة مطلَقة فهو -علاوة على فلسفة حفظ النظام وَرَفع 
التنارّع والتخاصّم ‏ يستند الى إطلاق أدلة حرمة الردّ على حكم حاكم الشرع 
التى تشمل جميع الأفراد حتى الفقهاء الآخرين؛ وذلك مثل مقبولة عمر بن 
حنظلة التى قال فيها الامام 2ه : 

ناح يكين د نت اوتنا ا لدت يتك لوطلا روا 
علينا الرادٌ على الله . وهو على حدّ الشرك بالله»27. 


.17 سورة النحل:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة /ا: + .١14‏ الحديث 8. 

(') للتوسع في مبحث حجية فتوى الفقيه على غيره يمكن مراجعة كتاب فقه الشيعة :١‏ القسم الأول. 
(4) وسائل الشيعة ,١7/:717‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى , الحديث الأول. 


4 ا عد عت ةقان لواب القاكدية لق الاتنادة 

هذا الكلام يُعطئ بوضوح أنه لايحق لأحد أن يرد« حكم الحاكم » إلا إذا علم 
بخطئه, أو أن لا يكون الحاكم واجداً للشرائط . أو لم يراع الشرائط اللازمة!", 
وستبحث حول هذا فى المستقبل . 

ب -جواز نقض الفتوى بالفتوى وعدم جواز نقض الحكم بالحكم أو الفتوى: 

ومن جملة الفروق بين الفتوى والحكم أنه في مجال الفتوى يمكن العدول 
عن فتوى مجتهد, والعمل بفتوى مجتهد آخرء وإن كان رأي الثانى مخالفاً لرأي 
الأول وهف :هذا العمل يجوز اذاتيناوى التقيهاق واها إذاكان الشانى أعلم 
فيجب مثلٌ هذا العمل ( أي العدول إلى فتوئ الثانى ) . 1 

ثم إنه لا اعتبار شرعا لفتوى الفقيه بعد وفاته إلا لمن قلّده في زمان حياته ؛ لأنَّ 
تقليد الميت غير جائز ابتداءً . ولكن الأكثر يجوّزون البقاء على التقليد. 

وأما حكم الحاكم الشرعى فبتعد صدوره_طبقاً للموازين الشرعية -لا يجوز 
اتوي كيياف اعري أل والارهوو ضاف فاق أن عور سكا عن 
خلاف حكمه. إلا إذاكان 1 الحاكحٌ الأوّل صالحاً. أو تيقّن بخطئه. 
وهكذا يجب تنفيذ حكمه وإن كان على خلاف فتواه ( أي فتوئ الفقيه الثانى ). 
مثلاً إذا حكم حاكم الشرع طبق رأيه بصحة عقد زواج رجل ارا باللغة 
الاارسية لخو للقفية الح الزاى الا وال يخي الفقد بالقاريية | وتيك 
بيطلان ذلك الحكه'". 

وكذا حك الحاكم نافد حتى بعد وفاته بخلاف الفتوى التى ليس كذلك . 


)١(‏ العروة الوثقى 7: 57. المسألة ؟", والجواهر ٠‏ 4: 14 فما بعدها. 
)١(‏ الجواهر ٠‏ 4: 16. والعروة الوثقى : /1؟, المسألة 60. 
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ج -جواز الانتقال الى المشابه وعدم جواز ذلك فى الحكم 

فق الفروقربين الو والحك مو ضواز الأمفال سن مهوي إن تو 
مشابهة يعنى أنه إذا أفتئ فقيه بن الشرب من إناء الخمر هذا حرام فإن الحرمة 
تسرى إلى جميع مصاديق الخمرء ولكن إذا أصدر رأيه بصورة الحكم وقال: 
حَكَنْتٌ بآنّ المنزل الفلانيّ -الذي هو موضوع التخاصم_-مِلك مدعيه, 
لا يمكن اعتبار جميع الأملاك المتنازع فيها ملك مدّعيها؛ لان الحكم مختص 

التبوتُ عند الحاكم 

ثبوثُ موضوع من الموضوعات -مثل ثُبوتٍ الهلال» والملكية, والزوجية, 
والتّسَب وأمثالها-عند حاكم الشرع ( الفقيه الجامع للشرائط ) ما دام لم يُصَدِرْ 
نتوج حكدا لا ركوق له أى ات بالسية إلى الاخوين بل يكورق ذ ار لشي 
الحاكم فقط ؛ لأنه مثل بقية الناس مأمورٌ بالعمل طبق تكليفه مع افتراض إحراز 
الموضوع , والتكليف الشخصى لا يرتبط بالآخرين أبداً. 

وفقالة لو أن فقنها ين بتعا إناءساء وطن عليه تيه الاحطات عله ولو 
شك الآخرون فى نجاسة ذلك الاإناء -افتراضاً أو تيقنوا اتفاقاً بطهارته جاز لهم 
الاستفادة منه. 

وهكذا لو تيقّن فقيهٌ بثبوت الهلال كأن رأى الهلال بنفسه فرضاً . وجب عليه 
نفسه أن يصومٌ , وإذا لم يره الآخرون لم يشَمِلْهُمْ تكليف ذلك الفقيه , وهذا المطلب 
فى غاية الوضوح والجلاء. 

نعم إذا نيت عند الحاكم الفقيه الجامع للشرائط فمن حيث إنه موضع ثقة الناس 
جميعاً فإن ذلك الثبوت يوجب ثقة الآخرين بتحقق الموضوع . 


44 ا ا مع اه عر الخ ةق انام 
ويكون له في هذه الصورة أثرٌ عامٌ يعنى أنّ على سائر الأفراد, وأتباع ذلك 
الفقيه ( أي مقلديه ) أيضاً أن يعملوا وفق ما ثبت عنده. 
ومن باب المثال: في فرض ثبوت الهلال عند الفقيه عليهم أن يصوموا. 
وهر لطريقة ريا تكون إذا لم يصدر حاكم الشرع (الفقيه) حُكماً. وأما في 
صورة صدور الحكم بالهلال كان حكمُّه نافذاً وواجبٌ الاتّباع على عامة الناس 
إلا أنْ ننفى حجية « حكم الحاكم » فى الموضوعات غير القضائية وهو ما سنبحثه 
ف الأخات ناض ْ 


النقطةٌ الثالثهُ ‏ تشخيص الموضوعات غير القضائية : 


لآتوايت أن العراةمن الفوطوعات غير الفطائية هن خضوص السوضوغات 
التى ترتبط بشكل آخر بالأحكام الشرعية, ولا تكون أجنبيةٌ عن الأحكام 
الالهية تهائياً.. " 

فمثلاً هلال أولٍ الشهر من جملة آثاره: وجوبُ الصوم أو الإفطار. أو أعمالُ 
الحج في يوم عرفة, وعيد الفطر. ومثل الطهارة والنجاسة الذي هو موضوع 
عاذ او ضريةالأكل والسردة. 

وأما الموارد التى لا ارتباط لها بالأحكام الشرعية أصلاً فهى خارجةٌ عن 
ع . 

نضرب لذلك مثالاً: المسافة بين القمر والأرض ليست موضع بحث الفقيه 
أصلاً لعدم وجود أيّ أَثّر لهذا الموضوع وأمثاله على خلاف بوت أول الشهر 
وأمعالةانى الموارة العى :لها اثاذ مترعية مهما كانت ١‏ ثارا لتنية. 

مد الالنات هده النقاط تعمد ال سيان اكوا البوضوعات وتيا 
أن حكم الحاكم فى أي واحد منها حجةٌ, يعنى ولاية الفقيه ثابتة فى أي 
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نوع من أنواع الموضوعات, هل هى في جميع أنواع الموضوعات أم فى بعضها. 
وأنها على كم نوع ؟ 

النوع الأوّل -الموضوعات القضائية : 

المقصودٌُ من الموضوعات القضائية عبارة عن: موضوعات خاصة يقع فيها 
التنازع والتخاصم بين أفراد الناس, سواء فى الأمور المالية أو العرضية أو 
الحقوقية . أو الجنائية» أو غيرها ممّا يحتاج فصلٌ الخصومة فيها إلى القاضي . 

إذّ وللآية القضناء فى النوظوغات السف خلا للك والسرويذ» لأ ولاينة 
القضاء ]لباية للمده العام القرائط قطنا وكيا شم بسلطة خض 
الموضوع المتنازع فيه ليصدُر فيه الحكمٌ طبق الموازين الشرعية ويضع حداً 
ونهاية للخصومة والتنازع بين الطرفين. 

وقد أشرنا فى مبحث « ولاية القضاء » إلى أدلتها إلى حدّ ما . 

النوعٌ الثاني -الموضّوعات المُسِتَنبّطّة : 

الموضتو عات النستعتيطة ( او الترطوعاة الأندمة راهن ة اغيارة عن 
الأجزاء والشرائط المُركَبَة التى يحتاج معرفتّها إلى الاستنباط (الاستخراج ) 
الفقهى , ولا يمكن لأحدٍ غير الفقهاء الحصولٌ عليها. إلا عن طريق التقليد من 
الفقيه , والإبهام المذكور ناشئ من أَنّ المشرّعَ الإسلامى المقدّس نفسه لاحظ 
الموضوع مركباً من الأجزاء والشرائط الخاصة. وجعل الاتيانَ به واجباً أو 
مستحباً . مثل الصلاة, والصوم والحج, والزكاة. والخمس,ء والغسل , والوضوء 
وأمثالها . مثلاً: أوجبّ الشارعٌ الصلاة على جميع المسلمين. ولكن ما هي 
غرزاتط الصيلذة ووتاتمن أهزا ايوبا كتتتنان فاو هد المواصفات 
والخصوصيات غير معلومة للعموم . فهى تحتاج إلى الاجتهاد, أو تقليد المجتهد . 
وهكذا الحال فى الحج وإِنْ كان وجوبّه مثل وجوب الصلاة أَمرُ بديهئ لا يحتاج 


14 م مي العا قف فى الام 
إلى الفقلية اله هذا العمل مركن أجواء وسرائط «اقلية وشارعية بحن 
أن تغرف عن ظررق الاستعباط »لأ السبهات اللوطوعية ني ني الأجدراء 
والشرائط فى مثل هذه الموضوعات (أي الموضوعات المخترعة الشرعية) 
ترجع في الحقيقة إلى الشبهات الحكمية يعنى أن الشك في الأجزاء والشرائط 
شك في الحكم, والمرجع في الأحكام الشرعية هو : الفقيه. 

بل لمكن التؤميفة فى الموشتوعات الاسفاظة أكثر فو هذا بحيك يككون 
العم معدن وار راقن عن الترض ها بك ادرف كا لد 

مثلاًإذا جاء فى الشرع أنّ الخمر حرام ولكن لم يعرف بالتحديد المراد من 
« الخمر» هل مقصود الشارع هو خصوص شراب العنب أم كل شراب مسكر وإن 
اتخِذّ من غير العنب ؟ أو أن لفظ «الصعيد» الذي ورد فى آية التيمم هل هو مطلق 
وعدا زرطو عاو ارات والحنيدا كز لها السعديه وعتووهاء أن 
خصوص التراب؟ فى مثل هذه الموضوعات يجب الرجوع إلى الفقيه لتبيين 
الموضوع بصورة كاملة . 

نعم في الموضوعات التى أحالها الشرع إلى العرف بصورة كاملة, ولم يكن له 
فيها قصل وإرادة خاصة لا حاجة إلى الرجوع فيها إلى الفقيه» بل يجب معرفتها 
من الفوت عباشر: دل كه الجعلن فى هذه السو اره مطلقة كناف :و لطا جه إن 
رأف الفشهن يل لنب الق لدف هله الموازه سقجيةة«الأويانب العلم والعلمي) قبها 
مفتوح لنفس الأشخاص مباشرة؛ ويمكنهم معرفة الحقيقة بأنفسهم, ولا يوجد 
دليلٌ على التعبّدبقول الفقيه فيها. 

وللتتال اذا وجي الوظنوم الناء ضاق للماء شهوسا وها وجتحدذا «فاذا 
ككتا قن سنيونة وق موردريانة فمداى'الماء أن لل وف مسطيل كار 
العرف في ذلك »لا نظر الفقيه من جهة كونه فقبهاً نعم يمكن الرجوع إلى نظره 
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-من جهة كونه أحدَ أفراد العرف ‏ وهذه هي الموارد التي يقال فيها « تشخيص 
الموضوع ليس من شأن الفقيه» يغنى أنّ عليه فقط بيان الحكم وأمنا تحققٌ 
الفوطوع زعو تحتف لمن ضور كارك بان على النائنن اشقي عيضن 
ذلك فمثلاً: الفقيه يقول: « الخمر حرام والماء حلالٌ» أما هل المائع الموجود 
فى هذا الإناء خمر أم ماء فليس من وظائف الفقيه تشخيصه ومعرفته . وهكذا لا 
يكو من :وظاتقه يبان المفهوم العرفى للعاء: 

والنتيجة: ْ 

ونتيجة الكلام في « الموضوعات المستنبطة» هي: أن قول الفقيه في 
تشخيصها (أى تشخيص أجزائها وشرائطها) حجّة. وبناء على هذا تثبت ولاية 
الفقيه فى هذا النوع من الموضوعات أيضاً. 

النوع الثالث -الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة : 

المراد من النوع الثالث هذا عبارة عن الموضوعات التى هى واضحة ومعلومة 
من حيث المفهوم الشرعي أو العرفي, ولكنها قد تقع موقعاً للشك من جهة 
التحقق الخارجيّ أحياناً. وف المآل تقع أحكامها موضع الشك أيضاً. 

على أن القانونَ الفقهى فى مثل هذه الموارد يوجبٌ الرجوعٌ إلى الأصل 
العملى . ومقتضى الأصل -فى الغالب -هو عدم تحقق المشكوك إلا فى ماكان له 
حالة مياه اوجر ويه ولكن الرجوع إلى ناميل اليدكون إبنا كين دين إذالي 
يكن هناك دليل ( أمارة ) لاثبات وجوده وذلك مثل شهادة العدول . وإخبار الثقة. 
الشهرة وأمثالها. 

وبحمّنا من زاوية ولاية الفقيه هو في أن حكمّ الحاكم ( أي حكم الفقيه الجامع 
للشرائط ) فى هذا النوع من الموضوعات هل يُعَدّ من الأمارات الشرعية أم لاء أو 
حسب الاصطلاح هل : الحكم الموضوعي مثل الحكم القضائى حجة آم لا؟ 


60606 موق تا بن وجوه 1 مرق مون ؤي و قبن لو ور مج الدسورف ور ا الحاكمية في الإسلام 


مثلا هلال أول التهرهؤنوال السمسن د غروبهاء وتعيين يوم عيد الفطر. 
وعيد الأضحى وحتى مثل طهارة شيء خاص أو نجاسته أو فسق شخص 
وعذالتاه وهكذا جميع الموضوعات التى تبط بنسو ثا بالعكم الشرعي مغل 
كرّية ماء, أو وقوع التذكية على حيوان خاص يصير موضوعاً للأحكام ( يجب 
ويحرم). 

قل قت ريا شرفي بر انط حك الجاكه.. على غزان الأمازات الأخوف- 
لتصير اللأحكام المتعلّقة بها واجبة التنفيذ أو لا؟ 

مثلاً فى مورد ثبوت الهلال يجب الصوم وفى عيد الفطر يجب الإفطار. وفى 
عيد الأضحئ تُشرع أعمالٌ الحج ومناسكّه وهكذا فى شائر الموضوعات التي 
ترتبط بالأحكام الشرعية ( الوجوب والحرمة...). 

ما هُوْ مُقَتَضْى الأصل؟ 

فى جميع الموارد التي يكون الشىء فيها مشكوك الحجية والاعتبار في نظر 
الشرع .أي لا نعلم هل اعتبره الشارع المقدّس أوّلاء فإنَ أصلّ العَدَم يثبت انتفاء 
حجيته ؛ لأنّ الحجيّة هى نوع من الولاية والسلطة والأصل عدمهاء والمخرج من 
هذا الأصل إما حكم العقل أو الدليل الشرعى . وهو ما سنبحثه . 


الأقوال فى المسألة : 
لقد نَسَبَ المحدث البحرانى القول بحجيّة حكم الحاكم (ولاية الفقيه 


في الموضوعات) إلى أكثر الفقهاء'١"‏ وقد تَقَل عن بعض متأخري الفقهاء 


)١(‏ الحدائق 08:1 1, لقد بحث أكثر الفقهاء حجية حكم الحاكم فى الفقه فى كتاب الصوم فى طرق 


6-ولاية الفقيه فى الموضوعات ا لجس رهم لباه عد ماس اح عع لوف وأو جاه لول طم ل 001 
أنه نف حجيئّه وقد رجح نفشه جانب التفى أيضاً واختار صاحب المستند 
القول بالنفى أيضاً . 

ولكتع اليم اسان اعت التمواقى كع اقول يالا بالك ملل بقرك جه 
« مما يمكن تحصيل الإجماع عليه» ونقل القولٌ بالاثبات عن صاحب المدارك 
ايضا ثم قال: « فما صَدَرَ من بعض متاخري المتأخرين من الوّسوّسة فى ذلك 
ممالا ينبقى الالتفات إليه)0©, ْ 

وقد عَدٌ المرحومٌ الطباطبائى (في كتاب العروة الوثقئ في كتاب الصوم في 
فصل طرق ثبوت الهلال) ستة أمور أمارةٌ على ثبوت الهلال منها: «حكم 
الحاكم» وقد علّق متأخرو الفقهاء تعليقاتٍ مختلفة على هذا المطلب فى هذا 
الكتاب . 

وعلى أيّ حال يجب دراسة الأدلّة فى هذا المجال. 

الدَلِيلُ العقلى : ْ 

يمكن بيان الدليلٍ العقليّ على حجّية حكم الحاكم في الموضوعات على 
النحو التالى: 


١-دليلٌ‏ الانسداد: 
وهو مركب من مقدماتٍ وهي : 


أ العلم الإجماليٌ بوجود تكليف شرعيّ إلزاميٌ في موردٍ خاص . 


جب الجواهر 104:17 المستمسك 8: 459. مصباح الهدى 8: 0/7 العروة الوثقى, كناب الصوم , 
الأمر السادس الفصل ؟1١.‏ طرق ثبوت الهلال وفي مسائل الاجتهاد والتقليد! المسألة 01): أشار إلى 
ذلك أيضاً: والمسفتد 179 المسالة الأولق. 

.753503569-:15 الجواهر‎ )١( 


-ه معو ع وا ع وو كحم ما اعت افية وين الخاكنة فى الاسلام 

ج -العُسر والحرج في العمل بالاحتياط أو الفحص لمعرفة الوظيفة الشرعية 
المجهولة لعامة الناس(". 

لام اكه قد التفدماك يحكو العفل بأ أقزف الطرى لوصول إلى 
الحقيقة التى يجب سلوكها للخروج من عهدة التكليف, وأداء الوظيفة الشرعية 
هو حكم الحاكم الشرعي الإسلاميّ ؛ لأنه يُستفاد من مجموعة الأحاديث الواردة 
في مدح الفقهاء, ووجوب الرجوع إليهم في الأأمور الشرعية أن قوت الفترق 
لوصول إلى نظريّات الشارح المؤسس للشريعة المقدسة ومقاصده هو: 9 
الفقهاء الجامعين للشرائط سواء فتواهّم أو حكمهم فى الموضوعات المشكوكة. 

الجواب: 

وهذا الدليل( أي دليل الانسداد) وإِنْ كان قد بُدْرَ فى مورد الأحكام الكليّة 
التغلوة إتشيالا ( أي نبا ) وإن :رض هناك أيقاً ولكده لا يجري فى مجان 
الموضوعات الخارجية مثل هذه الموارد إطلاقاً ؛ لأنه: ١‏ 

أولاً:مع وجود الأمارات الأخرى يمكن الاستغناء عن حكم الحاكم . مثلاً في 
مورد الهلال يمكن للناس أنفسهم الاستهلالٌء أو العلم بالهلال عن طريق شهادة 
شخصين عاذلين: أو الشهرة القطعية: 

واثانياً : في صورة عدم الحصول على أمارات قطعية أو شرعية ما المانع من أ نْ 
نكوك العمل علا لهاس القوانى الكايه والأضول العطلية أو الاسواط مق 
فى مورد الهلال نعمل بالاحتياط . أو نستصحب الحالة السابقة. 

١‏ وخلاصة القول أن دليلَ الانسداد وإن أَخِذَ به فى الأحكام الكليّة ١٠.‏ ولم يؤْخَدذ 
به حتى هناك أيضاً) إلا أنه لا يجري فى الموضوعات الخارجية حتماً ويقيناً. 


)١(‏ أشار المرحوم النراقى ( فى العوائد: 157) إلى هذا الدليل بشكل ما وإلى جوابه أيضاً. 


© -ولاية الفقيه في الموضوعات ا ا اا ااا 00 

؟-حفظ النظام : 

من البديهي أن حفظً النظام , ووجوب توحيد المسلمين؛ وضمان مصالحهم 

العامة ورعاية شؤون الإسلام العليا فى الأمور السياسية والاجتماعية وكذا 
الشعائر الدينية .كل ذلك يوجب أن يكون هناك مرجمٌ واجدٌ يستطيع إقامة النظام 
اكلام تحني 'الوشيناة الاننااقينة ناتك الام مق زم الشينةه تق 
رسيلة لسقيى هذ ادف تسكب التقل الرسيدافى المر شوعات الشكر كد 
والتككلق فوا كنا هو كلك فى الموفرغاك التصاية ولذلن تع شافيك 
يقع الاختلاف, والفوضئ. والاختلال ويظهر الهرج والمرج في المجتمع 
الإسلامى عند عدم الاكتراث بحكم الحاكم فى مثل عيد الفطر أو الأضحى, 
وعمل الصوم, والحع وغير ذلك من الشعائر الدينية . 

فهل من حلّ في مثل هذه الموارد غير حكم الحاكم الشرعي الواجب تنفيذه 
على عامة الناس ؟ 

دراسة الدليل المذكور وتقييمه : 

أ-إن الاستدلال المذكور وإن كان يستفاد من مواضع مختلفة في كلمات 
الفقهاء7" إلا أنه يجب أن يُقال : إنه خاص بالموارد التي يبلعٌ فيها حفظٌ النظام 


)١(‏ قال الفقيهُ العظيم صاحبٌ الجواهر تبي على صعيد ادّعاء الإجماع علئ حجية حكم الحاكم : « فيمكن 
تحصيل الإجماع عليه خصوصاً في أمثال هذه الموضوعات العامة التى هي من القابت والمعلوم 
الرجوعٌ فيها إلى الحكام . كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع وسياسته » ( الجواهر 17: 710). 

وقال المرحوم آية الله الإمام الحكيم ني في معرض تأييد حجية حكم الحاكم في الموارد 
المذكورة: 

« وأقلّ سَبْرٍ وتأملٍ كافٍ في وضوح ذلك. كيف وَلولاهٌ لزم الهسرج والمرجٌ» ( المستمسك 
364 4). 


6 ب 0 


مرعلة الريرة انيلم ترك الاختلال في لظام العام سحو يكو معد عدم 
الموضوعات. 

وبعبارة أوضح , لحفظ النظم مراحسل : بسعضها إلزامية وبعضها الآخر غير 
الزامية. وإن م كا ن المطلوبٌ : - نسبياً. وحديثنا هو بشأن حجية حكم الحاكم في 
مطلق الموضوعات؛ سواء الكرسرعات الفقوية او القسضية روسن 
الموضوعات الضرورية أو غير الضرورية!". 

ب -يمكن أن يُقال : إنّ حفظ النظام -وخاصة عندما تكون دائرة العمل واسعة 
بحيث تشمل أكثر المسلمين أو عامتهم مثل عيد الأضحى . ويوم عرفة في ما 
يرتبط بأعمال الحج وصلاة العيد وأمثالها ‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحكم الحاكم 
اداج المسموع القول + اليطزوف لذى:الناسى دول تعاقة تسبية ب - يعني 

َنْ يكون له مقامٌ القيادة والزعامة الإسلامية العليا إلى درجة ماء ويعرفه الناس 
بذلك؛ لأنَ حكم الرئيس والحاكم المبسوط اليد فقط هو الذي يستطيع أن يجعل 
النظام العام مستقرأً . وأما الفقيه الذي لم يحصل على مثل هذا المقام لم يكن 
لحكمه أي أثر لاستقرار النظام إلا على نحو الشأنية والإمكان. 


)١(‏ مئل حكم الحاكم بعدالة أو فسق شخصٍ معين . أو تحقق أو عدم تحقق التذكية في حيوان معين ؛ أو 
غصبية أو عدم بغصويية شيءٍ خاصٍ أو حلول وقت صلاة. أو تاريخ وثيقة معينةٍ وأمثال هذه الموارد , 
ودليل حفظ النظام ليس شاملاً لمثل هذه الموارد الجزئية ؛ لأنّه لا يظهر من تركه أية مشكلة اجتماعية , 
ومشكلتها شخصية يمكن حلها عن طريق القواعد الفقهية . 

بل في مثل الهلال الذي هو من الموضوعات العامة لا يكون وجود الاختلاف الموجب لاختلال 
النظام ممنوعاً . إذغاية ما في الأمر أنه يؤتى بالعمل في يومين . وإن كان الاتحاد والنظام مطلويين مهما 
كانا قليلّين . 


له 


ولاية الفقيه في الموضوعات 000 
ويمكن استفادة هذا الأمر نفسه من كلام الإمام الباقر يليه فى حديث حول 
الحكم بالهلال. 
ففى صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر 391 قال: «إذا شهدَ عند الإمام 
شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماً أمر الإمام بإفطار ذلك اليوم»27. 
فهذا الحديث يفيد أن الحكم بالإفطار من شؤون الإمام؛ لأنّ الإمام -في 
اصطلاح الأحاديث والأخبار_يعنى الزعيم والقائد بينما عبّر عن الفقيه بعنو " 
«راوي الحديث» أو «العالم» لا الامام . وفل عفن العواية اه الشيدلت كله 
«الامام» مثل «إمام الجمعة والجماعة» 0 منها غير الإمام المعصوم. إِلَا أن 
هذا الاحتمال منتف فى مورد الحديث المطروح هناء هذا علاوة على أن الإمام 
فى الصلاة هو أيضاً بمعنى القائد ولكن فى هذا العمل الخاص”". 
ْ وهكذا التعبير ب« ذلك إلى الى أمر تعيين وقت الصوم والافطار بيد 
الامام) فى أحاديث أخرئ!"ستأتي وكذا جاء فى خصوص حكم الإمام حديثٌ 
الأعرابي في زمن رسول الله يه الذي نقِلَ على النحو التالى : 


)١(‏ وسائل الشيعة 6٠‏ باب من أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان.... 
(؟) في الحدائق :١‏ 510 قال عند دراسة الحديث المذكور علاوة على ما قلناه: «وأما صحيحة 
محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الإمام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هو الأعم منه ومن أئمة الجور 
وعلقاء اناده لسرن لأسو الساسين». 
ولكن من المستبعد أن ينفِذٌ الإمام حكم خلفاء الجور ولو فى مثل الهلا تنفيذاً واقعياً إل من 
باب التقية التي أشير إليها في الأحاديث المذكورة في المتن. 
(3) المراد هو حديث رفاعة. وسائل الشيعة .,١77:٠١‏ الباب /ا0 جواز الإفطار للتقيّة. الحديث 6. 


والأحاديث الأخرى القريبة من هذا المضمون مثل الأحاديث 4 و3 و١و7.‏ 


6-5 اا اا اا 0 
إن لبلة الشّك أصبح الناسٌ فجاء أعرابيٌ فشَّهدَ برؤية الهلال؛ فأمر يه منادياً 
فم نهدا العديت يتناد ذلك أن الحكم بالضوع أو الاقطار ميزه 

جهة رؤية الهلال-من شؤون قائد البلاد. وزعيم الأمة كرسول اله يله 

والانتقال من مورد الحديث (القائد والإمام) إلى مطلق الفقيه يحتاج إلى 

دليلٍ خاصٍ مستقلٍ . 
سناع غلى رنوت الزلالة البو ركوو كص د أرقن السو ط عات 

الخارجية ( غير القضائية ) نافذاً. ولكن مع مراعاة أن حفظ النظام يجب أن يُتحَدَ 

نلوك المتل يسن الأدتون العافة بصو الحكمة و عله الكا نميف لا معدي العا 
القامةه لآن تجقى الزتعائة التعلية: فى القرضن القائى -أمالأرم وواسسة فى نقزة 
العكم؛ لأن حفط النطاء فى النسطوى العام يدون قياداعابةا عير سمكن ولكين 

إطلاق أدلة الولاية -يناء على الثبوت ينفى هذا الاحتمال. 
ولنعد إلى أصل الحديث ونقول: ذلك الاستدلال في حجية «حكم الحاكم» 
فق العوايوعاره عر النقاتة ود بعلن صروره علط النظام . 
اانه لقوق أن وليل مقي النظاء خاض ب الأموز الانه ومتوعط بعرقيين 

الدولة الاسلامية لا مطلق الفقيه. 

دلاو عل لك ا طريق تحصيل النظم وإقامته ليس منحصراً بحكم 
الحاكم .بل هو (أي النظام والتناسق) قابل للتحقق بالرجوع إلى الأصول 


)١(‏ حسب تفل كتاب «المعتّبر» في مسألة: وقت النية في الصوم. ويقرب من هذا المضمون ما جاء في 
حديث عكرمة عن ابن عباس كما هو منقول عن كتاب المبسوط للسرخسي 7: 18( على ما في 
هامش المستمسك 8: )١١5‏ والحديث المذكور مرسل. وأما اعتبار قول الأعرابي فيمكن أن يكون 
على أساس كفاية العدل أو الثقة الواحد أو لكونه قد أوجب علماً ويقيتاً. 
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والقواغة الا لخر مثل البناء العملي على الحالة السابقة ( الاسنتصحاب ) أو أصل 
الع وامقال 3لك اين الأضول المو موعية شا 

فمثلاً إذا بنئ عامة المسلمين عملهم على عدم ثبوت الهلال في يوم الشك 
أصبح الجميع فى حالة وصفة واحدة (أما الصوم أو الإفطار). 1 

وهكذا الحال بالنسبة إلى يوم العيد . فإنه بهذا الطريق سيكون العيد يوم 
راذا ادوهي لاد ختار فنبواتعدام النظام طناه ونوا[ اران »متها 
الخلاف فى صلاحيّة الحكام العامة أو الخاصة الذي لا يرتفع مع فرض حجية 
حك الماك 

دحوو عَصَعْكا الطرق غق كزيهنا فاح تعره القبورك ع اك الشرع زان 
كان يدون صدور حكم رسمي يمكن أن يوجد النظمّ في المجتمع إلى حدما 
أيضا ؛لأن البوت عتذه وإن لم يكن حجة للآخرين ولكته موب للطمأنينة. 


الدليل الشرعي : 


إِنَّ الدليل الشرعيّ الذي ذكره الفقهاءٌ لإثبات حجية حكم الحاكم «ولاية 
الفقية فى الموضوغا امه بق ستموعها غبارقاعى طاتشنية من الأجادرك» 

أالأحاديث الخاصة بالهلال. 

الأحاديت القامة. 

الطائفة الأولى -الأحاديث الخاصة 

فهى عبارة عن الأحاديث التالية: 

الس معو ب قيهن الماك اا اياك 


00) 


)١(‏ مجموع الأحاديث المتمسك بها ستة أحاديث نذكرها بعينها أو نشير إليها. 


6 الور قر نو امع برق ارود العا كني فى الإسلام 


ودلالة هذا الحديث علئ حجية حكم الإمام 92 حول الهلال أمرُ لا ريب فيه , 
ولكن هذا الحديث كما أسلفنا-مخصوص بالإمام المعصوم. وشموله للفقيه 
يرتبط بإثبات الولاية العامة له(" 

هذا مضافاً إلى أنه خاص بالهلال. ولا يشمل الموضوعات الأخرى_العامة, 

الهم إلا أن نستفيد من استعمال كلمة «الامام» فى الحديث المذكور 
بأن جميع الموضوعات التي يكون رأى الإمام فيها ضرورياً بدليل حفظ 
النظام يكون لها نفس هذا الحكم. يعنى أنّ حكم الإمام فيها واجب التنفيذ 
والإجراء ولكنه على كل حال لا يشمل الموضوعات الشخصية إلا مع القول 

"-مرسلة رفاعة : 

فعن رفاعة عن رجل عن أبي عبد لله 2ه قال دخلتٌ على أبى العباس(" 
بِالحيرّة!"' فقال :يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم ؟ فقلثٌ : ذاك إلى الإمام إِنْ 
صمت صُمْناء وإِنْ أَفْطَرتَ أفطرناء فقال: يا عُلام عَلِيَ بالمائدة فأَكَلْتٌ مَعَهُء وأنا 
أعلّمُ -والله أنه يوم من شهر رَمضان فَكانَ إمْطارِي يَوماًء وَقَضَاؤْه أيسر عَليّ من 


أن يَضوّب عنقى؛ ولا يُعبّد الله »21). 


.41٠١:8 المستمسّك‎ )١( 

(؟) المراد به أبو العباس السقاح أول خلفاء بني العباس. المعاصر للإمام جعفر الصادق 4ة. وهو الذي 
جلب الإمام الصادق من المدينة إلى العراق ثم إعاده إلى المدينة. 

(؟) الحيرة اسم مدينة تبعد عن الكوفة بثلاثة أميال. (مراصد الاطلاع .)44١:١‏ 

(؛) وسائل الشيعة 177:٠١‏ . الباب /67 جواز الافطار للتقية. الحديث 6. 


6ولاية الفقيه فى الموضوعات ا[ 1[ ا 


ومفاد هذا الحديث يتكون من صغرى وكبرى نتيجتهما حجيّة «(حكم 
الحاكم » فى الهلال. 

أما الكبرى فعبارة عن أن حق الحكم بالهلال ثابت للإسام؛ لأنه لهذ 
يقول: «ذاك إلى الإمام...» يعنى أن اختيار هذا الأمر (أي الصوم وجوداً 
أو عدماً ) للإمام. 

وأما الصغرى فعبارة عن تطبيق الإمامة على أبى العباس الذى كان من خلفاء 
لفاك الجاتين. ْ 

وش الدييى أن تلبق اناده على ان الفباتن عل نأف القئة كان لتنا كال 
بصراحة إنه لو لم يفطر لضرب عنقه . 

ولكن لا يوجد أيّ دليل على حمل الكبرى على التقية» بل لسان كلام 
الإمام لف يشير إلى أمر مسلّم قطعيّ لدى عامة المسلمينء وهو: أَنّ مثل هذه 
الموضبوعات الغامة اللو هومن حورن الأماء والقاند» قله الكلمة والراى فنا 
وعلى الناس اتباعه حتى لا يقع الهرج والمرج. 

ونتيجة ذلك أن دلالة هذا الحديث على حجية حكم الإمام ليست موضع ريب 
او شك ابدا. 

ولكنه -كما أسلفنا وقلنا فى دراسة صحيحة ابن قيس -مخصوص بالامام, 
وتبوالتسة ان النفيه إكما قو ص اله الرلكية العامة قها امه اصن 
بالتوضوعاك الفانة اللكماعية لذ كد السوفوقاف السك هذا 
علاوة على ضعف سنئده يسبب الإرسال. 

#ادمرق ةد اسين االقضيدة 

ذاود وج الحطتين عع رجحل عن اطحابة عق ابتى عب مدنف امه لهي 
بالسيرة فى زماق أن العاين دإ دخات علنه ودر لك لابين كن الصتوره د ورهر: 


0 1[1ذ[ا[#1[1اذ1[1[أ[1[أ001[[1[1ا0اا‎ 1515151 1 6٠١ 
والله من شهر رمضان - فسلّمتٌ عليه فقال: يا أبا عبدالله أصمت اليوم؟ فقلت:‎ 
ل ل ا‎ 
الصوم معك؛ والفطر معك...‎ 

راي ليور لقره وكأ تونايها ل 
قصة واحدة, وقد رواها رفاعة بنحو, وداود بنحو آخرء وبتعابير وألفاظ مختلفة 
لكن مفادهما على كل حال واحد وهو حجية « حكم الاماء وميم السك لال 
به فى مورد الفقيه كلها الضؤروس على تسو واعد موه الحويت أرقا ضعي 
لو رسال, ْ 

غ -حديث خلاد بن عمار: 

وهذا الحديث هو الآخر بنفس مضمون الحديثين السابقين» فهو يدور حول 
قصة الإمام الصادق 2١‏ مع أبي اللي 

قال أبو عبد الله ل دخلت على أبى العباس فى يوم شك وأنا أعلم أنه من شهر 
ونشان وهو يحدئ ينال جا عبد لله ليع عاتن أيابافة اقلت لوا أي 
المؤمنين ما صومى إلا بصومك. ولا إفطاري إلا بإفطارك. قال: ادنء قال: 
فدنوتٌ فأكلتٌ وأناوافه أغلم انمق قير ونه 1: 

واثار وعلائم التقية واضحة وبادية فى هذا الحديث ومن جملتها: خطابٌ 
الإمام له لأبى لانت ,مين اليك عشي وتلق الامام لذ بأَنّ ذلك اليوم كان من 
يوتف اق ب اكتوف درن ا دل مه لاما ار 


.4 الباب 01 باب جواز الافطار للتقية . الحديث‎ . 177:٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 (؟) المصدر السابق, الحديث‎ 
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ولكنّ دلالته على أصل نفوذ « حكم الإمام» فى ثبوت الهلال حقيقةٌ لا تنكو, 
وأصالّة الجهة فى بيان الحكم الوافن بالسيةاك اص الكمرى مت كة نز" 
يمنع منها شىءٌ؛ وإن كان من حيث تطبيقها على أبى العباس من باب التقية . 

نتيجة الكلام : 

ونتيجة القول فى هذه الطائفة من الأحاديث١‏ التى وردت فى خصوص 
الكو لهال الى اله تيشتاامن مجموعها أور لفك بالهاال) من الوظائف 
القطين اذاه المسلدى نكي 4 ركان العادى تيفرون عله الع لد مدنا 
والقيعنا وقطءتا دوهذا الأمريعب اله ثقاه فيه ابد 

ولكن الاشكال_الذي أورده صاحب الحدائق' تبعا لبعض متأخرى 
العلماء على دلالة هذه الأحاديث هو أن تعميم هذه الوظيفة للفقيه بحاجة 
إلى عموم ولاية الفقيه؛ لأن موضوع الأحاديث, المذكورة هو: عنوان 
«الإمام ». ويجب أن يتم إثبات وظائف «الإمام المعصوم» للفقيه عن طريق 
النيابة العامة . 

زو هزه الأننادوك مشو بالباذلة را عمل الترموعاف الا شري 
غاية ما فى الباب أنا نستطيع أن نلحق بذلك الموضوعات العامة (أي 
الموضوعات العامة البلوئ) الى يؤدي الاختلاف فبها إلى وقوع الههرج 
والمرج العام . 


)١(‏ ومجموعها ستة أحاديث ذكرنا أربعة منها فى المتن على هذا النحو. وسائل الشيعة 4: 71/6, الباب 
. الحديث الأول. وهى صحيحة. وص 177, الباب ا0. الحديث ؛ و 0. وكلاهما مرسلان, 
والأحاديث ١واولا.‏ 


(؟) الحدائق 730:37 
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الطائفة الثانية _الأحاديث العامّة : 

الطائفة الثانية من الأحاديث التى تمسكوا بها لإثبات حجية حكم الحاكم فى 
الفوضوهاة د احاديف موعن نا عن ْ 

١-إطلاق‏ الأحاديث التى تدل على نفوذ حكم الحاكم ووجوب القبول به 
وتدزن زا 0 لمك ا عد من انما 

مثل هذه العبارة فى مقبولة ابن حنظلة من قول الامام الصادق 2ه : 

«فإذاتك ا" "يشكيناا" قلم يقب ينه فإنما تصحف يحك ال وعيلينا وت 
والرادٌ عَلّينا الرادٌ على اله عرّ وجل وهو على حدٌ الشرك باللّه »9. 

وقد قال صاحب الجواهر ي!؟ في توضيح الاستدلال بهذه الطائفة من 
الأحاديث : « لإطلاق ما دل فى نفوذه من غير فرق بين موضوعات المخاصمات 
وطيرها كا ليد اه الم وال حنها دوالقشي ودر ها 

يعنى إذا حكم حاكم الشرع بعدالة أحَّد أو فسقه, أو اجتهاده وجب القبول 
بذلك الحكم وإجراؤه لإطلاق المقبولة ونحوها. 

ولكن أورّدٌ على دعوئ الاطلاق فى هذه الأحاديث إشكالين: 

الأشكال الأول : الاختضاص بموره القضناء. 

وهذا الاشكال عبارة عن أن سياق هذه الأحاديث خاص بالموضوعات 
القضائية, ولا يشمل مطلق الموضوعات ؛ لأن الراوي سأل الإمام ليه إلى من 
نتحاكم فى أمور القضاء فأجَابه الامام فل بقوله : 


. أي القاضي الجامع للشرائط‎ )١( 

(؟) أي أئمة أهل البيت. 

(؟) وسائل الشيعة 151. الباب ١١‏ من صفات القاضي . الحديث الأول. ط :م -قم . 
(:) الجواهر 509:15. 
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«من نَظّر فى حَلالِنا وحّرامنا وعرف أحكامناء فَلْيرضَّوا به حكماً فإنى قد 
جعله عَلّيكم حاكماً. ( ثم قال:) فإذا حَكَمْ بحُكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخقٌ 
يحكم الله ...)7 . 

عن اناس الع العاف هى اللمكوه كدعوو كيفاء كاه ناذا 
حك يحكينا .0 اق نه عورد الاتعذلال لكرته ا تسارت بصو الستريع 
على نصب القاضى. ظاهرة فى القضاء لا مطلق الحكم» سواء الحكم القضائي 
او الحكم فى الموضوعات. يعنى المقصود من «الحكم» هو «القضاء» 
لاكل حكم. ' 

ويمكن فى الاجابة عن هذا الإشكال أن يقال: إنّ موضع السؤال والجواب في 
الأحاديث المذكور أعلاه وإن كان مسألة المخاصمات والدعاوى؛ ولكن حكم 
الإمام نلئة بحرمة الردّ علئ حاكم الشرع جاء على نحو العموم بمعنى أَنّه كلّما 
حكم الحاكم الشرعى» سواءٌ في موارد الخصومة والتنازع, أو غيرها, فإِنُّ 
حكمه يكون حجة» ويكون رذه حراماً. والمورد لا يكون مخصصاً. 

ومن هنا نلاحظ أن صاحب الجواهر مع أنه ألمح إلى إشكال صاحب 
« الحدائق » ولكنه مع ذلك أصرّ على ثبوت العموم؛ لأنّ لغة الحكم تعم القضاءً 
وغيره» ويقول: «إذ هو ( أي اختصاص نفوذ الحكم بالمخاصمات) كما تترى 
منافٍ لاطلاق الأدلّة. وتشكيك فيما يمكن تحصيلٌ الإجماع عليه ». 

فمن هذه العبارة يتبيّن أن صاحب الجواهر # اعتر أصل المطلب إجماعياً 
ويعتبر دليله وجود الإطلاق فى الحديث المذكور من دون غموض . 

الاشكال الثانى : التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية : 


)١(‏ وسائل الشيعة 1170/:717., الباب ١١‏ من صفات القاضى . الحديث الأول -ط :م -قم. 


01 ع ا عار بوره ا طد 10ب الشاكنية فى لالم 

الاشكال الثانى(" فى الاطلاق المذكور عبارة عن أن الاستناد إلى إطلاق الدليل 
يتوقف على إحراز موضوعه. وإذا لم يحرز الموضوع لم يجز التمسك بالإطلاق. 

وفىي مورد الحديث فإن موضوع الحجيّة عبارة عن الحكم الذي هو وظيفة 
المجتهد. ونحن لم نحرز أن موضوع الحكم فى الموضوعات غير القضائية أنها 
من وظائف المجتهد ( الفقيه) أولا؟ ومع ذلك كيف يمكن الاستدلال بالإطلاق 
نفسه, بل الحكم يثبت للموضوع المفروض الوجود. 

فمثلاً: جوازالاقتداء بشخص عادل لا يثبت أن هذا الشخص عادل . بل يجب 
وَل تحصيل وإحراز عدالته ثم تقو ل ايحور الاتقزاء نهدا الرجل. 

وفى المقام يجب أُوّلاً إثبات أن الحكم الصادر فى الموضوعات غير القضائية 
(أى فى خين المتقاستطات) من بوظائف النقيه قم تقول #التحديك المذكور بين 
هذا الحكم ؛ أن موضوح الحديث عبارة عن الحكم الذي يكون صدوره من 
وظائف الفقيه لامطلق الحكم ؛ لأنه قد عُبّر في الحديث بجملة : « حكمنا» فلاب 
من إحراز أن الحكمٌ الصادر في الموضوعات حكم الإمام 292 . 

الجواب: 

إن الحديك المذكوز نفشه يعن وظيفة المتجتهد الفقيه لا أنه يتعطى الاغنتبار 
للوظيفة الثابتة له سَلَفاً. ْ 

وتوضيح ذلك أنّ الإمام #ة وإِنْ عبر فى الحديث المذكور_ب«حُكْينا» 
ويمكن أَنْ يسبق إلى الذهن أنّ صِدْق « حُكمنا» على الأحكام غير القضائية 
توق ملكرلاه لبس من السلرج أكرتكوع قد ١ن‏ للستعيي ميل الخطقاء ن 
بإصدار مثل هذا الحكم . 


)١(‏ المستمسك 8: ٠أامع‏ توضيح جاء فى المتن. 
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ولكق يق عن التأمل والتدثر يتفم أ موضوع الخجية فى الحدية حو 
الحكم الصادر ذاته من جانب الفقيه لا الحكمٌ المقيّد بقيدٍ الحجيّة ؛ لأنه فى صورة 
اللقفية كوو كفل لامكا نوا تعد اله لمر ار ل :تكو توا لع الك قن 
الموضوع ؛ لأنه إذا فرض أن صدورٌ الحكم من وظائفٍ المجتهد فلا حاجة إلى 
جَعْل الاعتبار ‏ إذ يكون معنى مثل هذا العمل هو: أن الحكم المعتبر معتَيَد. 

جاء على هذا يكون المزاد مرى تكسا تهو ,افيد لحك الضادويسن القلقية 
بالمعايير الشرعية الذى لا يتسئئ إِلَا بالسَّير على هدى أهل بيت العصمة لك 
وعن طريقهم مثل : شهادة العدلين, واللإقرار الاختياريء والشهرة المورثة 
للاطمئنان . وأمثال ذلكء لا المعايير المنحرفة مثل شهادة الفاسق. أو مجهول 
الحالء أو الشهرة الظنية , وأمثالها ؛ لأنه فى هذه الصورة لا يصدق « حُكمنا » لأنّ 
العاف الم كور سيمة "على مادقم رازن أهل النمقةه 

ولكن مع كل ذلك فإنٌّ لحن الكلام في الحديث المذكور_مع ملاحظة «فاء 
التفريع » في « فإذا حكمٌ بحكمنا» المتفرع على طرح الدعوى عند القاضي ورفع 
الخصومة إلى الحاكم ‏ يفيد أن الحديث المذكور أقرب إلى القضاء وأنسب له من 
مطلق الأحكام الصادرة من الفقيه. 

بناءً على هذا لابْدٌ من الامعان أكثر فى نص الحديثء ودراسة لحنه وسياقه, 
نظورة أدى مويندو فى التظر أ 6 الاظلؤق فى اديت المذكور أفوئ »وال العان.: 

ادي عاد 1" و .افيه لاقع لاله تالمكم 
فى الموضوعات غير القضائية ثابتة للنبى الأكرم يي والأئمة المعصومين لهة 
نا قطنا 1 


. هذه الأحاديث ستأتى فى بحث ولاية التصرف‎ )١( 


611 ا ااا 

تدك تويك الأعرابي في قصة حكم رسول الله ده بهلال شهر رمضان7", 
وكذا بقول الإمام الصادق يه « ذلك إلى الإماء!"'» ولكن الإمام الصادق نفسه 
وكذا بقية الأئمة 2 امتنعوا عن إصدار الحكم بالهلال مع ثبوت هذه الولاية لهم , 
وذلك بسبب كونهم فى زمن خلفاء الجور وعصرهم. وعهدهم. 

بناءً على هذاء ومع ملاحظة دليل الولاية العامة للفقيه ‏ تكون هذه الولاية 
(أي ولاية الحكم فى الموضوعات ) ثابتة للفقيه أيضاً. لأنَّ له ما للإمام 2 . 

ولكن هذا الاستدلال كما هو ملاحّظ ‏ يتوقف على إثبات الولاية العامة التى 
تكن تل وو الس نينين احور مواقي قات انمه 

: -التوقيع الشريف‎ "٠ 

فقد جاء فى التوقيع المبارّك الصادر من الإمام الحجة الغائب حول الفقهاء : 

«وَأَمَا الحَوادثُ الواقعة فَارْجِعُوا فِيها إلى رُواة حَديثناء فإنهم حُجَّتى عليكم , 
وأنا حُجّة الله عَلَيهِم ». 

فمفاد هذا الحديث هو أن على الناس فى جميع الحوادث أن يرجعوا إلى رواة 
الأحاديث ( الفقهاء ). ومن هذه الحوادث, الموضوعاتٌ غير القضائية التى 
تحتاج إلى مراجعة الفقيه . وحلوله. 

إشكال: 

قال البعضٌ: إن هذا الحديث مخصوص بمععرفة الأحكام الشرعية, 
ولا يشمل الموضوعات مطلقاً لأنّ الامام ((عجل لله تعالى فرجه الشريف) قال : 


)١(‏ راجع الصفحة ٠١5‏ من هذا الكتاب. 
(1) راجع الصفحة ١8‏ ٠من‏ هذا الكتاب. 
(5) وسائل الشيعة ١8٠:71‏ . الباب ١١‏ من صفات القاضي , الحديث 4. 
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وكا ركز اكها »توك يل دافا نعتوها» ساد العمل الأر ل بار عن أن 
عليكم أن ترجعوا إلى الفقهاء فى فهم أحكام الحوادث . وهذا يعنى أن عليكم 
عند الجيل ,لحك أن بكترا البهن, ١‏ 

وأا اجو 11 ةا زور احاح افير عرفا بن 
الفقيه حتى يقرر فيها الموقف اللازم اتخاذه. وهذا يعنى أن القرار فى 
البوضوعاه يفو إلى النقيه أى إندقن شؤوته تيجب إزساء الحادقة لي 

مثلاً اتخاذ قرار في أمر الهلالٍ وأمثاله من موارد النوع الشاني لا الأول؛ لأن 
الحكم ليس هو المجهول فى المقام؛ بل الموضوع هو المجهول أو المشكوك, 
والحديث المذكور يبيّن الوظيفة فى مورد الجهل بالحكم.ء لا الجهل بالموضوع , 
يعنى أنه يدل على حجية الفتوى, لا حجية الحكم. 

الجواب: 

إن الرجوع إلى الفقيه فى حادئة ما يمكن أن يكون له جوانب مختلفة منشؤها 
إما الجهل بحكم تلك الحادثة, أو الجهل بوجودهاء أو الجهل بالحق والباطل 
فيها ء وفي جميع هذه الموارد الثلاثة يمكن الرجوع إلى الفقيه فبّحَلَّ المشكلة في 
المورد الأول بواسطة الفتوئ. وفي المورد الثاني بصدور الحكم التشخيصي, 
وفي المورد الثالث بالحكم القضائيّ, ومع ذلك يصدق عنوان الرجوع إلى الفقيه 
فى شأن الحادثة , ولا يكون أي حاجة الى التعبير ب« إرجاع نفس الحادثة» فى 
المورد الثاني والثالث بل العبارة الجامعة التى تشمل جميع وظائف الفقيه الثلاثة 
( الفتوى . والحكم , والقضاء ) هو ما قاله الإمام الحجة _عجل لله تعالى فرجه الشريف -: 
« فازجعوا فيها». 

هذاعلاوةً على أن إرجاع الموضوعات غير القضائية مثل إرجاع 
الموضوعات القضائية والإرجاع فى الحكم,ء ولكن بنفى او إثبات ذلك 


4ه او ل و ع وب العا كني ف اماد 


الموضوع, يعنى اموا هن مهادي «الإرجاع فى الحكم» لافى ذات 
الموضوع بيدا لا فعا السك فى أن الحدية المدكون يففل السوضوعات 
القضائية , وبناءً على هذا ينحصر صدقٌ إرجاع نفس الحادثة بموارد ولاية 
التصرفٍ, مثل التصرف في أموال اليتيم وغيره, ولا يشمل الفتوئ والقضاء. 
والحال أن شمول الحديث لهذين الأمرين ليس موضع شك. 

وسنعطى فى المستقبل توضيحات حول مفاد هذا الحديث!". 

0 

إن الاشكالَ الآخَّر الذي أوردَ على هذا الحديث فى صعيد دلالته على حجية 
حكو الخاكو فو الاجمال التوجوة فى مدن العلايك المذكوو ويجن فى مكل 
خة ل أحاديك لعن بالقدر النسدق رهواقق الخدكق تركو ر عي رع أن 
تقول : المقصود هو الموضوعات التي يكون حلها بيد الفقيه فقط. لعدم وجود 
حل آخر غيره: وذلك منحص بالفتوى والقضاء ؛ لأنه ليس هناك غير الفقيه له 
صلاحية الافتاء والقضاء المبنيئ على الأصول والقواعد الفتوائية. 

رأمااقق تنوك الوشوعات غير التضاية قد جادة ان النقية يمدق 
ميل ذلف عق طرق الأقاراك السمرعفة مكل + سياد السدلين :و الشسهزة 
وأمثالها » وفى فرض عدم وجود الأمارات يجب الرجوع إلى الأول العملية . 

إن الاجمال المدّعئ فى الحديث المذكور إنما هو لأجل أنه من غير المعلوم 
ان مقصود الاإمام الحجة (عجل لله تعالى فرجه الشريف) من إرجاع الحوادث إلى 


لوقوع إسحاق بن يعقوب في طريقه ولكن حاولنا توثيقه بوجه تعليقة ص 785. 
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الفقهاء هل هو إرجاع فى معرفة حكم الحادثة ليكون مفاده حجية فتوى الفقيه, 
أو إرجاع فى حل التنازع وفصل الخصومة التى تقع فيها ليكون دليلاً على حجية 
القضاء. أو إرجاع فى رفع الشك والتردّد الحاصل فى تحققه ليدلٌ على ولاية 
الفقيه في الموضوعات غير القضائية مثل الهلال ونظائره ؟ 

وحيت إنّ الاحتمالات المذكورة واردةٌ فى الحديث المبحوث غلى خحد 
نموا لذ [ان حالسل بتكا عرو عو ود مكنا وا ولك لديا امون 
إليه الحديث, وهو فى الحديث المطروح على بساط البحث عبارة عن المسائل 
التي يجب حلها عن طريق الإمام :8 فقط وفي حالة عدم وجوده عن طريق 
الفقيه ؛ وهي مسألة الفتوئ والقضاء للق لاسو عدبا سن تررق ار 
غير ما ذكرناه, بخللاف الموضوعات العادية التى تحصل عن طريق البينة, 
والشهرة والعلم الشخصى للأفراد وأمثال ذلك, ولا حاجة إلى معرفة التكليف 

الجواب: 

ويجاب عن هذا الاشكال بأمور: 

أولً : لا يُشَاهّد أي إجمال فى الحديث ؛ لأن الألف واللام فى « الحوادث 
الواقعة» ظاهدٌ فى الجنس أو الاستغراق وكلاهما شاملان لجميع الموارد الثلاثة 
( الفتوى الاك ويا لكي ولس للعهد الذى تشكل اساس الأسكال» 
ووجود الإجمال فى الحديث. 

هذا علاوة على أنه ما المانع أن يكونٌ الجنس أ والاستغراق اهو الميفهوة: 
يعني أن مورد السؤال لم يكن الحوادثٌ الخاصة, بل كان السؤال عن جميع 


)١(‏ المستمسك /: ٠‏ بتوضيح جاء فى المتن. 


0 اا مس فو دالخ مجدض الإسلام 


الحوادث التي بنبغي أن يُرجَعَ فيها إلى الإمام, وقد أرجعها الإمام 380 إلى الفقيه , 
ومنها الموضوعات غير القضائية, ثم إنّ علة الرجوع إلى الفقيه في الحديث 
لم تقيّد بجانب واحدء ولهذا يمكن التمسّك بإطلاقه من جهات مختلفة 
(اللتوى ب والتطاد وى لفغت )قينا حرك نر فييك عسوي فالفية لقف 
الحوادث (القضايا الفقهية والمخاصمات. والموضوعات الخارجية ) ولا دليل 
على حصر الحوادث بخصوص المسائل الفقهية والقضائية إلا انحصار طريق 
حَلَّها بالفقيه بعد الإمام؛ ولكن قلنا إن مجرد الأولوية كافية, ولا حاجة 
إلى فرض الانحصارء والموضوعات غير القضائية تحظئ بهذه الأولوية؛ 
لأنها ترتبط بالأحكام الشرعية. 
وثانياً: على فرض وجود الإجمال فى الحديث . فإن ذلك لا يوجب أن يكون 

الشكل اناد عي الققكه قن التو سيو عات كير اللتطانة كاري عدن سداد 
المتيقن؛ لأن الموضوعات غير القضائية إذا كانت موضع ابتلاء الناس عامة 
مثل مسالة الهلال _فيما يتعلق بالحج والصوم .هي ايضا بحاجة إلى صدور 
الحكم فيها من جانب الإمام ليتحقق بسبب ذلك النظام والاتحاد فى المجتمع , 
كتاكان ذلك ستارفاً وى عهد رمتول انكل :والقلناء حنيف كاتا تصدوون 
ان 

أن لأففاء إلى اليف والسور» فلي سهد رلا بام شك فى 
المستوى العام وفي إطار المجتمع ؛ لأنها غير مُيّسّرة لجميع الناس عادة. 

وبهذا البيان تَصلٌ إلى نتيجة وهى 3 جميع الحوادث والوقائع التي يحتاج 
حلّها إلى الإمام مئل الأحكام الشرعية والقضائية والأحكام الصادرة فى 
الموضوعات العامة البلوئ يجب الرجوع فيها في عصر غيبة الإمام #ة إلى 
الفقيه : « وأما الحَوادِتٌ الواقِعّة فارْجعُوا فيها إلى رُواة حَدِيئنا». 
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نعم بعض الموضوعات غير القضائية التى هي ليست محلاً للابتلاء : بل لها أَثدُ 
في نطاق الأشخاصء مثل عدالة فرد من الأفراد أو فسقه . أو تذكية حَيوانٍ معين, 
أو ظهارة مائع خاصٍ أو نجاسته وأمثال ذلك من الموارد الحزئية لا يشمله 
هذا الحديث ؛لأنّ لمثل هذه الموارد الشخصية حُلولاً أخرى مثل شهادة الشهود. 
أو إخبار الثقة, أو الشهرة. وأمثال ذلك. ومن ثم فإن نتيجة الكلام هى: 
لزوم الفرق بين الموضوعات العامة والموضوعات الشخصية وحكم الحاكم 
حجة فى الأول دون الثانى. 
عُمُومٌُ التَنْزِيل: 

إن دراسة تاريخ وسيرة «الؤّلاة» و«القضاة» الذين كانوا يُنصَبُون من قبّل 
الخلفاء في البلاد والمُدن ترينا -بوضوح _أنهم كانوا مضافاً إلى القضاء في 
المخاصمات كانوا يُصدِرون الحكم فى الموضوعات غير القضائية -مثل رؤية 
الهلال أيضاً ليصُونوا بذلك أمن البلاد ونظامًٌ المجتمع ووحدته. ويمنعوا من 
الاختلافات, والانشقاقات المحتملة. 

ولكن حيث إن الحكام والقضاة المنصوبين من قبل تلك الأنظمة والحكومات 
الجائرة لم يكونوا مرضيّين لدئ الأئمة المعصومين نيه لذلك منعوا الشيعة من 
التحاكم إليهم إلا فى حالات الضرورة والاضطرار. والتحاكم إليهم رجوعٌ وتحاكمٌ 
إلى الطاغوت. وأن الأحكام الصادرة من جانبهم أحكامٌ طاغوتية» وقد أمرَّ الله 
تعالى أن يجتنبوا الطاغوت . وقال الامامٌ جعفدُ الصادق 39١‏ فيهم : 

«مَنْ تَحَاكَم إِلَيهم فى حَقٌّ أو باطل فإنّما تَحَاكَمَ إلى الطاعُوت, وَما يَحَكُمْ لَهُ 


04 


فإنّما يأَحْذْ سَحتاً ون كان حَقاً ثابتأ لَه ؛ لأنّه أخَذَ بحكم الطّاعُوت)7". 


.١ الحديث‎ ,١717/-١13 :71/ مقبولة عمر بن حنظلة , وسائل الشيعة‎ )١( 
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ولهذا نصبٌ الإمامٌُ 8ة قضاً. ذوى صفات خاصة, وشرائط معينة للشيعة 
بنصب عام حتى يستغنوا بالرجوع إلى القاضي المنصوب عن جانب الإمام 190 
عن قضاة الجور. 

ولهذا أيضأ قال الإمام الصادق .84 فى الحديث المذكور: 

«يَنظران من كان مِنكُم مِمّن قد رَوئ حديئّنا ونَظر في حللنا 12 
وعَرّف أحكاينا. فَلْيرضوا به حكماً قن قد جَعَلْتُهِ عليكم حاكماً»7". 

«أجعلوا بَبنَكَئْ رجلا قَدعَرَفَ حلالنا وَحَرامَنا فإنى قد جَعَلته عَليكم 
انا 
قاض ةمع للستي عشي مي موقاهي ةد 

ولكن يجب أن لا نغفّلَ عن هذه النقطة وهي : أنه يمكن العمل بعموم التنزيل 
فى.خلول"القاضى المتطوت محل فاضى الحو ر إذاكان ثبوت الولابة لقاضق 
الخليفة قطعيأ ليمكن إثباتها لقاضي الإمام عن طريق عموم التنزيل مطلقا , يعني 
أنه مأذونٌ له بالإفتاء فى جميع اللأحكام, وبالقضاء فى جميع الخصومات ولكن 
فى الموضوعات غير القضائية ليست ولايتهم ثابتة بصورة مطلقة ,بل هى خاصة 
بالموضوعات العمومية ميل ثبوت الهلآل: لأن تعيين الأشهر القنيرية لقَوَض 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟: .١151‏ الحديث الأول. 
(؟) وسائل الشيعة لا؟: ,١79‏ الحديث 5. 
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الإتيان بالأعمال العبادية. واجال الوثائق وغير ذلك-فى عصر صدور 
الأعايك كان سد عن عكر التاستى غالبا لافهادةالتهره عد الأشخاض» 
أو الرؤية الشخصية . كما كان ولا يزال متعارفاً فى أكثر البلاد الاسلامية!). 

بناء على هذا فإن ؤلاية العكم ف الموضوعات الجرية فتن سا يرفظ 
بأشخاص معينين عن طريقٍ عموم التنزيلٍ غيرٌ قابلٍ للاثباتٍ. 

خلاصة الكلام: 

وخلاصة الكلام حول حجية حكم الحاكم هى : أنه لا يبعٌّد القول بثبوتها فى 
خخوص التو مؤعانك القامة البلوق رق يكنا أولة انيعد كن سورد فين 
نقدها -هكذا: 

١-حفظ‏ النظام. 

. -إعطاء سمة الحاكم فى بعض الأحاديث إلى الفقيه من قِبّل الإمام ليه‎ ١ 
والتى هي أعم من عنوان القاضى وغيره.‎ 

7 عموم التنزيل في القاضي المنصوب (الفقيه الجامع للشرائط ) وجعله 
بمنزلة قاضى الجهاز الحاكم. 

إشكال: . 

من الممكن أن يُخِدَشٌ في الاستدلال بعموم التنزيل بهذه الصورة وهي أنه: 
بعد إمكان الفصل والتفكيك بين مراحل ولاية الفقيه. وانفصال ولاية القضاء عن 
الولاآية على الموضوعات ابل عن شاض الولكيات حت الؤلاية على نضب اقيم 
على اليتامئ . ونصب المتولى للأوقاف, وولاية التصرف فى أموال القاصرين 
التى هئ كانت ولا اج جعينا تسن يوون النكاء العاقة بدك القول يات مناه 


(تذكل التمحان ومصر والكنام وغيرها. 


04 تكو الا كين الاتقلام 


لق التضب و التطل وول بة التضناء فقط :وله تسم ا سائر الولةياق ون صرت 
سيزة القلقاء على زعطاذ ميم اللالكيات البدكورة إلى فسا مه يزيهدا الطتووق 
لانو عم اكرول هذا عاو عار ٠١‏ املكف بون لقا 
و« الوالي »كان أيضاً مما جرت عليه السيرة المستمرة, وكان الوالي -في المدن 
غالبا غير القاضى وكان كل ولخد بمتهها يطل ها برقي يمن الأمؤر فلهاذا 
إذن يجب أن يفوم القاضي بمسؤوليات وأعمال الوالي ؟ 

إنااسييدا لهانم اليف للع رفو والأاض الامو زفي عفان دل 
الولاية على الحكم في الموضوعات. ونصب القيم والمتولي . والتصرف في 
أموال القاصرين وأمثال ذلك. وإن كان حقاً وأمراً صحيحاً في ذاته. وحقيقة لا 
يمكن الاجتناب عنهاء إلا أنه من الممكن أن ترفّع تلك الاحتياجات عن طريق 
ولاية الحسبة التي مفادها -في الحقيقة -هو «الجواز الحكمى» لا «الولاية 
الإعطائية» يعني أنه يجوز للفقيه من باب الحسية ( الضرورة الدينية ) أن يتدخل 
في الأمور المذكورة ويتصرف فيها إما مباشرة أو عن طريق وكلائه لترتفع بذلك 
اجات العم 1 

ومن البديهى أن ولاية الحسبة التى سنوضحها فى ما بعد محدودة بالضرورة , 
وهى من باب الجواز الحكمى . لا أنها مقامٌ يخضع للجعل والنصب وإن عُبّر عنها 
بالولاية. ولهذا لا تكون «ولاية الحكم فى الموضوعات» قابلة للإثئبات عن 
طرق زلا الخيية اندم معرة متيروره فى للش دري ركان السس تفي ا 
وضدا ان فوفد خرف 

الجواب: 

إِنَ الحديث حول توضيح هذا الإشكال وإن طالّ بعض الشيء ولكنه لا يخلو 
من الدقة وبعض النقاط. 
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وعلى أية حال يمكن القولٌ فى جواب هذا الإشكال ( إشكال عدم الملازمة) 
أ الملازمة بين ولاية القضاء . والولاية على الموضوعات وهكذا سائر الولايات 
المربوطة بالقضاة. وإن لم تكن ملازمة عقليةً . وجميعها قابلة للتفكيك . بعضها 
عن بعض ء ولا يوجّد أي محذور فى التفكيك بينها . والتبعيض فى الاعطاء. وفى 
النصب النِسبِيّ ولكن يُشاهد -في عُرف المسلمين-نوعٌ من الملازمة بينهما ؛ لأن 
سيرة المسلمين حول القاضى السطوسءقن قنن الا قروا ونا ا من ون 
على الرجوح إلى القاضي في كل ما يمكن ان ن يكون حلّه بيد القاضي عن ين 
القضاء والأعمال الأخي السكورة اعلا وكاتوا عسولا ومالف الأخيار 
في قسم من الأمور العامة سواء القضاء أو غيره؛ ليتمكن ين إقامة النظام . 
وتنظيم أمور المجتمع طبعاً في نطاق الأعمال المرتبطة بالقضاة: وأما آذارة البلاة 
من التواحي الاجتماعية والسياسية وغيرها فقد كانت من شؤون « الولاة» لا 
« القُضاة» يعنى أن مسؤوليات الولى في البلد كانت غير مسؤوليات القاضى . 
ناد على هذا اقفر أن يهني الاناء مهما القضاء فى مقابل القاضي 
المنصوب من قبل الخليفة كما كان الأئمة المعصومون أنفسهم منصوبين من قِبَّل 
لله فى مقابل خلفاء الجور, يجب أن يكون لقاضي الإمام جميع الولايات التي 
يتمتع بها قاضى الخليفة ليستطيع الشيعة أن يحلُوا مشكلاتهم من جميع النواحي 
إل« في موارد الضرورة» يعني أن تكون اختيارات وصلاحيات القاضيين على حد 
سواء , وتقييد اختيارات قاضي الإمام بجانب القضاء فقط لعا نه وذ نعي 
الحديث : « جعلته قاضياً » .لا «جعلته وليأ» نوع من الجمود على الدلالة 
المطابقية للفظ . و طرح دلالته الالتزامية ( أي الالتزام في عرف المسلمين). 
ومن ثمَّ ننتهى إلى هذه النتيجة وهى: ان الولاية على الموضوعات العامة 
الألوق قل الحكم الهلا باثانة النقه العام التعراقط ديل القصي» 


اهل ل ل نلو مدو كدان الاي بن > الجا كنية ف الاسلاة 
9 بعنوان القاضى مع الخد مدلوله الالتزامى بعين الاعتبارء وإرجاع الشيعة 
إلى الفقيه فقط بولاية الحسبة التى تنطوي على نوع من التقيّد والمحدودية, 


التنبيه على عدة نقاط : 


التقطة الأولى_كلام حول علم الحاكم : 

من البديهى أن حاكم الشرع يجب أن يعتمد عند إصدار الحكم على ديل 
مسلّم الاعتبار في نظر الشرع, وإلاكان حكمه غير قابلٍ للتنفيذ بل هو عملٌ 
محدّم ؛ لأنه مصداق الحكم بغير ما أنزل الله وفاقد للاعتبار الشرعى . 

وكذا لا بحث في أن « البيّئة» ( شهادة العدلين ) أحد الأدلة والمستندات 
الشرعية الذي يمكن للحاكم أن يقضى على طبقه, ويُصَرِرٌ حكمه في 
الموضوعات غير القضائية , وكذا الإقرار والقَّسَم فى باب القضاء. 

ولكن وقع خلاف فى علم الحاكم نفيه بين الفقهاء('" من جهة أنه هل يجوز 
للحاكم أن يحكم أو يقضى طبق علمه أم لا؟ مثلاً لو رأى الفقيه نفسّه الهلال فأراد 
أن يحكم بالهلال طبق علمه ورؤيته . 

وفي مورد القضاء مثلاً إذا طلق رجل زوجته ثلاثاً عند الفقيه ثم أنكر ذلك 
وأراد أن يستغيد زوجته مع أنها محرمة عليه أبداً. فهل يجوز للقاضى أن يقضى 
-في هذا المقام -بحرمة تلك المرأة على ذلك الرجل حرمةً أبدية أم لا(" ؟ مع أن 


القضاء بالعلم . 


(؟) الجواهر ٠‏ 488:5. 
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مثل هذا القضاء لو لم يكن جائزاً. جاز للرجل المذكور أن يستعيد زوجته 
بالحلف ثلاثاً على نفي الطلاق مع أنه طلّقها ثلاثاً . 

والخق أن عَم الحاكم فى الموضوعات -سواء القضائية أو غير القنضائية: 
وسواء فى حقوق الناس أو حقوق الله حجة ويمكن جعله مصدراً للحكم ؛ لأنه 
-علاوة على ادعاء الإجماع عليه من قِبّل جماعة من الفقهاء !"': 

أولاً: يدل عليه إطلاق الآآيات والروايات التي أمِرَ فيها الحاكم بأ واسحكة 
بالعدل. حيث يشمل الحكمّ المذكورء مثل قوله تعالى : 

إن اه يأمُركم أن تُوَّدُوا الأمانات إلى أهلها وإذا حَكَمْتُهْبَيْنَ الناس أن تَحكموا 
بِالعَدْل 4(". 

وثانياً: ملاكُ الحجّية فى البينة وهو الكشف عن الواقع ‏ موجودٌ بصورة 
أولئ في علم الحاكم ؛ لأن البينة (شهادة العدلين) حجة من جهة أنها تكشف 
كشفاً نسبياً عن الواقع لا من جهة أنه يحتمل فيه اتتخلف عن الواقع. وهذه 
الكاشفية ثابتة فى العلم بنحو أحسن ؛ لأن حجية العلم ذاتية وعقلية. وحيث 
إن البينة ليست كذلك يل هى ضوجية النظن بالواقئع لذلك فهى بجانجة إلى 
الاعتبار الشرعى . 

سؤال: 

من الممكن أن يُطرّحَ هنا سؤال هو: أن كلامّنا ليس هو فى حجية علم الحاكم 
أو القاضى بالنسبة إلى نفسه ليُقال: حجية العلم ذاتية وعقلية لأن هذا المطلب فى 
عا الرموع رالا ش 


.488:14٠ الجواهر‎ )١( 
.608 (؟) سورة النساء:‎ 


0 عروتي القاكوة قي الإلسادم 

بل الكلام هو في أن اعتبار حكمه وحجيته بالنسبة إلى الآخرين هل هو مقيّد 
بالموارد التى يحكم فيها بالاعتماد على البينة أو مطلقاً حتى ولو كان بالاعتماد 
غلى علب التخضيء لأنّ اين الترنحلتين [حجية العلم حجر التك) 
قابلين التكر ات يينهما ؟ يتن أنه يمك أ برقال عل الحاك عه على قسه 
زلكو ذا موكيا الاسام عن المنه ادكو كرون عفد وواهة 
لارام خاي اللكروو "ابل نيهي تعفما أن يعمد على الثيلة (قهاذة العدلين ): 

الجواب : 

55 هذا الإشكال فى مبحث ولاية القضاء عند الكلام حول حكم 
القاض بعليه وتكتلاضة الجواب نع أل الشفكيك الناكور وزو كاق يمكن الفيول 
207 ْ 

5 قد ادعى الإجماع على عدم الفرق بين العلم والبينة!". 

وثانياً : أولويّة العلم من البيّنة من جهة كونه أقوى تجوّرُ صدورٌ الحكم, لا 
اقوائية حجيته بالنسبة إلى المتعلق . 

وبعبارة أوضح أن دليل مجوزيّة البينة ومشروعيتها بالنسبة إلى صدور الحكم إنما 
هو لأجل كاشفيتها عن الواقع المجهول, ولو بالكشف النسبيّ ولا يحتمل أبداً أن 
يكون للمخالفة الاحتماليّة في البينة للواقع أي أَثْر في مجوزيته ومشروعيته. 


)١(‏ نسب في المستمسك 8: 11١‏ التشكيك والترديد المذكور في ثبوت الهلال إلى صاحب المدارك. 
ولكن لدى مراجعة كتاب المدارك في كناب الصوم النظر الثاني في أقسام الصوم في نقل الأقوال في 
تبوت الهلال في التنبيه السادس يبدو للناظر أنّكلام صاحب المدارك هو في أصل حجية حكم الحاكم 
في الهلال لا في التفصيل بين الشهادة عند الحاكم وعلم الحاكم , وقد نقل في الجواهر 05:15 كلام 


المدارك في هذا المجال فراجع . 
زفة الجواهر كناب القضاء و5١:‏ 5350-8 كتاب الصوم . والعروة الوثتقى 7: فرك 
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يعنى أن مجوز صدور الحكم هو الكشف عن الواقع لا عَدم الكشف, والملاك 
المذكور موجود فى العلم بصورة أقوئ . 

بناء على هذا فإن تنقيح المناط القطعي يوجب أن يكونٌ علمٌ الحاكم علاوةٌ 
عاق حجه لنفسن الحاكم جوزاً لضذور الحكم أبضا» لأن العلم بالمقارنة إلى 
البينة أقوى من كلتا الجهتين : ( الحجية بالنسبة إلى المتعلّق والمجوزية بالنسبة 
إلى صدور الحكم). 

تقار خرن المعيار والميزان فى جواز صدور حكم من جانب الحاكم 
عبارة عن ثبوت الواقع عند الحاكم لا الثبوت الواقعي_ من دون كشقه ولا 
ثبوته فى نظر غير الحاكم , وإلاكان حكم الحاكم لغواً. 

ومن البديهي أن إثبات الواقع عن طريق علم الحاكم أقوى من إشباته عن 
طريق البينة وما شابهها. 

النتيجة: أنَّ علم الحاكم مثل سائر الموازينكالإقرار والبينةمجورٌ لصدور 
الحكم(". ولكن مجوّزيتها وعدم مجوّزيتها أمران خطيران . 

سؤال: 

إِنَّ علمَ الحاكم وإن كان _-طبق القواعد الكلية!')- مجوزاً لصدور الحكم, 
ولكن وَرَدَ حديث فى رؤية الهلال يمكنٌ به التشكيك فى المطلب المذكور أعلاه, 
والبسد مو الفساوعك التياكم فى( الوضركا ده رولك اديه شبورنينا جتا: 
الامام الصادق ني عن علي 486 بهذه الصورة: 


509:11 الجواهر‎ )١( 
المقصود هو الاطلاقات وتتقيح المناط والإجماع :التي ندل جتميفاً على خوان استداذ الحاكم علق‎ )1( 
علمه.‎ 


0 لبخ مشت رود ماودو بزو ع الركدف وج مدل ورج لودو عالط دوربي را مو 1 الحاكمية فى الإسلام 


توعان وتان يثرن لا حرفن ركه الإنزال الاشيات رسن 
0 : ٍ 

ومفاد هذا الحديث هو أن شهادة عدلين في الحكم بالهلال أمرٌ ضروري, 
وبارسفق للها مزه كاه رعق التداكي يي 

الجواب : 

مراك الام كله مو اروم شوافة اشدليى فى البللال هبو التووم تبني 
ل االمطلق: 

وحينئذٍ فإنّ «الحصرٌ» المذكورٌ حَصرٌ إضافيّ لا حقيقيٌ فيكون معناه: أننا 
تقبل شهادة الرجلين العدلين لا شهادة النساء , ولا شهادة القّسَاق, ولا شهادة 
الجن لفاداع ال سوم ور مهاد ف مشو ان لقتال بل كف سيا كاز جين 
عادلين, و إل فمن البديهي انه يجوز إثيات الهلال أيضاً بالشهرة , سواء العلميّة أو 
لظن أوخضوسض اليه ركذا بالحكم المعتمد على البينة!". 

وبناءً على هذا فإنّ الحديثٌ المذكورٌ لا يمكن أن ينفى اعتبار « حكم الحاكم» 
ومفاده تماماً مثل الحديث الوارد فى باب القضاء الذي يقول فيه النيئ الأكرم عليه : 

(اإنها أقضى يدك بالبّناتٍ والأ يمان»7. ١‏ 

لأنّ حصر القضاء فى هذين:(البينة واليمين)كذلك حصو إضافيٌ ونسييٌ , أي 
أنها بالنسبة ( وبالقياس ) إلى الأمارات غير المعتبرة شرعاً فى باب القضاء مثل : 
«ادعاء المدعي» و «اليد» وهي سلطة المدّعي 9552 


.8 من أبواب أحكام شهر رمضان, الحديث‎ ١١ الباب‎ .788:1١١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.509:17 الجواهر‎ )1( 
من أبواب كيفية الحكم , الحديث الأول.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 177: 17؟, الباب‎ 
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الخال اليا ينشيوا انها مق ال موان الى زيما يفوك وعد المدعي أو اكز 
بهاء والآ فإن موازين القضاء لا تنحصبٌ فى الحديث المذكور أعلاه؛ لأنّ الاقرار 
والشهرة الموجبة للاطمئنان أو الشهرة العلمية وخ الآمارات الشرعية أيضاً: 

النقطة الثانية -نَقْضُ الحكم : 

عد هه ور الشكه قضاتا كان أواموطوعيا الا يجو و قطه بل بع على 
الجميع حتى الحاكم الآخ رذ" إجراوه وتنفيذه: يعنى أنّ جميع الأحكام التكليفية 
والوضعية المرتبطة بالموضوع تصير ثابتةً ويجب العمل بها. 

مثلاً فى الحكم بالهلال في أول شهر رمضان يجب الصومٌ على الجميع ؛ وفى 
عيد الفطر يحرم على الجميع . وهكذا تثبت سائر الأحكام التكليفية ‏ واجبة 
كانت ارسي كل صلا العيةه اومس ةسل حلرل أعل الديؤن والوقائق 
المالية. لأن رد الحكم _قولاً أو عملاًحرامٌ على الجميع . وإطلاق الدليل”") 
يشمل عموم الأفراد حتى الحاكم الآخر. 

ولقد عالج الفقهاءً مسألةَ حرمة النقض في الكتب الفقهية في باب القضاء 
بصورةٍ مفصلةٍ وأثبتوا نفوذ القضاء على جميع الناس حتى القاضى الآخر. إلا في 
الموارد الاستثنائية7". 

وأما فى مورد بحثنا الحاضر (أي حكم الحاكم فى الموضوعات غير 
القضائية ) فقد تقل صاحث الجواهر عن الشهيد الأول دق اروس دا نه لقال 


.57٠0 :17 العروة الوثقى. كتاب الصوم. فصل طرق كبوت الهلال. المسألة “. والجواهر‎ )١( 

(1) مثل إطلاق مقبولة عمر بن حنظلة : « فإذا حَكمَ بحكمنا فلم يقبَلْ مِنهُ فإنّما استَخَفٌ بحكم الله وَعَلَيِنا 
رَدّ والرادٌ عَلَيْنا الرادٌ على الله ...» وسائل الشيعة 597 .١71/:‏ الحديث الأول. ْ 

(") لمعرفة هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر .٠١”:14٠‏ 


01 1 1 1[ 1[ 0 
الحاكم : اليوم الصوم, أو الفطر من غير تصريح بكونه لرؤية أو شهادة فهل يجوز 
العمل به أو يجب استفساره قال الشهيد : هناك ثلاثة أوجه ثالثها : إن كان السامع 
مجتهداً استفسرةٌ؛ وإن لم يكن مجتهداً لم يجب استفسارٌه. 

يا على هذا يكون الامسال الأول عبار عدن :وضوت الاسستهار علن 

ثم قال صاحبٌ الجواهر نفسه: « قد يقوئ فى النظر عدم وجوب الاستفسار 
ضرورة كون ذلك منه حُكماً فيجب اتَّباعُه به. لاطلاق ما دَّلّ عليه »7". 

النُقطةٌ الثالِئّة خَطأ الحاكم أو مُسوَّعْ النقض: 

من البديهى أن الحاكم -كغيره_ غير مصون من الخطأ. ولا معصوم من 
الاشتباه. ولكن وقع البحث فى هذا الجانب وهو هل إذا ارتكب الحاكم خطأ فى 
صدور الحكم سَقَط حكمه عن الاعتبار وكيف ؟ 

ا م 
القضاء”", وتحدث الفقهاءٌ بإسهاب عن مجوّزات نقض الحكم ومُسَوٌ 

لكات تام أ لق برضم عراش 
ع ليه 
احتمالياً ولا مظنؤيا . 


53٠:15 الجواهر‎ )١( 
٠٠١-97 :1٠ منها كتاب الجواهر‎ )١( 
الحديث الأول.‎ ,.١77:3717 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.5 وسائل الشيعة 1777:7177 ., الحديث‎ )]( 
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ولتوضيح أكثر يجب أن نقسم خطأ الحاكم إلى نوعين : 

الأوّل: الخطا فى أصل الحكم . 

التاق الفا در رى الرطول اناق لدجلا وى امنيا دق المشائل 
الكلية . أو فى تشخيص العا الفوطتؤ فيه نلعن عنوالة الشيود: والذقرار 
والقسَم وأمثالهاء التى هى جميعاً طريق الوصول إلى الحكم!". 

مع ملاحظة هذه النقطة وهي أن في صورة العلم بالخطأ فى أصل الحكم ينتفي 
كل اختمال للضخة ولكن فى صوزة الخطأ فى طريق الخكم يكون احتمالٌ 
الصحة الواقعة واردا ولاتيمكو ند الاق على تحر القطم., 

داعسا سبو عور ال راج ست الخ كم و حك يوق للق 
احتمالُ أصل الزنا فى المقام وإن كان الشهود فَسّقة . 

ولكن إذا علمنا أنَ المتهم بالزنا لم يرتكب الزئا يقيناً وقطعاً. لم يكن هنا 
تحال لهال لحتس يدك: 

بناءً على هذا فإن لخطأ الحاكم بالقياس إلى الواقع ثلاث حالات, الخطأً 
الاحتماليّ» والقطعيّ, والظنى . 


)١(‏ قال المرحوم العلامة السيد محمد كاظم اليزدي في ( العروة الوثتقى في كتاب الصوم في فصل طرق 
ثبوت الهلال) على هذا الصعيد : « السادس : حكم الحاكم الذي لم يعلم خطؤه ولاخطأ مستندهكما إذا 
استند إلى الشياع الظني ». 

وهكذا قال في مسائل التقليد ( المسألة 01): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه. ولو 
لمجتهد آخر إلا إذا تبيّن خطؤه. 

ويمكن الوقوف على شرح ذلك يمراجعة المستمسك ,.5١:١‏ وكتاب فقه الشيعة :١‏ 3137؟, القسم 
الأول تأليف المؤلف, ط النجف الأشرف . 


:اه ممع ع 1 ا 1 لدي اج قو اكات ونون اب فم و ا ا الحاكمية في الإسلام 


الحالةٌ الأوان _الخّطأ الاحتمالى: إذا حكم حاكم الشّرع من دون أي 
تيون بززابة عالة المتهوىء أ البقويات الأخترقووملى ساس مين 
الاجتهاد الصحيح ؛ ولكن مع ذلك احثّمَلُنا حصول خط في صدور الحكم. لم 
مها بها أضلا لآئه لا يقاو قى من الأماراةة الشريعية -ومنها عكر الحاكو دعق 
احتمال انها لك هالا لذن الأمارات سيد بلحاظة الك التدوعك فول 
اليقين. وموضوع حجية حكم الحاكم عبارة عن الحكم الصادر طبق الموازين 
الحاكم نفسه هو حكم الله ء وهذا القدر كاف فى الحجية , كالفتوئ. 

الحالة الثانية _الخطأ القطعى : إذا ارتكب الحاكم فى موضوع _قضائياً كان أو 
غير قضائى _خطأً قطعياً . فهل يكون ذلك نافذاً بالنسبة إلى الذين علموا بخطئه , 
أرل؟ 

والخطأً القطعئٌ يُتصوّر على نحوين: 

أ-الخطأ فى أصل الحكم . 

ب الخطا فى طريق الوصول إلى الحكم . 

ونرجئ البحث والكلام في الفرض الثاني ( الخطا في الطريق) إلى حين 
البحث حول الحالة الثالثة ((الخطأ في مقابل الدليل )؛ لان الخطأ في الطريق لا 
يتنافئ مع فرض احتمال الصحة الواقعية , يعني أنه يمكن أن يكون الحاكم قد 
أصدر حكما على أساس الموازين غير الصحيحة اشتباها ولكن اتفق أن وقع 
أصل حكمه صحيحاً . ووافق الواقع . 

أمَا خطأ الحكم فى الفرض الأول ( يعنى الخطأ فى أصل الحكم ) إن كان قطعياً 
أوجَبَ ذلك سقوطه عن الحجية والاعتبارء وجاز نقضّه لمن علمَ عِلمأ قطعياً 
بخطئّه ‏ بل ربما وَجَبَ النقض.ء والرد. 


6-_ولاية الفقيه فى الموضوعات ا ا اا 


مثلاً إذا حكم أن يوم الجمعة هو أُولٌ الشهر ولكننا على يقين من خطئه. أو 
حكم بان قلاناً زتن أو فلاناً قنل أحداً وكثا على يقين من تخطنه وأن :ذلك 
اصن لم يتك تنا من ذلك أو أن الساكه المدكون خط فى أطل عملية 
الاجتهاد خطأ قطعياً وأصدر حكماً على أساين نظرية خاطئة بتعيت أفتى على 
خلافٍ الإجماع القطعيّ أ القن النعراة "لووول متكي و تخواء ضيه الاععان 
والحجية فى جميع الموارد المذكورة؛ وجاز نقضّه, بل ربما وجب النقض والردٌ 
عداظا على الأنو ال (اللقودن من عابنت قور مور !"لذ دل بعك امك 
قلي العنفة موارد القطع بالخلاف ؛ لأنّ حكم الحا قار ريق إلى الواقع لا 
أنه من العناوين الثانوية ليكون مغيّراً للحكم الواقعيّ, بل هو حجةٌ لكونه طريقاً 
وكاشفاً كشفاً نسبياً عن الواقع 9" مكل يقية الأمارات و يا كان ا 


.5١:١ فما بعد. والمستمسك‎ 48:4٠ الجواهر‎ )١( 
.51:1٠ مستئد الشيعة 7: 078, المسألة الخامسة من مسائل بعض أحكام القضاء. والجواهر‎ )1( 
(؟) ذكر أكثر الفقهاء « حكم الحاكم» تحت عنوان الأمارة واعتبروه كاشفاً نسبياً عن الواقع -مثل‎ 
الأمازات الأحوى :رهد النطلب وإن كان مصيصا نيك آنا الوائم كنا سطع لمق سخيمة‎ 
هشام بن الحكم ان رسول الله مزه قال :« إنما أُقضِى بَينكُم باليبّنات والأيمان, و بَعضّكُم ألحَنْ بحجّته‎ 
مِنْ بعض ء فايّما جل قطعت له من مال اخيه شيئاً فإنّما فَطْعْتٌ لَهُ بهِ قِطعَةٌ مِنَ النَارٍ» ( وسائل الشيعة‎ 
الحديث الأول).‎ , 177:17 
فالمستفاد من هذا الحديث هو أن الواقِع وآثارّه لا ينتفي بحكم الحاكم سواءٌ أكان حقاً أم باطلاً.‎ 
ولكن لحكم الحاكم -في نفس الوقت نوع خاص من الموضوعية أثرها هو رفع الخصومة وقطع‎ 
النزاع الذي نعبر عنه بالولاية . وهي خصيصة تخلو منها سائر الأمارات مثل الروايات وغيرها.‎ 
ولكن مع كل هذا لا يمكن ترتيب آثار الواقع عليه اذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع.‎ 
4١:١ فما بعد القسم الاول, ط النجف الاشرف والمستمسك‎ 1717 :١ ولتوضيح أكثر راجع فقه الشيعة‎ 


1ه ا 0 
الموضوعية أيضاً من جهة كونه موجباً لرفع الخصومة ولو الفرضية الاحتمالية7'" 
ولكن على كل تقدير لا يشمل الدليل ما عُلِمَ بمخالفته للواقع علماً قطعياً؛ لأن 
الأمارّة والأصل حُجِةٌ فى ظرف الشكء وعدم العلم بالواقع . ورعايةٌ لمصلحة 
التسهيل والتيسيرء لا في صورة العلم :لواقم رع مر ارك مين سه 
الأمارات والأصول العملية بحجة فى حالة العلم بالموافق أو المخالف ؛ لأن 
الحجة الشرعية حسب لافطا دنس الدليل» وليس للدليل أيّ معنى لمن 
أدركَ الحقيقة والواقع بنفسه , بل هو غير معقولٍ أساساً. 

وقد بحث عن هذا الموضوع بنحو كاملٍ في علم أصول الفقه. 

وخلاصةٌ القول: أنه يجورٌ نقض الحكم لمن عَلِمَ بخطأ الحاكم. ولكنه باق 
على شيعه لوقو الس [لاخريق: ٠‏ 

الحالة الثالثة_الخطأ فى مقابل الدليل أو الخطأ المظنون : هل كما يوجب العلمٌ 
الفلى يفطا الحاكم فى لحك تفوظة كن السيعية رالا عار فرك الأمازة 
الشرهية [الذليل)نممل اللي( ياد عددلين) أو النقوح اليكالفة ذلك ايسا أ 
لا؟ مع العلم بوجود هذا الفرق وهو أَنّه فى صورة العلم بالخطأ لامجال لاحتمال 
اكه تن السك ابد« واقفيول الدارن لبر يط 

ولك ف رطيونة قيام الأنارة علق الحظاً يدي التكالةالمعدة الو افيد شك 
الت الأدار سخ ياك الى له القطى وماقو تلفي إقأعو نطلا الماك 
في طريق الحكم ( الاجتهاد أو التطبيق ) لا في أصل الحكم, يعني أن الحاكم 


)١(‏ المراد من الخصومة الفرضية والاحتمالية عبارة عن الموضوعات غير القضائية مثل هلال أول الشهر 
وأمثاله النى شرِعٌ « حكم الحاكم » فيها بلحاظ حفظ النظم ورعاية المصالح العامة والمنع عن وقوع 
الاختلاف . في مقابل الخصومات الفعلية التى تقع فى الموضوعات القضائية والنزاعات الشخصية. 


0 ولاية الفقيه في الموضوعات 00 
أخطأ خطأ فى كيفية الاجتهاد أو فى تشخيص عدالة البينة ولكنه طايق حكمه 
أصل الواقع صدفدٌ واتفاقاً. ويلزم ذلك خطا الأمازة المالفة . 

وعلى هذا لا يكون شمولٌ الدليل للموارد التى تكون فيها الأمارة على 
خلاف حكم الحاكم غير معقول, بل فى هذه الصورة تطرح مسألة تعارض 
الأمارتية. 

مثلاً إذا حكم حاكم الشرع -طبق بيئة يعتبرها عادلة: أو استناداً إلى 
ووظة التحمية - أن ول الشهر هو يوم الجمعة. ولكن شهدٌ عدلان بأ المت 
هو أُولُ الشهر ففى هذه الحالة بأي واحد من الدليلين (البينة أو حكم الحاكم) 
عن ال 7 

أو إذا أفتئ مجتهدٌ بخلاف حكم الحاكم كما لو أفتى الحاكم بصحة نكاح امرأة 
ورجل بالعقد الفارسى ثم اختلف الرجل والمرأة وتحاكما إلى الحاكم المذكور 
فحكم طبق فتواه بصحة نكاحهما. ولكن لنفترض أن هذين (الرجل والمرأة) 
كانا يقلدان مجتهداً يقول ببطلان العقد الفارسى فأيهما نقدم فى هذه الصورة حكم 
الحاكم أم فتوى المجتهد؟ 1 1 

هل يجوز نقض حكم المجتهد الأول بفتوى المجتهد الثانى أم لا؟ لأن 
المجتهد الأول أخطأ فى نظره فى فتواه وحكمه بصحة العقد 0 

والمثال الآخر هو أن العاف لز حكم بالهلال استناداً إلى النسياع الظنى 
(الشهرة اليه )لكك المجديد للحن لاي وزساحنة الشفاء الجتكور اء مدر 
الحاكم حكما بالاستناد إلى شهادة عَدلين تعتبرهما -نحنٌ ‏ فاسِقَيْن. والذي 
نتيجته : علمنا القطعىّ بخطا الحاكم في طريق الحكم , وإن لم يكن عندنا مثل هذا 
اقلم باعي إن سر ال 


م0 مخ اما او يواوه رده رسكيه عد ويد العاسية فى تقلا 

ففي جميع الأمثلة المذكورة أعلاه يكون حكم الحاكم مخالقاً للأمارة 
الشرعية الأخرئ. أو أنّ دلِيلَ الحكم غير صحيح بحسب نظرناء ولكنن على 
0 الصحة الواقعية سواء في الشبهات الكمية اذ فى السيهات 
الموضوعية . 

وفي مثل هذه الموارد يمكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء جواز نقتض 
الحكم ؛ لأنهم يعتبرون الخطأً مجوّزاً لقع سواء كان خط في ذات الحكم. أو 
في طريقه, أو خا قلف أركفطا ونا ناشئاً من الأمارة الشرعية . 

ولكنّ الحق هو: عدم جواز نقضٍ الحُكم فى جميع الموارد المذكورة! لاأنه: 

أولاً: تعارض حكم الحاكم مع الأمارة المخالفة له. من موارد تعارض 
العنوانٍ الثانوي مع العنوان الأوّليء واتترجيح هو للعنوان الشانوي بتقرير: 
أن العمل بالدليل المخالف_أعمٌ من الفتوى وغيره-مصداقٌ لردٌ حكم الحاكم, 
ورد الحكم غير جائز . 

وبعبارة أوضح أن إطلاق دليل نفوذ حكم الحاكم يشمل جميع الموارد التي 
يوجد فيها احتمال الصحة الواقعية . ويكون الحكمٌ في نظر شخص الحاكم. حكم 
الكو المد زوق عونا عدايتضنك يات السفم و كتانت اسار رعق 
الخلاف أو ا الحاكم فى طريق الحكم ولكن الأمارة المخالفة بالعنوان 
الآَوّلى مثل عنوان « الفتوئ» وررالة » واجب الاجراء . 

ولكن رد حكم الحاكم من العناوين الثانوية التى يكون العنوان الأولي فيها هو 
«حكمٌ الحاكم» الذي يجب إجراوه والعنوان الثانوي هو « مردودية الحكم» 
عند العمل بالأمارة, المحرّم مباشرة وفي حد نفسه. ولكن سائر الأمارات لم 
تحرّم بعنوان الردّء بل هى حجة بالعنوانٍ الأول ( فتأمل تعرف). 


© ولاية الفقيه في الموضوعات اا 0 

وخلاصة القول: أنّ رد الحاكم من العناوين الثانوية التى هى لدى التزاحم 
مقدَّمة على العناوين الأولية, للأمارة المخالفة ؛ لأنٌّ 2 الثانو ية تغيرٌ حكم 
العنا وين الأ ولي 

وثانياً«خليت عمر ين حنظلة!'" وهو من أهم الأدلة على 'اشعبار حكه 
الحاكم , واردٌ في مفروض حديثنا هنا وتعطي الترجيح لحكم الحاكم؛ لأنّ 
الإمامَ ليه قال فى جواب السائل : يجب أن يقدّمَ حكم الحاكم على فتوى 
المجتهذ المخالقة يعتى لا يجوز تقض الحكم بواسطة الفتوى المخالفة من جانب 
المجتهد الآخرء 7 الحديث المذكور وإن كان الشبهات الحكمية. ولكن 
ملاك تقديم الحكم على الفتوئ يشمل الشبهات الموضوعية _كالأمثلة 
المذكورف ارقا : 

النتيجة : 

بناءً على هذا ننتهي إلى هذه النتيجة وهى أنه لا يجوز نقض الحكم بحكم 
اك ان : ربكو اليد الاح رركن قطن توي ستترى ا خرف ا ويطك 
0 

بعنى إذا أصدر حاكم الشرع حكماً في موضوع طبق المواز وخ القت رع له 

58 امسو و هكيا بنكافاً لذلك الحكم في نفس 
الموضوع ؛ لأنه يصدق عليه عنوان الرد. 


)١(‏ ولقد أشار المحقق الجليل المرحوم الشيخ ضياء الدين العراقى فى كتاب القضاء: 5؟ إلى هذا 
الجواب, ولكنه لم يرتضه. ويمكن للقارئ الكريم مراجعته. 
(؟) وسائل الشيعة /1؟:5١٠,‏ الحديث الأول. 
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وهكذا لا يجوز ترك حكمه بواسطة فتوى مخالفة من مجتهدٍ آخر ؛ لأن العمل 
بالفتوى المخالفة في ذلك المورد الخاص هو أيضا رد للحكم . ومن هنا يتضح أنّ 
تقض الفتوئ بالحكم جائزء يعنى أن لا نبالى بالفتوئ المخالفة عملياً. ونجري 
حك الشاكم في القووه العا 1 0 7 

وأما نقض الفتوئ بالفتوئ فهو أمرٌ جائز ‏ بل متعارف ؛ لأنّ الفقهاء اختلفوا في 
الرأي اختلافاً كبيراً. وقد طَرَحُوا نظرياتهم وآراءهم فى الكتب . 1 

كَلامٌ لصاحب الجواهر يي : ْ 

ولقد تجاوز المرحومٌ صاحبٌ الجواهريِ هذا الحدٌ ولم يكتفٍ بترجيح 
الحكم على الأمارة المخالفة بل قال: إن حكم الحاكم مقدّم حتى على «القطع 
النظري» في مقابل القطع الضروري أي العلمى الحاصل من المقدمات النظرية - 
مثل الإجماع الاستنباطى. والحديث المحفوف بالقرائن النظرية . وأمثال ذلك 
مما يحصل بواسطة إعمال النظر فيه العلمٌ باشتباه الحاكم وخطئه. 

ولكنّ قبولٌ هذا الكلام مشكل كما يبدو("؛ لأنّه مع فرض العلم باشتباه 
الحاكم وإن كان عن طريق المقدمات النظرية تكون حجيئه غير ممكنة , ومتابعة 
هذا البحث أكثر من هذا ترتبط ببحث « ولاية القضاء ». 

الخلاصة : 

وخلاصة القول أنه لا يجوز_بمقتضئ إطلاق دليل حرمة الردّ-نقضٌ الحكم 
نايك أما ر#مطلقا نيواء أكان ذلك فبوى أو أعارة أخر ى قامت على خلاف الحكم 
إلا إذابلعٌ درجةً العلم بالخطأ فى ذاتٍ الحكم ؛ لأنّه في مثل هذه الصورة يقصّر 
نفس مقتضي الاعتبار عن المورد يعني شمول الدليل لهذه الصورة. 


.13:١ المستمسك‎ )١( 
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وهكذا يجوز نقض الحكم بل يجب أحيانا كما لو أصدر الحاكمٌ حكما مع 
التفضير فى عملية الاتجتهاة: أو دراسة الموارين الموضوغية: أو أنه تفنينة كنان 
يُعاني من قصور ذاتي, وغفلةٍ عن مقدَّمات الاجتهاد, أو تطبيقها على المورد 
حيث إن جميع هذه خارجةٌ عن عموم الدليل ؛ لأن موضوعً دليل «حرمة 
النققض» إنما هو: الحكمٌ الصادرٌ على أساس من الاجتهاد الصحيح, والموازين 
المعتبرة ء والموارد المشار إليها سَلفاً ليست على هذا النمط والشكل7". 
#0 #0 


)١(‏ لقد أشار العلامة السيد محمد كاظم الطباطبائي في العروة الوئقئ 7:-51. المسألة ١و‏ 7ط قمء. 


البنراج]«السو لولقية الفينه 
. 


على التصرف في الأموال والنفوس 


أو فى الأمور الاجتماعيّة والسياسيّة 


ولاية د القّقيه 


على التصرف في الأموال والنفوس 
أو في الأمور الإجتماعية والسياسية 


ولاية التصرف تُستَعمَل في معنيين : 


١‏ - تَستَعْمَل « ولاية التصرف» -كما قلنا فى مبحث ولاية النبى َل 
والاإمام ني فى مُعنّيين بينهما عمومٌ مِنْ وَجْه كما سنشير إلى ذلك : 

المعنى الأول: عبارة عن سلطة التصرف فى خصوص نفوس الآخرين 
وأعوالي 1١‏ عل نش ولاه لمعن على فنهه وساله كنحية يحول له أن 
يتصرف فيهما كيفما أراد. سواء التصرفات الخارجية مثل أن يُحْضِعٌ « الوليٌ » 
المولّئ عليه إلى عملية جراحية لمصحلةٍ في ذلك, أَوْ يصطحبه معه فى السفر وما 


(9) أى على احا تفوس الأمة وأموالهم: 


04 م باساب دوي لسر م سوام ل لا قورحم 
قاب كلافي أو الأضر اكه العا ريه فشكتل أن ونه امراة: أوتطان توف 
أؤتتضرت "فى أموال الموان غليدءتنواءبالتضزفاتت الخارحة أو الامفارية: 
كل نكن تالمع كاة لكان اتي | دعل جلنا وياد ار لدعا وا 
أوَأن ببيع 0000 يبدلها بشيء آخر كذلك. 

الم الناى عبار مو تيلظ العصر قا فى اسؤو البثلاةه الأسهاعة 
والساسة وال مترهها مزاح الزفابة» اهنا 

ول شعت لفقو ان شذو زايط لفط قناقن قذي الالو اطاط لمك فين 
#زائط المسافد ين هى كات بيد عانا ,وياد هع مع قو الرلارة مانا 
الأول فهم يبحثون في هذا الأمر من جهة أن الحاكم الشرعي ( الفقيه) هل له 
ولايةٌ على أموال القاصرين كاليتيم الذي لا وليّ ولا قيّم له. على غرار ولاية 
اذب والتجد للأباء آم ل؟ ْ 

وأنه في صَرزة التبوت هل ولكيته على الأسوال محدودة ومقضورة على 
القاصرين: أو أنها تشمل سائر الأفراد أيضاً ؟ 

إنهم فى الغالب ينفون ولاية الفقيه بصورتها المطلقة. ومن جملة هؤلاء الفقهاء 
المرحومٌ الشيخ الأنصاري ف الذي نفئ الولاية المطلقة بمعناها الأول3©. 

وأما ولاب التصرف©» بالمعتى القاىالذئ نهو عبارة عن 4و وللاية العامة 
ورئاسة الحكومة » فقد قال بها أكثر الفقهاء . تقريباً ؛ لأن الفقيه الجامعَ للشرائط 
تسترا /الخرائظ البراسة أن القوطة أ الاستناضة أن الفرقية د ذلك من شين 
بالحاكمية الاسلامية ؛ لأن حفظ النظام الاسلامى يجب أن يتم على يد من تكون 


(1) المكاسب ١‏ للشيخ الأنصاري): .١60‏ لقد نفى الإمام الخمينى دام ظله هذه الولاية أيضاً فى كتابه 


البيع ؟: 85]. 


00 [| -ولاية الفقيه على التصرف ا 1ذ1[1[1[1[‎ ١ 
له معرفة كاملة بأحكام الاسلام وقوانينه فبالنظر الى وجوب حفظ النظام‎ 
الإسلامى فى صورة الإمكان وبسط يد الفقيه كي إلى احج الطاب برهي‎ 
أن حق الحاكمية الإسلامية؛ و«ولاية التصرف» في ارو العا‎ 
والسياسية هو للفقيه. ومن شؤونه ومن حقه.‎ 

وأما الولاية بالمعنى الأول الذي هو خصيصة استثنائية فهى تحتاج إلى دليل 
مرح ني مجو 1 مراص عر 
والبياحية» نولي اصرف في الأمول انقوس أمر زد ٠‏ وفرعي, .يكين 


السعرن د 

١‏ - والنسبة بين هذين المعنيين لولاية التصرف كما أسلفنا-هى العموم من 
وجديط الدارمك ان يتمتع شخصٌ واحدٌ بكلا النوعين من « ولاية اعرف 
كالنبي يَثيٌ. والأئمة المعصومين 2 الذين كانوا يمتلكون ( أ (أوكانت إليهم) 
السلطة على البلاد» وكذا السلطة على نفس كلٍ راجن هق انان ل مفو امسو الف 
ويمكن أن يكون للشخص ولاية واحدة من هاتين الولايتين. 

والقضية الأساسية فى مبحث ولاية الفقيه فى عصر غيبة الإمام اه هي إثبات 
«ولاية التصرف» بالمعنى الثاني أي «ولاية الحكومة والزعامة والقيادة 
السياسية » وإلا فإن حق التصرف في الأموال والنفوس لا يكون له أي دور مهم 
في إدارة البلد الإسلامى وهدفها الأعلى وهو: بقاء واستمرار الحكومة الإلهية. 

إنَّ ضرورةً وجود القياذة ف كل قطروشعب وأمة أمر بديهى لا شك فيه ولا 
فنائفة إلى الاتدولال لبسو انقب لباه الانواذجة للست فعا انها 


القانون الكلي العقلائى . 


21 موا مويه د وم و لسو اع لا او امار دمض دكا 21 الها كمية قن ل اام 


نعم الخلاف والصراع كله منذ القديم وإلى الآن إنما هو حول تعيين من الذي 
يشغل هذا المنصب وبالأحرئ من يكون صالحا لهذا المقام؟ 

لقد كانت هذه السمة فى البداية مخصوصة بشخص رسول اله يَيِة ‏ ثم بعد 
رحيله وقع الخلاف بين المسلمين واختلفوا فى هذه المسألة وهى: هل الإمام 
علي 390 ثم الأأئمة المعصومون * قد عُينوا من قبل النبي الأكرم يي . لتصدّي 
هذا لحب ]3 الام الاتالاعية امن يعدو أء أن الكل مو سكي النانين -حتى 
إذاكان من قبيل « يزيد» الفاسق و« الحجّاج» السفاك. و« الوليد» الخليع-حق 
الحكم والرئاسة على المسلمين. 

ولقد آمن الشيعة بالمبداً الأول: واعتقدوا بإمامة الأئمة المعصومين وآخرهم 
إمام العصر المهدي المنتظر عجل لله تعالى فرجه الشريف , واعتبروا الحاكم الشرعى 
في عصر غيبته 3 الفقيه الجامع للشرائط. بينما يعتبرون الآخرين حكاءً 
جور وجميع الحكومات حكومات غاصبة غير شرعية إلى درجة أنهم 
لا يعتبرونها مالكة للأموال الحكومية ؛ لأنها ليست مأذونة من قِبَل إمام 
العضين طول لهال ري او نائبه ( وهو الفقيه الجامع للشرائط ) ولأجل هذا 
كانوا دائماً-وعند حالات الضرورة فى البلاد الاسلاميةيمدون يد العون الى 
الفقهاء والمجتهدين لحل المشاكل, والدفاع عن حوزة الإسلام والمسلمين, 
واستصدار حكم الجهاد!"'' وغيره من جانبهم . ويعتبر الناس العمل بذلك 
واجِياً دينياً ووظيفة شرعية. 


)١(‏ كما حدث ذلك فى القرن المعاصر والآونة الأخيرة حيث أصدر المرحوم آية الله الشيخ ميرزا محمد 
تقى الشيرازي (أعلى الله مقامه ) حكم الجهاد ضد الانجليز في العراق. فجاهد الناس بفتواه وحكمه 
الحكومة البريطانية الغاصبة, وكذا أصدر المرحوم آية الله العظمى الميرزا حسن الشيرازي حكم 
تحريم استعمال التبغ ضد المعاهدة الاستعمارية ( الويجي )؛ وأخذ الناس بحكمه وعملوا بفتواه. 


1-ولاية الفقيه على التصرف الاو 11 اماق بو 1 

وهذادليل على نوع من الارتكار لدى المتشرعين بثبوت ولاية التتصرف 
للفقيه . بمعنى التصرف فى الأمور الاجتماعية والسياسية الذي يثبت للفقيه 
لعافم العراتط عق كلر بن زليه الحبية اى كى بعاد القبزار فى الأعتيال 
الضرورية الاجتماعية ) على الأقل؛ وليس عن طريق الأحاديث. 

مقالة المحقق النائيني نَيٌ حول ضرورة حفظ النظام : 

ولهذا كتب المحقق الجليل المرحوم آية الله النائيني 25 '' عن قطعية وجود 
ولاية حفظ النظام العام, وإدارة الدولة الإسلامية للفقيه وأنه من أوضح الأمؤر 
الحسبيّة يقول: 

«من مسلّمات مذهبنا نحن الإمامية أن الولايات النوعية التى يعْلّم عدم 
رضى الشارع المقدس بإهمالها حتى فى هذا الصعيد في عصر الغيبة -على مغيّبه 
السلام ‏ تسمى : الحسبية , ونيابة فقهاء عصر الغيبة فيها هو القدر المتيقن والثابت 
عندنا حتى مع عدم ثبوت النيابة العامة فى تنيع العناصت ب وحيةاإن عدم 
رضاء الشارع المقدس باختلال النظام, وذهاب بيضة الإسلام بل أهمية الوظائف 
الراجعة إلى حفظ نظام البلاد الإسلامية من تمام 00 الحسبية من أوضح 
القطعيات لذلك يكون ثبوت نيابة الفقهاء. والنواب العامّين فى عصر الغيبة فى 
إقامة الرظائف المذكووة من طترو ياتا المذ هيع اليا تاد ْ 

فمن كلام هذا المحقق الجليل يستفاد أن وظيفة حفظ النظام التى هي في 
الحقيقة ولاية الزعامة والقيادة من وظائف الفقهاء ‏ القطعية المسلّمة في زمان 
غيبة الإمام .91ة , وإن وكا لشم ريع الأمون العسحية له الزلذن العام 
وعلى هذا يكون'قسول التوفيغ الشزيق لذلك أكثر.وضوسا”. 


.41 تنبيه الأّمة:‎ )١( 
.6 (؟) سيأتى البحث حول التوقيع الشريف تحت عنوان الحديث‎ 


1 8 اا 

النتيجة : 

إنه يجب اعتبار ولاية الفقيه -بمعنى ولاية الزعامة والقيادةأمراً ضرورياً 
وبديهياً. ولكن الولاية بمعنى حق التصرف في النفوس والأموال التى يُعبَّر عنها 
فى الاصطلاح النقهى ب« ولاية التصرف» انا لاض مسألة قد نيا 
الفقهاء . ونحن تبحث فيها أيضاً تبعاً لهم . وثبوتها للإمام المعصوم اه لا يرتبط 
أبداً بمقام الإمامة والزعامة الثابتة لهم . بل هي نوع امتياز استثنائي ؛ وأمر ذو 
خصيصة تشريفاتية ؛ ولهذا لا ينافى نفيها عن الفقيه مع إثبات ولاية الزعامة 
وولاية التصرف فى الأمور الاجتماعية له ابدا. 

كع أن قرل: اببسم للقت تراك الزلحية الخاصة بولك اد ولا سيرك 
فى الأسور ا لنامة التسلدة بإدارة فون البلاديرق ندوة كوتناتاقت لاقام وما نقاة 
الفقهاء ف الغاللن من لابه التضرك الناتكو الولابة الست القناضن:واينا 
«ولاية الرئاسة »فقد أثبتوها للفقيه ‏ وقالوا بهاء ولومة انيار لكي التي وقد 
أوجب هذا الأمر بنفسه الاشتباه والالتباس حول محل الإاثبات والنفى عند كثير 
من الأشخاص . ْ 


ولاية التصرف في الأموال والنفوس بمعزل عن ولاية الزعامة : 

إن المقصود من ولاية التصرف _حسب الاصطلاح كما أسلفنا هو: المعنى 
الأول؛ وبالعنوان الأُوّلى يعنى سلطة الفقيه المباشرة والمستقلة على أموال 
الآخرين ونفوسهم بدية 1 تصرف الفقيه على نحو الاستقلال نافذاً وواجب 
الإجراء مثل تصرف الإنسان نفسه فى ماله ونفسه, كما لو باع -مثلاً- بيت أحد 
أو أَجّره نفذ بيعه واجارته , وإذا طلق امرأة من زوجها صح طلاقه ووقع. 


-ولاية الفقيه على التصرف اذ 1 1 [ ز ز ‏ 0 

توضيح: 

إن البحث فى ولاية التصرف بالمعنى المذكور أعلاه كما أشرنا إلى ذلك فى ما 
ادق ديجت أن يع سعط لاعن وليه اانه يسنن ولكية العدرف في سود 
الامسسطاعية والساسة ووب اران النائرى ديسل أ ولةيوقيط اتن ولك اتات 
نولكية القامة وات يقع التصرف فى الأموال والنفوس بالعنوان الأُوّلى أي من 
جهة أنه تصرفٌ موضع البحث والفاراسة :لا بالستوان القانوى بالأند.من الممكق أن 
توعب ولاية زغامة الققيد أحيانا أن تصدر لفقي حكما مزه لازاتيياً 
-بالعناوين الثانوية مثل حفظ النظام الضروري الذي يكون تركه موجباً لاختلال 
النظام الاجتماعى أو الفساد الكبير أو الحرج أو الضرر الكثير -ويبقى ذلك الحكم 
باع برضو انا بوكو هد الكل من اللموازد يها بكرن ال 
الثانوية والاستثنائية, ويتمٌ تحت ضرورة حفظ النظام وحرمة الفساد ونفى 
الحرج و الضرر. 

ومن باب المثال: إذا توقف الدفاع عن الوطن الإسلامى على التتصرف فى 
الأموال أوأخل المتباغنات الماليةامن التأين حاد للفقيه _لانقاذ البلاد_آن قي 
ذلك ولك حيطي العتاوين القائزية اجرف عا زه" الدقة والخطورة فين نفس 
الو قتف يضيف صب أن كل ين الور الور والواقعية ؛ لأأن الحمسناء 
والخطأ فيه يوجب الهرج والمرج ويجرٌ وراءه أضراراً كبرى . 

ولكن حديثنا هنا إنما هو فى ولاية التصرف بالعنوان الأوّلى وبالأدلة 
الاجتهادية لا العناوين الثانوية, وبالقو اعد الاضطرارية ؛ وعلى د الجن من 
تكون ولاية التصرف بالمعنى الخاصء وجوداً وعدماً, ولاية مستقلة عن جميع 
الزاكيات الأغرى سي ولك الزعاطة: 


6ه مومه م لمم م م 000000 000000006000000 الحاكمية في الإسلام 

ولقلامعيدا فق هداذ الدر اس لين إن تفكك وتفروتيى ماحل أولذية الفنقية 
بالكامل» وأ تاو لكل واعدة متها بالدراسة والبخت بمعرل عن غيرها: 

(الجنواع ا و راي لع فق كد لاك يعي ان نع بص لجس ارو لاخو 

ولقد ثبتت ولاية التصرف للإمام المعصوم نه بالأدلة الأربعة (الكتاب, 
السنة؛ العقل . الإجماع )!كما نا فيما سبق من حدود هذه الولاية ومشخصاتها 
وخصوصياتها. 

واما انتقالها إلى الفقيه فهو بحاجة إلى دليل خاص.ء وإلى جعل شرعى مستقل 
وهو مأ يجب بحثه ودراسته. 1 

سلوك شيخنا الإنصاري ني فى الأدلة: 

ولقد أشار المرحوم الشيخ الأنصاري ييه(" إلى طائفة من الأحاديث التى 
يمكن الاستناد إليها والتمسك بها على هذا الصعيد. وسنطرح هذه الأحاديث 
واحدا ولخدا على شنا البح دوتساول احتادهاوولكلاتيا بالبحف والدراسة, 
ولكن أكثرها ناظرة إلى ولاية الفتوى والقضاء أو الزعامة» لا ولاية التصرف 
بالبع الخاض» 


دراسة الأحاديث وولاية التصرف أو الزعامة: 


إن البحث فى هذه الولاية كما أسلفنا_يتم تحت العنوان الأُوّلى, لا الثانوي . 

إن عمدة الأدلة المتمسك بها لاثيات ولاية التصرف بالعنوان الْأَوّلى للفقيه 
هى جملة الأحاديث التالية التى تدل على ولاية الزعامة أو الفتوى والقضاء 
بطريق أولى . 


(؟) المكاسب ( للشيخ الأنصاري): .١101‏ 


الحديث الأول: 


ولاية الفقيه في كلام رسول الله يي : 


« اللّهم ارحم خلفائى » . 
قال أمير المؤمنين لله قال رسول الله يِل : 
«الليم افع خلنائ قلات مزات_اقيل لد يا دول اومن ختفارك؟ 
قال : الّذين يأتون من بَعدي و يرؤون عَنْى أحاديثي وسنتي فيعلّمونها اناس 
من بتعدى »16". 
)١(‏ روى المرحوم الصدوق هذا الحديث في كتاب «عيون أخبار الإمام الرضاءقة ؟:/7*. الحديث 
5. وبئلاث طرق مذكورة في الصفحة : ,١0‏ الحديث 1. 
وفي الوسائل 717: 47 الباب 8من أبواب صفات القاضي , الحديث 37 نقلاً عن عيون الأخبار مع 
إحالة الستد إلى باب إسباغ الوضوء, و ذكر الاسناد المذكور في 0ه اباب 4ه من أبواب 
الوضوء, الحديث 4. 
وكذا روى الصدوق نص الحديث في كتاب (معاني الأخيار: 7074) بسئد مستقل غير السند 
المذكور فيكون المجموع خمسة أسانيد. - 


غ66 مو ا قو مه 06ج الخاكسة فى الإشلاة 


ويجب دراسة دلالة هذا الحديث من جهتين : 
؟"-ماهى حدود الخلافة ؟ 


مَنْ هم خُلفاءٌ رَسُول الله؟ 


التسفاك النزاة نمق الغاناء نت انيت البكرت ع تلان احعالاك 
موا وعة لد كدها واتهد | بعد لقي 


الأئمة المعصومون: 


الاحتمال الأول هو أن يكون المقصود من الخلفاء فى كلام رسول اله عله 
هم «الأئمة الأطهار» وعلى هذا الأساس تكون الخلافة خاصة بالأئمة 
الاثنى عشر هه . 


جل وقد أشار إلى ذلك في الوسائل 1١:71‏ في ذيل الحديث 00. 

وعلى هذا يكون المرحوم الصدوق قد ذكر الحديث في كتبه الثلاثة ( العيون, و معاني الأخبار, 
والأمالى) بخمسة أسانيد. 

وهكذا روى المرحوم الصدوق هذا الحديث في كتاب ( من لا يحضره الفقيه 4: ؟١٠,‏ الحديث 
0 على نحو الارسال بدون عبارة: « فيعلّمونها الناس من بعدي» في ذيل الحديث. 

وروى في الوسائل (777: ,4١‏ في الباب 8 من أبواب صفات القاضي. الحديث 00) مرسلة 
الصدوق. وكذا تقِل نص الحديث مع فارق قليل عن ( صحيفة الرضا عي ) و( عوالي اللآلي) وعن 
القطب الراوندي في كتتاب ( لب الألباب) والسيد هبة الله في ( المجموع الرائق ) (مستدرك الوسائل 
ا لامكو ,"*٠7٠‏ الباب 8من أبواب صفات القاضي . الحديث لوط؛ار5ة). 

ورواية هذه الأحاديث في مجموع هذه الكتب تكسبها اعتباراً. هذا مضافاً إلى أن مطابقة 
مضمونها مع الأدلة المعتيرة الأخرئ تضيف كما قلنا في المتن قوة إلى قوتها. 


"-ولاية الفقيه على التصرف تان قم ام كد كس ادكه كحو الفط الم اس 44ت :3:60 

الجواب: 

ويجاب عن هذا الاحتمال بأن النبى يَلِهٌ عدف خلفاءه فى هذا الحديث- 
ووضفهه نروابتهه الخديك: وليه التق وهل الصفات لا تناسب أئمة أهل 
البيت 6 , ولم يُعَدَف الأئمة بهذا العنوان فى أيّ حديث أبداً؛ لأن الأئمة يتمتعون 
عنات يداك | علو وحفوسياقة جين نال شوو 1 العديته 
فهم منبع العلم والمعرفة بالأحكام الإلهية . ْ 

هذا مضافاً إلى أن وصف ( رواة أحاديثنا) وصف كلىّ وعاءٌ ينطبق حتى على 
عن الائدة أرضا. ْ 

وعلى هذا فكيف يمكن أن يكون المراد اثني عشر شخصاً معيناً فقط. ولو 
كان مقصود النبي َلك هم الأئمة الاثنى عشر خاصة للزم أن يذكرهم بأسمائهم 
وعلائمهم المخصوصة بهم كقوله يَثيهُ من عترتي مثلاً. لا تحت عنوان كلّي 
بعل الأكرين ايسا هاما كناك عله أمماء وضعاك الأنية التمصومي فى 
كثير من الأحاديث370. ْ 


)١(‏ يقول المرحوم الشهيدي في حاشية المكاسب: 59 في نفى هذا الاحتمال (احتمال إرادة الأئمة 
المعصومين من لفظة الخلفاء في الحديث المذكور بأن الإمام الصادق ك8 طبّق قول رسول اله ييه : 
« اللهم ارحم خلفائي » على أبان بن تغلب وبهذا مدحه, و هذا هو في حد نفسه شاهد على أن المراد من 
الخلفاء هم « الفقهاء » أمثال اين تغلب لا الأئمة المعصومون. 

وأصل هذا الأمر _كما قلنا في المنن-صحيح ولكن تطبيقه على أبان من قبل الإمام الصادق 
لم يكن ثابتاً. وقد نشأ هذا الاشتباه والخلط من نقل الحديث بصورة متوالية عن الصدوق فى كناب 
وسائل الشيعة /71: ,3١‏ الحديث 45و ٠0٠‏ من (كتاب القضاء ) فظنهما واحداً . والحال هما منفصلان. 
يراجع للتحقيق عن هذا وسّائل الشيعة وكتب الصدوق: الفقيه. والمسجالس (الأمالي) كما أشرنا 
إلى ذلك . 
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الاحتمال الثانى هو أن المراد من رواة الحديث والسنة هم ناقلو الحديث: 
والمنطر توي اتسوك لنتهاء عقا :لاماقر لأ رفول لاقل عونق يله 
الصفة إذ قال :«يروون حديثى وسنتى » يعنى أنّ خلفائى هم ناقلو حديثى 
وسنتى, ولا شك أنّ مثل هؤلاء لا يملكون ولاية الفقيه ؛ لأنهم لا يملكون مقام 
الاجتهاد والفقاهة . 

وعلى هذا فإن المقصود من الخلافة هو فقط الخلافة فى تبليغ الأحكام 
و بيانها. لا الخلافة فى ولاية التصرف وامثالها . 
وعذان الكععالاو لا وين قنا نافد رخاتي القتراط اقوط ع الذرل: الاعينة 
والثانى : ناقلو الحديث . 0 

الغواي؛ 

أولاً: أنه قد أأضيف إلى هذا الحديث فى بعض نسخه وصوره هذه الاضافة 
أيضاً وهى : « فيعلّمونها الناس مو 

ومن البديهى أن مرحلة تعليم السّنّة تقترن بالدراسة الكاملة , والتى هى بذاتها 
وريكلة النقافة. 0 

وثاتياً : أن مراد رسول الله يك من الجملة المذكورة هو رواية الحديث و السنة 
الواقعية لا الظاهرية والصورية, وتحصيل سنته الواقعية لا يتأتى إلا بالتحقيق 
الكافل والووائة القتائلة الحديح ددن عمية الروانات التفارهة «وووابنات 
التقية , والمخالفة للقرآن, ثم طرح الأحاديث غير الصحيحة وغير ذلك من 
مقدمات تحصيل السنة الواقعية, وهذا أيضاً يعنى نفس الفقاهة. 
جذامظافا إلى أن سؤداقل العديف وورا ددم يدون فونه وؤرا هت لأ يوسن 
صلاحية الشخص لخلافة رسول الله يَيَُ . 


1-ولاية الفقيه على التصرف اك اط ترد اك با انمد مانم اواج دن امو م ابي /زواة 
الفقهاء: 


الاحتمال الثالث أن المقصود من رواة الحديث والسنة هم فقهاء الحديث 
وَخْضوَضا إذالأحظنا الحملة الراقعة فى :ذيل الحديت ««فيعلموتها الناين مب 
بعدى » الذى يعطى مفهوم العالم . 

ويه اننا حادق حديك اتلك الراوندنئ فى كعاتب رلك الألياك 6 دفن 
الب قله قال ودة ان على تغلفاى فالواومن خلفارك؟ قال الذي يحون 
سنتى » ويعلّمونها عباد الله. ومن يحضره الموت وهو يطلب العلم ليُحبى به 
الإسلام فبينه وبين الأفما و 

فمن لحن هذا الحديث الذي ورد على صعيد الخلافة عن النبى أيضاً- 
خياد يعلذه أىالنراسيق الظلفا تبهو الدلساة الما قوق بالعلوة الأساد ميةتميرقك 
شجعهم رسول الله يَهُ وحتّهم فى هذا الحديث على طلب العلوم الإسلامية 
بأحسن تكو حيت ذكر ايه قريبون إلى الله غاية القرب. 

وكق الندبهى .أن هذا الى لأ ياست الذين لا يتعلون سجوئ شل القاظط 
الحديث وروايتها. 

وخلاصة القول: أن الاحتمال الثالث يتفق مع ظهور لفظ الحديث ونصه اتفاقاً 
كاملاًء وبهذا الطريق يصبح هذا الحديث من عناصر مبحث « ولاية الفقيه ». 

وعلى هذا الأساس يكون للفقهاء العلماء بالحديث والسنة منصب الخلافة من 
جانب رسول الله . 

حُدود خلافة الفقهاء: 

إن هذا الحديث _كما أسلفنا فى مطلع كلامنا يجب دراسته من جهتين : 


.18 الباب 8 من أيواب صفات القاضي , الحديث‎ ؛٠‎ ٠:17 مستدرك الوسائل‎ )١( 
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لا زالناهه خكرنة بز نه الممعيوو دز العاناد نا اه 

الثانية من جهة معرفة حدود خلافتهم . ْ 

الخليفة بمعنى النائب: 

إن مفهوم الخلفاء ( وهو جمع خليفة ) عبارة عمّن تنتقل اليه شؤون المستخلف 
ومقاماته على غرار مفهوم الوكالة والنيابة» والخلافة انتقال شؤون الأصل إلى 
الفرع . وبما أن حدود الانتقال بيد الناقل لذلك يجب أن نقف على مراد الناقل في 
مراحل الانتقال ونحصّل حدود إرادته. وأنه هل نقل إلى خليفته جميع مناصبه 
القابلة للانتقال» أم بعضها؟ 

وعلى هذا الأساس إذاكان أحد يتمتع بعشرة مناصب ومقامات أمكنه أن ينقل 
إلى الآخر جميع تلك المناصب ( طبعاً ماكان منها قابلاً للاتتقال) كما أنه يمكنه 
أن يعد خلينة وثائناً فى طن كله النقاضي والقد ون 

الخلافة المطلَقّةٌ تستلزةٌ الولاية المطلقة: 

مع ملاحظة ما ذكر من المطالب, ولو أخذنا بنظر الاعتبار كذلك الإطلاق 
الموجود فى قول النبى الأكرم يَْ, « اللهم ارحم خلفائي » الذي لم يُذكر فيه أي 
قيدء أي أله ل وقد الحاقة بدوتسة وحاصة .مكو أن تقول أن المقهاء 
يقومون مقام الى ناا جوع وله اهيدا الوسر ر ستيه : خرن 

وعلى هذا يجب أن نقول: إن جميع مراحل ولاية النبي يَيهُ قد انتقلت إلى 
العلماة الفقهاء+ وفن 'جتملة فلك المرااحل «رزولاية التصضرف) تمعتاها الخناصض 
ولااؤلاية الدعابة» وقيرها مق الولأيات الى درست فى الأيحاخة البسايقة): 
بدليل أن « الخلافة المطلقة» تستلزم الولاية المطلقة!'© يعنى: بما أن رسول 


)١(‏ وهذا النوجيه نلاحظه في موارد كثيرة من كلمات العلماء الأعاظم منهم : الفقيه الكبير حت 


5-ولاية الفقيه على التصرف انط اط اا ا 00 
لله يْيةٌ لم يحدّد ولم يعين جهة الخلافة (أي ما استخلف ) فإن إطلاق كلامه 
يوجب إجراء تلك الخلافة فى جميع مراحل الولاية إلا ما خرج بالدليل. 

احتمال قصر الخلافة على الامور العلمية: 

واس سطال هوه الاأمحفل ان كوي رمق الضافاء كي هذا اديت 
كران لبان تله عسل شمر الخاذفة سان هر الحو العتلمة: 
وى نفل الخقافة والمشوفة الأستلاس ص :طرق العلياء الى السيت فين 
عام ١‏ اد امسن الكسها رده قار كي برو حكن 1 
و« يعلّمونها للناس» فإذن هم خلفاء النبي في اتتقال الاسلوة إلى الشاى: 
وقولهم حجةٌ فى هذا الصعيد. 

الجواب: 

إنّ هذا الاحتمال وإن اعتبره المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري ييه(" احتمالاً 
منصفاً حيث قال: « الانصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضى 
الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي 
والأئمة غية (أى فى ولاية التصرف أيضأ)». 

الأانيعى أن العم يلاد على هذا الممعدعا بغارى طر: أجالية 
ا ا 00 


جل السيد محمد بحر العلوم في كتاب ( بلغة الفقيه 158.:1) والمحمق .لجليل .لمرحو -. لاصمهابي ب 
في ( حاشية المكاسب: 707) حيث قال في مقام توجيه الاستدلال بالحديث 'لمذكور: الخدعه 
بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له » ولكنهم ترددوا في ذلك. 

ولكن أية الله العظمى الامام الخمينى دام ظله ركز على عموميته وإطلاقه وأكدهما في (كساب لبيع 
١ ١‏ 7اغ). 
)١(‏ المكاسب: ١64‏ طبعة الشهيدي. 


0 امب ام قدو رو حر رن قوم لق تاريوزا يننا كفي افى العام 

وهكذا يقول المرحوم المحقق الكمبانى يك (فى حاشية المكاسب) بعد 
الكسدلال بالحنيت المذكون ديات الولاية المطلقة : « إن الخليفة بقول مطلق 
من يقوم مقام من استخلفه فى كل ما هو له»(". 

ولكنه يتّبع الشيخ الأنصاري فى موقفه المذكور ويقول:«إن المحتمل قوياً أن 
يكون المراد فى هذا الخريك رين يقوم مقامهم في تبليغ الأحكام, فإنه شأن 
النبى والإمام بما هما نبى يَدْْةٌ وإمام لا فإنه المناسب لقوله يَيدِْةٌ حيث سئل عن 
خلفائه الذين يأتون 56 ولرؤوق سن 11 

ولك مع كل هذا يمكن القؤل بأننا لو:قبلدا بأضل الاطلاق قن نحيازة اليم 
ارحم خلفائى » فإنه لا يمكن ان يكون وصفهم بعنوان « العلماء بالحديث » مقيّدا 
الإطاكق المذكورة اا امنا ننظة العا دراي التعديك زا هبو نشي 
الغليقه لكالقلانةرويجارة أخرى عوجي تطليلية لا شاي ب ويدكنالوطتيع 
هذا الكلام بالمثال التالي : إذا قال قائل : اقبلوا كلام وكيلي, ثم سئل من هو 
وكيلك , فقال فى جوابه : هو من فى يده ورقة وكالتى . فإن من الواضح أن وجود 
ورقة الوكالة لدع الشخص من شأنه ا دغر اكيم ذا سطاها ريا 
الوكالة فإن ذلك يجب استفادته من دليل آخر خاص أو عام. 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يكون وصف الخلفاء فى حديث رسول الله 
« برواية الحديث» أو «العلم به» مقيّداً للعموم أو الاطلاق؛ لأن العلم علة 


الغلاو ادعوم سنن الفرومت ا 


.؟١7: حاشية المكاسب‎ )١( 
.؟١17:بساكملا (؟) حاشية‎ 


1-ولاية الفقيه على التصرف ا ل اده 

ما تأنسه الأذهان العامة حول علاقة مفهوم الخلافه بالزعامة: 

سؤال آخر: 

ذا الغتواي خليفة رسول الداقى أذهان عمؤه التسس معني وسنهوما خاضاء 
قورز ولاب الزعاية #بولوة كان بنش غيم رعتناء الكفلام رامت قينا 
بع عخليفة أباكانواهها رياط 

وفى هذه الصورة ألا يُحتمل فى الحديث المبحوث عنه هنا أن يكون رسول 
قله عن أعلى بمى إشغال جقاء العانة اننا الاسدلاه ‏ فنقظ ا سطلذفاً معن 
الأضول الاسلامية: لتبقى القيادة الاسلامتة مستهرة فى تركيبها الدكن الزمتئ 
(السياسى )كما كانت قيادة النبى الأكرم مؤلفة من القيادة الدينية والسياسية. " 

يفول امد تهالى قن القرا نا الك ري فى خطايه لواواد هد 

« يا داو إِنَا جعَلْناكَ خَليفّة في الأرض فاحْكُم بَينَ الناين بالحق »7". 

ففى هذه الآية عُدَ الحكم بالق مق :قار الختتلافة سواء أكان الجراواسنة 
تطرص الات ناكا ورداتكو أعودمن عاد رسكو بوعل كال تن 
الآبة لا ترتبط بتبليغ الأحكام. 

الجواب: 

تحن تغثير أضل ولاية الرهاية انعا الفقيةولكن حر يثنا الآن إتنا هو فى عفاد 
تشوص الحلاية التاكور ير لهك ول اسط ةيه قو اناج لقنلا اقلق يمك 
إثبات أي نوع من أنواع الولاية بواسطة هذا الحديث؟ 

هل يمكن إثيات جميع الولايات ‏ ومئها ولاية اتتصرف بمعناها الخاص 
للفقيه ؛ او خصوص ولاية الفتوى ورواية الحديث كما زعم البعض . وذهب إليه ؛ 


)١(‏ سورة ص:532. 


03 م و سيا وبر العامة فى الإفاام 


صوص « ولاية الزعامة» كما هو مطروح فى هذا السؤال وكما هو الأقرب 
إلى الذهن . 

ولكن يبقى -مع كل هذا_كلامٌ واحدٌ وهو: هل رسول الله يلي كان فى صدد 
تش ربع الخلافة فى هذا الحديثء. او فى صدد تعظيم مكانة العالم وراوى 
الحديث. وجميع المناقشات المطروحة إنما تصح على أساس الفرض الأول 
يعنى افتراض أن يكون رسول الله َيه فى مقام تشريع الخلافة أي جعل هذا 
المنصب للفقيه؛ ليكون هناك مجال لأن تتساءل هل هو تشريع الخلافة في جميع 
الولايات والجهات والمناصب, او فى قسم منها. وفى الصورة الثانية (اي إذا 
كان تشريع الخلافة في قسم من المناصب والولايات ) فما هو هذا القسم الخاص 
هل هو خصوص الفتوى ونقل الأحكام, أو خصوص الزعامة؟ 

وهذه الاحتمالات الثلاثة تتعين . وتتحدد بالشكل والتقرير التالى : 

أ: عموم الحديث بالنسبة إلى جميع الولايات. ْ 

ب : الانصراف أو بقرينة تعريف الخلفاء بعنوان راوي الحديث ومعلمه إلى 
خصوص ولاية الفتوى وتبليغ الأحكام : 

ج: إرادة خصوص ولاية الزعامة بدليل استعمال لفظة «الخلفاء». 

وقد ابديت جميع هذه الاحتمالات في دلالة الحديث المذكور وقد ذهب 
إلى ترجيح كل واحد منها جمع من العلماء: واحتمال الآخر”". 


)8117 057 فقد رجح المرحوم النراقى ( أحمد بن مهدي ) المتوفى 16؟١ه ق في كتابه ( العوائد:‎ )١( 
في العائدة 04 مبحث ولاية الفقيه, ط مركز الدراسات الإسلامية قم . الاحتمال الأول و يقول:‎ 

«كلما كان للبي يده والإمام مق -الذين هم سلاطين الأنام, و حصون الإاسلام ‏ فيه الولاية و 

كان لهم . فللفقيه أيضاً , ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما». هم 


1-ولاية الفقيه على التصرف ل ا 

بيد أن جميع هذه الاحتمالات والمناقشات _كما أسلفنا ‏ تتوقف على فرض 
تشريع أصل الخلافة للفقيه ‏ يعنى أن يكون الحديث فى مقام بيان هذه الجهة . 

وأما إذا احتمل أن يكون الحديث المذكور فبى صدد تعظيم مقام العالم 
و التشجيع والحث على تحصيل العلوم الإسلامية وكسبها أساساً وليس فى صدد 
تشريع الولاية للفقيه» بل هذا الأمر مهمل فى هذا الحديث, غير ملتّفت إليه. 

يعنى أن كلام رسول الله يَيِْةٌ فى هذا الحديث المنقول عن طرق عديدة ليس 
أساساً في مقام نصب الخليفة وتعيبن حدود خلافته , بل هو بصدد تعظيم مقام 
الفقيه . والدعاء له. وطلب الرحمة لمفروض الخلافة . ومن هنا لا يمكن الاستناد 
إلى اطلاقه, والادعاء بأنه حيث ذكرت الخلافة فى الحديث المذكور- 
بصورة مطلقة فهى إذن تشمل جميع مراحل الخلافة سواء ولاية التتصرف 
أو تماتر الولاياك دبل نيعي الأحد دق هذا المورداو أمعا لدب ةلقد النمقن 
الذى سنبينه . 


ج إلى أن يقول في مقام الاستدلال على هذا المدعئ: « فالدليل عليه ظاهر بعد ظاهر الإجماع حيث 

نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلّمات ما صرّحت به الأخبار ...» 

ثم يشير إلى عدة أخبار في هذا المجال من جملتها الحديث المبحوث عنه هنا: «اللهم ارحم 
خلفائي ». 

وهكذا قوّئ آية الله العظمى الإمام الخمينى دام ظله هذا الاحتمال في كتاب البيع ؟: 114. 

وقوّى المرحوم الشيخ الأنصاري في كناب المكاسب : ١64‏ الاحتمال الثاني . وكذا فعل ذلك أ كثر 
المحشين والمعلّفين مثل المرحوم المحقق الاصفهاني في حاشيته: 571. و المحقق الايرواني في 
حاشيته : ١61‏ كما قال به آخرون ايضاً. 

وكذا بحر العلوم في كتاب بلغة الفقيه ١18:1‏ وكما ذهب آية الله العظمى الإمام الخمينى ( في كتاب 
البيع ؟: 118 )إلى الاحتمال الثالث من باب القدر المتيقن. 
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إن لحن الكل فى الحديت المبحوت :هنا يشبه تماماً قول من يقول فى مقام 
الفعاء: سمي ذقى كق أ روس واعا و8 اللو لم عط وم د 
ضمن سوال وجواب واستفهام وايضاح يعرّف وصيه بعنوان خاص. 

فإن هذا الكلام لا يمكن استفادة حدود صلاحيات الوصى منهء واستفادة 
أن الوصى إلى أيّ مدى يحق له التصرف فى أموال الموصى وشؤونه وتركته, 
لاما يكن اساسا هذا اوعس الكل عويناء العشمن المدت يد 
هو وصيّه . يعنى أنه يثبت له أصل الوصاية. واما حدود اختياراته ومسؤولياته 
وف طايه قاد سني عدن هذا ركاه بويا عيطي :لك وسو وف سن 
دليل خارج مثل كتابة الوصية وغيرها مما يكشف عن تفاصيل وحدود 
صلاحيات الوصى . 

وها القر يق بفتفاة من نص حديث النبى ييه الذي قال فيه : «اللّهم ارحم 
خلفائى ...» يستنفاد امران: 

001 لهام عق لفان 

الاق ف تعر يقي وهف نزرزاة اليك والنطة رزسلتبونا العا 

وآنا حوود الولاضيات وجا لانها بحب تترهيا من ذايل خارج دون كان 
أصل الخلافة أمرأ مسلّماً وثابتاً. ولا يبعد أن يكون منصرفاً إلى خصيصتيه عليه 
وهما : « الزعامة » و« تبليغ الأحكام». لأن أولى مشخصة من مشخصات النبي 
الأكرم يَهُ هى فى المسؤولية الاجتماعية, والمشخصة الثانية فى المسؤولية 
الأليية وهاتان الستتان هنا من مرو صقان ول المعنتكمة , التخصيض 
بإحدى هاتين لا موجب له. 

النتيجة: 

من مجموع ماسبق نصل إلى النتيجة التالية وهي : أن الحديث المطروح على 


"-_ولاية الفقيه على التصرف ك1 شقنب سمط سانو ل اجو اج مم لعو مس او :016 
بساط البحث هنا إذا لم يكن فى مقام تشريع الولاية افتراضاً. فإن القدر المتيقن 
من مراحل الخلافة والمتناسب مع وصف الخليفة أيضا هو «ولابة الرئاسة» 
و«بيان الأحكام». وإن لم يكن بيان الأحكام الإلهية بعنوان الخلافة من جانب 
رسول الله يي بل تُبيّنُ أحكام الله مباشرة, ولكن حيث إن ذلك يتم بالاستناد إلى 
الشقة النبووية لذلك يُعَدّ نوعاً من أنواع الخلافة . 

سؤال: 

مع أن الأئمة المعصومين 2 خلفاء رسول الله ييه . فماذا تعنى خلافة 
الفقهاء؟ وهل يكون لها مع ذلك مفهوم صحيح؟ 

الجواب: 

إن الاجابة عن هذا السؤال واضحة ؛ لأن خلافة الإمام المعصوم ا خلافة 
مطلقة . وخلافة الفقيه خلافة نسبية, و ذلك بالتقرير التالى : 

:١‏ للآمام كن ولتي عامة على الجميع حتى النقيه,«وأتا ولذية الففيه فمختدودة 
بالأفراد دون الفقيه . 

ب : للامام للق ولاية على عزل الفقيه ونصبه, ولكن ليس للفقيه مثل هذا الأمر 
يعنى ليس له ولاية على الفقهاء الآخرين . 

مزاخ لاقام ياقنة نيه وقانه أيصا ولهذا كوو برواياك السسسرميى يي 
-مثل سنة رسول الله يِه نفسه ‏ موضع الاستناد ومرجعاً للعمل, أي تبقى حجة 
على الآخرين حتى بعد وفاتهم, وأما الفقيه فليس كذلك؛ لأن فتوى الفقيه 
ليست حجة بعد وفاته, إلا فى صورة «البقاء على تقليد الميت» الذي هو الآخر 

وعلى هذا فلا يوجد أي محذور فى خلافة الفقيه حتى فى زمان نفس 
عضوو اف كان ا 5 ْ 
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ولهذا كان الأئمة أنفسهم ‏ وذلك كأميرالمؤمنين :ةا ينصبون الفقهاء بعنوان 
القاضى با تش النفس يل كانوزا قوضو الولارة سس الرعانة والجاكسة 
على قسم من البلاد والأمة إليهم . نظير مالك الأشتر الذي وَليَ أمرّ مصر من 
جانب الإمام أميرالمؤمنين اكه . 

الخلاصة أن للخلاقة مفهوماً مشككاً . وهي ذات مراتب طولية ووجود أي 
فونه متها ف دونع الأدرالة ناض أنن| وجوه فرية اع فى عير 

ولكوما يجب الآلتفات الب فى :هذه الأحاديثك وامغالها هو أن العديث 
المذكور يجب أن يكون_في الجهة المقصودة موضوعاً كان أو محمولاً-في مقام 
البيان حتى يمكن التمسك بإطلاقه. 

مثلا كما أننا فى جملة : «العالم محترم» نتمسك بإطلاق لفظة «عالم» 
ونقول المراد منه هو مطلق العلماء, كذلك فى جملة «العالم الاسلامى (الفقيه) 
خليفة رسول الله » إنما يجوز لنا التتمسك بإطلاقها إذا كان القائل فى مقام 
بيان جهة الخلافة ومجالها ولكنه ذكرها بدون قيد. ففى هذه الصورة تسثبت 
الخلافة المطلقة للفقيه . 

ولكن إذا لم يحرّز هذا الأمر ( أي كون القائل فى مقام البيان) أوكان فى كلامه 
قرينة تصرفه إلى جهة خاصة:, لم يبق هناك أي إطلاق حتى يأتى دور التتمسك 
بهء والحديث المطروح هنا يعانى من مثل هذا الإشكال؛ ١‏ فتأئل ). 


الحديث الثانى: 


ولاية الفقيه فى كلام رسول الله علي 

« العلماء ورثة الأنبياء » 

قال رسول الله -فى حديث -: «إنَّ العُلماء وَرَنَهٌ الأنبياء لل و 
اند رسا ولحن وث ل اقلم قن اعد ينا أخ يحلا وا 


)١(‏ لقد ثُقِلَ هذا الحديث الشريف في أصول الكافي :١‏ 114 ياب ثواب العالم و المتعلم الحديث )١‏ بسند 
صحيح عن قداح عن الإمام الصادق َئةٍ بهذا الشكل: قال: قال رسول الله يَيةٌ : «من سَلّك طريقاً 
يطلب فيه علماً سَلَّكَ انَهُ به طريقاً إلى الجنة وأنَّ الملائكة لتَضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً به. وأنه 
يستغفر لطالب العلم مَن في السماء. ومن في الأرض حتى الحوتٌ في البحر . وفضلٌ العالم على العابد 
كنضل القمر على سائز التجوم ليلة الندر.:وآن العلماء ورئة الأثبياء: إن الأثبياء لم يُودَمُوا ديناراً ولا 
درهماً , و لكن ورّثوا العلمَ فمن اخدَّ منهُ أخَذَ بحظٍ وافِر». 

وروي في ( باب صفة العلم ...: ؟؟ الحديث ؟) هذا الحديث بطريق آخر عن (أبي البختري) 
هكذا: لبخ 


4ه ماعطو ووه نعو الو اعم وو لولمه موب ني الها مق املد 


تقرير الاستدلال: 

إن إطلاق هذا الحديث يقتضي أن ينتقل كل ما هو من شؤون النبى َيه 
وعتلاحيانة ا هونقاين للاشفال الن الآخوين الك العلماع بالوز ةما عدا 
النبوة التى هي غير قابلة للانتقال» ومن البديهى أنّ رسول الله ييه يتمتع بالولاية 
المطلقة وهى قابلة للانتقال إلى الآخرين . 

ووفتن النذغرة افورظ الاعقبارتبالشية إلى مقا هذا الدية: 

١-المقصودمن‏ الولاية _القابلة للانتقال_-هو الولاية الجعلية التشريعية مثل : 
ولابة الزعامة : والتصرف. والفتوىء والقضاء.ء وأمثالهاء لا الولاية الكلية 
الالهية ؛ لأنها غير قابلة للجعل التشريعي» بل هي مجعولة بجعلٍ تكوينيٌ إلْهيّ 
خاص بالنبى الأكرم يه والأئمة المعصومين . 

؟ -الإرث والتوريث في الحديث بمعناه المجازي لا الحقيقي؛ يعنى أن 
الانتقال هو فى المقامات والمناصب المعنوية» ليس كانتقال المال؛ لأن الإارث 
والتوريث المالى يرتبط بأسباب معينة لا يكون العلم من جملتها. 

أن علة الوراثة المعنوية هى العلم التى هى الجهة المشتركة بين الأنبياء 
والعلماء. ولهذا يمكن القول:إن ولاية العلماء بدليل محدودية علمهم- 
دوذ اهنا خووه خا مدوق شين لا كرو واكية الانناء ذلك وعلن هذا 
فإن ولاية الفقيه العامة نسبية, لا مطلقة . 
جل «عن أبي البختري عن أبي عبدالله لمي قال: إن العلماء ورثة الأنبياء, و ذاك أن الأنبياء لم يور ثوا 

درهماً ولا ديناراً. وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم , فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظأً وافراً. 

فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خَلَفِ عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين , 

واتتحال المبطلين. و تأويل الجاهلين». 


وسئد هذا الحديث ضعيف لعدم توثيق أبي البختري. 


1-ولاية الفقيه على التصرف 0 0 000000 


4 -أن العلماء فى الأكثر والأغلب يأخذون علومهم من الأثمة الأطهار. ولهذا 
ووو الأرقيا مز الا رسام رون العورارا وم تون كين سير دراك يون 
يدق الاوك عن وازكة الواريك حدقا عونياً + واتصيال افنط الؤارت عدن 
الوارث مع الواسطة استعمال حقيقي لا مجازي. هذا مضافاً إلى أن القرائن 
النوجواف الحداية كافيه قن تيك المراد” 

دراسة أكثر للحديث المذكور: 

من هو الوارث و ما هو الميراث؟ 

فو تدلآلة هذا العديت علق 7ل للقي بحب العف قن يكين هما : 

دمن هد ااه ْ 

قال يفطن الأعاظه هن أعلاننا! "انه يخمل دقوي - أن يكيون السسراد من 
والغتما رج فى العدية الحامو و الذي :وصدوا اويا لاأخوى: د كزرا بعنو ان ووقة 
فداه حعوفن انيه التمعويية لاعن لمق لذ لنظلة العلماء فشر فق 
فى بعض الأحاديث بالأئمة مثل قول الإمام الصادق هل : « نحن العلماء , وشيعتنا 
العمل و زرمناتر التان عفار كار 

وفى اخاويك حرق فشن غنوآنا 1 العلم وأهل الزكر اللّذِين وردافى 
القرآن العري بالأنمة اللعمصوئية قدا" . ْ 

مع ملاحظة هذه الأحاديث يجب تفسير العلماء فى الحديث المبحوث هنا 
بالأئمة المعصومين الذين هم ورثة الأنبياء . 


. مثل المحقق الاصفهاني أعلى الله مقامه الشريف في حاشية المكاسب: 777. وآخرين‎ )١( 
.١8 (؟) وسائل الشيعة /1؟:18, الحديث‎ 


.577 إلى‎ ١989717971٠١ :١ الكافى‎ )9( 


07 مض ع اا صمي اموا فيه وي بعد رالا كنيو لاا 

الجواب: 

إن الإمعان فى نص الحديث الحاضرء وخاصة رواية قداح''' ينفى هذا 
الاحتمال نفياً مطلقاً؛ لأن الأوصاف والمدائح المذكورة فى هذا اعت سناد 
لاساسب مقا الأثنة المعصوسق 8440 :فمقامهم أعلى وأمنة مط لأساف 
المذكورة فى هذا الحديث. 

سررعاء ف الدوك التتكزرووقة لف طززيقاً كالب فنعلا شن اكه 
طَريقا إلى الجنة وإن القلائكة لتضعٌ أجنحتها لطالب العلم رضاً به, وإنه يستغفة 
لطالبٍ العلم مَن في السماء و مّن في الأرض حَتى الحوثٌ في البحر . و فضلّ العالم 
علق العايد متشا التتجو من سار النجوم ليلة البَدرِ. وإن العلماء ورثئة 
الأكنا 2 ْ 

كما وذ كرك فى :زواية اي النشعرى أيضا أوطاف العاله مانب خلا 
الأمة, لا الأئمة الا 

لأن التفجيعات القى ذكرت فى تصن هذا العدنت دوالتي تحت الناس على 
الاستفادة والانتفاع بالاتاضيك المأثو وه التنافية يت الأنبياء وبهذا الطريق 
سبعوى علماء يكراش الاقيات لا تسيل الالية المسسو مين فك 

فالخلاصة : أن الأوصاف المذكورة في هذين الحديثين تشهد بوضوح وجلاء 
بن المراد من العلماء هم من يحصلون على العلم عن طريق الككتاب والتعلم, 
والخال أن عل الأقية المتصوهين ادر 1" لذاكسايق» 


. و(؟) راجع الهامش في الصفحة: 0117 رواية قداح و أبي البختري‎ )١( 


)2 أي من لدّن الله » يعنى أنّه من عنده تعالى. 


1-ولاية الفقيه على التصرف م ا او مما لاه 

والنتيجة هى: أن المراذ:من العلماء فى الحديثين هم علناء الأمة ل 
الأئمة الأطهار ب . 1 

أجل إن الأئمة المعصومين نية أكمل البشر؛ لأن علمهم ينبع من معين 
الوحى الإلهى الفيّاض؛ وعلى هذا فإن ما ورد فى الروايات المفشرة من 
أن الأأئنة النمصومي عو القلما شقان قدرله 54 رمن الستماس إسطارة إلى 
أنهم الفرد الأتم و المصداق الأكمل الذين يجب أن يستقي الجميع حتى علماءٌ 
الأمة علومهم منه. 

ب -ما هو الميراث؟ 

ثم إن البحث الآخر المطروح فى هذا الحديث هو أن المراد من الميراث هل 
هو خصوص ميراث العلم . أو ما هو أعم من العلم ومنصب الولاية. 

قال يعسن ؟ إن المراد ف الكنيث هو الميرات العلمئ/جولة يعمل الولاية +وقن 
ذكروا لهذا التخصيص دليلين: 1 

الدلئل الأول: ان المووكفريهزا الحدوف: كن يتتوان :1 التبى او اللي دن 
اليا أى الخد فالس مووكدينا مورت أن ساكو بال أخكاء اااي ل بماعر 
لكر ويوة ا مقف أن التلداءتووية لأسا حى ميجا ل لقيال نكاد الاليية ال 
فى مجال حيازة مقام الولاية , يعنى أن الأحكام الالهية وصلت عن طريق الأنبياء 
إلى انلها بهذا بكرى العلهاتورفة الاب رون مور ديد تلن الفا 
يحصل بالتعلم. وبهذا الطريق ينتقل العلم من المعلم إلى المتعلم , وقد عبر عن 
ذلك باللارث والتوريث ؛ لأنه نوع من الانتقال بعد الوفاة وهذا المطلب لا يرتبط 
بجعل الولاية للفقيه. 

والجواب أولاً: أن استعمال وصف الموضوع فى مثل هذه الأحاديث إنما هو 
للتعريف بالموضوع لا لتحديد الحكم به. 


لان [[1[1[1[1[ز[1|[1[1[ز[ز[ز[ |[ | 0 00 

و الول فق الللواش نلك لحن انوت عد اد و 
بل المراناهو لكي كمه د كك | رعناتد :راوس ندا لر زتهي راك 
الأبوة والبنوة . ْ 

وعلى هذا الأساس أن جملة «العلماء ورثئة الأنبياء » من زاوية الفهم العرفى 
وبعظار لذ فايس هذا ]لمع أى أن التلماء ترجون لباه ايه لا ادم 
نون قتواني :| أى البوفة) دانزاؤقد ادل المع شوو الأثياء وا صبوويمنا 
عدا النبوة وخصائص النبى يله إلا أن يقوم إجماع او دليل خاص على تقييده. 
وأما تحديد الأارث بوالوراثة بمجرة العله فهو على خلا الفهم العرفى؛ وإن كان 
التحليل العقلى يفتح طريق الاحتمال, ولكن المعيار فى ظهور الألفاظ هو الفهم 
القد فى لل اللاقة القلية. 

وتاياً: أ الزلاية هن أيضا من آقآن البرعه وليتيق ها ملاك غاص مهل 
ولهذا قال تعالى في القرآن الكريم : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 76 

وغلن هذا افاج العلم'والوالكية كلبيما مق أكار الشعرة الف تتفل إلى العللهاءة 
(أي يرثها العلماء). 1 

الدليل الثاني : لقد حُدّد الميراث فى نص الحديث ؛ لأنه جاء فى رواية قداح : 
اورثوا العلم » يعتى أن الأتبياء يودٌثون العلم: 

وجاء فى ايه أن البختري: «إنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم . 

كاناعلى هنا أبعم أى واحايق العذ نين التكورين تررك الو لخنم 
ويختصان بإرث العلم وورائته خاصة. مع استعمال كلمة (إنما) فى رواية 
أبي البختري . 


.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 


1-ولاية الفقيه على التصرف مو 01 

والخلاصة أن جملة «أن الأنبياء لم يورثوا فيداراً ولادرهما ولكن ورثوا 
العلم ...» تسقط إطلاق الوراثة عن الاعتبارء بتقرير أنها تحصر موضوع الوراثة 
بالعلم ؛ لأن العلوم الإلهية تنتقل إلى الناس عن طريق الأنبياء خاصة» والعلماء 
هم الذين يقومون بتحصيل هذه العلوم والمعارف وإبلاغها إلى الناس» وليس 
هناك طريق آخر. 

أو على الأقل يوجدٌُ ذلك إجمالاً فى نص الحديث مما يوجب اختلالاً 
واضطراباً فى دلالة الحديث بالنسبة إلى وراثة الولاية . 

نمك الأجانة عم هذا الكلام بأ ن المراد هو نفى « قابلية » انتقال الولاية إلى 
الآخرين, ومن الواضح أن هذا النفي لا يمكن القبول به؛ لأن الولاية تعني 
السلطة؛ وجميع السلطات قابلة للانتقال مثل السلطات العرفية التي يكون 
التقالها أمراً مشتهوداً يتوضوج مكل سلظة الرئئاسة والسديرية» والوكتالة 
والقيمومة, والوزارة» والتولية وأمثالها. 

وإذا كاق"المقضوه نفى تزقعلية) اتعقال الولاية »تعن أن الشديث المذكور:ية 
000 يكون ليلا على يؤززائة الوللاية, وتقين فقظ اتتشال القلمة لان الميراك قد 
حُدّد فى نص الحديث ( وهو العلم والحديث). 

ا القول فى الجواب على هذا الكلام أن ذكر وراثة العلم فى الحديث 
المبحوت علههنا إنماهو لغشن وزاقة الفبال لقنن وراثة الولاية تو 
ا فاق العوايف هن اميس 0 «لا يتوقع أحد أن وت من الأنتناء السال؛ 
لأنهم ليسوا كالقادة الدنيويين الذين يهتمون بجمع الأموال وتكديس الثروة, 
بل الأنبياء يورّثون العلم خاصة, وهذا المعنى لا ينافى وراثة المقامات 
والتعاضني ور عزوو اللنطرزة اطي وا كريه جديا فلو لل شال إلى الا رين . 


لاه | ز[| | ز[ز |[ 2 


مثل الولاية التي تنتقل هي الأخرئ لل لظ ويو يا لوراينة كدالملية أن العسلم 
والولا يه كلاسن الأمور التسوية والقهن تل الأتماتة السدائحة السوراقة 
مق اياف 

ولهذا يكون انتقال الولاية (سواء ولاية التتصرف في الأموال والنفوس 
والتصرف في الأنوو ايناس والمسضاعة ابن ستول انق إلى لاني 
المعموي كه انيرا فظنا :1ل وات جشتران لكوت كما تال 
أميرالمؤمنين اك في خطبته « الشقشقية » في معرض بيان قصته في زمن 
الخلفاء: «أرى تراثي نهباً ». ْ ْ 

ومراة الإها مي العراك والاوك قو مناه الزتايية ونتضت: قيادة الأمة والئاة: 
العا شامعن لهذا الحسردى العديو دعم إضان لاسي 

ولفورقة كر ددا ادكو السزميان إطلذى الحديث التذكرر قاع روا * 
أبئن البختري التى استخدمت فيها لفظة (إنما) صالح للاستدلال به لإثبات الولاية 
العامة للفقيه ؛ لآن احتمال الاختصاص بالميراث العلمى فيه _بقرينة نص 
الحدية ديبةو ثريا إلى الذهن جداً. ْ 

وعلى هذا الأساس فإن الاحتمالات فى هذا الحديث تكون متساوية وتسبب 
اعمال و الحريف الذى يحب ف تتوود: العدال بالقدر سيقن وشووزائة العلم 
ووؤكد ذلك البحفيا ل اعد ان القليسء كن اللزاوت | بطلا فكو لوي اننال كاه 
عن عنذ انعد مها كدر من تاق ول الففرى. 

ولكن إجمال هذه الروايات أو اختصاصها بولاية الفتوى لا ينافى أبداً إثبات 
ولاية التصرف من طريق آخر. 


الحديثٌ الثالث: 


ولاية الفقيه فى قول رسول الله يع : 

« الفقهاء أمناء اسل 6. 

قال رسول الله يلك : « القُقّهاء أَمناء الؤسل مالم يَدخُنُوا فى الدّنيا». 
قيل: يا رَسولَ لله وما دُحولُّهم في الدُنيا؟ 1 

قال : « إتباع السُلْطان, فإذا َعَلوا ذلك فاحذَرٌوهم عَلئ دينكة»!". 

تقريرُ الاستدلال: 

لقد عبّر رسول الْهيَيةٌ عن العلماء فى هذا الحديث قاد الرسل» ومن المعلوم 
أن أمين الشخص على إطلاقه -هو من يكون موضع ثقته فى جميع الشؤون. 


)00 أصول الكافي ١‏ موئقة السكوني ( باب المستأكل بعلمه . الحديث )و مستدرك الوسائل 
١‏ : 174 الباب 0؟من أبواب ما يكتسب به. الحديث 8 حسب نقل نوادر الراوندي الذي قال: 
« وسئده إلى الإمام موسى بن جعفر نَلِلآ صحيح ». والمستدرك 17:؟١#,‏ الياب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضى ., الحديث 6 عن دعائم الإسلام. 


كلام ال جود تاد قر ون سالا سكوب لابج بوه الواو و اط و اج و ا الحاكمية فى الإسلام 


توضيحٌ و دراسة: 

ماهو المقصود من الأمانة؟ 

تحكن أن يكون الغرا ددن الكنانة المبدلمة إل الفقينا هو عند | مود 

الو لاية فلن الاي 

الا عه يوا عو العر قيظة ا 

أما المعنى الأول فهو عبارة عن أن مقام الولاية على الأمة الخاصة بأنبياء الله 
ورسله قد سُلْم من جانبهم إلى الفقهاء بشكل الأمانة» وعلى نحو الوديعة ليكونوا 
المسؤولين عن تنفيذها, على غرار الأنبياء أنفسهم, حيث إن هذا الحديث خال 
عن أي قيد أو شرط لذلك يشمل جميع أقسام الولاية سواء ولاية الزعامة, 
والتصرف» و النتوق والقضاء» وغينه. 

إشكال: 

مفهوم الأمانة و ولاية التصرف: 

لقن تفاول السعدل نهدا الاسود لآل كنا لاس أن عنف الك يه الستطاقة 
للفقهاء عن طريق الاستدلال بهذا الحديث ومن ضمن تلك الولاية المطلقة ولاية 
التصرف في الأموال والقوسن 

ولكن مع كل هذا يمكن أن يبدوللناظر إشكال يجعل دلالة الحديث على 
ولاية التصرف موضع شك وهو عبارة عن عدم مناسبة مفهوم الأمانة مع ولاية 
التصرف ؛ لأن حفظ الأمانة يناسب ولاية الحفظ لا ولاية التصرف, يعنى أن لفظة 
الأمانة والأمين وسائر مشتقاتها تستعمل فى ما إذا أودع عند شخص أمانة 
ليحفظهاء لا أن يتصرف فيها إلا بمقدار يكون مقدمة لحفظ الأمانة . ولهذا تكررت 
الوصية -فى القرآن الكريم -بأداء الأمانة('' ومنع من التصرف فيها. 


> مكل قوله تعالى: إن الله يَأَمُرَكُمْ أَنْ مُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلهًا (سورة النساء:8ه)‎ )١( 


كدولاية الفنقيه على التصرف كوا عقام كمع ل ف 3440 مو الاية ااموة ا اي كلوه 


وعلى هذا فإن الحديث المبحوث عنه «الفقهاء أمناء الرسل» يعطى هذا 
المطلب فقط وهو أن رُسَل الله إذا سلّموا الأمانة إلى الفقهاء يجب عليه 
الحفاظ عليهاء يعنى أنهم أعطوا ولابة الحفظ لا ولاية التصرفء والذي 
يناسب مثل هذا المعنى هو أمانة الأحكام الإلهية والدينية التتى يكون الفقهاء 
كنيع كر ا وعدن اللكاء البامساها بسن أن الحكياء اماد وض 
عندهم على نغن الأمال التوضارها إن اتناس ساون ومادة ويفمان 
أو دخل وتصرفء تماماً كما لا يحق للأمين المستودّع على شيء التصرف 
فى الوديعة ومال الأمانة؛ بل عليه أن يحافظ عليه حتى يسلّمه إلى صاحبه 
سالماً دون يت 

وعلى هذا الأساس لا يدل كون « الفقهاء أمناء » على ثبوت مقام «ولاية 
التصرف» أبداً. بل السؤال والجواب المطروح في ذيل الحديث المطروح على 
بساط البحث هنا يؤيّد الولاية على خصوص الأحكام . لأن النبي الأكرم يله قال 
فى جواب السائل : «إذا رَأيتم اتباعَ العلّماء للسُلْطان فاخذَّرُ وهم على دينكم»!"" 
والقايق هنال كا ولذا رقباط لينو الناخ ل قم ال الزلا نه سان الأموان 
والتقو سن وال لرعمي ان دكن السد علي لوال« التفوين ابضا . 

وَلِيذا امب امتعدل مكل هذ اللفظة والغيين (الأمناء) فقن ديف مس 
الففول» الذى سيق عله دنا مده بالاضافة نويد الأنانة ينها 
وتوطهها بالخلا والعزاء حت جاء وميك اللستعاءة مكدةا الابقا على 
حلاله وحرامه»!". 


جل وقوله تعالى: لقَإِنْ أَمِنَ بَعْضُْكُمْ بَغضاً فَلْيُوَدَ الْزِى اوْتمِنَ أَمَانَتَهُ4 (سورة البقرة: *18). 
١(‏ و 3) تحف العقول :-778. 


لاه 01003 0 


الجواب: 

وديعة الانبياء هي نقس الولاية: 

لاريب فى أن مفهوم الأمانة يناسب ولاية الحفظ , لا ولاية التصرف ولكن 
بحت ان تعاس الأناة وكق تحت حنلي ؟ أن لظ كل ماله ياست 
نفس الأمانة ونوعها فمثلاً حفظ الأمانة المالبتة يكون بحفظ المال من التلف 
والنقص. وحفظ الأحكام الإلهية بصيانتها من الزيادة والنقصان والكذب». 
والبدعة والتساهل فى فهمها. وحفظ المنصب يتحقق بان لا يساء استخدامه, 
وا ممما سردو ار 

فمثلاً: إذا مُنِمَ أحدٌ منصبٌ الوزارة فكأنّ ذلك المنصب أُودِعَ لديه بصورة 
أمانة ‏ وحينئذ فوظيفة الوزير هى حفظ هذه الأمانة, بعدم سوء استخدام منصبه, 
بل الاستفادة منها لخدمة الناس لا عليهم . 

وعلى هذا إذا تقرر أن يكون المقصود من الأمانة -فى الحديث المذكور-هو 
الؤلآية المظلقة أو مطالق الولكياث ضحد ولا التصوف يكو ذا حلتد»: أن 
نه الولكية المطلقة وسو عبط الى ولاينة احتصوف "ساي إلى الفقنه 
وأودعت لديه يصورة الأمانة التى يكون حفظها عبارة عن إجرائها بصورة 
متبووغةاء ولهذا إذا اع الفقيد:الحكومة الجائزة النترسعت بت هذه الأيانة: 

والنتيجة أنه لا إشكال في الحديث المذكور فى عدم مناسبة مفهوم الأمانة مع 
ولاية التصرف. 

إشكال: 

ثمت إشكال آخرة١"‏ غلى هذا التفسير وتقريزه أن استعمال لفظة :زا الأمين )فى 
قابل:« الات فى ان القميدة يدل عن كن اعنطاء عضي الزلاية 


)١(‏ وقد أشار المحقق الايروانى إلى هذا الاشكال فى حاشية المكاسب: ١101‏ بنحو ما. 


"ولاية الفقيه على التصرف بك و را اما اا ا ام ا 0 
وعخدودها: لأن انظباق وصدق لفظة الأمين يأى :فى المركية القا شر عن إعظاء 
الأفاة يعن أله يروم شوء لدى انحل أزلاً: م موف يعل الفا كونه أمناً أويقاناً 
عست غملة ومؤقيه من ثلف الامانة: 

وهكذا الولاية من جهة أنه يفوض إلى أحد يكون كالأمانة التى تودع لدى 
المحصن أولا قم ودف بعد ذلك كونه أمينا أو اتنا . 

يعن أن اللنتعمال لفظة الأمين فى هن النقيسياى كن الترحلة المتاخر عق 
0 م يي ل 

وطقال للد ذا أعن متضي الووانه الى اده امكتن ند ولتت وينعة أن 
غرف عله ف )تلك الوزارةت أ يسن أمقاً أوتفاتنا لقان حسمن صرف ان 
سوء تصرفه فيها. 

ا قب لضييه :فر نذا الننصيفالانية الاستدبال لنظلة الاسن أو الحائق ف 
شأنا لأ لع عمل زلم جوع لذي أب أمائه بن يعرف «حوفه نين ولك الأمانة , 
حتى يمكن وصفه بالأمانة أو الخيانة ويطلق عليه عنوان الأمين أو الخائن. 

وفيا أخر ئ أن امتداح العلماء فى الحديث ووصفهم بأنهم عاد الريتل» 
لا تدل على نوعية وحدود ولايتهم ؛ لأن المتبادر إلى الذهن من كلمة الأمين هو 
فقط صلاحية العالم للاستئمان. وأما ما هى تلك الأمانة. وما هى خصوصياتها 
وحدودها فهو يخاحة إلى دلبل خارع توجذا الكلام نين قولنا أده رافلاة 
وصيّى » الذي لا يدل أبداً على كيفية الوصية ونوعيتهاء ولا حدود صلاحيات 
الوضى المذكور و اختياراته: وما أودع لدئ الفقهاء وائثمنوا عليه ليس هو إل 
« الأحكام الفقهية » على القطع واليقين . تلك الأحكام التي يحصلون عليها عن 
طريق التفقه والتعلم. وهذا الحديث دليل على حجية فتاواهم, يعنى أنهم أمناء 


( ومؤتمنون) على تلك المحصولات والمكتسبات وقولهم فى ذلك حجة. 


1 امه يو وو سس عد يا مع عدو مز م ورد جه الخ كفي فن | انراد 


فتكون النتيجة هي أ الو ل ا له 
خلاو الأنانة (الولاية نويسب بوك0 القور الم :واه اولك دوف اله 
أكقوه وأما بقية الولاياق مدل دولذية الزعاطة والتشير ا وظين 3 لاف فين بنطا ع 
ال حمل مسقل بده كنات بجيال لنظلة و الأفيي» قن سان الفتهاء دن تا 
تلك الولاية لهم . ْ ْ 

الجواب: 

فى الإجابة عن هذا التشكال يمك القول بأ خدية «النقهاء أمثاة الزسد ل 
إذاكان النبي ييه في ده هداح النتهاة والعناء هلهم نوضقي بالأسناء فيط 
و ليس جعل الولاية لهم ؛ أمكن أن يكون ذلك الإشكال مقبولاً؛ لأن ثبوت ولاية 
الفتوى كاف فى مدحهمء والثناء عليهم . ووجود الإطلاق لإثبات جميع 
الولايات قابل للمنع ؛ أن الحديث ليس في مقام بيان تلك الجهة . 

ولكق إذاكان قن ضده مل الولأية لهم زول عن طريق الدلالة لاوا فيه 
فإن مقتضى الإطلاق هو ثبوت جميع مراحل الولاية؛ لأنَّ النقييد بحاجة إلى 
الدليل» وترجيح أي واحدٍ من الاحتمالين المذكورين يرتبط بكيفية الاستفادة 
وى الورك المدكور» 

أما المعنى الثاني فهو عبارة عن أ نّ المقصود من الأمانة في الحديث: « الفقهاء 
550 هي الأمة بالذات وهي العؤون والأموز المرتبطة بها لا الولااية 
عليها. وإن كانت نتيجة مثل هذه الولاية هي ولاية الأمين #يبعتى أن الأسة 
تو الشضية ) والشؤرق و امور العر مظليها قدعيينت ونامة إلى التقواء 
الجامعين القز اس اهى مها نعدرشل ان الذين هدك التهع مشية الرلايه على 
المجتمع البشريء وبهذا يكون قد عهِدَ إلى الفقهاء على غرار الأنبياء- 
بكو لكالا وذلك بإبلاغ الأحكام إليهم . وإبداء الرأي والنظر في الأمور 


1 ولاية الفقيه على التصرف ا 000000 
السا عو شاع وز فانة بينم الدالوقوينى النامن: واصز وني عه 
القنام هيم ]نور لتر كام عل انا قامعا فى لجالا الس 


-كالأنبياء ‏ بجميع جوانب حياة البشر ونواحيهاء ولذلك فهم أولئ من غيرهم 
بولاية المجتمع الاسلامي . 

فتكون نتيجة البيان المذكور هى : أن جميع الولايات, أو الولاية المطلقة ثابتة 
للفقهاء؛ لأن كون أحدٍ أميناً على أي واحدٍ من الموضوعات المذكورة يوجب 
00 الولاية المتناسبة لذلك الموضوع, والتى هى في الحقيقة نوع من الولاية 
على حفظ ذلك الموضوع . 

وللمثال: 

الأمين على الأحكام يساوي ولاية الفتوئى. 

الأمين على 32:0 لكيه الوضافة 

الأمين فى المرافعات والخصومات - ولاية القضاء. 

الل الموضوعات الصرفة > ولاية الحكم . 

الأميرن على الأموال العامة والحكومية الولاية غلى بيك المال: 

وف الحقيقة كل واد مق هذه الؤلايات مضيداق لولاية الفط يشيومهًا 
ازا الجا رامع إلى الدُمور المذكورة. 

والإشكال الوارد على التوجيه والتفسير الأول لا يرد ابدأ على هذا التفسير 
والتوجيه ؛ لأن المراد من الأمانة ليس صفات الأنبياء ليحتاج إثباتها للفقهاء إلى 
جعل مستقل بل المراد من ذلك هو الأمة والأمور المرتبطة بها التى تخضع لولاية 
الأنبياء والرسل المطلقة. 1 


كمة لحقة تاد اطاط لما لطامدا لاا موا قا بلقا ا لسو ا 1 الحاكمية فى الإسلام 


الأمين على النفوس و الأموال و ولاية التصرف: 

إن أوضح بيان لإثيات الولاية المطلقة للفقهاء عن طريق حديث: «الفقهاء 
أمناء» هو الذي قدمناه. ولكن مع ذلك لا يشمل ولاية التتصرف بمعتاها 
الاصطلاحى ( التصرف فى النفوس والأموال الشخصية والفردية)؛ لان كون 
الفقيه أمينا حلى انول واللفوسن توندي تفقليا ةنصرق قي" لمن طرق 
العناوين الثانوية, أو ولاية الزعامة ورعاية المصالح العامة الالزامية؛ لأن 
التصرف في أموال الآخرين على خلاف القواعد الأولية بحاجة إلى مُسوَّع أهمّ 
7 لكوي الأولية وتشخيص ذلك من صلاحيات شخص الفقيه . 


مجموعة الاحتمالات: 


ان سسدوعة هه لاض التطروية قن اتقسير الأنانة فى حنريك بر الفمياء 
55000 / ْ 

١‏ - خصوص الأحكام”". 
؟_الأّمة ( أتباع الرسل والأنبياء)1". 
تيو القر ون روان عرو الاتوففلة با اامشييو لاقام والابوىالعالة 


واالنساسة وان ماه 1 


)١(‏ ولقد أشار المحقق الإصفهانى تي فى حاشية المكاسب إلى هذا المطلب. 

(؟) الشيخ الأنصاري تَيٌّ فى المكاسب: ١01‏ طبعة الشهيدي. 

(؟) المحقق الإصفهانى فى حاشية المكاسب : ١١5؟.‏ والعلامة السيد محمد بحر العلوم فى بلغة الفقيه 
؟/17 1 


(4) الإمام الخمينى دام ظله فى كتاب البيع ؟: 6-1415/اغ. 


1-ولاية الفقيه على التصرف ا 


ركوو سن بحمو سودي لاد اذ الرسل» هو: أشنا إذا قبلنا 
وح وه الإطلذق فن الغدية المذكوو [ او عسي المضطلم الأصولى لو اعتيرنا 
حذف المتعلق مفيدا للعموم ) لم يكن حينئذ شك فى ثبوت « ولاية الزعامة» 
وكاس الغندة فق بات يو لحي النعيدء لأن واطليفة الأشيياء لي تكن فنفط بان 
لحك مول ونعا وجني امور لكايه امكاح إن جبانك الاسور 
الدينية . وقد سُلّمت جميع هذه الوظائف بعنوان الأمانة إلى الفقهاء . وإثيات ولاية 
تضق العتوان الأذلى بؤاسظة الحد يف النلكون وإن لم يكن ممكنا ,إلا أنه 
يمكن إثباتها عن طريق ولاية الزعامة فى صورة تحقق المصلحة السلزمة 
بالعنوان الثانوي . 

وبعبارة أخرئ وأوضح: إن انتقال جميع الولايات الثابتة للأنبياء والأئمة ليخ 
بعنوان القيادة والارشاد أو الحكومة, وحفظ النظام مثل ولاية الفتوى والقضاء 
التى هى من شؤون القيادة والارشاد؛ أو ولاية الزعامة وإجراء الحدود, أو 
الولاية على بيت المال التى هى من شؤون الحاكمية ؛ ولزوم ووجوب حفظ 
النظام _للفقهاء ‏ بواسطة الحديث المذكور أمر يمكن أن يكون مقبولاً. 

وأما إذا لم يكن ثبوت الولاية للنبى أو الإمام مرتبطاً بجهة الإمامة والنبوة بل 
كان ثابتاً من جهة يض -مثل كرامة النبى واللإمام وشرفهما والمخصوصة بهم - 
مثل الولاية على تطليق زوجة شخص ماء أو بيع مال آخر أو أخذه. فإن ذلك لا 
ينتققل إلى الفقيه ما لم يكن هناك مصلحة ملزمة -والمعبّر عنها في المصطلح 
الفقهى بولاية التصرف_لعدم إقامة دليل عليه" إلا بالطريق الذى ذكرناه. 


(1) ولقد أشار الإمام الخميني دام ظله ( في كتاب البيع ؟: 484) إلى هذا المطلب كاملاً. و نفئ ولاية 
التصرف بالعنوان الأأولى. وما هو الهدف من ولاية الفقيه هو أساساً ولاية الحكومة و الزعامة. 


4م ا مت مدهب مبداء تومه العاكديد قن الإشادم 

ولابة الرّعامة أو ولاية التصرف في الأمور الاجتماعية: 

أجل يمكن تفسير ولاية التصرف بمعنىٌ آخر ينسجم ويتناسب مع مفهوم 
الأمانة والقيام بها. وهو ولاية التصرف في الأمؤر العاف تماماً كالذي 
يكون لرؤساء الأقطار والبلدان, مع فارق واحد وهو أن تصرفات أولئك اا 
نبول ال التواميى الفسة و زلكن سرهات الأنماعو اسل سعد ان 
القوانين الالهية . 

وبهذا تتساوئ ولاية التصرف مع ولاية الزعامة, ومن هنا يكون للقائد 
والزعيم حق التصرف فى الأمور العامة على غرار الأمين بالنسبة للامانة, 
والمتولّى بالنسبة لعين الأوقاف ؛ حيث يجب أن يكونوا حافظين لهاء يحفظونها . 
ويحرسونها ويرعونها. ون يؤدواكل حق إلى صاحبه ويوصلوه؛ ولهذا السيب 
سمّى الحاكم فى لسان القران والأحاديث ب« الولى » و «الراعى» و« الخليفة » 
00 ْ ْ 


الحديث الرابع: 


ع" 1 2 ع 0 
« مجاري الامور و الأحكام على أيدي العلماء بالله 7" . 


)١1(‏ مستدرك الوسائل ١7:17‏ و17,ء الباب ١من‏ أبواب صفات القاضي. الحديث 17: وقد جاء 
هذا الحديث في كتاب تحف العقول: ١19‏ طبعة قم ستة 7914١ه,‏ و مؤلف هذا الكتاب من علماء 
القرن الرابع. و معاصر الشيخ الصدوق ابن بابويه المتوفى سنة ١78*ه,‏ ومؤلف الكتاب المذكور 
هو( أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني) من كبار علماء الشيعة, والفقهاء 
المثهورين حتى إن كل من ترجم له مدحه وأثنى عليه . وذكره بخير. وهذا مما لا ريب فيه. ولكن 
الروايات التي أوردها فى كتاب « تحف العقول» ومنها الحديث المبحوث عنه هنا ذ كرها على نحو 
الإرسال. يعني أنه لم يذكر الوسائط بينه وبين الإمام حتى يمكن التحقيق في أحوالهم ومعرفتهم 
من حيث الضعف.ء والقوة. 

ولكن لما كان مؤلفه من الشخصيات المعروفة بالتقوى والعلم تلقى جمع من العلماء رواياته 
وأحاديثه بالقبول مع إرسالها : 
وقد قال المصنف المذكور في مقدمة كتابه هذا: هم 


1م60 م ل ل ب ع ناو بد الها فج و اللا 


لقد لام الامامٌ الحسينٌ يه فى موضع من حديثه الذي يحث فيه على الأمر 
بالحعووف كرينا من الكلماء الذي عقوا رجانث الأحساعة سب التساهل 
وممالآة الجهاز الحاكم, مما آل ذلك إلى وقوع الأعمال التى كان على العلماء 
القيام بها . بأيدي الحكومات الظالمة. ومما آل إلى أن ينتزع اللآخرون حق 
الحاكمية الذي كان لعلماء الإسلام من أيديهم غصباً فيقول 7351" : 

9ل أنثة أعظة النايل أقضية لما غلك عليه من كجارل السلعاء: لركشه 
تشعدٌونٌ, ذلك بأن متجارى الأمُور, والأحكام على أيدى الكلّماء بالو(؟' الأمناء 


جل «لقد أسقطتٌ الأسانيد تخفيفاً وإيجازاً وإن كان أكثره لى سماعاً » ولهذا يمكن أن يوجب الوثوق 
بالمؤلف الاطمئنان بأحاديث هذا الكتاب. ومع ذلك فإن الرأي الفيصل في هذا المجال يتوقف على 
نظر الفقيه . و قد أشرنا فى كتاب فقه الشيعة 7١ :١‏ إلى القسم الأول من هذا الحديث فى الهامش , وقد 
يِب هذا الحديث نفسه إلى الإمام أمير المؤمنين لكا أيضاً فى تحف العقول: ١14‏ طبعة قم 5914١ه.‏ 
ولكن ملاحظة التص الكامل للحديث يؤيد انتسابّه إلى الإمام الحسين لكلا أكثر , على أنه يُستفاد من 
هذا الحديث الوارة:فى:الأمن بالتتروق والنهى عن السكن فضايا ومطالت مهمه أخرئ تعض عننها 
لعدم ارتباطها بموضوعنا هنا. 

.1148 تحف العقول:‎ )١( 

(1) المراد من العلماء باللّه هم العلماء العارفون باللّه كمال المعرفة. وعلى هذا الأساس ( أي على أساس 
معرفة الله وحا كميته ) يتسلمون زمام أمور الناس . وهؤلاء ليسوا إلا الفقهاء الجامعين للشرائط الى 
تقول . لأن المراد من الشرائط هو الابمان والعدالة الواقعية, ويمكن أن يكون تعبير الامام له عن 
( الفقهاء الجامعين للشرائط ) ب( العلماء بالله ) إشارة إلى الآية المباركة: 9 إنما يخشى الله من عباده 
العلماء» ( فاطر: 8؟). 

على أن المراد من العلماء بالله هم العلماء الذين يعرفون الله معرفة جيدة, و يراقبونه فى جميع 
أحوالهم وأوقاتهم وأعمالهم ؛ لأنهم يرونه ناظراً عليها جميعاً. وهؤلاء هم الذين يجب أن يتسلموا 
وكام إذازة البلاد الأسلذمية + ويعودوا الأمه الابيلامية إلى طزيق الحق والعدل والاسلان: ' . حب 


1-ولاية الفقيه على التصرف ل ل 


على خَلالِهِ و حرايه, فَأنتم المسلُوبُونَ تلك المنزلة, و ما سُلبتُمْ ذلك إِلّا بتفقِكم 
لتم ور ع بل جه على الأذئ , 
المؤونة في ذات الله كانّث أمورٌ الله عليكم ترد و عنكم َه زر وإليكم 
مر ا ون طن مه جك انلع امود الاق يي » يعملون 
بالشبهات, و يسيرُون في الشَّهُوات سَلْطَهِم على ذلك فِرارٌكم مِنَ الموت و 
إعجابكم بالحَبِوة التي هي مُفارقتكم فأسْلّتم الضّعَفاة في أَيْدِيهمْ. فمن بين 
مفاد هذا الحديث التوريّ للإمام الحسين ناقُة: 
من كلمات الإمام الشهيد آة هذه يستفاد بجلاء أن إدارة شؤون البلاد 
الإسلامية يجب أن تكون بأيدي «العلماء بالله » يعنى العلماء الذين يديرون 
شؤون الأّمة منطلقاً من الأحكام الإلهية. حيث قال ا«امجارى الأمور والأحكاء 
على أيدي العلماء باللّه ». ( أي العلماء الذين عرفوا الله, والذين يقومون بخدمة 
المجتمع انطلاقاً من الإيمان بالله). 


جس ولهذا قال الامام الحسين لى : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بلله ». وأما احتما 
أن يكون المراد من « العلماء بالله » هم خصوص الأئمة الطاهرين غير مقبول؛ لأن سياق كلا 
الإمام 32 ينفي مثل هذا الاحتمال خصوصاً أن خطاب الإمام لة -في بداية حديثه ‏ موجه إل 
جماعة من العلماء, إذ يقول: «ثم أنتم أيتها العصابة عصابةٌ بالعلم مشهورة؛ وبالخير مذكورة 
وبالنصيحة معروفة . وبالله في النفس مهابة ... » 

)١(‏ الظاهر أن مراد الإمام لجا هو الاختلاف في مسألة خلافة أهل البيت» الني هي مسألة واضحة وييّنة 
لأن رسول الله ع أوضحها و بيّنها مع كل التأكيدات, ولم يترك أي إيهام فى هذا المجال. والسنة 
النبوية على هذا الصعيد قطعيّة مسلمة, فإن المراد من السنة -في اللغة ‏ الطريقة والسيرة وقد كانت 
طريقنه يَعيةُ وسيرته في هذا المجال قطعية واضحة. 


4ه ممح واوافه تومه مر مام( فطخ ام مار وا راكع بو »الحا كفي قن افلكم 

وفى العيارات التالية يقول: ولو صَبّرتم على الأذى كانت 2 اله (فى إدارة 
البلاد الإسلامية) عليكم تردء ولكان إليكم أمر التقرير وإصدار م قرطت 
إليكم الأأمة فى شؤونها رامووكا: 
فمن مزه لكات يستفاد بجلاء كبير أن رئاسة البلاد الاسلامية والحكومة فيها 
لا تصلح إلا للقادة الإلهيين؛ لأن حاكمية الله لا يمكن أن تطبّق في الأرض بغير 
هذا الطريق. 

فالنتيجة هى : أن ما سيطرت عليه الحكومات الجائرة فى البلاد الإسلامية من 
مقاليد البلاد والأمور بالقهر والقوة هو من حق العلماء ين خاصة. وهذا هو 
معنى : ولاية الفقيه . 

والفرق بين الحكومتين ( حكومة الجائرين وحكومة العلماء بالله ) الذي صرح 
به الإمام 340 هو ذاته الفرق بين حكومة الطاغوت وحكومة الله . 

فحكومة الجائرين: هى حكومة الجهل والشهوة واستعباد الضعفاء . وسيطرة 
الغاضنين عل اليد الثلاد طون العياه 

وحكومة العلماء باللّه : حكومة العلم والعدالة ومعونة الضعفاء. ومن تم 
حكومة الله . 

وثورة سيد الشهداء ونهضته المقدسة كانت للقضاء على حكومة الطاغوت. 
وإقامة حكومة اله . 

ولاية الفقيه فى عصر ولاية الإمام أو الحكومة المحلّية المرتبطة 

بالحكومة المركزية : 

من كلمات الإمام الحسين سيد الشهداء :كذ المذكورة فى الحديث المذكور 
مغرف ولاه التفيدسى لزنن عدولا السام مها لأ الانتاء هه 


"-ولاية الفقيه على التصرف مكيف ا انه اموت نسات قم اماطة ا ‏ كه 
يقول : بعد قوله إن مجارى الأموركان يحب أن تكون على أيدي العلماء : « فأنتم 
المسلوبون تلك المنزلة, وما سُّلِبِتُهْ ذلك إلا بتفرقكم عن الحق ». 

فإذن أعطى الإمام هذا الحق للعلماء فى زمانه وحياته. فى حين أن ولاية 
الأنام ميم بالأولؤية نهل يمك أن تكون هاتان الؤللايتان (1و الك ونان )قن 
عرض واحد ووقت واحد؟ 

فى الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقول : لا محذور في ثبوت ووجودكلتا 
هاتين الولايتين في زمن واحد؛ لأن هاتين الولايتين -من حيث الرتبة في طول 
الأخرى م بكون ولاية الفقيه فرعاً لولاية اللإمام ٠‏ ولكنهما في زمانٍ ووقت 
واحد 2 ويجب أ ان يكون على هذا النحو؛ لأن الحكومة الإسلامية -مثل سائر 
العك وها سب أن تكو دالت حكومة مركزية واحدة, وتتجسد أو تتمثل فى 
زمن حضور الإمام في شخص الإمام نيه -. وكذا حكومات محليه تحكم فى 
المحافظات والمدن, وتدير شؤون الناس, ويمثلها ويجسدها الفقهاء الجامعون 
للشرائط الذين يتبعون الحكومة المركزية أجمع . 

وهذه السيرة وهذا النظام هو المُتَّبع الآن في جميع الدول القائمة؛ فهناك رئيس 
جمهوريه يوجهافى المركز . ومحافظون يقومون بإدارة المحافظات. 

والفقهاء -فى زمن حضور الإمام نلئة ‏ يقومون بهذه الوظيفة أيضاً. وفى زمن 
غيبة الإمام 5 مرجع التقليد المشهور. أو الأعلم العارف بالزمان د اله 
ومقتضياته هو الذي يمثّل الحكومة المركزية. ويتسئّم القيادة العامة للبلاد, بينما 
يحت أن ينوك الفقهاذ الآخرون ميمة إذَازَة التدن واليحافظات تتيت إشراق 
القائد الأغلئ والمرجع الأعلم أو الأشهرء وبذلك ( وبهذه التركيبة) تطبق 
الحكومة الإسلامية في كل اراد البلد الإسلامي , والدولة الإسلامية . 


04 د 11 

ولكن مع ذلك يمكن عمليّاً نقل السلطة إلى الآخرين عن طريق الإذن لهم» أو 
توكيلهم فى إدارة البلاد. حتى يرتفع توهم الاستئثار بالسلطة. وإ ن كان هذا 
التوهم باطلاً من الأُساس ؛ لأن الفقيه الجامع للشرائط ليس سوى المُسلم الواعى 
و العالم العارف . فتكون إناطة إدارة البلاد إلى الفقيه الجامع للشرائط هي عين 
إناطتها إلى المُسلم الواعى العارف فلا يكون هناك أي استكثار أو استبدادٍ 
بالسلطة, مادامت المؤهلات الإسلامية هي الملاك لا الأشخاص. 

مفاد الحديث و ولاية الزعامة و الفتوئ : 

هذا تسكن أن يكون مفاد عنارة حارف الأمون والأسكاد مان امدق 
الالناةبالة انهو العم سما قزل أىمانشيل' توعين معن الامون الجاوية: 

الأول: الأمور الاجتماعية أي المسائل العامة للبلاد التى يعود أمرها عادة إلى 
رع اي ما ا 

ال ال ن تكون مايق الللعاءز للد 
وهذا المعتى بجامع بين ولالية العامة وإولذية الفتري بن القتضاء التي درج 
تحته| جميع أنواع الولايات ومراتبها ومراجلها :وناكو ديا عن امود 
الجارية , ولذلك أطلق عليها. تعره ا مور 

ولكن يجب أن لا ننسئ أن مشروعية . وكيفية القيام بهذه الأمور الجارية 
وممارستها وكيفية استنباط الأحكام الفقهية, أو كيفية القضاء ؛ لا تستفاد من هذا 
الحديث ويجب استفادتها من دليل خارج ويجب تحصيلها من القوانين 
والمقررات ت الشرعية في ذلك المجالء والتى تب فنون: الكيشرة وسوس ب شب اعد 
اداه البلاد الإإسلامية ؛ 0 الأحكام من المباني 
والأفول العقوة الامشالك: ارقف يحب أن علي القضناء؟ 


دوه الشسن امرك ال 

وفاز مل اهز اكاك هذ الحتقيف كرض الفتلكشج خا الفا رام الكلية إل 
الماك انك لطرو رفس الشهورية ورين الو ارزاواعقاليها الذين يكون لهم 
في كل بلذ اختيارات غامة ؛ وصلاحيات كلية وفى المستوى العام. ولكن كيفية 
اللصيرفات رخخضوطياك كعات المناطة الهم بسددها القاترة وي 
معرفتها من اللوائح القانونية, وفي هذه الجهة لا فرق بين الحككومة الإسلامية 
وغيرها كوم أن رسول الله ياه © كان يتمتع بصلاحيات واختيارات عامة» وكان 
فيو الخد لباقي 11 قالوب الدى بحن عليه أ ضور عل كا ومسي 
ويتحدد عن طريق الوحي والقران الكريم النازل من جانب الله عليه . وكان يجب 
عليه أيضاً أن يعمل بالقانون الإلهى ذلك, ولا يتخطاه. 

وعلووهدا الاسائى فا موا عه جواز التضرف قي الأموال أو غيزهاء 
بالعنوان الأوّلي أ و الثانوي » يجب إثباته بدليل خارج, وإثباته خارج عن عهدة 
و مدلول هذا الحديث؛ ومن البديهي أن جميع الأمور التي يشك في مشروعيتها 
فاج إلى اباط النقيه الاق .هو يدوزوسن أهل الغديره والالختصاصن فى :هذا 
المجال. 

وفى النتيجة فإن الفقيه الجامع للشرائط حسب هذا الحديث يمتلك المنصبين 
التبياننى و ليق كلها متنا . 


الحديث الخامس: 
التوقيع الشريف: 


«وَأما الحوادثُ الواقِعة قَارْجِعُوا فيها إلى رُواةَ حَد يثنا( أحاديننا) فإنّهم حُجّتي 
عَلَيْكَوْء و أناحُجة الله عَلَيِهِنِ)01. 


)00 كتاب الاحتجاج ( للطبرسي ) ؟: 017 ط مديرية الأوقاف عام 411١هق,‏ وكتاب الغيبة 
( للشيخ الطوسي ): 158, و كمال الدين الباب 14 في ذكر النوقيعات الحديث 6. ووسائل الشيعة 
٠ : "7‏ 1١ء‏ الباب ١٠من‏ أبواب صفات القاضي الحديث .و جاء فى نسخة كمال الدين: 
« وأنا حجة الله عليهم ». 

وسند هذا الحديث اعتبر ضعيفاً لمكان «إسحاق بن يعقوب» إذ لم يذكر في الكتب الرجالية بمدح 
أو ذم. اللهم إلا أن الكليني نقل عنه حديث التوقيع » و مجرد نقل الكليني عنه لا يمكن أن يدل على 
توثيقه , نعم : إنه لا يبعد أن يقال :إن تقل الكليني عنه هذا التوقيع الشريف المشتمل على أمور مهمة لا 
تخفى على من لاحظه بتمامه -في المصدر الآنف يدل على توثيقه له كما أشار إليه الأردبيلي في 
جامع الرواة عن الاسترابادي :١‏ 84, وقد حُكي عن بعض علماء الرجال أنه أخو محمد بن يعقوب 
الكليني هذا مضافاً إلى نقل الصدوق عنه في إكمال الدين والشيخ في كتاب الغيبة كما أشرنا ع 
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لقد طرح إسحاقٌ بن يعقوب أسئلةٌ ومشكلاتٍ له على الإمام الغائب في 
رَسَالة:قدمها ال التاحية المقدسة وطلب الجوات عليها : 

فأجاب الإمام 320 بتوقيعه الشريف عن السؤال الذي يتعلق بالمرجع الذي 
يرجع إليه الناس في الوقائع فى زمن الغيبة, بالحديث المذكور اعلاه. 

وينبغى ان نعمد إلى دراسة المتن, لنقف على مفاد الحديث . 

من هُم رُواة الحديث؟ 

يُطلق عنوان الراوي -في اصطلاح المحدّثين على من ينقل نص الحديث 
فقطء وليس الراوي مسؤولاً عن الجوانب الأخرى التي يجبأ: ن تدرّس إلى 
عاتب الحدية: 

مثلا الراوي ليس مسؤولاً عن الفهم العميق لمعنى الحديث. أو التعرف على 
الإطلاق أو التقبيد فيه , أو تعارضه مع حديث آخرء أو تعارضه مع القواعد الكلية 
أو ما شاكل ذلك كمقارنته بالقرآن الكريم من جهة الخصوص والعموم أو 
التعارضء ومن ثم كل المقدمات التى لها دخل فى استنباط الحكم الشرعي من 
ذلك الحديث. 

ولاشك أن مثل هذا الفرد الذي يقتصر عمله على نقل نص حديث واحد أو 
عدة أحاديث عن الإمام 320 لا غير لا يكون هو المراد في هذا التوقيع الشريف 
الذي أعطى له سمة المر جعية العامة في جميع الأعمال والشؤون والمجالات؛ 
لأن مثل هذا الفرد لا يصلح لمقام المرجعية مطلقاً بل المراد هو المجتهد المتفقه 


جك كل هذا يؤيداعتماد هؤلاء المشايخ العظام عليه و في تنفيح المقال للعلامة المامقاني يي و« يستفاد 
من نوقيعه مليِةٍ هذا. جلالة الرجل و علو رتبته. وكونه هو الراوي غير ضائر بعد تسالم المشايخ على 


1 ولاية الفقيه على التصرف ا ا ا ا ا و0 
فى فهم الروايات والأحكام لكى يستطيع اتخاذ القرار القطعى حول الواقعة, 
وإبداء النظر فيهاء وبيان حكم الله فيها . 

مفاد التوقيع الشريف والمسائل الفقهية, القضائية والأمور الحسبية : 

إن عبارة الاإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف): « الحوادث الواقعة » تشمل جميع 
الحوادث فقهية كانت أو قضائية أو من الأمور الحسبية ؛ لأن ( الحوادث) جممٌ 
محلّى بالألف واللام مفيد للعموم. 

وعلى هذا الأساس فإن جميع الوقائع المذكورة -إذا كان فيها نوع إيهام» أو 
احتاجت إلى اتخاذ القرار الشرعي فيها يجب الرجوع فيها إلى الفقيه فى زمن 
غيبة الإمام الحجة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجهء لتحَلُ المشكلة من وجهة 
نظر الفترع ,نا ترجه كل أمة إلى برؤسائها بركالانياة 

وفي نظر الإسلام يجب الرجوع أولاً إلى الإمام المعصوم 322 أو نائبه 
« الفقيه ». والوقائع المذكورة يمكن شرحها على النحو التالي : 

١‏ را » وتعتبر من 
الشبهات الحكمية ( حسب الاصطلاح الأصولي) د يعنى أنها من قبيل معرفة 
الحلال والحرام. 

؟ ‏ الحوادث التى وقع فبها النزاع والتخاصم من جهة تشخيص الحق 
و الباطل؛ يعنى الموضوعات المختلف فيها التى تحتاج إلى قضاء القاضي 
( الشبهات الموضوعية القضائية ). 

#دالحؤادت الفروزية يفش الأموو عسي التى توجب الضرورة العقلية أو 
الشرعية اتخاذ قرار فيها. مثل رعءاية اليتامى ممن لاولى له والميت الذي 
لاصاحب له وأمثال ذلك . 
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وننيجة ذلك فإن هناك _طبق مفاد هذا الحديث ‏ ثلاثة أنواع من الولاية 
للفقيه : ولاية الفتوى . والقضاءء والأمور الحسبية. 

التوقيع الشريف وولاية الزعامة أو المرجعية العامة : 

بل يمكن أن يقال إن عبارة « الحوادث الواقعة» تشمل بعمومها جميع 
الوقائع ٠‏ حتى الأمؤر الاجتماعية»والسياسية ايضاء وتعيجة ذلك هى ثبوت 
ولاية الزعامة؛ وقيادة البلاد الاسلامية أيضأً للفقيهء ولا يختص ذلك 
بالمشكلات الفقهية أو القضائية ؛ لأن المسائل المتعلقة بحفظ النظام فى مستوى 
لاذه خعييا وكذا تنظيم القضايا السياسية المتعلقة بالعلاقات بين القطر 
الإسلامي وبقية الأقطار الأخر 2 | نف مم يز الي انك وسنت 
المصطلح الأصولي أن الجمع المحلى بالألف واللام يفيد العموم. ويشمل جميع 
المصاديق الممكتة : ويبمَدُ سكوتٌ الإمام .ف عن حكم أمثال هذه الأمور التي 
ترتبط بحفظ المجتمع الاسلامي وصيانته في عصر الغيبة» مع أن مثل هذه الأمور 
المتعلقة بحفظ وبقاء الدولة الإسلامية يكون من أهم ماد ين د عور رجور 

أن ال عون والقضايا التى لا يسمح الشرع الاسلامى بإهماله لا لنفسه ولا 

7 أبداً. كما أسلفنا(". 

الخلاصة : أن غيبة الإمام الحجة 9# الطويلة توجب أن يقوم 92 بنصب 
أشخاص للقيام بعامة الأعمال والمهام المرتبطة بمقام الإمامة والزعامة. وهى 
قابلة للحلّ فقط بواسطة مقام الولاية , لكى لا يكون الشيعة فى زمان الغيبة بدون 
مرجع سيأسي , وقائد معيّن؛ وفى حيرة وضياعء وبناءً على هذا يكون الاستناد 
إلى عموم ( الحوادث ) وإطلاق قوله له « فإنهم حجتى عليكم, وأنا حجة الله 


عليهم » حسن . 


. في مبحث ولاية التصرف عند دراسة كلام آية اله العظمى النائيني ميق‎ )١( 


5 -ولاية الفقيه على التصرف عد مايه دو مايق نمطا ارو ام وج لوقه 

كيفية تصرف الفقهاء و اتخاذهم للقرار في الأمور: 

إن التوقيع الشريف وإن أعطى مقام المرجعية في ل عون -فقهِيةٌ كانت أو 
سياسية . او اجتماعية إلى نواب إمام العصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف ) ولكن هذا 
التوقبع لم يبين كيفية اتخاذ القرارء وكيفية التصرف في امورل الخديف 
المذكور بصددبيان أضل الولاية لا كيفية إجرائها: وتتفيزها «وعلن هذا اللأساسن 
الا بمراجعة القوانين الشرعية وممارسة ولايته في المجالات 
المختلفة في النطاق الشرعي الخاص .كما أنه مكلف بتحصيل استنباط المسائل 
الفقيية وبعوفة كتين | و قله قلالقدا عبهك توا ال خرن الور ل 
تلك المجالات. ْ 

وعلق هذ لحب ارهد فيه بعزوعيه تصرفات الفقيه في الأنفس والأموال 
الخاصة أو العامة أو الحكومية. وتصرفاته في امو الا امبر سياه 
من دليل خارجي. يعني أن الفقيه يستطيع . في أي نطاق, تنفيذ وممارسة 
ولايته: بل ولاية التصرف بمعناها الاصطلاحى. (أي التصرف فى الأموال 
والأنفس ) مثل أن يبيع 1 زوجته ؛ فإن كل ذلك يمكن 
أن يُستفاد من هذا الحديث ( التوقيع الشريف) لأن الحوادث المسؤول 
عنها هى خصوص الحوادث التى توجب الضرورة الشخصيةٌ أو الاجتماعيةٌ 
أو الجاع | وكعلافيا ترجه عافم عراراً :ولف رايا مالسالل 
الأموال الشخصية أو الأنفس فلا توجب أية ضرورة أن يتخِدَ فيها غيرُ المالك 
قراراً. إلا فى حالات وظروف خاصة توجب تصرفاتٍ معينة, فحينئذ يجوز 
للفقيه الجامع للشرائظ؛ وتخت عتاوين خاضة أن يعحذ :فى مسوردها قنرارات 
جديدة ؛ لأنها فى هذه الحالة تكون من قبيل الحوادث الواجبة التنفيذ. مثل ان 
تكرن أموال أحد وما قايهذلق فى معرض التلف: والطياع دولا يتمكن صاعيد 
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من حفظه؛ أو نضطر لإنقاذ شخص من الموت إلى التصرف في أمواله ففى هذه 
الضنوزة لو أمكن الحيلولةاذوى الاثرافه و السديز يوجن الاتمهد او متو:فقة 
جامع للشرائط للقيام بذلك, أو مباشرة الفقيه نفسه لذلك. 

ولهذا عد المرحوم الشيحٌ الأنصاري 2 ؛ التوقبع الشريف المذكور في أحاديث 
ولاية الإذن لأولاية التضرف ببعتى أن الإذن.فى الأمورالحصبية من سؤون 
الفقيه طبعاً لا بمعنى أن التوقيع الشريف خاص بولاية الاذن بل بمعنى شموله 
للولاية المذكورة فى مقابل « ولاية التصرف»» ولهذا صرح المرحوم الشيخ 
الأنضارق نقسه بقسول :هذا التوقيع لولاية الفتوئ والقضاء أيض]!. 

وبهذا البيان يشمل هذا التوقيع «ولاية الزعامة » أيضاً ؛ لأنها تعد بنحوٍ مأ من 
لكيه للدي لدعا مي زوم رظي النه لأساف وو جها ان تمد يال مور 
الاجتماعية والسياسية إلى الفقهاء الجامعين للشرائط خاصة, ولا تسمح لغير 
الصالحين. ولغير المؤهلين ليمسكؤا بالستلطة فى البلاه الإسلامية ويسيّزوها فى 
غير الاتجاه الإسلامي . 
وعلى هذا الأساس لو أن زعامة الفقهاء بمعنى الحكومة على البلاد الاسلامية 
وإدارتها في مستوى الدولة لم تتحقق في أكثر العصور فى عصر غيبة الإمام 9ه 
فإن ذلك لا يدل أبداً على تخصيص التوقيع الشريف بولاية الفتوئ أو القضاء. 
كما أن ولاية القضاء بل والفتوئ هي الأخرئ لم تكن ولا تكون الآن في أيدي 
فقهاء الشيعة فى أكثر البلاد الاسلامية . 


: طبعة الشهيدي. فقد قال الشيخ يي عند الاستنتاج من هذا التوقيع الشريف‎ ١64 المكاسب:‎ )١( 
. والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصاً بما اشتبه حكمه . ولا بالمنازعات»‎ « 


1 ولاية الفقيه على التصرف اللو و ل 
التوقيع الشريف و الاحتمالات و الجواب: 


إن التوقيع الشريف كما قلنا يشمل جميع المسائل الفقهية والقضائية , 
و الحسبية افا الود الاجتماعية والسياسية التي أرجع إمام العصر اكه 


البانو جاه إلى واب( افقهاء '.ولكن مع ذلك كرت احتمالات أخر 


١-احتمال:‏ «الحوادث الشخصية»: 
قال بعض العلماء!": حيث إن الحوادث المذكورة فى السوال الوارد فى 


التوقيع الشريف لم تحدّد ولم تعين لذلك يمكن أن يكون المراد من: « الحوادث 
الواقعة» حوادث خاصة ؛ لأن اسحاق بن يعقوب سأل الامام الحجة لىةٍ عنها, 


ويكون الألف واللام في « الحوادث» للعهد: لا للجنس أو الاستغراق ؛ 
لأنّ السؤال ينطوي على سابق ذهنى قطعأ وقد أمر اللإمام عجل لله تعالى فرجه 


)0 ولقد أشار المرحومٌ الأنصاري تي (في كناب المكاسب: )١55‏ إلى العموم المذكور قائلاً: «المراد 

بالحوادث ظاهراً مطلقٌ الأمور التي لابدّ من الرجوع فبها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس ...» 
إلا أنه ذهب في نفس الوقت _جماعة من الأعاظم المتأخرين مثل العلامة المحقق آية الله 

الاصفهاني في حاشيته على المكاسب (كتاب البيع )١١8 :١‏ وكذا العلامة المحقق آية الله النائيني في 
تفريرات أية الله المرحوم الشيخ موسى الخونساري ١7:١‏ والعلامة المرحوم الشهيدي في حاشية 
المكاسب كتاب البيع : 71١‏ وقد قوى الآخرون احتمال اختصاص الحديث المبحوث عنه هنا بسؤال 
الأحكام و ضمّفوا التوجيهات التى ذكرها الشيخ للعمومية, وعلى أهل التأمل مراجعة ذلك , وعلى كل 
حال فإن نظر المرحوم الشيخ مع ملاحظة ما ذكرناه من التوضيحات أقوئ . 

(1) تقريرات المحقق الجليل المرحوم النائيني مَيٌّْ: 717و حاشية المحقق الجليل المرحوم الاصفهاني 
على المكاسب: 1١6‏ و لعله اعتبر هذا الاحتمال مانعا من العمل بظاهر عموم « الحوادث » وكما يقال: 
إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . والحديث لهذا السبب يكون مجملاً 


3 اي اواج اوفقوو الط رايس الجا كنلة فق الالجلام 


فى تلك الحوادث المعهودة المسؤول عن حكمها _لعلة عدم التمكن من الإمام 
بالرجوع إلى الفقهاء . 

الجواب: 

حيث إن هذا الاحتمال لا يعتمد على أى دليل لا يكون موجباً لرفع اليد عن 
اللوون بن يتقو رد احمما ل لتحيو دولا يمكن أن كوو ساتها شين العم 
بظهور جملة «الحوادث الواقعة » فى ألف ولام الحمى» او نز الاسسراى يسن 
جنس الحوادث أو جميع الحوادث؛ فى العموم. 

ولهذا اعتبر الإمام لثة الرجوع إلى الفقهاء وظيفة عموم الشيعة, لا مجرد 
شخص السائل ( إسحاق بن يعقوب ) فقط , يعنى أن باستعماله صيغة الجمع وجه 
خطابه إلى جميع الشيعة إذ قال: « فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا» وليس إلى 
أسحاق وحده. 

ومن هنا يتضح بجلاء أن المراد ليس هو حوادث خاصة معهودة بل الإمام 
قصد إعطاء قانون كلى يشمل الحوادث المقصودة فى سؤال السائل. وغيرهاء 
فقال: ارجعوا إلى الفقهاء . وبعبارة أخرى : « المورد لا يكون مخصصاً». والحكم 
-في الجواب _جاء بصورة كلية وعامة تشمل مورد السؤال وغيره. 

؟-احتمال: «المسائل الفقهية»: 

ذهب بعض الأعاظ'" إلى أن المراد من « الحوادث الواقعة» هى خصوص 
المسائل الفقهية التى يجب الحصول على حكمها عن طريق الفتوى أو الحديث 


)١(‏ لقد ذكر المرحوم الشيخ الانصاري ذلك بصورة الاحتمال و لم ينسب إلى شخص خاص ( المكاسب: 
)١64‏ ولكن المرحوم النائيني تت في التقريرات: 71 والمرحوم الاصفهانى فى حاشية المكاسب: 
15 والمرحوم الايرواني في الحاشية: ١01‏ والمرحوم الشهيدي في الحاشية: 5١‏ قوّوا هذا 
الاحتمال وا ختاروه. 


1 ولاية الفقيه على التصرف 11[ 1 1[ [ 1[ 0 
وقد سأل السائل الإمام ئة عن مثل هذه الحوادث . فأرجعّه الامامُ إلى رواة 
الأخافيك (النقناء )+ ؤعان هذا لارؤعقة 18 العريه _الأبور السقية انها 
الخاص أو العام , والجزئى أو الكلى وعلى هذا الأساس لا يستفاد من هذا التوقيع 
العو كسمي ارلكي انوي اال وو ا ا 

أ -استعمال لفظة «الرواة » في التوقبع ؛ لأن هذه اللفظة تفيد صفة نقل الحديث 

فقط , والراوي من حيث كونه را ويا فقط يمكنه ويجوز له بيان حكم من المعصوم 

بعنوان الفتوى أ والرواية. وليس له وظيفة انرق فيما يرتبط بعتوان راوي 
الحديث. 

وعلى هذا الأساس يكون الحديث المذكور دليلا فقط على حجية الرواية 
وولاية الفتوى للفقيه. ولا يشمل سائر الوظائف والولايات. ولهذا أدرج هذا 
التوقيع في الكتب الأصولية في عداد أدلة حجية الفتوى والرواية. 


والجواب: 
افد جاءت لفظة الزواة فى الحدديك المتذكون يتضورة الف لا الوظيفة 
الخاصة . 


وبعبارة أخرئ أن عنوان الرواية للحديث جهة تعليلية لا تفييدية» يعني أن 
علة انتقال الولايات إلى الفقيه هو معرفته بأحكام الإسلام التى تكون نتيجتها أَنّه 
يستطيع تولى جميع شؤون المسلمين في المجالات المتنوعة مثل بيان الأحكام 
و القضاءء ورعاية الأمور الاجتماعية والسياسية وغيرها والقيام بها فى نطاق 
القوانين ع الإسلامية . 

وبعبارة أوضح يمكن القول بأن : رجوع جميع الحوادث, والأمور -فرديّة 
كانت أو اجتماعية إلى الأحكام الشرعية التى يجب بيانها عن طريق الفقهاء, 
وتبيين حكم جوازها أو عدم جوازها من هذا الطريق وقضايا حفظ النظام 


> مو ا اا ا ا لا ا اساي امور لا لتر الام 


انطواي :فى تحضو إذازة البنلا اسكل يقد الأمنور العودية كالجاداك 
البومنة و العاملات وغيرها) حوادث يجب بيان حكمها الشرعى عن طريق 
الرواة والفقهاء. 

وعلى هذا الأساس لا يكون استعمال لفظة « رواة الحديث» دليلاً على 
تخصيص مفاد الحديث بولاية الفتوى في الفروع ؛ لأن المسائل السياسية 
والاجتماعية هي كذلك بحاجة إلى نوع من الفتوى والنظر؛ ولعنوان رواة 
الحديث في هذا القسم من الأعمال دور واضح. 

والقلاعة أن النسائل الاجتماعية على غزان النسائل القرداية بذاك لتك 

ب أن الدليل الثاني الذي ذكر”" على اختصاص التوقيع الشريف بالمسائل 
الفقهية هو: استعمال لفظة الحجة في ذلك التوقيع . وذلك بتقرير أن «الحجة» 
تعنى الدليل والبرهان. واستعمال مثل هذه اللغة واللفظة تناسب فقط ولاية تبليغ 
الأحكام لا الولايات الأأخرى؛ لأن التصرف فى الأُمور -مثل التصرف بأموال 
القافي أو الأموان القانة والتمكترين يوضف والضنة والياب ا الس 
وعدم الحجية . 

مثلا إذا نقل الراوي عن المعصوم موضوعاً حينئذ نقول: إن نقله حجة 
ابت سيفة: 

ولكن إذا تصرق الفقيه يمال شتخضن أو بالأموال العامة كما لو باع ذلك المال 
حينئذ نقول: إنه صحيح أو غير صحيح» فلا يكون أي معنى صحيح لوصف 


)١(‏ تقريرات المرحوم النائينى بيع : 517, وحاشية المرحوم الاصفهانى تي : 717, وحاشية المرحوم 


.١ 01/١67 : الايروانى تي‎ 


١-ولاية‏ الفقيه على التصرف ل ل 


المورد الثاني بالشعيةا وإقانا مورهة كرون ننازمنة الأ هوه الامشفاعة 
والسياسية قابلة لوصفها بالصحة والفساد لا الحجية وعدم الحجية . 

ولهذا استعملت لفظة الحجة بمعنى الدليل والبرهان فى آيات القرآن الكريم 
وذلك: 

مثل قوله تعالى : « قل فللَّهِ الحجة البالغة »7 وتعنى الحجة هنا الدليل . 

ومثل قوله تعالى : «وَ تلك حجتنا آتيناها ابراهيم »(). 

يعني أعطينا دليلنا لإبراهيم . ولهذا يكون معنى قول الإمام لي في التوقيع 
الشريف: « فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة اللّه عليهم » هو أن رواة الحديث يبلغون 
الأحكام من جانبى لكم وأنا أبلغها إليهم من جانب الله . وتكون نتيجة ذلك أن 
الحديث ( التوقيع الشريف) يكون خاصاً بالقتوى في المسائل الفقهية التى هي 


مصداق التبليغ والدليل والبرهان على حكم الله . 

الجواب: 

أن حجية كل عمل تناسب ذلك العمل ولهذا كما يكون كلام الإمام ايا حجة 
كون أعبالة لاحم 


مثلاً لو أجرى الإمام كة معاملةٌ بمال يتيم -لمصلحة -كما لو باع ذلك 
الشيء فإن هذا العمل كما يتصف بالصحة كذلك يتصف بالحجية أيضاً يعني 
أنه ليس لأحد هئ الاعتراض» ويشب عل عانة النانسن القبول به الأن الاسياة 
هو الذي قام به. 

وهكذا إذا قام القِيمُ الشرعيٌ أو الوصيٌ أو الأب بإجراء معاملة بأموال الصبي 
فين ) تست عولد بقل المنوا قو و علي «المتسة والحيدرة. ْ 


(0 سورة الأنعام: .١119‏ 
(؟) سورة الأنعام : 87. 


> واسدو لدو مو معد فق اا تمه وكين مضت القاسي فى انهاه 


خصوصاً أنَّ عنوان الحجة ثُِبَ إلى نفس الفقهاء -كالامام نفسه. لا إلى 
أقوالهم . حيث قال : « فإنهم حجتى وأنا حجة الله ». وتوصيف الشخص بالحجية 
بواعب أن تكرن تسرفائدغان غزال أقوالة تج ة كدذلك: ولهذا تطلق غدلي 
الإمام له والنبى يد وصف حجة الله . 

والخاصل أن توصيف الفقهاء بعنوان الحجّة لا يمنع من شمول ذلك التوقيع 
ولب التصررف عسوا التصرف في الأُمور الاجتماعية أو في الدفوس أو في 
الأموال. وحجية العمل في كل ذلك يساوي صحتها . 


كلام الفقئه الهمداني ني حول ولاية الفقبه على سبهم الإمام ودراسة التوقيع 
الشريف على هذا الصقيد: 


للفقيه المحقق الحاج أقا رضا الهمدانى يه(" فى آخر كتاب الخمس كلام 
حول ولاية الفقيه على سهم الإمام 8# ودراسة دلالة التوقيع الشريف على هذا 
الصعيد, بل دلالتها على الولاية المطلقة للفقيه في جميع الأمور المرتبطه بمقام 
الامامة نذكر خلاصته فى ما يأتى : 

فيد أن انق الفقية اوعدا ولا الفقيه على سهم الإمام لل عن طريق 
الإاليةهان النانب أوطو طريى ولاية العتييته أورذفم التصدى عن السام عد 
رأى واعتقد بِأنّ مجرد اليقين برضاء الإمام اث بصرف السهم المذكور فى مصالح 
المسلمين كاف وإن كان المتيقن نفس الشخص المديون» من دون حاجة الى 
الفقيه ثم يقول يي!": 


.١118 مصباح الفقيه 1 كتاب الخمس . ط مؤسسة النشر الاسلامي قم عام‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 


1-ولاية الفقيه على التصرف 00 

« الذي يظهر بالتدبر فى التوقيع المروي عن إمام العصر (عجل لله تعالى فرجه) 
الذى اهو عملاة دلبل النصي: إننا هو إقامة الثقيه الستتسيناف# يوا اتيم مقامة 
بإرجاع عوام الشيعة إليه فى كل ما يكون مرجعاً فيه . كي لا يبقى شيعته متحيرين 
فى ازمنة الغيبة...». 

ثم ذكر ( قده) متن التوقيع باسناده الذي تقدم ذكره". 

ثم استمر فى كلامه قائلاً: « ومن تدبر فى هذا التوقيع الشريف يرى: أنه ليه قد 
أراد بهذا التوقبع إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته . جعل الرواة حجة 
عليهم -على وجه لا يسع لأحد أن يتخطى عما فرضه الله , معتذراً بغيبة الإمام - 
لا مجرد حجيّة قولهم فى نقل الرواية او الفتوى. فإن هذا مع انه لايناسبه التعبير 
ب« حجتي عليكم» لا يتفرع عليه مرجعيّتهم في الحوادث التى هى عبارة عن 
العرقيات الغار هيه التى يسن شأنهنا الا .كال إلى الأستاءء كتنف الختصويات» 
وليه الأوقات»توال انام ؛.وفيالة الأراضى الخرادية الى ضرت عننها أبندىق 
سلاطين الجور الذين يجوز التقبل منهم, وغير ذلك من موارد الحاجة إلى 
الرجوع إلى الإمام. 

فلو رأى مثلا صلاح اليتيم أن يأخذ ماله من هذا الشخص الذي لا ولاية له 
عليه شرع : وينصب شخصاً آخر قيّماً عليه فى ضبط أمواله وضرفها فى 
حوائجه فليس لمن عنده مال اليتيم أن يمتنع من ذلك ويستعمل رأيه فى التصرف 
فيه حسب ما يراه صلاحاً لحال اليتيم, وكذا فى الأوقاف ونظائرهاء وإن أفتى له 
الفقيه عموماً بجواز التصرف فيها بالتى هى أحسنء فإنه لو امتنع عن دفع المال 
إن من نضية الفقية قتماً عليه يزاعمه أننبقاءه غتده أصلح يخال اليتيم من فته 


4 فق الصفم وه 


23 مع ا ا وا محه اد ع وة ننه الا كدية كن ايلام 
الى ذلك الشخص فسرق المال لم يعذر ذلك الشخص فيما راه بعد أن نصب 
الإمام لئة الفقيه حجة عليه فى الحوادث التى منها هذا المورد. 

والحاصل أنه يفهم من تفريع إرجاع العوامٌ إلى الرواة على جعلهم حجة 
عليهم ؛ أنه أريد بجعلهم حجة إقامتهم مقامه فيما يرجع فيه إليه . لا مجرد حجيّة 
قولهم فى نقل الرواية والفتوى فيتم المطلوب. 

إن قلت: إن القدر المتيقن الذي يقتضيه هذا التفريع إنما هو إقامته مقامه من 
حيث الولاية »بل لا معنى لجعله حجة عليهم إلا وجوب إطاعته ونفوذ تصرفاته 
فيما يرجع إليه. ومقتضاه ثبوت منصب الولاية له من قبل الإمام ليا ولكن فيما 
من شأنه الرجوع إلى الإمام -كالامثلة المزبورة كما هو المنساق إلى الذهن من 
الخبر » لاافى كل شىء كى يقتضى ذلك الولاية المطلقة ؛ وكون الفقيه كالامام أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . وملخّص الكلام أن غاية ما يمكن ادعارٌه إنما هو دلالة 
هذا التوقيع على ثبوت منصب الريّاسة والولاية للفقيه ؛ وكون الفقيه فى زمان 
الغيبة بمنزلة الولاة المنصوبين من قبل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه, 
وإطاعته فيما شأنه الرجوع فيه إلى الرئيس , وهذا غير مسألة النيابة والتوكيل فى 
قبض أمواله كما هو القع 07 

قلت: يفهم هذا عرفاً من إعطاء هذا المنصب لشخص بالفحوى خصوصاً فى 
ضبط أمواله الراجعة إليه من حيث الرئاسة كجمع الفىء, والأخماس ونحوها مما 
هو _كجمع الخراج -من مناصب الرئيس . 


# لا يخفى أن المقصود بأموال الإمام يد سهمه من الخمس الذي هو المقصود بالبحث في كلامه‎ )١( 
يف من حيث التصرف فيه في زمان الغيبة . وأنه هل يجب إعطاؤه للفقيه . أم يجوز صرفه‎ 
فيما علم رضاء الإمام لجلا به» ولو من دون استيذان من الفقيه ؟‎ 


1-_ولاية الفقيه على التصرف ل ل ل 


وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عسن 
الإمام لض حال الغيبة في مثل هذه الأمور كما ييّده التتبع في كلمات الأصحاب 
حيث يظهر منها كونها لديهم من الأمور المسلّمة فى كل ياب, -: حتى أنه جعل غير 
واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء هو الاجماع». 

فيستفاد من كلمات الفقيه المذكور يوضوح أنه يرى ثبوت ولاية الزعامة 
المطلقة . والتصرف فى الأمور الاجتماعية التى هى من شؤون إمامة الإمام اظة 
للفقيه الجامع للشرائط, بل يدّعى الإجماع المنقول عن بعض الفقهاء أيضاً على 
ثبوت مثل هذا المنصب للفقيه . 

بجب أن يقال فى تأييد كلام هذا المحقق :إن الامام الحجة !4 حيث إنه كان 
من الواجب أن قي لمدة طويلة, لذلك كان يجب أن يُخلّف طوال مدة غيبته 
أفراداً بصورة مستمرة ليرجع إليهم الناس فى زمان الغيبة المستمرة, ويعالجوا 
مشاكلهم التي كان المتروض ها عمق قير اناه تابو ادسظ اكوايه 
سواء المشكلات النقهية؛ أو الاعسناعية: أو السياسية: أو القضائية: أو المالية 
أو غيرها. 

بناء على هذا فإن إطلاق قوله (عجل اله تعالى فرجه الشريف): « فإنهم حجتى 
عليكم , وأنا حجة الله عليهم » شامل لجميع المراحل التى يكون فيها الامام اق 
حجة الله فيه , ويكون قراره وقوله فيه حجة. وانه يجب أن يكون نواب الإمام ىه 
فى زمان غيتته على هذا التهوءوالآ كان تقض للنياية: وموجياً الحيرة 
والسباء للشينة 


الحديث السادس: 
مقبولة عمربن حدظلة: 

فى هذا الحديث الشريف قال الإمام الصادق .94 حول الفقهاء : 

« ينظرانٍ مَنكانَ مِنكُم مِمَّنْ قد روئ حَديثنا. وَنَظَر في حَلالِنا وَحَرامِناء وَعَرفَ 
أحكامناء فليرضّوا بِهِ ححكماً فإني قد جَعَلْتُهُ عليكم حاكماً ...»07. 

ولقد؛ كرنا نص حذا الحديت فق بعبف القضاء كاملا "وهو وان كفو من 
جهة السند لمكان عمربن حنظلة ولكن أصحابنا ( الفقهاء ) تلقوه بالقبول ونحن 
أيضاً نبحث فى مفاده على هذا الأساس. 

وعلى أب حال لقد اعتبر أكثر الفقهاء هذا العويك انا وانالتسا د 
يُستفاد منه إلا ولاية القضاء ؛ لأن السؤال والجواب الواردين فى ذلك الحديث 


.١ من أبواب صفات القاضى , الحديث‎ ١١ الوسائل /71: 17793177, الباب‎ )١( 
(؟) الصفحة: 957 و٠4 من كتابنا هذا‎ 


3 مج اي فح ات م حي ماو ود مع نوهي [لقنا فيه فى لاا 
راجعان إلى القاضى المخالف والموافق الذي قال الإمام للئة فى مورده: ينظران 
من كان منكم ( أي من الشيعة ) أى انتخبُوا قاضياً شيعياً . 

المقبولة و الولاية على شؤون القضاء : 

للقضاة المنصوبين من جانب الحكومات الإاسلامية فى الأزمنة الغابرة 
والتكاضر انواعا نلعن الملاحات والككتيارات (الولاينات )الع شي لاله 
بققام اننا تى بوعان مد ولاتكسي القدك تعلق الاطفال لسكا ره وتان 
المجانين ,و الولاية على حفظ أموالهم: ورعايتها وأمئال ذلك, فهل يمكن إثبات 
هذا المقدار من الولايات لقاضي الشيعة ( الفقيه الجامع للشرائط ) بواسطة هذا 
الحديث اولا؟ 

لقد حَصَرَ بعص العلماء مفادَ هذا الحديث بولاية القضاء. وتَقُوا أَىّ نوع آخر 
من الولايات الجزئية المذكورة من مفهوم هذا الحديث . 

ولك التذكيك بيق ولاية القضاء:والولاية على شسؤوتها وإ كان متمكنا, 
ولكن حيث إن نصبّ قضاة الشيعة كان بهدف الاستغناء عن قضاة العامة. فإن 
الانصاف يقضي أن يكون قضاة الشيعة يتمتعون بجميع الولايات المذكورة, 
حت يدقن لامعا الكامل بوإلا بقن السيعة عازف قن المواه السدكور 
يعلمون إلى من يرجعون ليعيّن _مثلاً ‏ قيِمُ لأيتامهم . وهذه الولاية وإن أمكن 
إثباتها عن طريق ولاية الحسبة أيضأ ولكن يجب الاعتراف والقبول بدلالة 
المقبولة . بالدلالة الالتزامية أيضاً7". 

المقبولة و الولاية على التصرف فى الأمور الاجتماعية : 

هل يدل الحديث المذكور على ولاية القضاء وشؤونها؟ وهل يدل أيضاً على 
لان اصرق الأمو الكمماعه أر المناكة نشي ةلذ 


.؟1١4-7١7 حاشية المحقق الجليل المرحوم الاصفهانى على المكاسب:‎ )١( 


1-ولاية الفقيه على التصرف ل اه 

إن شمول المقبولة بالنسبة إلى الموارد المذكورة يرتبط بثبوت الإطلاق فى 
ذلك الحديث والذي يمكن بيانه كما يأتي : 1 

أ- مصطلح المنازعة الذي ورد في السؤال المذكور يعم المنارّعة فى الحق 
و الباطل بلحاظ الشبهة الحكمية, أو الشبهة الموضوعية, والنزاع في استنقاذ 
الحق القطعيّ التعلوء جل وتشيل ايشا التزاعات , والاختلافات الواقعة في آراء 
المجتمع ووجهات نظرهم التي هي أيضاً نوع من أنواع النزاع. حيث إِنّ الأول 
بجاحة إلن الفتوئ::والنانى يحاجة إلق القضاء: والفالك يحاجة إل السشنلظة 
التنقيذية,:والرابع يحاجةإلى الحكومة ‏ يعنى ولاية الأمر . على أن الصور الثلاث 
برمتها يمكن تصرّرها فى مورد السؤال عن «الدّين» و« الميراث»؛ لأنه ربما 
يكون النزاع والتخاصم في أضل وازكنة أجل أن مدياعه وعيده معرانة الحك 
الشرعى فى هذه الحالة تارة؛ وربما يكون من جهة الاختلاف فى الأداء وعدم 
الأداء للدين» أو تسلم الميراث وعدم تسلمه تارة أخرى ؛ كما أنه يمكن أن يكون 
النزاع والتخاصم بسبب تسديد الدين الثابت أو الميراث القطعى والذي لا يحتاج 
استيفاؤة إلى الفتوئ والقضاء لعدم وجوه الختلاف فى أصل ثبوت الشق: بل 
المقام بحاجة إلى وجود قوةٍ تنفيذية وسلطةٍ مجرية تأحد الحنق من الخاضب 
وتسلمه إلى صاعيه الحقرقى: 

ويمكن أن نعتبر أن يكون فرض «التحاكم إلى السلطان وإلى القضاة» فى 
الحديث إشارة إلى كلا النوعين من النزاع ( أي النزاع في الحق والباطلء والنزاع 
في أخذ الحق المعلوم » وعدم أخذه؛ ؛ لان نْ الشلطان يتمتع بسلطة تنفيذية, 
والقاي لا يملك إلا السلطة القضائية وجعل هذين أحدهما في مقابل الآخر 

في السؤال المطروح في الحديث الحاضر دليل على التنوع فى النزاعات التي 

يجب الرجوع فيها إليهم ‏ ومن المعلوم أن وجود السلطة التنفيذية بدون الحكومة 
غير هممكن :واالستلطة الشاكنة يق لها التدتخل فى الأمون الاجتماعية: 


ب ا ا تا جع تي رونيو القاكلية فى الام 


واد الحره اي للع مراع كوو لله لكا كب فكي اقترام 7001 
«فإني قد جَعَلتُه عليكم حاكماً» تعم القاضى والوالي. يعني أن الحاكم هو 
الذي يمتلك منصبّي القضاء والتنفيذ؛ لأن منصب القاضي كان متفصلاً عن 
نسب الوالن ني الشكؤنات الإنتلقية المناضية :]د كان السام انفلك 
السلطة القضائية, والوالى يمتلك السلطة التنفيذية, وقد أعطى الامام 8ه 
هن النتصيين كلنودا إلى الناية مدق عثر ا ود الشاكت #توعناى هد امكو 
بين الحاكم وكل من الوالى والقاضى نسبة العلموم المطلق ؛ والحاكم فى 
تقر العديت ‏ كدل اع بالط ارا لاد لقا ليوط اساي والاها 
التنفيزية أيضاً . 

والشاهد على هذا التعميم هو التعميم المذكور في السؤال المطروح في 
الحديث حول الرجوع والتحاكم إلى السلطان والقاضى 

سؤال 

أليسٌ هذا التعميم لغواً لأنّ فقهاء الشيعة كانوا يفقدون فى عصر صدور هذا 
الحديث الشريف كل سلطة تنفيذية في ظل الحكومات التي كانوا ييعاصروتها. 
ولم يكن فى إمكاهم أن يفعّلوا ما أشار إليه الحديث؛ لأن السلطات التنفيذية 
كانت يمتها فن قضة القرئية والأطراف المغالتة لكهل البيت يه ؟ 

الجواب ْ 

إن الأحكام الشرعية تُشْرّع دائماً فى قالب وصورة القوانين الكلية العامة , ولا 
يُلاحَظ فبها زمن خاص . فَيُفئرض فيها أن تأخذ مجراها إلى التطبيق العملى كلما 
مدت اللوس بروراتك الارر فموع او تهدا الأبباين لا بتاع من أن كتوة 
الإناة دهن تؤاقى عطة التسكتوية :إل شقان وق لم امشاكة ما رسنة هزد 
الحكومة فى فترة خاصة من الزمن ولكنها تتحقق فى الظرف المؤاتي 


1-ولاية الفقيه على التصرف ل اا ل 

ولكن المشكلة هى فى تعميم لفظة المنازعة فى الحديث المذكور_- 
بالنسبة لموارد ل ادق القطعيّ يعنى أن صضصدق المنازعة شياضن تازه 
الاختلاف فى الحق والباطل . اا 

أما في 0 الامتناع عن أداء الحق القطعى ورد الغصب الحقيقي فلا يصدق 
عليه عنوان التزاع والتحاكم بل يصدق فقط في ما إذاكان هناك تظلم ونَشَاقِ من 
الظالم ؛ لأن المفروض هنا عدم وجود مُدَّع ومنكرء بل امتناعٌ عن أداء الدذين أو 
الميراث القطعى . ولا يحضر فى المقام الظالعُ والمظلومٌ عند الحاكم بعنوان 
التحاكم (أى طرح النزاع والمطالبة بإجراء العدالة ) ليقال فتحاكما إلى السلطان 
( وإلى القاضى )؛ بل هنا غاصِبٌ يجب أن يُستحضر ويُجلّب ويوْحَدَ منه الحق, 
وينطن إل صاحيه: 

وعلى هذا الأساس فإن مورد السؤال فى هذا الحديث هو خصوص 
الاختلاف فى الحق والباطل من جهة الحكم و الكلى: أو التشخيص 
الخز ل وفنا فارس العلطاء القضناة أحياناً كما كان د المؤمنين 39 تسد 
5 لى القضاء ويمارسه مع الاحتفاظ بسمة ولاية الأمر والحاكمية على البلاد 
الاسلامية . وكذلك كان صغار الولاة أيضاً. 

ولكن مع كل هذا يجب أن نقبل بتعميم لفظ «الحاكم» لغير موارد الخصومة 
مثل إصدار الأوامر فى القضايا الاجتماعية والتنفيذية والزام المتخلفين, 
وحكم الحاكم فى قضية الهلال وجميع الموضوعات غير القضائية كذلك؛ 
لأن لفظة كه ليع تخافة بنكوارة السسوماعه وله زا الشتيي طاقن 
كلمة الحكم على الأوامر والنواهى الشرعية إلزاميةً وغير إلزامية. ويُعَبّر عنها 
ب«الأحكام الخمسة», وكذا م ل « الحكم» فى ايات القرآن الكريم» 


5314 له جف لباك اط اق ا ان ده ناوا سو و ع مساكفيا اجو ونه انو دو سا واي الحاكمية فى الإسلام 


فيما هو أعم من موارد الخصومة مثل قوله تعالى : « فاحكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق76". 

والحكم فى هذه الآية هو الاعم من الامر والقضاء. وكذا فى قوله تعالى:«إن 
ليما 14 .ونيد انين عمل حف الساكب الموفوف ا فر 
القضائية مثل الحكم بثبوت الهلال؛ أيضاً وإن كان هناك كلام فى حجيته . 

والحاصل ان مورد السؤّال فى المقبولة وإن كان خصوص الموارد القضائية 
ولكن جواب الامام لثة أعمّء ولهذا يمكن اعتبار مفاد المقبولة أعم من ولاية 
القضاء وولاية الحكم والحكومة . «فإني قد جعلته عليكم حاكماً»". 


.18-: سورة المائدة‎ )١( 
.١ ١: (؟) سورة المائدة‎ 
مكتب الإعلام الإسلامي ) في إيضاح‎ ١4١17 ط قم عام‎ 06١ قال المرحوم النراقي في كتابه ( العوائد:‎ )©( 
مقهوم « الحكم» الوارد في المقبولة: « وليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع. لأعمينه‎ 
.»... لغة وعرفاً وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه‎ 
وإن اعتبر -في بقية كلامه  لفظ القضاء أيضاً مرادفاً للحكم . يعني أنه جعلهما معاً أعم من موارد‎ 


الخصومات. و لهذا استدل برواية ا خديجة. 


الحديث السابع: 
حديث علي بن أبي حمزة: 

قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر 98 يقول: 

« إذا مات المؤمنٌ بِكّتْ عَلَيه المَلائكةٌ و بقاعٌ الأرض التى كانّ يَعبُدُ لله عَلّيها. 
نوات النصاء الى كان رد فنها بأعمالة::و لفن 'الأسلاة فلم ليذه 
شيء؛ لأنَ المومين الفقهاء حُصُون الإسلام كحصن سُورٍ المديئّة لها»!". 

وتقزير الاسعدلال بهذا اديت يكون عتلى البيعوا الكالى: أن الأشتلام 
مجموعة مركبة من الأحكام والحكومة, لا مجرد لاسكا زرردا أن الفقياء 
حفظة الأحكام الإسلامية لذلك فهم يمتلكون مقام الولاية على الأحكام 
(أي ولاية الفتوى), وحيث إنهم حفظة الحكومة الإسلامية فإنهم يمتلكون 
«ولاية الزعامة». 


)١(‏ أصول الكافى 78:١‏ الحديث ؟. 


 [ [1 1 1 10 315‏ 1ا210 

ولكن في هذا الحديث أعطي للفقيه صفة المدافع » يعنى أن الفقيه مدافع عن 
الإسلام؛ ومثل هذه الخصيصة لا تلازم حكومته وحاكميته ؛ لأن المدافع يمكن 
أن يكون غير حاكم ( بعبارة ار أن لا يكون حاكماً ). مثل الجنود الذين 
يدافعون عن الحكومة الإسلامية ولكن لا يكونون مع ذلك حكاماً عليها. كما 
قال أمير المؤمتين 396 : «الجنود بإذن الله حصون الرعية (إلى أن قال:) 
وليس تقوم الرعية إلا بهم»7". 

الود ودانعوين عن الأئة )ولاك ذا يخكيوق: غلها «وائنا تكن الستكرمة 
لوليٌ الأمر. 

5070 
للفقهاء, وأما ولايتهم فيجب استفادتها من أحاديث أخرىء أو دليل عقلى 
كما بينّاه. 1 

كلام للفقيه الجليل المرحوم النراقي يي : 

وفى ختام هذه الدراسة المفصلة للأحاديث نعمد إلى نقل كلام الفقيه 
الكبير العلامة الجليل أحفد بن محمد مهدى التراف 7 الذي يقول بالولاية 

يقول المرحوم النراقى في عوائده « المقام الشاني فى بيان وظيفة العلماء 


)١(‏ نهج البلاغة الرسالة 07 عهد الإمام لمالك الأشتر. 

(؟) أحمد بن محمد مهدي النراقي المتوفى سنة ١740‏ من علماء الشيعة المعروفين. و مؤلف مستند 
الشيعة و هو من الكنب الفقهية المعتبرة, إن الدراسة الأكثر لكلام هذا العالم الجليل متروكة لميحث 
ولاية الزعامة » ر نكتنفي هنا يمجرد نقل كلامه نه . 


1-ولاية الفقيه على التصرف 11[ 1[1[ [ [ [ [ 0 
الأبرار و الفقهاء الأخيار فى و الناس وما لهم فيه من الولاية على سبيل 
الكليّة فقول وبالله الدوفيق: إنكليّة ما للفقيه العادل توليه. وله الولاية , 
وفيه أمران : 

أحدهما: كلما كان للنبى والأئمة -الذين هم سلاطين الأنام. وحصون 
الإسالام فيد الولائة وكان لوم فللققيه أيضاً ذلك إلا أخريجهةالدلي لمن إجماع 
لطن اوطيرفينا: و 

وثانيهما : أن كل فعل متعلّق بأمور العباد فى دينهم أو دنياهم. ولابد من 
لكان ند لظ سيد باطقا أ ريه دة بون جه ترقت امور لمعاف | ([الهاكن 
اجن | جعاعة كليو راطف اما عو المي د الانا يه اشرق لحي 
ورود أمر به ء أو إجماع» أو نفى ضرر أو إضرار اوعس د حرج أو فساد على 
مسلمء أو دليل آخر وَرَدَ الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفةٌ لمعيّن واحدٍ 
أو جماعة ولا لغير معيّن أي واحدٍ لا بعينه بل عُلِمَ لابدّية الاتيان به أو اللإذن فيه 
ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه_فهو وظيفة الفقيه وله التتصرف فيه 
والاتيان به. 

أما الأول: فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع حيث نص عليه كثير من الأصحاب 
بحيث يظهر ملهم كونة:من المشلمات ما صدحت به الأخبار المتقدمة من كرثه 
[ وازك الأنبياة)!" و( سن الوسل )!17 وا( تخليفة الرسول)1؟ و تحصن الاستلاء )ا 


. في الصفحة : 0717 من كتابنا هذا‎ )١( 
.61/6 إفة في الصفحة:‎ 
.608615 في الصفحة:‎ )( 
.1١6 )ع فى الصفحة:‎ 


318 اج د اما وود ما سس خواع اعقو جميوويو الشا كسد ون الاسام 


0 ''ويمنزلتهم )"أو «الحاكم والقاضى »!" و( الحجة من قبلهم )!4 
أن على يده مجاري الأمور والأحكاءم)!” ولاه الكافل لأيتامهى ١!)‏ 


ا 

فإن من البديهيات التي يفهمها كل عامي وعالم ويحكم بها _بأنه إذا قال نبي 
لأحد عند سفره أو وفاته : فلان وارثى . ومثلى . وبمنزلتى » وخليفتى , وأميني 
وحجتي. والحاكم من قبل عليكم» والمرجع لكم في جميع حوادثكم . وبيده 
مجاري مورك واحكامكة: وهو الكافى لرعيتى له كل ماكان لذلك فى و 


)١‏ الرواية في جابع الأخبار منسوبة إلى الصدوق يِه عن النبي كَل قال: « أْفْتَخِدْ يومٌ القيامة بعُلماء 
أمتي فأقول علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي» تقلا عن العوائد للنراقي: 671. 

ولكن جاء! في بلغة الفقيه: 75؟) هكذا: « فإني أَفْتجِرُ يوم القيامة بعلماء أمتى كسائر الأنبياء 
قبلي » و حينئذ يختلف المعنئ ولا يخفى أن سند جامع الأخبار غير معلوم. البلغة: 7177» والعلامة 
رواها في التحرير عن رسول الله َل هكذا: قال يََيهُ : «عُلما #أح كالبياميني إسرائيل » مستدرك 
الوسائل 77: ,77١‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى, الحديث .5٠‏ 

(1) بحار الأنوار 1: 57 5, عن الفقه الرضوي أنه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء من 
بني إسرائيل ». 

(؟) في الصفحة :/10. 

(4) في الصفحة :/10. 

(0) في الصفحة :0857. 

(1) مستدرك الوسائل 7017:1717 ,#*٠‏ الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي , الحديث ٠١‏ و 77و71 
8917957 1, ونص أحد هذه الأحاديث هو: قال (أي أبو محمد العسكري) قال علي بن 
موسى لي ,يقال للعابد يوم القيامة: الرجل كنتّ؛ همتك ذات نفسك د ( إلى أن قال: ) ويقال للتفقيه 
يا أيها الكافلٌ لأيتام آل محمد ع الهادي لضعّفاء محبيهم ومواليهم تِِفْ تشقَّع لمن أخدّ عنك 
أو تعلّم منك ...» 


١-_ولاية‏ الفقيه على التصرف 0000 ا 0 
الرعية وما يتعلق بأمته بحيث لا يشك فيه أحد ‏ ويتبادر منه ذلك .كيف لاء مع أن 
أكثر النتصوص الواردة فى حق الأوضياء المعصومين المستدلٌ بها فى مقامات 
إنيات الولخية والامامة المع تين او لخي جميعما للنبى فيه الولآرة ليس عفنا 
لأكثر من ذلك سيّما بعد انضمام ما ورد فى حقهم أنهم خير خلق الله بعد الأئمة: 
وأفضل الناس بعد النبيين وفضلهم على الناس كفضل الله على كل شيء؛ وكفضل 
الرسول على أدنى الرعية»1١).‏ 1 

على أن المرحوم النراقى قد بيّن أعلى مراتب ولاية الفقيه . فهو يعتبر الفقيه: 
انكو فاقيا مون المسلميح بعد له اعون فووا لفطب الاين 
القرائط ال الأدراذ فى عضر القيية: وفئ صورة خترورة تشتكيل الحكوفة 
الناؤية ودرهها للقنادة السناسية الذيسة والاكان فقطا عرض أنه 
بدون الفقيه لا تتخذ الحكومة اللإسلامية صورتها الصحيحة وصيغتها الصالحة. 
على أن تشكيل الحكومة يجب ان يتم بقيادة الفقيه الذي ظلّ صالحاً ومؤهلاً 
من جميع الجهات . 

ثم إن المرحوم النراقى يعمد بعد هذا إلى إقامة الدليل على الأصل الكلى 
الثانى الذي نشير إليه فى ولاية الزعامة!". ْ 


)١(‏ العوائد : 6557, العائدة 64. ط . قم عام /411١ه.‏ مكتب الإعلام الاسلامي. وراجع كتاب منية 
المريد تأليف الشهيد الثانى بيع الصفحة ١‏ . والاحتجاج للعلامة الطبرسي ؟: 114. 
(؟) الصفحة: 596. 


المراحل العشر لولاية الفقيه 
/؟ 


ولاية الفقيه 
فى الإذن 
(النظارة و الإشراف 


على الأمور الاجتماعيّة ) 


ولايّة القّقيه 
فى الإذن 
(النظارة والاشراف على الأمور الاجتماعيّة ) 


قبل إثبات ولاية الاذن للفقيه يجب الالتفات إلى النقاط التالية : 


الأولئ -تقسيم الأعمال: 
' يمكن تقسيم الأعمال والتصرفات الى تحدث في المجتمع إلى ثلاثة 
اشكال: 


1 دالأعمال الخاضة تمسيؤوك البلا والتن تهى من وظانت الحكومنات :زه 
فى :الاسام من لاقت الأماء بعد وذ ترتبط يداف الأشكامن :وذلك مكل القطاء 
وإغراءالحدودة واصدان العم بالقال :والتمير قاف بيت الثال ذأ الأسوال 
الحكوية)زواتكاد القراوقى التعالات الكياسة. رالاتتسماعية لباذس و أعياة 
القامن القبانا الترطة بالدؤلةوريتكوق اتريها ينف امل لارماة: اومن 
بصب من قِبَلٍ الإمام للقيام يهذء الأمور. 00 


34> اتا حصان عه لور تو اق اك قارو قرو الغا كمي فى الاجلاة 

وت الأعنا ل القن ترقط بالنانن اتنسهع ويفكن لكتل اعد أن يتوم بها 
شنتقاك ول تقبط أبداً بالدذولة مت + العنادات النزدية والمعاملاك الشخضية 
اليومية وأشباهها. 

ع داكيو الاجتناعية ( غير المكومية )ارالى بصي انان تتفت إشراك 
الدوله وتظارتها حص الأتيصال نطاء البالاد + ويسم من القوضي لا 

إن كلامنا حول ولاية الآذن (وبعبارة أخرى :ولاية النظارة )هو فى الشكل 
القالقء لأ الزولة اياف سمال سات الدول: و السكوبائع .ارحب اقراقنها 
اوعس ا مر سنن سير 
الأمة ويرتبط لسعادتها من دون نظارة ولى أمر المسلمين وأشرافه, ولهذا اعتبر 
الفتهاء يحضى الأ مور الماليةه مكل بيت العالء وَالْذموال العامة ومجهول النالك, 
وسهة الإسامالة ينل سنيهم«الساداث من الشسين دعتلى يسن الأفتوال - 
والموقوفات العامة , وأمثال ذلك, كنماذج من موارد ولاية الإذن. 

الثانية ‏ تعريف ولاية الإذن: 

لقد اتضح من الكلام السابق أن ولاية الإذن عبارة عن سلطة نظارة الدولة 
على الأعمال الاجتماعية لتتم الأعمال تحت إشراف الدولة ونظارتها بنحو 


)١(‏ يمكن التمثيل لذلك -في زماننا هذا بمشاريع بناء المساكن والمعامل؛ والتجارة الخارجية. 
وأمثالها ؛ لأنه لو جاز أن يقوم الأشخاص ببناء المساكن من دون إشراف الدولة ونظارتها نشأت عن 
ساس كفو ب وينادك التو ع وله فراعت الأخرزن: أرإذا أ طلن لحان الكمارة الشارعية: 
أوجب ذلك اضطراب الوضع الاقنصادي. وتعرض استقلال البلاد للخطر؛ وهكذا يوجب عدم الرقابة 
والنظارة على المصانع والمعامل حدوث سلسلة من النكبات الاقتصادية أو السياسية الداخلية للبلاد. 

والخلاصة أن المقصود من النوع الثالث هو : الأعمال التي من ن شأن الناس القيام بها إلا أنه يجب 


أن تنم في إطار خاص من القانون النابع من المبادى . 


1 ولاية الفقيه في الاذن ا ا‎ ١ 
أحسن , و حسب المطلوب الشرعى ( والمنهاج الدينى ) مثل ولاية الإمام 0ه أو‎ 
الفقيه على كيفية صرف بيت المال فى المصالح العامة وكيفية عقد معاهدات‎ 
الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية , وكيفية إيجاد العلاقات السياسية الداخلية‎ 
والخارجية و أثال ذلك من الأعمال:المشروعة الجائةة فى تقسها «بل الى تحب‎ 
احيانا ولك تتوقف صحتها على موافقة ولى الأمر ونظارته والذي يعبّر عنه‎ 
-فى الاصطلاح الفقهى -_بشرط الصحة, فى مقابل شرط التكليف, أو يعبّر عنه‎ 
تارة أخرئ بشرط الواجب لا شرط الوجوب'" الذي يكون العمل بدونه باطلاً‎ 
يفتقر الى الشرعية.‎ 

الثالثة النسية بين ولابة الإذن وولاية التصرف: 

إن وجود ولاية الإذن لا ينافي وجود ولاية التصرف ,ء يعني أنه يمكن أن يتمتع 
شخصٌ واحدٌ بولايتين فيكون له القيام بعمل مباشرة, والإذن لآخر بالقيام به 
أيضا, ولهذا يكون بينهما عموم من وجه. 

ومن باب المثال يمكن تصور اجتماع هذين الأمرين فى الموارد التالية : 

-١‏ صرف سهم الإمام نلية فى الموارد المقررة له. 

؟ صرف الأموال المجهولة المالك فى الصدقة . 

'-_ صرف الأموال الحكومية فى المصالح العامة . 

؟ -التصرف فى الموقوفات العامة ورعايتها. 

-تجهيز الميت الذي لاولى له. 

5دوعاية اليثادئ الذيى لا أولباء لهم : 


)١(‏ نظير ولاية الإذن للأب بالنسبة إلى تزويج بنته الذي يكون إذن الوالد شرطاً فى صحة عقد زواجها لا 
شرطأ فى مشروعيته الذي بدونه يكون العمل باطلاًء فاقداً للشرعية. 


317 ماي ا عم وا مقو لاا شد ع و مرج الا كفيه فى الإببلام 

ففى جميع هذه الموارد المذكورة -كما يجوز لنفس الإمام لية أو نائبه 
[الخاص أو العام ] أن يباشر هذه الأعمال ‏ يجوز لغيره كذلك أن يباشرها ولكن 
بإذن ولي الأمر لا مستقلاً. 

اا ف ا 2 لا 000 
ولاية الاذن. وذلك عندما لا يكون القيام بذلك جائزاً للآخرين حتى إذا 
دن ولى:الأمروذلك مغل ولآية إعتراء العدوه!" هذا طيعا بتاة على 
أن الولاية المذكورة مخصوصة بالإمام أو المنصوب من قبله (أي القاضي) 
ولايد اللاترين اشع اود المي الاذن لنبن العمل بو احص رقم وسند هيو 
الرأي الصحيح . 

كما يمكن أن نفترض عكس الصورة السابقة. وهو ثبوت «ولاية الإذن» 
بدون ولااية التصرف . مثل الإإذن فى التقاص الذي بمقتضاه يجوز لصاحب الدَيْن 
أويفاض اننا دسا موهال المديوو يادو الذنا مقر رلكنى لا معور 
لنفس الإمام أو الفقيه التقاصء لعدم كونهما دائنين. 

وهكذا ضمّ وص للميت إذا كان الميت قد اشترط انضمام الوصيين» ومات 
أحدهماء ففى هذه الصورة يجوز للحاكم الشرعي أن يُعيّن وصيّاً آخر للميت 
فقط . ويضمه إلى الوصى الموجودء ولكنه لا يجوز لنفسه أن يتصرف في وال 


الميّتء و إن كان تصرف الآخر مشروطأً بإذنه. وهكذا إذا توفي الوصيء وكان 


)١(‏ إن إجراء الحدود بُعَدُّ نوعاً من التصرف فى الأموال والأتفس. و لكن القول الآخر هو أن إجراء 
الحدود _على نحو الواجب الكفائي -من وظيفة العموم. ولكن يجب أن يتم بإذن ولي الأمر لا بدون 
إذنه » و فى هذه الصورة تثبت ولاية الاذن لولى الأمر أيضاً. 


-ولاية الفقيه فى الاذن 3 


الميت قد اشترط وجود الوصى في ججواز التتصرف فى مورد الوصية ففى 
هذا المورد لا يحقٌّ للحاكم الشرعى التصرف فيه مباشرة أيضاً بل يجب عليه 
فين شفع يران الرضك (لخيت»: ولكنه هو يفيه لا يكن وميا 

الرايعة -رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولابة التصرف: 

تقع ولاية الإذن في الرتبة المتأخرة من مشروعية العمل ٠‏ , بع أنه ا 
يكون أصل العمل معروعاً. أى ليت سمروعية العمل أولة السك يد ذلك 
القيام به بإذن الولى » وبعبارة فنية :أ ن الاذن شرط صحة العمل لا شرط التكليف . 
ويمكن ذكر الأعمال المشروطة بالإذن فى ثلانة أصتاف: 

الو لم1 

الأعمال العبادية7". 

التضرّفات الفارسية! 

بناء على هذا يجب أولاً إثيات أصل مشروعية العمل الذي يتعلق الإذن به 
بدليل مستقل. ثم درس حاجته إلى إذن الإمام ل9ذ. أو إلى إذن الفقيه 
فى زمان الغيبة. 


)١(‏ سنذكر هذا في مبحث ولايات الفقيه الخاصة. 

)مكل الحقوق اللترعية كالكسسن: والركاة. والمسهول التالف . واللقطة :و المقاطة وامقالها بن الأمون 
المالية التى ب: بشترط التصرف فيها بإذن ولي الأمر. وبدونه لا تكون تلك التصرفات نافذة. بل تكون 
موجبة للضمان. 

(*) مثل : الصلاة على الميت -وإن كان واجباً كفائياً - ولكنه مشروط بإذن الولي الخاص أو العام. 

(4) مثل إجراء الحدود والتعزيرات في موارد العقوبة و التقاص لو تم بدون إذن أو نصب ولي الأمرء سواء 
اكان جوازه من المناصب المجعولة للقاضي. أم من باب الواجب الكفائي على عامة الناس ؛ لأنه في 
جميع الصور لابدّ من النصب أو إذن ولي الأمر. 


11 يو ا را[ الأماكيية فى الالباتم 

فمن باب المثال مسألة إجراء الحدود في عصر الغيبة وقعت موضع البحث 
والتقاش: فذهب جماعة من العلماء الى تعطيلهاء ولكن الأكثر جنوزوه 
ل او سوا 

وأما في ولابة التصرف فلا حاجة إلى إثبات مشروعية العمل وجوازه؛ لأن 
ملاك المشروعية هو نفس ثبوت الولاية المذكورة. 

مثلاً إذا ثبتت ولاية التصرف فى أموال الآخرين وأنفسهم للفقيه-كما هو 
ثابت للإمام المعصوم نيه _كان ذلك بنفسه مجوزاً للتصرف تماماًكما أن للإنسان 
السلطة والولاية, على أمواله. وعلى نفسه , طبعاً لا فى الحرام. 

الخامسة ‏ موضوع ولاية الإذن: ْ 

فى أي موضوع يجب على الناس الاستئذان من ولي الأمر؟ 

ليس فى هذا المجال كما قال المرحوم الشيخ الأنصاري_أية قاعدة كلية!") 
يعني أنه لا يمكن درج جميع موارد ذلك تحت ضابطة كلية . ولكن مع هذا يمكن 
فصل قاغد: كلية ولواقسبية بهذا النحو: 

١-جميع‏ المسائل الاجتماعية ذات العلاقة بمصالح المسلمين العامة, 
وبحفظ شؤونهم , وإقامة النظم فبهم , تماماً كما ترجع جميع الشعوب في المسائل 
المذكورة إلى الدولة. ولا يحق للأشخاص والأفراد التصرف فيها على انفراد 
وبصورة مستقلة؛ لأن الإقدام الفردي والتصرف الكيفيٌ من قبل الأشخاص 
يعرض نظام البلاد للفوضئ . 


)١(‏ كما أوضحنا ذلك فى مبحث ولاية إجراء الحدود ( الولاية *) فراجع. وراجع أيضأ الجواهر 
05 لفما بعد كتاب الجهاد. 
(1) المكاسب: ١65‏ طبعة الشهيدي. 


-ولاية الفقيه في الاذن 003 ا ااا 
وهكذا ومن هذا القبيل التصرف فى الأموال العامة. وأموال بيت المال 
والأوقاق العامة وأمتالها :مما يجب أن هه باذن الدولة الاسلامية عتتماً. 
>" جميع الموارد التى ورد من الشرع دليل خاص على اعتبار إذن 


الحاكم فيها(". 
بعد اتضاح النقاط المذكورة نعمد إلى إثبات ولاية الإذن للفقيه بما يا 
السادسة ‏ ثبوت ولاية الإذن للفقيه : 
وقبل إقامة الدليل على ثبوت ولاية الإذن للفقيه بن الفتوووى الالهات إلى 


اللقطة له اقوس أن لذ 30 الملكورة د لتو ع معت :لا لفقي ورج مور 
العاف عر ا ا 1 

الأزل#وظفه الاعيعاض فى الاستعازةوالاسسيد اومن اليد 

الثانية : وظيفة الفقيه في الاذن والإجازة للأشخاص. 

فإذا تبين الحال في هذين المجالين يأتي الدور للنظر في أنه هل للفقيه الحق 
ف ليان والاذن أو لا؟ 

ْ السابعة -وظيفة الأفراد: 

والمراد من وظيفة الأفراد وواجبهم فى مورد ولاية الإذن عبارة عن كيفية 
فوفلم ونا نليوت ف الأغفال الأجعناعية من سيالة الاسكدان بوالاسحازة 
من الدولة الإسلامية ( ولاية الفقيه). 


)١1(‏ مثل صلاة الميت, والقيام بأمور تركته وطلاق النساء الغائب عنهن أزواجهن, وأمثالها من الموارد 
التى سنشير إليها فى مبحث الولاية الخاصة للفقيه ( الفصل الخامس ) فراجع ؛ وكذا راجع بلغة الفقيه 
1: 715 فما بعده للمرحوم بحر العلوم ؛ وكذا كتاب العوائد: 605 فما بعد. العائدة 44 ط قم للمرحوم 
النراقى فقد ذكروا موارد لهذا مع الأدلة . 


0 00 00 

وللمزيد من التوضيح يجب تقسيم الأعمال والاموؤر إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الأعمال والأمور الاجتماعية التى لا حاجة فيها إلى إجازة ولى 
روه اسنهفي: 161 كاك أ هويا الال حما جمد دز لحا لون 
حتى ولوكالك مقا امور الاجتماعية . 1 

وذلك مثل الأمر بالمعروفء والنهى عن المنكر, والتفقه فى الدين», والعمل 
والقطائم المخللنة التوعة تاليا مي الأمور الأجتساعية الى فا وفيت فى 
الإسلام كواجبات كفائية . ْ ْ 

وكذا الواجبات العينيّة مثل قيام الأب بشؤون ابنه المالية, أو تصرف الوصي 
وعمله بالوصية, والمتولي الخاص في الموقوفات وأمثالهاء ففى مثل هذه 
الأعمال لا حاجة أبداً إلى إجاز 5 الدولة الاسلامية والفقيه. ْ 

النوع الثاني: الأعمال الاجتماعية التى هى بحاجة إلى إذن ولى الأمر قطعاً 
مثل التصرف فى امال :يبت العال: اسن ف فى الأموال العامة أو الخاصة, 
وإعراء لذو وأمثال ذلك من الموارد التى لا يحق للأفراد فى جميع البلاد 
والشعوب والأنظمة» أن يباشروها هم بأنفسهم , ويقدموا عليها من دون إذن 
الدولة وإجازتها. 

فقن هذا التوطمو الا طوو عق رعو الاذهى الزل الففية. 

فينتج عن هذين الموردين أن وظيفة الأفراد من 58 إذن الفقيه معلومة 
وواضحة نفياً وإيجاباً ولكن الحديث إنما هو فى النوع الثالث. 

النوع الثالث: الأعمال التى وقعت و ان من سو انه در 
للأشخاص أن يباشروها يدها عليها بأنفسهم وصور مستقلة أن انسبيحت 
كذلك طلن الألذن فبها من الدولة الأسلامية: 


-ولاية الفقيه في الاذن ل ا د 

إن وظيفة الأفراد وواجبهم فى مثل هذه الأمور والأعمال هو الرجوع إلى 
الفقيهء وسؤاله فى مسألة اعتبار إذن الفقيه أو عدم اعتباره مثل بقية المسائل 
القوعنة الى يجن غلى النانين تفلي الققيد فيها : 

وكام عل هذا ذا كاج خل هذه البكأ لدو ابزاء الت فيا مده مجلاحيات 
وكتؤون النقيس كان الخيت فيها من وظائقه ايقا :قلانت من معرقة شهواء سملن 
هذا انعد 

الثامنة وظيفة الفقيه : 

ما هى وظيفة الفقيه بالنسبة إلى الموضوعات المشكوكة: أى الموضوعات 
التى تكون حاجتها إلى نظارة ولي الأمر موضع شك وتردد؟ 

على هذا الصعيد لابد من تقسيم الأعمال والأمور حسب نظر الفقيه. ومنصب 
الفتوى الثابت له إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الأعمال التى هى فى نظر الفقيه خاصة بالإمام المعصوم اظة, 
مثل الجهاد الذي يختص بالإمام المعصوم بمقتضى دليل: «لا جهاد إلا مع 
الإمام»7". 

فوظيفة الفقيه في هذا النوع من الأمو ر والأعمال هي الإفتاء بعدم جواز 
الإقدام عليها وعدم الإذن للآخرين بها؛ لأن العمل المذكور. حسب الفرض» 
وظيفة الامام المعصوم الشخصية ووظيفة المعصوم من جهة كونه معصوماً غير 
قابلة للانتقال إلى الفقيه وإن كان عادلاً . بل ما هو قابل للانتقال إلى الفقيه هي 
ولاية الامامة المطلقة لا الإمامة الخاصة وعلى هذا الأساس لا تنتقل هذه 
الوظائف الخاصة بالإمام إلى الفقيه . 


ف ا و موي للا دنس وميد الجا كفية اف الاسام 

نعم إذا استفيد من الدليل المذكور أَنّ الجهاد مثلاً من وظائف الامامة 
المطلقة لا إمامة المعصوم كان للفقيه -فى هذه الصورة_الولاية على 
الشياه ايف 0 

بناء على هذا يسقط التكليف بالجهاد فى زمان الغيبة عن العموم؛ لأنه ليس 
من ضروريات المجتمع . بل يجب القيام به حسب مصالح معينة يجب أن 
يشخصها الإمام المعصوم خاصة. نعم ذهب سيدنا الأستاد (دام ظله) إلى القول 
بجواز الجهاد الابتدائى بل وجوبه حتى فى زمن الغيبة من دون حاجة إلى إذن 
الإمام المعصوم 14 واكتف فيه بولاية الفقيه في قيادة الجهاد الإسلامى» نعم 
انترط فى ذلك معزفة الخال شور أهل'الخبرة العارقين بالمغدات العسكرية 
ولوق اده سين اا عاد البو لد 

القسم الثاني: الأأعمال التى سكن شسن نظر الس أن مين الننطارة 
عليها بالإمام فى صورة الإمكان» أو تكون النظارة فيها من شؤون نائبه فى صورة 
عدم الإمكان . 1ش ْ 

وهذا جار في جميع الأعمال والأمور الاجتماعية التي يكون تعطيلها .يسبب 
حاجة المجتمع إليها غير جائز أبداً. وطبعاً فى صورة الإمكان, مثل : الحدود 
والتعزيرات, بناء على القول المشهور بل المقرون بالإجماع المنقول. القائم على 
عويب الخرانها حت فى سان الفينة أيضاء بدليل أن أمن البلاد وحفظ النظام 


)١(‏ الفرق بين الجهاد والدفاع واضح., فالجهاد هو فتهم الأمصار لبث العقيدة ولكن الدفاع هو الذب عن 
حدود الوطن الاسلامي , ومحل البحث هو الجهاد وأما الدفاع فهو واجب على الجميع في جميع 
الأحوال. 

(؟) لاحظ كتاب منهاج الصالحين ( قسم العبادات) :١‏ 771-116 ؟كتاب الجهاد. 


/١-ولاية‏ الفقيه في الاذن ا ا 
فيها يتوقف على الوقوف فى وجه العصاة. والمجرمين؛ والشرع 
الإسلامى لا يسمح أبداً بالاجرام والعضيان: الذى وجب الختلال النظامء 
واقط ان يفيل الأسن واس قم طويق ليزا الأش ال" إجراء اللعدوه المسقور 0 
مضافاً إلى أدلة أخرى03. 

وفى مثل هذه الموارد يفتى الفقيه بالجواز ويمكنه المباشرة بنفسه 
أضاءوياذن للاخرين أيضا بان يتصرفوأ ؛ لأن في صورة عدم وجود الإمام اله 
تنتقل ولاية النظارة في الأعمال والأمور الأجماعية الل دائيدة لهالا يمكن سم 
جانب تعطيل الأعمال الضرورية للمجتمع ؛ ومن جانب آخر يكون عدم نظارة 
الول إشرافها على مثل هذه الأعمال سبباً لظهور الهرج والسرح والستوضى: 

فيقتضي الجمع بين هذين الأمرين أن يتم تنفيذ هذه الأأمور تحت نظارة الفقيه . 

٠‏ القسم الثالث : الأعمال التى لا تكون حاجتها أو عدم حاجتها إلى إذن الدولة 
أمراً قطعياً فى نظر الفقيه. ْ 

تقلا التتني لدان ستو اسان لتقي لقف امي :2 حاط مكنم واد 
لزه المطيادى ميحس أ وابدر انقب ايان المتكوريين أدناء: 

-١‏ يجب ابتداءً الرجوعٌ إلى الأدلة الاجتهادية ( الكتاب والسنة) من جهة أن 
العمل المطلوب بحاجة إلى إذن الدولة او لا؛ وعلى فرض الحاجة إلى ذلك فهل 
الإجازة والإذن بها مخصوص بالإمام المعصوم 39 . أو أنه قابل للانتقال إلى غيره 
( الفقيه ) أيضاً؟ 

١‏ - في حالة عدم حصوله على أي دليل على أي واحمد من الجانبين النتقى 
والافيات: يجب الرجوعٌ إلى الأصول العملية (وهي الفواقر المقوزة لعرارة لدف . 


)00 أشار إليها سيدنا الأستاذ دام ظله في مباني تكملة المتهاج : 4؟؟. المسألة 3070 


م ا اليا اع ل م الها ككنةا قن السام 

فا المرعظة ار ازا هه لمسادهى ةا قو يو جا قرا 
فقهية للمسائل المختلفة فى هد لفسال دي ب الال البدناف رالود 
والقز وزاك رالنسات روفاد الجاع وها تعلق هيدا العبعيد يكون 
اجتهاد الفقيه .كيفما كان, حجة, ولكن إذا لم يحصل الفقيه على دليل فقهى يصل 
الدورٌ إلى المرحلة الثانية . ْ 

ذا الفرحلة التاكنة برضن القؤاين السوطرقة لحرارة الك أ الا ول 
العملية) التى يُرجَع إليها فى فرض عدم الحصول على دليل اجتهادي. ولها صور 
مختلفة نشير إليها في مايلي بصورة مجملة, تاركين التوضيح الأكثر في هذا 
المجال إلى الأبحاث الأصولية. 

حاف مووة الغها ذانت». 

د مورد المعاملات. 

ج -فى مورد الأموال والأنفس. 

لما ورد العبادات فمقتضى الأصل فى ذلك هو البسراءة من لزوم «الإذن» 
قوير أن مورك العاف ذا امتر ميا عه عياديا يعني اند [ذا السسليا أن إن ولي 
الأمر ظتر الى ممت عقا غاد ف دا افاةة اللعية مسفسى الدلي رن لشفل 
والفقاك نهو فى سنو أو خترظ قولف لان العزاةة المذكورة مح ديف اليك 
في الأقل والأكثر الارتباطيين التي يكون المقرر فيها في الأصول هو: الرجوع 
إلى الأصل العدميّ ( البراءة). 

وأما فى مورد المعاملات: (العقود والايقاعات) فنتيجة الأصل فيها 
هو كي لفاك كد أي لزوم الإذن. ومن هذه الجهة تختلف عن العبادات 
اختلافاً كبيراً؛ لأن الأصل فى كل عقد هو عدم النفوذ وعدم حصول الأثر 


-ولاية الفقيه فى الاذن 1 1 1[ 1[ 1 ااا 


المطلوب١‏ إلا أن نتيقن بتحقيق جميع شروط الصحة فيه وفى صورة الشك 
كول الأطل هو عدم تمق ابرط وأمنا أصنالة عه الأقت راط فنلست 
جارية في المعاملات!". 

وأما عموم وإطلاق أدلة العقود, والإيقاعات ( المعاملات والمعاهدات 
المالية ) لوو كان فى مقام البيان فإنه وإن كان كافياً لنفى الاحتمالات فى الأجزاء 
والشرائط , ولكنه غير كاف لإثبات السلطة على القد وكلايكا فى سبحت ولاية 
الإذن هو من نوع الشك فى السلطة, يعني أن سلطة الأأفراد على العقد بدون إذن 


ولى الأمر وإجازته قد وقعت م وعموم « أحل الله البيع » 
مثلا لا يمكنه إثيات سلطة الأفراد. 


)١(‏ مثلاً: الملكية في البيع . والزوجية في النكاح , هو الأثر المترتب على عقد البيع وعقد النكاح. 
وحيث إن الأمر حادث ومسبوق بالعدم لذلك فى صورة الشك في حدوثه يكون محكوماً بالنفي والعدم 
بحكم الاستصحاب. 

(؟) لأنه لماكان المراد من الأصل المذكور هو: استصحاب العدم الرابطي و« ليس الناقصة » ليس له حالة 
سابقة ؛ لأنه لا تكون المعاملة المقصودة مجعولا شرعياً في صورة عدم الاشترا تراط أبداً . وإذا كان بمعنى 
استصحاب العدم المحمولي و« ليس التامة », والسالبة باثتفاء الموضوع فإنه وإن كان الها قا 
لكنه بالنسبة إلى اعتبار المعاملة من دون شرط .من الأصل المثبت الذي لا يكون حجة ؛ لأن الملازمة 
عقلية لا شرعية, وهذا على خلاف التكاليف العبادية التى يكون منشأ الصحة فيها هو: تعلق الأمر 
بأجزائهاء ويجري في الجزء المشكوك أصلُ البراءة؛ وأما تعلق الأمر بأجزائه الأخرئ فقطعي . 

والخلاصة أن الصحة والفساد في العبادات ناشئة من تعلق الأمر وعدم تعلقه .و حيث إن الأصل هو 
جريان البراءة عن التعلق في الجزء المشكوك وتعلقه بغير هذا الجزء قطعي فيكون فاقد هذا الجزء 
محيها :انا الصحة في المعاملات فناشئة من الاعتبار واللإمضاء الشرعي وحيث إنه في صورة عدم 
تحقق جميع الأجزاء والثشرائط في المعاملة ( العقد والإيقاع ) يكون إمضاء الشرع مشكوكا فيكون 
الأصل عدم تحققه , والتوضيح الأكثر تجده فى الأصول. 


م7 10 1 ا ا 0 


بل يمكن الاتقدلال يذافئ المواره الى كوو فنها أضل السلطة الخصية 
على البيع قطعياً إلا أن يكون هناك شك في شرائط الصحة من جهة خصوصيات 
« عقد البيع » الذي ينتفى بهذه الوسيلة ( المزيد من التوضيح تجده فى البحث 
الفقهى في المعاملات ). ْ 

إلى هنا نصل إلى هذه النتيجة وهي : أن جميع العقود والمعاهدات التي تعقدها 
الدولة الإسلامية مع الدول الخارجية وغيرها يجب أن تنتهي -طبقاً للقواعد 
ل - إلى إمضاء الولى الفقيه ؛ لأنه بدون إذنه وإجازته لا يكون لها أي اعتبار 
شرعي . 

لاقي ورا أغينال اقيق براقي الأيجوة اع أبذا ١‏ بابر نينا 
من دون إذن الإمام اي أو انيه لأن التصرف فى الأموال-يدون مجو شرن - 
عراء فظنا وأهوامع :1 لف التصر ف با تفن لبا / 

مثلاً إجراء الحد على شخصء والذي يكون نوعاً من التصرف فى جسمه 
كيف يمكن أن يكون جائزاً بدون إذن الشارع الإسلامى القطعي. والحال أنه 
نكاد طلقا ميل فى ١‏ عهرهرا نتن لارد انر بان جل سندافة العسر كن الستاكدوقة ومتق 
المعلوم أن هتك العرض في الحرمة على حد حرمة الدم. 

فنتيجة الكلام هي : أن الأصل الأُوَلي فى موارد التصرف في أموال الآخرين 
و أنفسهم هو: : الحرمة؛ والمنع القطعي إلا أن ن يكون عندنا دليلٌ قطعىٌ بجوازه. 
وذلك يرتبط بإذن الامام نه أو نائبه . 

وعلى هذا الأساس يكون الأصل فى الأموال والأنفس هو الحرمة إلا بإذن 
ولى الأمر. 

'حق الإذن (النظارة) هو للفقيه : 

بعد اتضاح المطالب السابقة يصل الدور إلى إثبات ولاية الإذن. وحق نظارة 
الفقيه ويمكن إثياته عن طريقين : 


-ولاية الفقيه فى الاذن ل ا رم 


الأول -الدليل النقلى : 

مثل قول الإمام الصادق ىه فى مقبولة عمربن حنظلة : 

« يَنظران مَنْ كانّ مِدَكُمٍ ممن قد رَوئ حَديثنا وَ نَظَر فى حَلالِنا وحَرامِنا وعَرَفَ 
أكامنا قلترضوا به كما فإنى قَدَجَعَائه عليكم حاكما )0. 

إن دلالة هذا الحديث على ثبوت ولاية الاذن ( النظارة) للفقيه يمكن تقريبها 
بوجهين : 

١‏ -أن المراد من الحاكم فى ذلك هو : «من له الحكم» سواء الحكم القضائى 
وغيره والذي يعبر عنه أيضاً بالوالو.. 1 

إذافوت ولاب الاذن لتقم واشت فى سد القدورة وحتوحا كاب 
إن الحاكم -في المصطلح الإسلامي_إذا كان بمعنى « الوالي» يصبح ذا ولايات 
أربع: «الفتوىء, القضاء. التصرف, النظارة»؛ لأنها من حيث اللغة 
بمعنى ولاية الأمر والسلطة على الأمود التي يفتى فيها. ويقضى, وبتصرف 
أو يشرف عليها؛ ولأنها كانت كذلك من جهة سيرة الخلفاء -أئمة حق أو غيرهم - 
فقد كانت تعطئ للوالى جميع الاختيارات والصلاحيات, بل علاوة على 
ذلك كان لهم حق نصب القاضى , كما اعطى ولاية نصب القضاة من جانب 
أمين الموكتى نقذ لجالك الامج ,فج ميوت اميرك لل شنيقنا له عاق 
ضرق نوهذا لان الاي الرالى كان يه كدت خدراقظ تالدت مسو فى 
لاصيا لمكو "7 * ْ 

؟ -أن المراد من ( الحاكم ) فى الحديث المذكور هو (القاضى ). 


)010( وسائل الشيعة ,١77:371/‏ الباب ١‏ الحديث 3 ونقلناه فى مبحث ولاية التصرف للفقيه من هذا 
الكتاب أيضاً فى الصفحة: 709. 


1 اا مط اص كت ارا قا تروك أله كينة فى الإبهللام 

إن ثبوت ولاية الإذن للفقيه فى هذه الصورة ‏ أكثر جدود من الفيرظن 
الأول ؛ لأن ولابة النظارة للقاضي محدودة ا القضائية ولوازمها. ولا تكون 
شاملة للأُمور الاجتماعية والسياسية وأمثالها ؛ ؛ لأن القاضي من جهة أنه قاض له 
حق النظارة في الكوازاد الع فيطل رسكا ل اموز القضائية وتوابعهاء من قبيل 
وعاية أموال العام والقاضررين والغائبين وامتالها من الا مور السسيية الضرور ب 
التي جاء ذكرها في بحث القضاء ؛ وقد كان على هذا سيرة خلفاء الإسلام ايم 
حيث كانوا يمنحون القضاة اختيارات محدودة في متكال النظارةاعلى الأموو. 

وَبنَاء على هذا تكون دلالة المقبولة:على 'ثبوت ولآية الاذن الفقيّه _وإن كانت 
على نحو محدود ‏ قطعية . 

ومثل النقبولة ما قاله سيد الشهداء اه 

« مَجاري الأمور بد القلماء يله الأمناء على لاه ورحرايه 016. 

وذلك بتقرير: :أن إطلاق لون الجارية في البلاد وعمومها ضامل لجميع 
المسائل الساتفية م والاعفاعية وغيرها عدا يحت أن ص تع إشراف العلماء 
باللّه العارفين بأحكام الإسلام ونحن قد أعطينا تروفتيداك ١‏ كتير حي تن 
ولاية التصرف حول هذا الحديث'' فلا نكرر ما قلناه: هنا. 

"-عموم وإطلاق الأحاديث الأخرق التى تحدثنا حولها فى مبحث « ولاية 
التصرف» الشامل لولاية الإذن أيضاً؛ لأنه مع فرض دلالة الأحاديث المذكورة 
على ولاية التصرف تكون دلالتها على ولاية الإذن بطريق أولئ» بل وأمراً قطعياً 
وففل : 


.11 من أبواب صفات القاضى , الحديث‎ ١١ مستدرك الوسائل 717: 17-17 الباب‎ )١( 
.086 الحديث الرابع فى الصفحة:‎ )1( 
كما تقدّم فى بحث ولاية الفقيه فى التصرف.‎ )*( 


-ولاية الفقيه في الاذن ل ل ل 

الثاني -دليل العقل: 

كريب ١‏ كسد الاسلا ريحي مع الفا فسوي د شاع 
فى حياتها الاجتماعية إلى نظم عام وذلك لا يتحقق من دون رقابة مبدئية, 
ونظازة فابجة تمدن لدي فقول بعل عوقة ريب ول الماقلة اكترفنل لمعه 
التعا ومين 

وحيث إن هذه الرقابة المبدئية وهذه النظارة الرسالية يجب أن تستمر على 
مدى التاريخ والزمان؛ لذلك لن يكون الناظر عليها _بعد الأأئمة ليك -خارجاً عن 
واحد من احتمالات ثلاثة : 

. خصوص الفقيه الجامع للشرائط‎ ١ 

؟ - خصوص غير الفقيه. 

٠‏ عموم الأفراد. 

وأما الاحتمال الثانى فهو منتفٍ قطعاً؛ لأن حرمان الفقيه من الحقوق 
الكمشافية ريه ديا ليل عليه ادا . 

وأنا الاجتمال انالك فهو الا ينتسم بنع التواعنه والأعجول اليد 
كما سباي تتعيلة فى ولك الرعافة: 

وعلى هذا الأسناس شدية الالحعمال الأول (وهو قوت ولذية النظارة للفقية). 

نعم يمكن هنا - أن يبدو إشكال عند النظر فى الدليل الفقلى المذكون: وهو 
أوالسدو جية اد سد يددج امكرن برعي فى لسكا له اينات 
والاجتماعيات. 

وأما الإمام المعصوم 32 فهو علاوة على مقام المرجعية فى الأحكام له مقام 
رئاسة البلاد بدليل العصمة , لا الفقاهة . 

بناءً على هذا . يجب أن لا يقاس الفقيه بالإمام ثئة بل يمكن أن يظهر أشخاص 


314 ا صا اواك العامة فى لاعلا 
ككهون يتنه أفضل .وأ كدل مق الفعئها بالسنناسة اللالخليةوالشارجية الدولة: 
و يستطيع قيادة البلاد بنحو أفضل!". 

ويجب أن بقال فى الجواب عن هذا الإشكال. إن ذلك كما قلنا مراراً في هذه 
الرسالة خروج عن مفروض حديثنا هذا . فنحن فى مجال ولاية زعامة الفقيه, 
وهكذا ولاية الاذن للفقيه بالنسبة إلى الأموو الا خسسا ع والتعاننية تنا قفد طن 
أن يكون الفقيه أيضاً تتوفر فيه جميع الشرائط السياسية والاجتماعية مضافاً إلى 
الفقهية ونرئ أن الزعامة الدينيّة يجب أن تكون إلى جانب السياسة لا بعيدة عنها 
كما كانت الإمامة إلى جانب السياسة . 

نتيجة الكلام : 

من مجموح ما قيل على صعيد ولاية الإذن نستنتج أن حكم ولاية الإذن عند 
الفقيه هي حكم ولاية الإذن نفسها عند الإمام نيه , أي يجب الفصل في الموارد 
التشكو كة ررم ند مول العطلية رفيفة ذلك أن في العبادات يسقط الإذن. 
وأمً في المعاملات والتتصرف في أموال الآخرين وأنفسهم وفي امور 
الاجتماعية والسياسية وأمثالها فالإذن (النظارة) فى الفقيه ضروري كما بيناه 
عند الحديث حول إذن الإمام 4ه . ْ 

بنا ءٌ على هذا نصل إلى هذه النتيجة وهي أن ولاية الإذن ثابتة للفقيه عن طريق 
الأأصو ل العملية ( القواعد المقررة فى موارد الاحتمال والشك)؛ علاوة على 
الأدلة الاجتهادية ( الحديث والعقل ) وعلى هذا يجب أنْ يفتى بذلك . 

ا #0 


.؟5١4‎ : المحقق الإصفهانى فى حاشية المكاسب‎ )١( 


المراحل العشر لولاية الفقيه 
/ 


أو الزعامة السياسيّة الدينية 


ولاية د القّفيه 
فى الزعامة الدينية السياسيّة 


من يجب أن يحكم المجتمع؟ 


جك المراح[ البوسة فى ولانة الفقيد بل واكفرها هه سل رلقية 
الزعامة ‏ والبحث عمن يججب أن يحكم في المجتمع الاسلامي؟ 

ولقد بَحَتَ العلماء حول ولاية الفقيه في الكتب الفقهية من جهات مختلفة, 
ولكن أكثرهم لم يطرح موضوع السؤال المذكورء وربما عاو اليه بصورة ضمنية . 

إن الكلام حول واذية التعي يي عاوة وكاليا حي هده لجيه وس برل للنقيه 
ولاية مطلقة على جميع النفوس والأموال أم لا؟ 

وإذا لوك عدي اويا لقاع ادويها ونا عر ولاابها حل يعي وتيك ملي 
الامو الحسية والقضاء أم أكثر من ذلك .وإذاكانت أكثر فإلئ أي حد تكون ؟ 

إن هذه الأسئلة وأمثالها عنونها العلماء فى الكتب الفقهية. ومن ججبملتها 
المكاسب تأليف إمام المتأخرين في الفقه الشيخ الأنصاري : في مبحث 


0000 دش لي سطع مانن سوق وا سا م ا اا ا ور وا ا ا الج الحاكمية فى الإسلام 


شروط المتعاقدين. مبحث ولاية الفقيه بعد الفراحٌ من بحث «ولاية الأب 
والجد» على سوال الأولاد. وقد عالج الفقهاءٌ المتأخرون عن الشيخ بي 
جميعهم هذه المسألة, وهذا الموضوع بصورة كاملة ودقيقة, وقدّم كل واحد 
منهم بياب حول الموضوع المذكور فى حواشي المكاسب. ولكنها جميعاً 
محدودة بولاية التصرف. 

وأيضاً من جملة الكتب القيمة المؤلفة فى هذا الصعيد هو كتاب بلغة الفقيه 
النى انعو فى عله تانق زحهالة مه لبقا نوتناك وحن هلها 
ولاية الفقيه.. 

وهكذا المحقق النراقى تي فى كتاب العوائد فإنه عقد «العائدة 44 فى بيان 
ولاية الحاكم وماله فيه الولاية ١7»‏ وقد أوضح الكلام في ذلك , وتوسع في ولاية 
الفقيه بما لم يتوسع فيها غيره؛ إلا أني لم أجده مصرحا بولاية الزعامة بالمعنى 
لجاب ىوسي لكر اللساطيت ووعدها الجاع بدن راان 
الإطلاق من حيث شمولها للمواردا". 1 

نعم قال فى بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار فى 0 و الشاس: 
وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية: «إن كلية ما للفقيه العادل توليه وله 
الولأية'فيه: أمران ( أخدهما) كل ماكان للنبى والامام -الذين هم سلاطين 
الأنام وحيضون لضا < دم الرلاية ركان ليسي لللقيه ابض ذلك الا 


. مكتب الإعلام الإسلامى‎ ١111 عوائد الأيام: 519, ط قم سنة‎ )١( 

(؟) مثل: ١-الافتاء‏ ؟ ‏ القضاء ”-إجراء الحدود 4 أموال اليستامى 5 أموال المجانين و السفهاء 
1- أموال الغيّب /انكاح من لاولي له 8 -استيفاء حقوق القاصرين 4 _أموال الإمام ١٠-بيع‏ مال 
المفلس ١-التصرف‏ في الأوقاف العامة ١١‏ الاتيان بالوصايا التى لا وصي لها. لاحظ كستاب 
العوائد: 07 - 081, ط قم عام ,.١1411/‏ مكتب الاإعلام الاسلامي . 


8-ولاية الفقيه فى الزعامة ما امكل تجن ميحد الاب تتوكلوة الخ لاوا او الا جا ب اا 


ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما»7") 

والظاهر مما ذكره في الأمر الأول شمول ولاية الزعامة السياسية لثبوتها 
للنبي ييه والإمام لي جزماً وعموم لفظ «كل ماكان للنبي أ والآمام :مببيشملها 
وأما مراده « من الأمر الثاني! اهو قر الففووقة بار عدر اسيل 

وعلى كل حال فإن جميع الدراسات المتحققة فى هذا المجال تناولت الفقيه 
متفضلاً عن قضية «الحكوعة» يعت ولاية الفنقيه فى أظل الحكوهة القسائمة 
الموجودة لا من دونها. 

قاوذا فى هذا النقيل (نفك رول الرعائة شيو وراعنة ولاية الفنقه 
من دون الحكومة الموجودة يعنى أنه يجب أن نجعل دور الفقيه فى أصل تشكيل 
الحكومة الإسلامية فى زمان غيبة إمام العصر (عجل اله تخال كراج الشريف) 
موضوعاً لبحثنا ودراستنا لا فى مرحلة ما بعد قيام الحكومة بأيدي الآخرين. 

أي لا أن نفترض أولاً وقوع حكومة البلاد بأيدي الآخرين ثم نرئ ما هي 
حدود ولاية الفقيه فى ظل مثل هذه الحكومة , وما هو دوره الذي يجب ان يلعبه 
ويقوم به وما هى وظيفته إلى جنب الحكومات الموجودة. 

زلود نحك عند ونيو اقبط لمان | اضورق ع انين ادر 
الإسلامية وجذورها. 

ومن البديهى أن الحكومة الإسلامية تقوم على أساس الإامامة: وأصل 
الأمائة فى عقيرضنا !"تقوم على أسائن العضية قال اله تالن» 


. عوائد الأيام: 5177, وقد تقدم نص كلامه يَيّدٌ فى الصفحة : /ا/01 فى بحث ولاية التصرف‎ )١( 
.08٠ (؟) لاحظ الصفحة:‎ 
(؟) في اعتقادنا تحن الشيمة تكو الاناحة بعد رسول 2021 حعا قطعياً [لأثية النتصومين  يتنه‎ 


0 34 

7 وإذ الى إبراهيم ريّه بكلماتٍ َأَتَكَهُ تَمَهُنَّ قال إنِي جاعلك لِلنّاس إماماً قال وَمنْ 
دري قال 9 ينال عَهْدِي الظالمين»!". 

واكن جين لاضن كزووا دق رياو عي ]لزنام الحم لجان 
فرجه الشريف ) من تشكيل مثل هذه الحكومة الطاهرة المباركة ولم يُوفَّقوا لها. لهذا 
بحب غليهم أن .قوهو ا بتكيل الحكومة الالللامية»تشكل تسيخ وكيوا 
أقرب أنواعها إلى النقطة المركزيّة (الإمام المعصوم). 0000 

ولهذا الهيت يفن قتاد: العمركة الدميعورية وتتارو ا الجقرثم] الحكونة 
الى فاسع فى إمزاق عكة ذهنات الاسهنة انال الفنيعة النعيبية: لللحكوية 
الاسلامية 53 الحكومة الأقرب إلى المحور الأصلى للحكومة الاسلامية 


وهى حكومة الإمام ليه . 
كلمة للمرحوم آية الله العظمى النائيني:ي حول انتقال الحكومة من الاستبداد 
إلى المشروطة7: 


لقد اعتبر المرحوم آية الله العظمى النائينى يو فى كتابه القيّم « تنبيه الأّمة0؟, 


جل وخلافة رسول الله مياه مخصوصة بهم وأولهم الإمام أمي رالمؤمنين علي بن أبى طالب لكلا 
وآخرهم المهدي الموعود الحجةبن الحسن العسكري بقيّة الله فى أرضه (عجل الله تعالى فرجه 
الشريف ) ولكن في مذهب أهل السنة تقوم ولاية الأمر والخلافة على أساس الانتخاب الشعبيٌّ أو 
اختيار أهل الحلّ والعقد. على خلاف ما قرّره الرسول الأعظم يَييْةٌ وقد يَيَنَا .في فصل أبعاد 
الحكومات و أقسابها -أساس الحاكمية في الإسلام كاملا والني تنتهي الى حكومة الله تعالى وتقدّس . 

.١؟85 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) المراد من المشروطة هي الملكية الدستورية. أي المشروطة بالقانون في مقابل الملكية المطلقة 
غير القانونيّة . 

(؟) إن الموضوع الذي تقلناه عن المرحوم النائينى على وجه الاختصار جاء على نحو النفصيل في 2 له 


4-ولاية الفقيه فى الزعامة ل ل ل 


الانتقال من الحكومة الاستبدادية إلى الحكومة المشروطة ضرورة شرعية 
وعقلية, وبرّر هذه المسألة بهذا المطلب (أي ضرورة الاقتراب إلى الحكومة 
الإسلامية الأصلية). 

وتوضيح ما يقول هو: أن الحكام المستبدين فى البلاد الإسلامية يظلمون 
علئ مراحل ثلاث. فيجب -بقدر المستطاع الوقوف فى وجوههم والعمل على 
تبره تحت اتقتو ادق التحكوة الابتلامية على أساس الحدوية والمستاواةة 
وذلك بالتقريب التالى : 

اتاظل الحكام المتعيووى للزما لج زقة يام اع ببقاء اناده الاق سحت أن 
يعيدوه إليه لهةٍ او إلى نائبه , او ان يكونوا ماذونين من جانبه . 

١‏ ظلمُهم للنّاس من جهة التسلّط على أموالهم ونفوسهم وأعراضهم التي 
يجب أن تزول عن طريق وضع الدستور. 

'_ظلمُهم لله تعالى من جهة أن الحاكم المستبد فَعَّالٌ لما يشاء: ويحكم كأنه 
إِله ء يتجاهل الأحكام الإلهية التى يجب أن تصان من الخرق والهتك ومن تجاهل 
اللحكا ل عدوا يو زايط الونا: السديعين طرق مجلس الفسورى الى 
يتألف من نواب الشعب. 


جب كتاب تنبيه الأّمة في الصفحة: 8 فما بعد. وهكذا في الصفحة: ٠‏ 4 و ١؛‏ فما بعد والصفحة: 47, كما أن 
المحقق المذكور اعتبر هذا الاتتقال ضرورياً على أساس الاتجاه السَنّي , أعني أنه على أساس الاتتخاب أيضاً 
يجب انتخاب من يعمل في إطار القانون لا خارج القانون, وأما على أساس المذهب الشيعي فإن هذا 
الموضوع أ كنز وضوعاً واكق لام السعزي:التدكوى فى | بإويهة وأسيس المقونة اللشروطة باقر كان 
أساس العدل والحرية والمساواة. ولكن من المؤسف أن الحكومة وقعت _في مقام العمل والتطبيق_-بأيدي 
العائلة البهلوية التى طبقت الحكومة الاستبدادية بشكل فاضح لا المشروطة المشروغة (أى التستورية 
اسم ب كبلق ) ولبروفة نوسن الأطبرعة رمن سير الحكاء المتعيين السلا 
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ويقول: من الواضح أن عدم المبالاة وعدم الاكتراث تجاه هذه الحكومات 
التى عرّضت الإسلام والمسلمين جميعاً لخطر الدمار والهلاك ومهدّت الطريق 
لسيطرة الأجانب والتى لا تجوز مطلقاً. ولهذا فإن الضرورة الدينية والعقلية 
كليهما توجبان بأن يعمل المسلمون على تقليص الظلم وتحجيمه قدر الإمكان 
لتقترب الحكومةٌ الاسلاميةٌ من محورها الأصلى , وصيغتها الحقيقية. 
وكلنيةة اتاج عله إن تحنية القكاء افد وضق السع رهد 
رقابة المجلس على إجرائه وتنفيذه يوجب تقليل الظلم وحصره فى مرحلة 
واحدة من المراحل الثلاث, لأن استبداد الحكام سيزول راسي الدسكوق 
ورقابة المجلسء وبهذا الطريق يرتفع الظلم بالتعدّي الواقع على الأحكام 
الإلهية والشعب وإن كان الظلم الواقع على الإمام الناشى من انتزاع مقام 
القيادة باقياً؛ لأن الحكام غير المأذونين لا يمتلكون ولاية الحكومة ؛ لأن 
حق الحاكمية فى عقيدة الشيعة خاص بالإمام المعصوم نه أو نائبه. أو 
من ايكون مأذوناً من قتلهه::وبما أن ذلك يسدوغير مسن فى زمان غيية 
حكومة الإمام وكذا نائبه لهذا يصرف النظر عن هذه المرحلة 50 العكوة 
الدستورية أقرب إلى الحكومة الإسلامية بشكل نسبيء وإن لم يكن على 
رأسها تانب الاايام. ْ 

والخلاصة : أن نظام القيادة الإسلامية يقوم على أساس الصفات الباطنية 
الرفيعة ( العصمة) وحيك إن :هذه المرحلة غير منعيسرة وجب الاقتزاب متها 
بواسطة القوى الظاهرية أي وجود الدستور ورقابة المجلس على السلطات 
التنفيذية فى البلاد. وتشكيل مثل هذه الحكومة ( حكومة المشروطة ) التى هى 
فى ذلك الزماك ذوكما نول النظرع اقزبية الأقزاد السسكة إلى الفكويات 


4-ولاية الفقيه في الزعامة 0000009 0 0 


الابلامية الحقيقيد الأصلية ( تحكومة الإماء )وعلق هذا شر من هنرؤرات 
الدين, ومن الواجبات العقليّة ؛ لأن حفظ النظام الاسلامي فيك ان اي 3 
هو الواسيات القطعية الحتمية. 

هذا هو خللاضة ماكمه البعقق التاتيتى فى هذا المحال 

الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه : 

إن الدليل الذى أقامه المحققٌ المذكور لإثبات وجوب الانتقال من الحكومة 
المستبدة إلى حكومة المشروطة ( وهوكونها أقرب إلى المحور الأصلى 
للحاكوظ الؤتاكنةة اسوجهيه ترتجي الأتعال الى حكزمة ولاه الشف مده 
حكومة المشروطة فى صورة الإمكان, انيدو أن المحقق المذكور لم ير 
عكري شه للك ونان ان اميك برف رضي كر الوك 
الدستوريين ومع أنه صرح بأنهم لا يملكون حق الحاكمية يقول ليس هناك 
مناص من تحخُّل هذا القدر من الظلم وإن استطعنا المنع من ظلم الناس بواسطة 
وضع الدستور ورقابة مجلس الشورى. 

ولكن هذا الدليل بعينه ((أي تقليل الظلم أ نسار م فده الفسيقة 
قيب لضع إى المركر الاصلي انام المعصوم ] للحكومة الإسلامية ) 55 
أنّ الفقيه الجامع للشرائط يستطيع أن يتسلّم زمام الحكومة الإسلامية بصورة 
ساقرة عنه الامكاق: لأنه تان الإمام. ويمتلك مربخلة الاجتهاد مكنان لم 
الإمام. ويمتلك العدالة والتقوى مكان عصمة الإمام له . ويكون أقرب إلى 
الأساس للحاكمية فى الإسلام (ولاية المعصوم ) من الحكومة المشروطة 
( الملكية الدستورية 5 ولأن للعوامل الباطنية ( التقوى والعدالة) تأثيراً أكبر فى 
الشكزئة الاستلانة وسقط الأ والنظام داتغلتاً وتخا يجيا ْ 

ويلخص الاستدلال المذكور فى هذه الصورة : 
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1 الضرورة القفرعية والكقلية 'قاضية ايعاد النظام الاسلاي الداحلن 
والخازعن يزامظة شكيل المكرمة السام د الي 0000 

ا-أفضل الأتؤاغ السك التدكوية الإسلامية وأهررف الأفراه إلى الشفتلة 
المركزية لها ( اي ولاية المعصوم ) فى زمان غيبة الإمام 2ة هى : « ولاية الفقيه» 
بمعنى زعامته. ْ ْ 

السعن والاجتهاد والعمل الدؤوت لآقانة مدل هذه الحكرابة وشكييا: 
ايوغل عانة الميدلدى فنها رسن فى 

طعا يجن ولا يق نحن أن الخطر الر عل الذى بيده الأطروخة المدكزرة 
هو مسألة تنفيذهاء وهو أن تفع الحكومة بيد الآخرين والعياذ بالله. وإلا فإن 
الحكومة المشروطة لم تكن موضع نقاش فى أصل الأطروحة وجميع 
الاختلافات إنما وقعت فى تنفيذها. 

ناد على هوا يعن على النقيا العافعيه الس ائظة لاسا داكا ماين اك دلوا 
غاية جهدهم لاقامة الحكومة الالهية, ويطلبوا المدد لتحقيق هذا الهدف العظيم 
]ناد انير وسو لاما راك تركو لوزن 1و نجنا عير امه راف ونأ مااي 
وأعمال القادة: «اللهم وفقنا لما تحب وترضئ ». 

مزبد من الدراسة لمسألة ولابة الزعامة : 

للإمام المعصوم ائ3 ثلاثة أنواع من الوظائف: 

١-الوظائف‏ الشخصية. 

؟ -وظائف ولاية العصمة أي المقررات الموضوعة فى عهد الإمام ب على 
اتن الفمكدة: ْ 

”'-وظائف ولاية الحكومة ( القيادة). 

أي الوظائف والأعمال التى يقوم بها بصفة كونه قائدأً ورئيساً للبلاد. 
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إن موضوع بحثنا فى انتقال ولاية الإمام 98ة إلى الفقيه هو النوع الثالث لا 
الأول ولا الثانى ؛ لأن وظائف الإمام الشخصية, وكذا وظائفه الموكلة إليه بملاك 
العصمة غير قابلة للانتقال إلى غير المعصوم بخلاف وظائف الرئاسة التى هى 
قابلة للانتقال إلى الآخرين. 

وعلى هذا كلما ثبتء أو احتملنا أن ما يقدم عليه الامام لق إنما يقدم عليه 
انطلؤقا مى وطلقته المكفية او انطلاقا فى ععمفة كان ذلك العورد سارجأ حق 

فما هو تمام الموضوع فى بحثنا هو ذلك القسم من الوظائف التى يقوم بها 
بعنوان كونه حاكماً ورئيساً للبلاد الاسلامية أى من منطلق الرئاسة والإدارة ؛ لأن 
هذا النمط من الوظائف فقط هو القابل للانتقال إلى الآخرين بل انتقاله ضروري 
وحتمئ ؛ لأن بقاء الاسلام وأحكامه من دون تشكيل الحكومة الاسلامية عُرضة 
لطر السقوط والدضان واليلاك والانة جار وكيت يمكن أن لا يكون للديق 
الإسلامي أطروحة في هذه المسأله المهمة, أو يمر بها من دون اهتمام . 

مع اخ المطلي المذكور يط الأعسار لاسعياصض من انتقال الحكنوية 
الإسلامية فى عصر الغيبة إلى فرد صالح ليتيسر تشكيل الحكومة الإسلامية 
وإقامتهاء ولو بشكل نسبى لا مطلق . وأفضل الأفراد -من وجهة نظر العقل بغعض 
النظر عن الأحاديث والروايات١١'-هو‏ الفقيه الجامع للشرائط . 

حكومة الفقيه ودليل العقل : 

فى دراسة أنواع وأنماط الحكومات” وتقويمهاء قلنا: إن تشكيل الحكومة 


. درسنا هذه الأحاديث فى مبحث ولاية التصرف بصورة كاملة‎ )١( 


50 ا 0 الحاكمية فى الإسلام 
الإسلامية من أجل حفظ النظام واستقرار الأحكام الإسلامية فى جميع العصور 
أمر ضرورىي ؛ ونضيف هنا بأن شروط القائد والرئيس في كل دولة وحكومة 
ترتبط -من حيث النوعية والكيفية ‏ بنوعية وسنخ تلك الحكومة ونوعية 
برتامكها: وعلئى هذا الأساس يكون حق القيادة والزعامة في نظام الحكومة 
الآمالاينة لمن كو الست الأقرادنوا قري إلى شيابته الانبلاة وسياةيه 
ومدرسته, ولهذا كان حق الحاكمية فى صدر الإسلام هو لرسول الله َه ثم 
للائمة مي الذين كانوا يتمتعون برمتهم بصفات بارزة واستثنائية وفى نفس 
الوقت كانوا سياسيين نابهين معصومين . 1 

وهذه السيرة يجب أن تستمر أيضاً فى زمان غيبة إمام العصر (عجل لله تعالى فرجه 
الشريف) مع العلم بأن الأصل العقلى الكلي في المقام هو أن أصلح 5-0 
شُغل هذا المنصب هو الفقيه الجامع للشرائط . الذي يمتلك -مضافاً -إلى 
المعلومات الاجتهادية في العلوم الإسلامية, معلومات سياسية ورؤياً عالمية, 
أي يكون فقيهاً وفي نفس الوقت سياسياً محنكاً عارفاً بمتطلبات الزمان وقوياً 
وخر علي تين 1١‏ زر ليمكنه القيام بأعباء الزعامة السسياسية والدينية 
للدولة الاسلامية, إذ مثل هذا الفرد هو أقرب الأأشخاص إلى العناصر الأصايه 
للقيادة الاسلامية ( ونعنى بهم النبى والإمام) ومصداق لعنوان: « حجة الله » 
في زمان غيبة الإمام لظة. - 

. والخلاصة: أن جميع الششرائط الى يتب أن توغ فى قالف نابي يب أن 
تلحَظ فى الفقيه مضافاً إلى الايمان والعدالة والاجتهاد فى العلوم الاسلامية ؛لأنه 
مع وجود مثل هذا الفرد يكون ثبوت حق الزعامة له قطعياً ولغيره منتفياً أو 
مشكوكاً . والعقل لا يسمح أبداً باختيار فرد مشكوك مع فرض وجود الفرد 
القطعى, وفى الإسلام لا تنفك الزعامة الدينية عن السياسية . ويجب أن يستمر 


8-ولاية الفقيه في الزعامة ةب ةد د 1 اا ا 0 
الأمر بهذا الشكل ::والفكيك والفصل سيق هذين الأمرين (الزعافة الديقية 
والزعامة السياسية ) خروج عن خط الإسلام وسيرته . وناشئ عن ضعف القدرة 
الستف وساتين لتم ين اقيق ووس ارون يله الما 1 

إن الدليل العقلى على ولاية الفقيه يتلخص فى : 

دعرو شكيل لسكب فشكي ول عط النظاندم رفظ لاسكا 

؟-ضرورة وجود الحاكم والقائد فى الحكومة. 

”-بذاهة الأولوية القطعية بالنسية إلى الفقيه الجامع السرائظ (الشرائط 
الدينية والسياسية). 

-عدم تحقق الحا كمية إلا بنفوذ التصرفات ووجوب الإطاعة. 

بيان آخر: ' 

ويمكن إثبات حكومة الفقيه بصورة أخرى وهي أن اعتبار رئيس أي بلدء 
لشيس ره ين ا 5 

١‏ -انتخاب الناس له بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل انتخاب رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء وأمثالهم فى الحكومات البشرية الوضعية. وهذا 
لقوق لذ يكن في المكرية الؤسيامة الو فى سكوية دين قار 

5 لين :اللاي لقيو مان الداسى بد معل الكننياء:والأقنة ولو انين كنتنا قي 
اللتكرجاك الا ليية ومئها الكرنه الا اكية. 1 

إن الحكومات في العالم البشري لابدَ وأن تّر وتوجه باحق هديزم لطر بقيو + 
وكذلك يُفعل » إذ بغير ذلك لا يكون معتبرة» ولو أن حكومة سيطرت على مقاليد 
الحكم بالقوة فإنها تسعى أن تبرر وجودها وخاصة بالطريق الأول. وحيث 
إن الانتخاب الالهى والاعتبار الشرعى مضافا إلى الإيمان الشعبى شرط 
وضروري في نظام الحكومة الإسلامية؛ لهذا فإن الاعتبار الشرعي لحكومة 


0 عن تيان نر اإواق وج لدي وك ردي باد سولف داوس طلم لسع رن امس مم م ل الحاكمية فى الإسلام 


غير الفقيه موضع شكء وإن رضى يهأ المناس “وام اسان كتوم الفقيه 
فرعا فأمر قطعى وس ومن هنا يكون للفقيه الجامع للشرائط حق الأولوية 
التعيينية القطعية. وتطبيق وفعلية حكومته يرتبط بالاعتبار الشرعىء وقبول 
الناس'بدامعاً. ربهذا الشكل فكون:الحكومة الإسلامية حكومة (إلهية سعبية): 
ومن هنا يكون مفهوم ( الجمهورية الإسلامية) واضحاً ومعلوماً ومقبولاً 
كما سنوضح ذلك7©. 

بهذا البيان نصل إلى النتيجة التالية وهى أن الحكومة الاسلامية مضافاً إلى 
الصبغة الشعبية يجب أن يتوفر فيها الاعتبار الشرعي ليتمكن المسلمون من 
قبولها بصفة الحكومة الواجبة الطاعة. ويعتبروا الجهاد فى ظلها وفى طريقها 
طواد أ فى نمال لويذ مطرنانها فى الأمتوال باهذ وشا لكيه 
لزاه ومن هنا ترى أننا بحاجة لإقناع اين بشرعية ولزوم الجهاد ضد 
الكفار إلى فتوى بالجهاد صادرة من جائب مراجع التقليد. وهذه ليست إلا 
شكوية النقيه وعلءتسن: الحكونه الكنبلايفة الى ع كونة سياسية :فيفة 
وناك عله حاتي لتر شوك رقا ملك ا 

ونمكق أنبورةغْلى الذليل العقلى المذكور: 

أولاً - بأن الأموز الغئ والشرفها الوه جيم واكدا سدابية نما إل 
رقائنعه النشاهية تقل التشرزف .فى أموال الات أو لش :وامهاليود فنالا 
يحتاج إلى قيادة سياسية » بل يمكن أن يقوم بها عدول المؤمنين أيضاً. بل ولاية 
الفقيه في بعض هذه الموارد تتبع ولاية الآخرين مثل ولايته على الطفل الصغير 
لقي ناي يعد ولا يه لابو الحاد. 


.94177 : فى الصفحة‎ )١( 
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والحزات هوا ن بحثنا فى ولاية الفقيه ليس محدوداً ومقصوراً على هذه 
الأمور الجرئية بل في صعيد أكثر كلية وعمومية من هذه الموارد, أي أن البحث 
هو في: أ ن الفقيه ولى الأأمة جمعاء لا أنه ولى على الصغير فقط وأنه ولي على 

بت الما وطلى ترؤاك البة الاتبالامية العتريفطة الراشرة لاعن أموال 
الصغير, والغائب ب خاصة, والدليل العقلى المذكور يثبت الولاية الكلية الشاملة 
له الولاية الحدكية. 

وقانا ميا ف النقاعة قرط أبذا بالسياننة توصت ا نا كوم تسن الباذا 
سلطة وقدرة على تنظيم امون البلاد السياسية والعسكرية, والإدارية والدفاع 
عن استقلال الوطن وحرية الشعب» وضمٌ الفقاهة هنا لا أثر له, وكما يقول المثل 
وواقي[ احرف حنب الاتسان 

( والجواب هو) أتنا قد أخذنا بعين الاعتبار فى الاستدلال المذكور جميع هذه 
الشرائط ( الشرائط السياسية ) فى مجال الفقيه الذي توكل إليه رئاسة البلادء فلم 
كن بالقتهد رحدو ولة يكتون بد اانا شن عدم وسو القدر على لزنا 
والساسة قيعن اشرق قي لقم لكو جرس اها ضرم من عور لدي 
عم ال المذكورة مضافا إلى قدرته الاجتهادية في العلوم الإسلامية , فإن 
حق الحاكمية لمثل هذا الشخص الجامع لجميع الشرائط أمر قطعى , ولغيره إما 
منتف بالمرة أو مشكوك فيه والعقل لا يتجاوز فى مثل هذه الموارة المورد 
علي :رلا بير ورا عدر الخد في العم الآن ووب لان 
وتقوة لعز قاك نذرى غيى لتقن لخر النقيد) مشكوك فيه نولشفي صل لعل 
دوعت سج اضر انو وضوء زتكوين لاله 

حدود اختيارات الفقيه : 

بموجب الدليل العقلى المذكور تثبت حدود اختيارات الفقيه فى جميع 


5361 09 00000 
الراسل كذ وس تسق الجا كه لفقي كنا ععيق أ تمن الدؤلة الابدلامية 
وشا جف عدا بيعب ان يتمتع الفقيه بجميع الاختيارات التى ترتبط بحفظ النظام , 
والأمن في البلاد. وتنفيذ الأحكام الإسلامية. 

وبهذا الطريق تثبت له جميع المراحل الثلاث للولاية (ولاية النظارة, 
والتصرف, وإطاعة الأمر )؛ لأنه مع فرض ارتباط إقامة النظام والأمن فى البلاد 
ووو الاشع ارالك للقييه كو الخليل مه مرحي خلال المطاء أ حطيل 
الأحكام الإسلامية. وهذا تماماً على خلاف القاعدة الأصلية والأساسية 
لاستدلالنا على الحكومة الاسلامية . 

على هذا إذا لم تشمل أدلة ولاية النبى الأكرم يَيعُ والأئمة يف الفقيه يمكن 
اعبار تكو جني عير المرا عل #اللد الإهواء والمكقة :يسا عدة نارين 
الثانوية . 

والتشكيك في ثبوت الولاية المطلقة له ناشئ من دراسة ولاية الفقيه في 
الموضع الموجود أي فى فرض وجود الحكومات لا بمعزل خياوي دوديا 
لأنه لا يكون للفقيه في هذا الفرض دأية مسؤولية سوى في الأمور الجرقية مل 
تجهيز الأموات أو الولاية على الضغيرء وامواله»لأن حق الحا كمية وإدارة البلاة 
مسلوب منه, والآخرون هم الذين يديرون دفة البلاد على أساس الظلم . وعلى 
خلاف الإسلام ولكن هذا التصور غير صحيح , فنحن يجب علينا أن ندرس موقع 
الفقيه فى إطار الحكومة الإسلامية وفى قلب الأحداث والمجريات فى جميع 
أحاء الزاقه' له خاريجا عنها بوغتوان ف دس ول عو البناحة: 

وعلى هذا فإن للفقيه نفس حق الحاكمية الثابتة للنبي الأكرم يلل 
والأئمة ني لأنه فى ما يرتبط بحاجة النظام العام في الوطن الإسلامي إلى 
حاكم ينفذ القوانين . ويطبق الحدود الإسلامية لا يوجد أي فرق بين زعماء البلاد 
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وإقاكا تهنا ك زو ني سولخور اولناك مى حواف اخرف دل الديوة الديناية 
والصفات العالية, والولاية الإلهية التكوينية او التشريعية. حيث إن الفقيه لا 
نلك هذه الأمون ولكته يلاساوق مهم فى الولآية بمعتى سنؤولة إدارة البلا 
وعاة وكا العامة ْ 

وكما يقول العلامة المحقق اية لله النائينى يك مقصودنا من إثبات الولاية 
للفقيه هى الولاية التى كانت لمالك الأهدرة" وفيتن بوسعد يخ عنادة! " وسيعيد 
7 ا" (رضوان لله تعالى عليهم) ولا إشكال في أنهم كانوا ذوي ولاية إجراء 
الحدود. وأَحْذ الزكوات بالقهر والجبر وأخذ الخراج والجزية وأبعالها تق لد مود 
العامة . 

على 3 لمان ١‏ تروف يسن لأحااية إلى ملاب عاف ركلر كال 
وفلسفة لضرورة وجود القائد. ينطبق على جميع القادة الاسلاميين سواء الإمام 
او نائبهء وينسجم مع البيان العقلى ايضاء ويتلخص مضمون الحديث الذي ورد 
عن الإمام الرضا 41ذ!* فى صعيد ضرورة وجود القائد الإسلامى فى : 

5 تسد به اسراف المتللفة بالعدرووالقية القر مده بيت 


)000( مالك بن الحارث الأشتر من أصحاب أمير المؤمنين لكا الأوفياء ولى إمارة مصر بعد محمد بن أبي 
بكر والعهد الذي كتبه الإمام للأشتر معروف مدرج في نهجالبلاغة (رجال المامقاني ؟:48). 
لمصالح خاصة ( المامقانى 7: ١151-؟‏ آخر الكتاب). 

(5) محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة ولد في عام حجة الوداع و قتل فى مصر سنة 8 هجرية, و كان من 
أصحاب الإمام أمير المؤمنين للج ووالياً من جائبه على مصر ( رجال المامقانى 01: ؟). 

(؛) تقريرات المرحوم آية لله الخونساري ( منية الطالب ١:8؟559-55).‏ 

)6( علل الشرائع 0 ا الحديث 2,8 وبحار الأنوار: ؟7. الحديث 47 وعيون أخبار الرضا: 15؟. 
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حاار ا البلاد وجمع موارد بيت المال, والدفاع عن الوطن الإسلامى, 
واستقلال البلاد. 

٠‏ حفظ الدين وصيانته من الدس والمنع من البدع. 

كانت هذه كراسة اولاية الفقيه فى موخلة الإغافة هن منظانالعقل + وما 
ازانتكهنا مق ملكا و القبرية :تييح ور اين مفاد الأحاديث الواردة في هذا 
الموضوع . وقد درست فى مبحث ولاية التصرف . 

نتيجة الكلام فى ولاية الزعامة : 

إن حق الحا كمية فى الإسلام كما ذ كرنا فى مبحث الحا كمية فى الاسلام -هو 
أساساً لله سبحانه وتعالى يعنى أن الحاكم الأصلى هو الله , وهو المقنن الأصلى 
ولك فى طول شاكقية اماتكرى شاكميه إتبنان كامل يحكم فى الأرطن بضلقة 
غلم اسدكوو ع قي يقير لحكوية مووي افونا فقع يكن 
تحقق ذلك فى سلسلة الأنبياء والأئمة ويمتثل بعد الإمام فى نائب الإمام و لكن 
فى هذه المرحلة الأخيرة أي حكومة نائب الإمام. وبتعبير آخر ولاية الفقيه 
يكوج تدك توعان الديسقراطية] لأنة كلها يول فو هده المكوقة وصلك 
الولاية الكلية » يصبح الثاني ذات الشقياراتك اكد لذن التقودلا هلك تجاه الله أي 
استقلال وحرية .ولا يجوز له إبداء أي نظر ورأي من جانبه ؛ لأنه لا يكون له إمام 
القدرة المطلقة والعلم المطلق والخير المطلق؛ ومن َ الوجود المطلق أي مجال 
لإظهار الوجودء « فين التراب ورب الأرباب ؟!! 

وعندما تتنزل الولاية إلى مرحلة الرّسْل الإلهيين أو الإمام فلابد من أن يحس 
البشر بالحرية فى قبولها بمعنى أن يجوز له أن لا يقبل من دون دليل قطعي أو 
يرق بخن يعر ان النبى أى الاماء وهذا اهو مكى الناسف اليه والحرية ولكن 
نهذ توت الدليل بحت عليه أن يسله وياعن أن قولة هر كول الله وحكومته هى 
كوي الل .بو القتوال به كتوق تخليقة اله. 1 
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وعندما نتجاوز هذه المرحلة يصل الدور والنوبة لولاية الفقيه وحكومة نائب 
الإمام. وفى هذه المرحلة يتمتع الناس بحرية أكثر فى انتخابه؛ لأنه يمكنهم أن 
يختاروا من المجتهدين الجامعين للشرائط المتعددين اقضلهم ».وهذا هو معنى 
الديمقراطية ‏ والحقوق الشعبية من دون نواقصها وعيوبها طبعاً. بل يكون لها 
امتيازات تضونه من الاتخراف؛ لأن الشتعب والتاسن فى الديمقراطية متضدر 
جميع السلطات. أما فى الديمقراطية الإسلامية فإن الناس يدخلون ساحة العمل 
بوعى كامل للمسؤولية الإلهية وإنهم حملة الأمانة الإلهية. ومجسدي الخلافة 
الربانية, وبهذه الرؤية ومع هذا الوعي يختارون القائد, أو يطبقون القانون الإلهي 
في المجال المسموح به. وعلى هذا الأساس تنبثق السلطة التنفيذية والتشريعية 
مع رعاية الديمقراطية ( الحرية فى إطار الإسلام ). ولا يخفى أن هناك تجوّزاً في 
إطلاق عنوان الديمقراطية على المنهج الإسلامي في هذا المجال؛ لأن 
الديمقراطية -في المصطلح المعاصر هي حكومة الشعب على الشعب فقط. 


دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي : 

لقد ذهب المرحوم النراقى يي فى كتاب « العوائد» فى بحث ولاية الفقيه إلى 
فين كلين اوقد 153 تج اموق اعاسة حك رازه اللصير ف الوذاتك 
الأصلان الكليان هما: 1ش 

١‏ الولاية المطلقة في جع امور التي كان للرسول الأكرم يَيةُ والأئمة 
المفصوين دل تيطقة كوني الحكا فلي للقي والحلكة على الانااةت 
الولاية عليها باستثناء الموارد التي خرجت بالإجماع أو النص أو غيرهما. 


)١(‏ فى الصفحة : 117 من كتابنا هذاء وقد تقدم أيضاً دراسة كلامه ميك فى الأصل الأول من حيث شموله 
للزعامة السياسية للفقيه فى الصفحة : 1141 . 


0 ا اا 0 


؟ -الولاية على جميع الأمور التى تكون مطلوبيتها قطعية في نظر الشرع 
والعقل. ولم يندب شخصٌ خاص للقيام بهاء ففى هذه الموارد من وظيفة الفقيه 


أن يقوم بهاء ولا يتركها معطلة . 
وقد استدل المرحوم النراقي لكلية الأصل الأول وعموميته بأمرين7": 
أ-الاجماح. ْ 
هن الأخيار: 


والإجماع المصطلح (الإجماع التعبّتدي) على الولاية المطلقه غير ثابت كما 
أشار إلى ذلك الآخرون أيضاً والقدر المسلم من الإجماع هو موارد الأمور 
الحهبية الى شيا و كرها ف يحت ولاب الخسية. 

وما الأخبار الت اها فين فبحك ولايةاالتصرف: وذكرثا سبعة أحاديثك 
ف نهذ النكا ات رعائك رلالة هه سل الرلا ب النظافة قابلة تقول 
بركلا 3 لاتا عن واكة اهرت الس العانى: اهيز ف فوا جود 
الاجتماعية ) التي يحتاج إليها المسلمون بل يحتاج إليهاكل مجتمع يكون له 
رئيس أوضح من دلالتها على ولاية التصرف بالمعنى الأول (ولاية التتصرف 
على الأموال والأنفس ) وقد ذكرنا نص كلام المرحوم النراقى فى ذيل الأحاديث 
العذكو 155 0 

وعمدة الأدلة التى اعتمدنا عليها هو الدليل العقلى القاضى بلزوم حفظ النظم 
فى المجتمع : 
)١(‏ راجع الوجوه المطلوبة شرعاً أو عقلاً في نص كلام المرحوم النراقي في الصفحة: /الاه من هذا 


(؟) فى الصفحة: 117. 
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وأما الأصل الثانى فقد أثبته أيضاً بوجهين: 

أ-الإجماع الذي قيمناه. 

ديل لعز 

وذلك بتقرير أن المشرّع الاسلامى يجب أن نخسا العام ود 
الضرورية التى تكون مطلوبة قطعاً. ومن جملتها حفظ النظم فى المجتمع 
الإسلامى, والقدر المتيقن فى المنصب هو: الفقيه الجامع للشرائط ؛ لأنهبسبب 
أنه تتوفر فيه من خصوصيات ومنها الولايات الأخرى والصفات المذكورة في 
الأخاذييه ديكو أولق من غيزه بهذا المنصب» نذا مضافا إلى أن 2 فترريق 
يُنَصَبُون لهذا المنصب يتصفون بالعدل أو العلم أو الوثاقة وأمثال ذلك كان الفقيه 
الجامع للشرائط واحداً منهم دون العكس . 

كا فاق هذا كود نسي النقد قطنا تفي احور دشرا في 
واليقين مقدم على الشك ؛ لأن السلطة المشكوكة محكومة بالعدم؛ ومنفية. 

إشكال: 

هل حفظ النظم واجب كفائى أو منصب ولائى؟ 

ولقد أشكل المرحوم العلامة ميرفتاح(" الذي كان معاصراً للمرحوم العلامة 
النراقى فى كتاب العناوين فى العنوان ( 701/5" الذي عالج فيه ولاية الفقيه. على 


)١(‏ وهو الفقيه المحقق السيد مير عبد الفتاح الحسيني المراغي يي المتوفى سنة ١70٠‏ هق من تلامذة 
الفيخ على ولمع موسي تخلى كاغ النظاء 26 ويقال إن كتايالعنارين م تقزيرات يسك أسناذيه 
المذكووين تدم كعاب العنا و يوون 

)١(‏ العناوين ؟: ؟/01. ط مؤسسة النشر الإسلامي , قم.' 


3 ل اا ينيقي العاكيية فى اكلام 


إن القيام با اموز الضرورية -ومنها حفظ النظم والابودن أن دفي أعد لهذا 
الأمرء ويعطي له عنوان الولاية » بل إن وجوب حفظ النظم حكم تكليفى وهو من 
الواجبات الكفائية التى يسقط عن الآخرين بقيام أحد بها مثل صلاة الميت 
وعقك أسوال لقي المياء بام الأمؤال الحسووله الدالافهوامعالها الى هن مها 
من الواجبات الكفائية بل يقول: نحن لا نشك فى أن وجوب حفظ النظم واجب 
كذاقى لبو النذاضني المجتولة: لأ جامةا الفقها يدكتهم القناء بها ولة مشطن 
تحط زطق ووس يهنا لو قامية ا جر شط عكري 

الأصل العملى ووجوب حفظ النظم : 

ثم طرح الفقيه المذكور مسألة الأصل العملى على أساس الوجوب الكفائى 
ويقول: 

الأصل هو عدم تقييد الواجب بخصوص الفقهاء ؛ لأنه بناء على أن حفظ النظم 
واجب كفائي يمكن أن يتراءى للنظر ابتداءً حيث إن موضوع بحثنا (وهو حفظ 
النظم ) من مصاديق دوران الأمر بين الواجب العيني -وإن كان نسبياً ‏ والكفائي , 
أن نعتبر الفقهاء هم القدر المتيقن, فعلى هذا يكون سقوط التكليف عن الفقهاء 
بقيام الآخرين مشكوكاً فيه, وينتج الواجب العينى بأن يتعهد الفقيه بإقامة النظم 
في المشتمع الإسلؤمن د يقن يراءة مقو . . 

ولكن هذا الشك والتردد قابل للرفع بتقريب أن نقول: إن الأصل هو عدم 
لحاظ قيد الفقاهة في موضوع الحكم . وهذا الأصل لا يمكن أن يتعارض مع 
أصل عدم لحاظ العموم فى الموضوع؛ لأن الإطلاق ينشأً من عدم قصد الخاص 
لا من قصد التعميم يعنى أن مبدا الإطلاق امر عدمى لا وجودي. 

عاق اهاعد راطا دقع الأصو ره لشن ركعي الإطاوق انافك عسوم 
لقره لدعي حاط القبرو أن لافنا يقي اعرد هد معت لباقاة على بجر: 
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يثبت التعارض بين الأصلين ( أصالة عدم قصد التقييد. وأصالة عدم قصد 
التعميم ) فيسقط الأصلان في المال» ويجب الرجوع إلى قاعدة الاشتغال, 
ويكون التكليف بحفظ النظم متوجها إلى خصوص الفقهاء, وأدلّة التكليف -في 
مثل هذه الموارد التى يحتمل فيها التعيين -غير جارية. 

ولكن مع كل هذا يمكننا الرجوع إلى أصل البراءة العقلية ونقول : مع ملاحظة 
هذا الأصل يسقط وجوب حفظ النظم عن التوجه إلى خصوص الفقهاء. ويشمل 
العموم بصورة الوجوب الكفائى ؛ لأن تعيين التكليف بفريق خاص ١‏ أي الفقهاء ) 
أموازاتةوكفيه امال البراء#وميعة كلق ماق الفكليق بم اتلس علق 
الأقل العدول, والخبراء منهم لا خصوص الفقهاء . 
ولكن مع كل هذا فإن أصل الإشكال بأن حفظ النظم واجب كفائي لا منصب 
ولأئى +امردوث: ولا تضل النوبة إلى دوران الأمن بين الواجي الميتى والكتفائق 
وإجراء الأصل العملى فى الحكم التكليفى » ولهذا فينبغى الالتفات إلى الجواب 
التالى : 0 ْ 

(الجواب): 

إن لوجود النظم فى المجتمع ركنين اثنين : 

١-أمر‏ الحاكم (الآمر ) الذي يصدر الأوامر. 

؟ -إطاعة الشعب لأمر الحاكم. حتى يمكن استقرار النظم وسيادته فى 
الكت ْ 
وعلى هذا الأساس لا يكون حفظ النظم وظيفة الحاكم على البلاد وحده سواء 
اكان فقيهاً أو غيره. حتى ندرس ونبحث فى هذا التكليف فقط من لحاظ الحاكم, 
ونتساءل قائلين هل حفظ النظم واجب عينى على خصوص الفقهاء أو واجب 
كفائي على عموم الأقراد كما نرى ذلك في إشكال « ميرفتاح » حيث بحث في 


34 عد امو عادر باق مي ا العا متاق اناد 


هذا الواجب من هذه الجهة بل حفظ النظم من جهة الركن الثاني وظيفة عموم 
الناس وواجب عينى على الجميع يعني أن من واجب الحاكم والشعب معا أن 
يحفظوا النظم في المجتمع بل إن تحقق النظم فى المجتمع لا يمكن أساساً من 
دوق مشاعةة التاسق وغوت فعلى الاامز أن اتسدوي الاأموةوعلن: السنانن أن 
يعملوا بذلك الأمر ليتحقق النظم فى المجتمع, ولا فإن مجرد أمر الحاكم بدون 
طاعة الناس لا أْرَ له «لا رأي لمن لا يطاع ». 

فلن هذا لأسا وحن أ كوا القاق سجية عال الننانى لقعي 
طاعته عليهم ؛ لأن الحاكم الأصلى والحقيقى _-فى النظام الإسلامى هو اله 
تقل الذاكذا بال اليظه هيران :هلد لق لتعدروا عيد امد باطاعمه أ لتر 
يعنى أنه يجب أن يعتبروا إطاعته طاعة الله وحكمه حكم الله لا أن يوجبوا 
لاه ]و اموه اعوج سافن ا متاق تاهو لهال دل التتعوي والحسيفا 2 
وا اي 1 ْ 

وعلى هذا الأساس نستنتج أن مسألة حفظ النظم وإن كان من جهة كونه 
وظيفة شخص الحاكم ( الفقيه ) واجبا كفائياً إلا أنه من جهة الركن الثانى ( وظيفة 
الشعب ) تكون إطاعة لحجة الله . 1 

وبناء على هذاكلما شككنا فى لزوم الطاعة لخصوص الفقيه, أو لمطلق 
العاف كان الدورو م بساديق دوران الأدروبن السو والكير قن السدي 1 
الواضع العينى , والكفائى , وقد ثبت فى الاضول أن فى دوران الحجية يكون 
وج اععان لطي ع اليا :١ن‏ حجله حاف ] للحي نيورب الراك 
الآخر فاحتمالى, والشك في الحجية يساوي القطع بعدم الحجية. 

والخلاصة أن لحفظ النظم جانبين أو طرفين: الشعب والحاكم, أما من جهة 
الشعب ففى وجوب الإطاعة والعمل بالوظيفة وأما من جهة الحاكم فوجوب 
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التصدى للأمر وتحمل المسؤولية. وهو إنما يكون مفيداً ورا إذاكان أمر 
حجة شرعية فى حق الآخرين , وحجية قول غير الفقيه على الشعب أمر مشكوك 
فيه والأصل عدم حجيته. ولكن حجية قول الفقيه قطعية فى جميع الصور 
والكهوال» وستنا احتمال تعيّن الفقيه ( احتمال التعيّن فى حجية قول الفقيه الذي 
يعوو الل ولكنة الوغتافة) سووجوو ارات كهز في من توت يسائر الولتيانت 
لد كل ولكية القدرف الفظياء» اخراء المدود م وعيرها ومضها مطفاث يهان 
جاء ذكرها فى الروايات الما لقدبميل : أعام كناد سر الع ندى التخن أت 
وخيو ولك 

وعلى هذا الأساس يكون تقدّم الفقيه على الآخرين أمراً قطعياً. وهكذا تثبت 
له ولاية الزعامة . 


المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم: 


استدل الفقهاءً على وجوب تقليد الأعلم بأصل الدوران فى الحجية١"‏ التي 
نتيجتها -بحكم حساب الاحتمالات العقلية ‏ وجوب تقليد الأعلم. وذلك 
بتقرير: أن فتوى المجتهد اللأعلم معلوم الحجية , لأن فتواه إما أن تكون إحدى 
الحجتين التخييرتين (الأعلم وغير الأعلم). أو متعينة الحجية وفي كلتا 
الصورتين تكون حجية فتوى الأعلم قطعية, وفتوى غير الأعلم مشكوكة 
الحجية . والشك في الحجية مساوللقطع بعدم الحجية الفعلية. 

10 على هذا يتعين تقليد الأعلم ؛ ونحن نجري نفس هذا الدليل العقلي 
فى الأثور الاجضاعية يا لتويك انان أن سمت اعتلئ اساي 


)١(‏ كفاية الأأصول 4178:7. والمستمسك ,18:١‏ وفقه الشيعة :١‏ 817, القسم الأول الطبعة الثانية. 


5 امياد نع و ب ات وار بلاطمو وو كع رتم الخاكمة فى الاشللام 
الاحتمالات العقلية الفقيه أو أحد الأفراد للقيادة. أو يتعين ذلك ؛ لأن احتمال 
تعين غير الفقيه الذي يفتقر إلى العلم أو يعانى من نقص علمى منفى حتماً 
-ولكن احتمال تعيّن الفقيه العادل ‏ بدليل سنخيته مع المركز الأصلى والنموذج 
الواقعى للحاكم الاسلامى ( أي الإمام المعصوم 42ة ) ثابت, وفى كلتا الصورتين 
تكرق أهلية النقيه وصلاحيته قطنيةء ولكن أهللة غير الفقيه وصالاحية 
مشكوكة . 

مناقشات وردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه : 

ايمكق -لدى المقايسة بين هذين ( تقليد لعل وولاية الفقيه) أن يتبادر 
إشكالُ إلى الذهن هو: أن تقليد الأعلم إنما هو فى مورد الأحكام الكلية التى 
يكون أصل وجوب التقليد فيها قطعياً ؛ لأن ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم فى 
الأحكام الكلية قضية عقلية ولكن ولاية الفقيه في البعد القيادي يرتبط بحفظ 
النظام وإدارة أمور البلاد وهي ترتبط بالشبهات الموضوعية التي لا يكون 
تشخيصها من الوظائف المقررة للفقيه , بل يجوز للناس أنفسهم أن يتصرفوا فيها. 

يعنى أن الفقيه له أن يفتى فقط بأن إقرار النظم العام, وتنظيم العلاقات 
الداخلية والخارجية فى الوط الإسلامى يجب أن تتم فى صورة دينية وفى إطار 
الاننلم ب وأما شخيص أن هذا النظم وهذء'البلذقا ت كيف يحي أن يتشقق ذذلك 
من واجب الناس أنفسهم حيث عليهم أن يشخصوا ذلك, ويديروا المجتمع في 
إطار ديني تماماً مثل الأحكام الاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 

فمثلاً الفقيه يفتي بأن الأحياء مملّك. وأما كيفية الإحياء والتعمير وما شاكل 
ذلك وتحديد الوسائل المستخدمة فى ذلك فذلك من شؤون الناس وواجبهم. 

نعم حيث إن استقرار النظم في المجتمع بحاجة إلى جمع الآراء وتمركز القوى 
فى مكان واحد. وفرد واحد جاز للمسلمين ان يختاروا شخصا رساليا عارفا 


0 
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بأحكام الإسلام ولوعن طريق التقليد؛ ليكون رئيس جمهورية لهم أو غير ذلك, 
ويكون مركز القمة والصدارة فى قيادة البلاد ليمارس إدارة أمور البلادء وبذلك 
يكون قد روعى ضمن ذلك حرية الشعب في الاتتخاب أيضاً. 

الحواب: 

إن تحقق النظم و! ن كان ذ فى الموضوعات الخارجية لا الحكمية ولكن حيث 
إنه يرتبط بالمسؤولية الشرعية فى ما يرتبط بالمجتمع اللإسلامى وأمورهم العامة 
لذلك يكون له نفس خاصية الشبهات الحكمية ؛ لأن الحكومة الإسلامية حكومة 
إلهية شعبية, والناس وإن كانوا مختارين فى جمع القوى وتكريسها عن طريق 
الانتخاب, إلا أنهم فى عودة هذه القوى المتمركزة فى القمة إلى الجامعة وإعمال 
ا ا ا 
بشروط خاصة . جامعها اليقينى هو « الفقيه العادل» . 

وبعبارة أخرى: أن تجميمَ القوى -عن طريق الانتخاب العمومى-في فرد 
واحد بهدف تشخيص الشبهات الموضوعيّة حيث انها ترتبط بنظام البلاد العام 
وأقوق المشلمين العامة فى المجالات التقطلية لذا يكن حهما - أنايع على 
اساس التعساسن بالنسؤواية القبراعية مق :الجانين (التاخت والستهي) لمك 
الاعتقاد ع ارو ركد ان ا وحساب 
ا 0 

وكاء علي :هذا تشع أن الناشن إذا اتتخبوا غير الفقيه العادل لقيادة البلاد كان 
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وخلاصة الكلام : أنه كما يجب القبول بفتوى الفقيه فى الأأحكام الكلية بعنوان 
اليه القمزعة يت الشيول براق فاته السجسغ الإسئلان فتن الأسور 
الاستاعية خرن القيية الرعة امنا لكو وستهرن الكلقة: وادها لكر 
كما يجب القبول برأي ونظر الإمام المعصوم ىه فى الأمور الاجتماعية بعنوان 
لاسرع يواح على الأحكامن لك لمهي فى إمائة المعضوه دقن دوعلة 
القيادة -إبداء الرأي والسر تكن اموا افيد ْ 

بناء على هذا يكون مسألة الدوران فى الحجة التعيينية والتخييرية فى كلا 
الموردين ( تقليد الأعلو وولاية افيه جاد* على حد سواء . وتكون نغيجة 
وك القن رصا قلتي اقفن 

ب - يمكن أن ينطرح هنا سؤال هو: أن مسألة دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير تصدق فى الموارد التى يكون أحد طرفى الاحتمال ( طرف التخيير) 
عاد اشاقن ل حر اط نف السين ٠ض‏ كاد ف التريعية اسان مالف 
ولكن إذا ف يفيل أعزانتد من رقن الاسسسجا ل الطر ف الأو يعتى اند كانت 
النشمية وتهما ييه النباين ل3التموم المطلق: الم يعر'فيه اليل النقلى المتذكور 
ولا يمكن تحصيل القدر المتيقن. 

بذاء على هذا إذا كانت الاعمالاث جارية وموجؤودة فى لوز عل الولاية 
في عكري الكدلاقية رسووةمتغائلة نكن اعضاز ولابه الففنه الخد 
السنقوم وذلك بأن طارص العصالين آخرين كاذوة غلن امال ولايةالنقيط. 

احدهما اتفال حفل الولاية الأكثرية العسلمة أو عمومها طبعاً مع نظارة 
الفقيه من جهة رعاية الأحكام الفقهية لا من جهة ولايته. 

رثانتيجاء:احشال النواك لوكي المارفى بالنتاسة لامر توعان 
العصر مع مراجعة الفقيه من جهة تطبيقها مع الأحكام الشرعية؛ الذي ماأله 


-ولاية الفقيه في الزعامة حم ا ل 


قو اننا دي سمي معطا بن الاتعدقي ةد الى ولذية ذان قادته اطراف 
الققيسة كورب القينا سيو 5 

فعلى هذا الأساس لا تكون ولاية الفقيه هى القدر المتيقن من هذه 
الاتعقيالاك التلاقة: لأن المتتجئلات نظ وعة بضورة القائل لذ أنه مط روح 
فى صورة العام والخاص. 

الجواب: 

أولا: فى ميل هذا الفرضن يحب العمل يكئل الاسعبالات خضل البفيق 
باقخات الولى الواكفن «ونقيحة :ذلك نفو ايض التحانن: ولذية الفقيد لان المع 
بين جميع الاحتمالات -في مفروضنا - يتحقق بهذه الصورة وهى أن الأكثرية 
تنتخب الفقيه , وأما السياسيون فمضافاً إلى أنهم يشاركون الناس في انتخاب 
الفقيه يدخلون في مشورة الفقيه في الأمور السياسية أيضاً أن في هذه الصورة 
فقط يمكن التيقن بالولي الشرعي, ولو أننا اخترنا غير الفقيه كان من المحتمل أن 
مكون النقيد متعيناً .ومع ذلك لم يوخد بولايته: 

وأما احتمال تعيّن غير الفقيه فى الولاية» وإن كان من السياسيين العارفين 
2 امسر بواجي دلواي ار فلت قظها ؛ لا نه و3 
الأولوية لغير الفقيه ليس محتملا 

وثانياً: أن معنى ومفهوم « 3 الأكثرية » عبارة عن السلطة الانتخابية 
( انتخاب الحاكم ) لوطه الخكرجة بصورة باهرة لان تدس موه الأفدر اد 

في الحكومة وإدارة البلاد يوجب اضطراب النظام. وحدوث الهرج والمرج 
ذ كوف التففين تقال السدلسة لود وان | وز افر اسه روي للسعليوا | سوار 
البلاد مع الإمساك بأزمتها. والقدر المتيقن فى الانتخاب هو الفقيه ؛ لأن وجود 
السلطة ( السلطة الانتخابية ) للعموم على نحو مطلق أمر غير قابث: والأصل 
توذكن أن تكرن تجدوةة نه تست علي 


0 0 >. 

بهذا النحو يتضح أن السلطة التشريعية والتنفيذية اللتين تشكلان ركنى 
السلطة الحاكمة لو انحصرتا فى فرد واحد (كالنبى أو الامام) أو أفراد معدودين 
جين اللوامر وهننة الور دان لقاع مسحي نه سيره القن سمه 
المباشرة يعنى أن الفرد أو المجلس هو الذي يضع القانون كما أنه هو الذي ينفذه. 
ولك تكون كلت السلطتين المذكورتين مع ذلك في حوزة أكثرية الناس وبيدها 
كما هو الحال فى الحكومة الديمقراطية حسب“:شرحتنا الذى أسلفتاه -يمعتى أن 
وكا ماله اللي والدولة هو الشعب نفسه؛ لأن الناس هم الذين انتخبوهم 
ليضعوا لهم القوانين وينفذوها ولهذا يعبر عنها بحكومة الشعب على الشعب. 

ولكن مع أدنى تأمل في أصل وجذور ذلك مسن زاوية الحقوق الأساسية 
نستنتج أن لكل واحد من الأفراد السلطة والحق في تقرير مصيره الشخصي, لا 
تقرير مصير الآخرين ؛ لأن لكل فرد الحق في أن يعين ويرسم مصيره, لا مصائر 
الآخرين وحيث إن كل فرد من أفراد الأمة فى المجتمع الذي يعيش فيه يرتبط 
مصيره بمصائر الآخرين» وتحقق المصالح العامة عندما يعيش الناس بصورة 
جدافية ذلك انمق أن تقو الأتووحول المعمر ع دومع عاحفطة البعيوة: 
ورعايتهم لاكل فرد معزولاً عن الفرد والأفراد الآخرين, والحل الوحيد لهذا هو 
أ كنار الا عمواما أ ا ا أاضا لكن كرو أموراً 
حول مجموع الشعبء يعنى أن تبدأ السلطة من قاعدة المخروط والمجتمع 
رت مر ثم تعود مجدداً من رأس المخروط إلى القاعدة أي 
لاس ريرة اخرى: شور و امشروعة قيزر كان يكل :هذه لطم لق [لأقيراد 
العاديين أو الالهيين» يعنى سواء كانوا بذاتهم يملكون حق السلطة والولاية, 
أو يملكونها بجعل وتشريع إلهي . 

أما الديمقراطية المباشرة يعنى حكومة الناس مباشرة فإن كانت بالنسبة إلى 
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الجعل والتضديق على القاثون يضورزة الانتقداء العام كان ذلك أمرا مكنا 
وإن كانت تنطوي مع ذلك على إشكالات ذكرتاها فى دراسة الحكومات!'' ومن 
جملة تلك الإشكالات عدم معرفة عموم الناس بما يصلحهم فى التصديق على 
الاو عهوي اخكوية لاحر ١|‏ لخدن وا كن كر الاسساك وو توا 
الإسلام فى أكثر من موضع في القرآن الكريم. 

ولكن بالنسبة إلى السلطة التنفيذية لا يمكن أبداً أن يقوم عموم الناس أ 
هيم بعملية تنفيذ القوانين وإجرائها بمعنى التصدي عور البلاد, بل يجب 
افقان خماعة مي ليق اليحة: العسلنوا أروة لاحي وال وفيت الاية فلن 
الهرج والمرجء والتمرق والتشرذم. 

بناء على هذا نستنتج أن معنى ثبوت الولاية الالهية للناس ( عموم الناس أ 
أكثريتهم ) هو بمعنى السلطة على انتخاب فرد صالح لقيادة البلاد الإسلامية, 
وحيث إن حدود الأكثرية ليست معلومة وجب العمل بالقدر المتيقن» ويتحقق 
ذلك في ولايتهم في انتخاب أحد الفقهاء الجامعين للشرائط لا أكثر من ذلك. 

الفقيه وولاية الأمر: 

لقد جرى الحديث في مبحث إثبات ولاية الأمر للمعصوم .4" حول 
التعريف يولى الأمر وأنه من هو : وذكرنا هناك(" أقوال المفسرين في قوله تعالى : 
(أطيعوا الله وأطبعوا الرشول وأولن الأمر يق 14 . وقلنا هناك إن عنوان «أولي 


)١(‏ لاحظ ما ذكرناه ذ في أقسام الحكومات وأركانها. 
الاش السفعة 16 

(؟) في الصفحة: 718 فما بعد من كتابنا هذا . 

(؛) سورة النساء: 05. 


ف اك و ا كو عمط ااا قو اود دنب كو بده العا كين ف الاصلاة 


الأمر )"في الآية الكؤزيمة خاض بالآئفة المغضوهين ولا سمل الأفراه الديتق 
يمسكون بازمة البلاد عن طريق الانتخاب الشعبى فقط أو عن طريق القهر. 

والآن يبقى سؤال واحد وهو: هل العنوان المذكور -في زمان الغيبة حيث 
الحاجة إلى القائد الإسلامي أمر ضروري وقطعي ‏ يشمل نائب الإمام ( الفقيه 
الجامع للشرائط ) وخاصة إذا انتخبه الناس وأمسك بأزمة السلطة الشعبية 
[ العام المتعرظ يداو 5؟ 

فى الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقول: أن عنوان « ولى الأمر» بمعنى 
مناحب بلطو الجا كتسقية دم يف اللقة الدرية قل درم امن عفلياً 
الجهاز الحكومى والسلطات الحكومية فى البلاد. ولكن حديثنا هنا ليس هو من 
وجهة نظر اللغة, بل بحثنا هو : هل هذا العنوان الكلى فى الآآية . وحسب اصطلاح 
الشرع الإسلامي يشمل كل فرد من هذا النوع ام لا؟ 

يمكن أن يتبادر إلى الذهن حول شمول هذه الآية بالنسبة إلى الفقيه هذا 
التصور وهو أن مفهوم « رك الأمر»(! حيث إنه فى اللغة عبارة عن أصحاب 


)00 ل قل ماح ,ولا مفرد له؛ ومغرده: ««ذو» ؛ وأما الولي فجمعه « أولياء». 

وقد جاء فى تفسين للظة» أولؤهافي أقرب الموارة:والمتجد فى اللقة ولو له له 
واحد له.و قيل اسم جع واحده « ذو» بمعنى صاحب. كالغنم واحده شاة. وإعرابه بالواو رفعاً وبالياء 
هنا ره | ارلاك) بشي صواعة«وامدهها اداع فول مادا ولو اقلم رأولات الفخل . 

وأما لفظ الأمر قله معان متعددة منها: الطلب مثل أمر بشرب الماء أي طلب منه شرب الماء. 
وجمعه يأتى على ( أوامر ) ويستعمل بمعنى (شيء ) و( شأن) و( فعل ) و( الفعل العجيب) وجمعه في 
هذه الحالة (أمور) ويبدو للنظر أن المراد من (الأمر) في الآآية الكريمة هو (الشأن) طبعاً بمعنى 
الشؤون الاجتماعية ومصداق وليها الحاكم ومن تولى شؤون الناس 

وقال في الترآن الكريم: ( أُولي الأمر منكم 6 وظاهر لفظ «منكم» هو كونه مسلماً. 
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القدرة والحاكمين , ولم تثبت إرادة غير هذا المعنى اللغوى فى الآّية أمكن القول 
بأ عمو اناه قافل لكل قرح مدل عسات زد السلطة في البلد الإسلامي , 
وتجب إطاعته بحكم الآية ولو بدليل حفظ النظام . 

وبهذه الصورة يكون له نوعان من السلطة سلطة إلهية وسلطة شعبية؛ وهذا 
الكلى يصدق بالنسبة إلى الفقيه الذي ينتخبه عمومٌ الناس أو أكثريتهم يعنى 
العاع الست الس كنا 1 

ولكئنا لا نستطيع أن نقبل بهذا التوجيه: أولاً؛ لأن الاستدلال المذكور يوجب أن 
تكون حكومة جميع رؤساء البلاد الإسلامية الذين سيطروا على مقاليد الحكم 
-بالحق أو الباطل ‏ حكومة شرعية» وهذا مما لا يخفئ خطره على الإسلام؛ لأنه 
بهذه الصورة يمكن تبرير حكومات جائرة وفاسدة مثل حكومة يزيد والوليد وغيرها 
من حكام الأمويين والعباسيين بل الحكام الكافرين في هذا العصر الذين يحكمون 
في البلاد الإسلامية: إذ يمكن وصفهم _بمقتضى هذا التوجيه والتفسير_بعنوان ولى 
الأمر ؛ لأ ن المعنى اللغوي للكلمة يصدق عليهم جميعاً . 

وثانيا : لأن إطاغة رناوك الأبر:» فى الآية الكريمة جغلت:فى:مضاف إطاعة 
لله والنبى ورديفها وسياق العطف يوجب أن يكون ولى الأمر مطاعاً مطلقاً مثل 
الله الى وإطلاق الطاعة مقدم على إطلاق جوط رع «ولى الأمر» لأن 
الإطاعة ذكرت فى جفتع المؤازه على تو الجر وبدون فيه وعرطهء يخاضة أن 
إطاعة «أولى الأمر» جاءت مع إطاعة رسول الله في لفظ واحد وبدون تكرار 
كلمة « أطيعوا» إذ قال تعالى : «أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم », 
ومثل هذه الإطاعة لا تصح إِلّا للمعصوم الذي يكون بيانه فى الأحكام الإلهية 
كاشفا قطعيا . وتصميماته وقراراته فى الموضوعات الولائية مشيرة إلى المصلحة 
الواقعية وكاشفة عنها. ْ 


> الم بالكو عت اك عل ووو وا ا ومزنييلة «الخا كيه الى الالعلام 

وبعبارة عر وأوضح :أن قوة الإطلاق فى الإطاعة _بقرينة السياق- 
توجب أن يكون موضوعها الآمرين ومتخذي القرار. والحاكمين الذين 
كبلوا'قل ؤفك ال سسانه والذى معضوية عالطا والزلل :و الستفصضية 
والخطل: والغفلة والنسيان لا أن ار حجة بمجرد كونهم أمارةٌ شرعية التى 
تكون حجيتها واعتبارها مشروطةً ومقيدةً بصورة عدم العلم بالخلاف. وإلا فإن 
الاطاعة المطلقة لا تلائم عدم اعتبار العصمة يعنى الاطلاق فى الموضوع: 
ويستازم التناقض فى الأحكام الالهية فيجب حتماً أن يتقيد أحد هذين (إما 
وجوب الطاعة؛ وإما أولى الأمر) يعنى وجوب الإطاعة المقيد يصورة عدم 
000 0 وعذء يخطلة: أء ولق الأتر يفيل الع وميا ا ا 
أن تبقى الإطاعة على صورتها المطلقه (أي على إطلاقها)؛ وأن يضاف قيد 
العصمة إلى موضوعها, بل يمكن القول بأن غير المعصوم خارج تخصصاً؛ لأن 
المراد منه أفراد مخصوصون, وهم الأئمة الاثنا عشر 2ه . 

ولكن العجب من الفخر الرازي فإنه مع اعترافه بلزوم قيد العصمة » اعتبر أهل 
العقد والحل بعد رسول الله عار طروي «إجماع الأمة » 500 لهذا العنوان 
ا وان :ادل الافر)! ١‏ ويفهر الئسة السرييديا ن الأمة لو أجمعت على 
فيا كان ذلك أمرا صخيصا :ولو ان اهل العكنوالعي اتتخيرا ا حندا وست 
على الآخرين اتباعه وإطاعته , لأن الإجماع لا يخطأ. وأما الشخص المعين 
وإن كان معصوما فهو غير قابل للتشخيص, أو لا يمكن الوصول إليه فلا يمكن 
أن يكون المراد من الآآية . 

إن ضعف هذا الكلام فى غاية الوضوح ؛ لأنه من أين ثبت أن أهل الحل 
والعقد لا يخطؤون 5 لا يعصون وأنهم معصومون . أم أي دليل عقلى ونقلى 


.١514 :٠١ تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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معتبر أقيم على عصمة الإجماع, والحال أن القران الكريم يذم الأكثرية 
التى تشكل القسم الأعظم من الإجماع, كثيراً. 

هذا مضافاً إلى أن خطأ أهل العقد والحل أو معصيتهم قد تكررت مراراً. كما 
يدل عليه التاريخ المقطوع بهء وذلك فى مثل انتخاب معاوية ويزيد والخلفاء 
نوهي وا كاف ها لا ين عن اسهد 

ولكن سيت غقيدة التنتيعة الأمتافية قبقت عفعة الأنمة الاقى عشتر 
عن طريق العقل والنقل وبناء على هذا فإن مصداق «أولى الأمر» واضح 
عند الإمامية . 

وأما مسألة التوصل والوصول إليهم والتمكن منهم فقد كان ممكناً في زمن 
حضورهم وأما في زمن غيبتهم فيمكن الرجوع إلى نوابهم . «هذا أولاً وثانياً». 

وأما ثالثاً: فقد فُسّر « أولو الأمر» فى الآية فى الأأخبار ١‏ بالأئمة الاثنى عشر 
أو لا أقل يكون تطبيقها عليهم قرينة على أن لهذه الكلمة حقيقة شرعية وليست 
منهوماً لغوياً ؛ لأن الأثمةا الائن عضر يول ماكانوا يعون بنلطة خارجنية 
ظاهرية, ولم يكونوا حكاماً للبلاد الإسلامية إلا الإمام على :#ة الذي حكم فى 
مدة قصيرة والإمام الحسن المجتبئ نيْةٍ قبل مصالحة معاوية . 

وبهذا التفسير أو التطبيق نستنتج أن معنى « أولي الأمر» في مفهومه القرآني له 
معنىٌ شرعىٌ خاص وهو ان يكون للشخص«ولاية إلهية» يعنى اصحاب 
السلطة والولاية الإلهية. سواء أكانت لهم سلطة وولاية شعبية (أي مكتسبة من 
الشعب ) أم لا وحيث إن حدود الولاية الإلهية غير واضحة لنا لم يمكن الاستدلال 
بإطلاق الآية إلا فى حق الأفراد القطعيين ( أي المقطوع بولايتهم ) وهم الأئمة 


)١(‏ راجع الصفحة: ١5١‏ فما بعدها من هذا الكتاب. 


3 # ب ووو ادن او 7ه اعدو زر روطتو كر كفو حفن كيه الها كنية فى الاسلدم 


المعصومون ؛ لأن مع ملاحظة هذا القيد ( قيد: الإلهية ) فى مفهوم «أولي الأمر» 
يكون موضوع الولاية ذا معنىٌ ومفهوم مجمل , وقد تقرر في علم الاصول وثبت 
(في بحث الصحيح والأعم ) سقوط الاطلاق اللفظى عن ال الغصورة 
المذكورة زيجي فى هده الجالة العمل بالقذن المعيقن فقط. 

سؤال: 

من المسلم أن للفقيه مراحل من الولاية الالهية مثل ولاية الفتوى (الافتاء) 
والقضان:والقياء بالأسورقيلة. كن :5ةا لفون فى ععرل 101 ل4؟ 

الجواب : ْ ْ 

أن هذا القدر لا يكفى ؛ لأن الفاصلة بين المراحل المذكورة من ولاية الفقيه, 
والمراحل الثابتة من ولاية المعصوم كبيرة. وحيث إن هذا العنوان خص في 
رواناك القع الافاية بالتشوميى حامنه انا يرا إن ليما دلت سعنااهد 
ادال أن كوج لمراخل الخرى بويينهنا مرحلة الوعاطة فى ضوة التحفل لا لهى 
له اتات القس وو الثاين ودوهالة فن هدق 56 الفحريفي ان 
المت لان لأرلى الأ لر بعلن حدر تؤليد لمكي امعد لال بإطلذقها لات 
الاجمال اللفظى بات على خالة كر التحفال مان التصنينه فى مقيومها قسن 
هذا الأثر أي عدم الإطلاق . ١‏ 

ولكننا اثبتنا «ولاية الزعامة » للفقيه بالاستدلال العقليٌء ببيانات مختلفة!", 
مؤيدة الخباوز احاديها "ل وه احفصت الك المزيية بالابة السصوتين مك 


)00( الصفحات: اذأو ماو ماو او /. 
(1) ذكرناها فى بحث ولاية التصرف فى الصفحة : /671, ولاحظ الصفحات: 0/6 و 8/6و 6090و105 
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الفقيه وولاية الأمر النيابية : 

بعد أن عرفنا أن عنوان « أولي الأمر» بمعناه الشرعي الخاض «مبختصض 
ناد نقة لسموهيوه را نذا به" كرون جو مرا اند وا طهوا رسو رن 
الأمن متك # وسرت ريه :وعلى فرطل الها كالة ضور التطيق عنلييه لا 
التفسير, فإن الإجمال المفهومى في الآآبة يمنع من الاستدلال بإطلاقها . 

ولكن مع كل هذا فإن مقام ولاية الأمر بالصورة النيابية من جانب الإمام 
المعصوم ثابت للفقيه كما ثبت لمالك الأشتر وأمثاله ممن نُصب من قبل الإمام 
أميرالمؤمتين 4ه للؤلاية » وقبوت مغل هذا المقاة والمتضب للفقية:مين جنانت 
الامام المعصوم ليس خاصاً بزمان الغيبة؛ لأن إطلاق الأحاديث بناء على أنها 
شاملة لولاية الحكومة أيضأ لا مجرد الفتوى والقضاء خاصة , شاملٌ لكلى زمان 
التضور والغية: إل أن فطق ندا المقاء التعصوم نقةة بصورة بظلفة وإكنه فى 
الفقيه مشروط بعدم العلم بالخلاف, وذلك بأن يجرى عليه حكم الأمارات الشرعية , 
لاكونه كاشفاً مطلقاً بل على نحو الكشف النسبى الذى يفقد اعتباره فى صورة الخطأ 
القطعى . ومن هنا تكون ولاية المعصوم مطلقةً . وصورة الخطأ خارجةً تخصصاً, 
وأما ولاية الفقيه فنسبية والصورة المذكورة خارجة على نحو التخصيص ومن هنا لا 
مانع من إطلاق ولي الأمر على الفقيه القائد ولو في اصطلاح المتشرعة كما يشتير الى 
ذلك صاحب الجواهر يك كما يأتى نص كلامه في ( الصفحة: .)87١‏ 

انتخاب الفقيه أو الأفقه : 

من البديهى أن « ولاية القيادة» يجب أن تسلم إلى فقيه أو شورى الفقهاء 
(فتوري القيادة ) لتستى نتن هذا الطريق تركين شلطة الأدازة فى نقظة راسد 
ويصانٌ البلاد من خطر الاختلاف والفوضى. والهرج والمرج'". 


)١(‏ ستأتى الاشارة إلى هذا المطلب فى الجواب عن الاتتقاد الثالث . راجع الصفحة: /8/من كتابنا هذا. 


1 ماعو ا ا ار اق للها كيه قن الام 

وفى صورة تعدد الفقهاء يجب على الناس انتخاب «الأفقه», لأن عتوان 
«الأفقه » وإن لم يُطرّح فى أدلة ولاية الفقيه. ولكن الدليل العقلي (أى مبدأً 
القدر المتيقن) يوجب في الصورة المذكورة ومع ملاحظة لزوم انتخاب 
القائد_انتخاب أفقههم . لأن القطعى فى حالة المقايسة بين الأفقه والفقيه 
هو «ولاية الافقه». 0 

من هو الأفقه؟ 

للأفقهية معنيان: 

١-الأفقهية‏ فى استنباط الأحكام. 

؟ الأفقهية فى الأُمور الاجتماعية والسياسية (إدارة البلاد). 

وعلى هذا الأساس إذاكان أحد الفقهاء يمتلك كلا الوصفين وكلتا المرحلتين 
من الأفقهية تعن انعخابه يقيئاً وبلا إشكال» وحيئئذ يكون لمثل هذا الشخص 
منصبان: منصب « المرجعية الفتوائية» ومنصب «ولاية الزعامة» وإدارة 
امور الا 

وأما في صورة الاختلاف. وفي عالة أن يكون كل و احند كن النقسه 
أو الفتهاء يمدلك أحد الوَضفين المنفر موت كاري الواهفة :شويع المرحلة 
الأخرئ كذ الزلابة الرعنانة أفقييع بالأنونالاجشاعه.رفة اليد 
والمسائل الفتواتية «الأفقه » في استنباط الأحكام؛ لأن ( الزعامة) وإدارة 
أمور البلاد يجب - بمقتضئ مفهوم القيادة وولاية الحكومة أن ع يناط إلى 
الأفقه في امور الاعف امك وعلئ الأشسورن احباعة لظم ا البلاد. 
ويسود النظام بحسن إدارة القائد لهاء ويسير الناس فى الطريق المرسوم 
والضراط الع ْ 


-ولاية الفقيه في الزعامة ز 1[ ز [ 1 ز [ [ [ [ [ ا 

وذلك لأن ملاك «ولاية الزعامة» هو حفظ النظامء وقيادة الحكومة 
الاسلامية يعنى إعمال الولاية الادارية(", لا بيان الأحكام التكليقية بياء عل 
وذ لوس الطيرة السياهة والامعتاعة + الدركهي تاق الركسريق التومي 
والأساسيين لولاية الزعامةالتقديم والترجيح وأما عنو 5 الأعلمية والأفقهية 
فى استنباط الأحكام فى مرحلة الزعامة فغير مطروحة ولا مأخوذة. بل يكفى 
0 الفقاهة , لأن ا الأفقهية ( بمعنى الأفقهية فى استنباط الأحكام ) لاهو 
مأخوذ فى الأدلة اللفظية, ولا هو مأخوذ فى الدليل العقلى 0" . 

نكو فل صور# لقعلاف لين فى الأهده وتو اللنيقنة فتوى الأفقه. 
كلدي العقلى؛ بعد فرض امتلاك أصل وصفة الفقاهة فى الأحكام. يقدم 
في مجال إدارة البلاد «الأفقهية في الدُمور الاجتماعية» التى هى أساس لولاية 
قيادة البلاد. ْ 0 


57 ومتضوحتامن الولادية الادارية حو والاية إخازة أنور البلا وتنظم التجمع الاسلامي ف الجسؤائت 
السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مثل أخذ الضرائب . وتحديد الأسعار, والحرب 
والصلح. والمعاهدات التجارية مع البلاد الأجنبية وأمثال ذلك من الأُمور التي لها جانب موضوعيٌ 
فقطء لا فتوائيٌ وجانب الكشف عن الأحكام الكلية الالهية ليطرح الأفقهية في الاستنياط فيها. 

(؟) توضيح: أن الأصل الأوّلي لدى التعارض بين الأمارتين مثل فتويين أو رأيبن تنفيذيين وغير ذلك 
-كما هو مقرر في الأصول هو تساقط المتعارضين إلا أن يقام دليلٌ على ترجيح أحدهما على الآخر , 
مثل الترجيح بسبب الوثوق الشخصي بالأفقهية أو الأعدلية . وأمثالها مما جاء ذكره مفصلاً في مبحث 
التعارض ( مبحث التعادل و التراجيح). 

وفى المقام يعني التعارض بين الفقيهين في الأفقهية فى الاستنباط والأفقهية في معرفة أوضاع 
الزمان وظروف البلاد يكون الترجيح في القيادة للثاني, وفي التقليد في المسائل للأول؛ لأن موضوع 
البحث هو« ولاية الزعامة» لا« ولاية الفتوى» و المناسبة بين الحكم و الموضوع تثبثُ مقصودنا. 


31 ا ةو ومن ص كد الشاكنية ون الام 


ولاية الفقيه فى (الحكم الولائى): 

هل تكون هذه الولاية سلطة تشريعيّة أو تنفيذية والصحيح أنها عبارة عن 
« سلطة تشريعيّة لأحكام جزئية فى موارد خاصّة طبقا للمصالح العامّة فى حدود 
حفظ النظام الواجب » فتكون نظير ولاية القضاء فى انها تشريع احكام جزئية في 
موارد الخصومات دفعا للنزاع. / 

توضيح ذللكا: أن السلطات المشروعة قد تكؤن تفيديه واخرئ تشريعية أما 
الأولى فكسلطة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وسلطة إجراء الحدود. فإن 
هذه لا تشرع شيئاًء ولا تجعل قانونا عاماً أو خاصاً, وإنما هي إجراء للقوانين 
المشروعة فى المرحلة السابقة . وقد جعلها الله تبارك وتعالى لمن كان أهلا لذلك 
كتواه تال رلك متك أمة ارون بالمعوؤفا و هرق من الحك, 

وأما الثانية -وهى السلطة التشريعية-فهى عبارة عن حق جعل الحكم 
وإلقائهة وعاك قن بكرن ف الأمتكاء الكلية مر وا حرق هن الأحكاء ارده 
وفعليّة الجعل والتشريع لحكم على موضوعه فى كل من هاتين (الكلية 
(الشرقية ابعر قش ضوافي النضالم الغو متوكنه لها تقر 


أما سلطة التشريع في الأحكام الكليّة: 


فلا تكون إلا لله تبارك وتعالى, وذلك كوجوب الصلاة والحج والصوم والزكاة 
وحرمة الربا والخمر والقمار إلى غير ذلك من الأحكام الكلية المشرّعة فى 
الإسلام: إذ هو الحكيم على الإطلاق يحكم بما يشاء. نعم نعتقد أن جعل هذه 
الأحكام لا تكون إلا على موازين المصالح والملاكات النفس الأمريّة _التى لا 
يحيط بها غيره تعالى ‏ وهذا واضح على المذهب الحق ( العدلية ) ولا نطيل 
الكلام فى هذا المجال . 
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وهناك ايات كثيرة فى الكتاب العزيز(" تدل على اختصاص هذه السلطة به 
عالق وليسين كدان و تعالى حتى الأنبياء العظام . فإن شأنهم فى 
هذه المرحله إنما هو التبليغ , لا التشريع. وحيث إنهم 0000 
تعالى , فلا يخطئون فى تبليغهاء ولا يعصون فيما أمرهم الله به. 

استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة : 

وأماعيا.” الفقيه بالقياس إلى هذه الأحكام الكليّة فليس إلا الإطلاع عليها 
والكشف عنها بالطرق المعتبرة من الكتاب, والسنة, والإجماع . والعقل, فإذا 
وقع استنباطه على شىء منها. أي انكشف لديه حكم شرعي كلّى يُفتى به ويقول 
-مثلا هذا الشىء واجب فى نظرى أو حرام, أو نحو ذلك. وتكون فتواه حجة 
نشدي ولح يقلده وتز عن بهذا بال ولخية على الفكرى ولا تويظ يهاالولدية علي 
الشكردة بوه 

تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية : 

ثم إن هذه الأحكام الكليّة قد تنطبق على مصاديقها الجزئية تبعاً تتحقق 
موضوعاتها فى الخارجء فمثلاً يوجد فى الخارج مصداق للخمرء ويكون 
ون العدمة بواجا ويعلة التعناذيق الخاريحة لب دن عا الفقيه . بل كل 
فوة امن أقراه التاسن يتكنة دلق فاذا عرزو أن نكا مقا تشمو حبرم عليه 


وهذا حكم جزئى في مورد خاص. 


)١(‏ كقوله تعالى : « إن الحكم إلا لله » (الأنعام : /اه) وقوله تعالى : 9 ألا له الحكم» (الأنعام: ؟5) 
ونحوهما من الآبات الدالة على اختصاص الحكم به تعالى . 
(1) كفوله تعالى : 9 ولو تقوّل علينا بعض الأُقاويل 8 لأخذنا منه باليمين » ( الحاقة : 41 - 86). 


1 المع امي مواواراد ووو موده ام سر لكي ا عور لعا كفية كن اا 

شأن الفقيه فى التطبيقات : 

وشأن الفقيه بالقياس إلى ذلك شأن غيره من أحاد الناس لا يكون نظره حجة 
إلا إذا حصل الوثوق من إخباره بأن هذا خمر كبقية الثقات, أو إذا حكم بذلك 
على تحن الأانقاء العمل الشريئئ : قائلاً حكنت بأن هذا تفن » كنا يقول 
«يككييا هذا لمميو ل معن ركوو اط ر الخرية سمي حك 
الحاكم فى الموضوعات. ونعبّر عن ذلك ب« ولاية الفقيه فى الموضوعات» إن 
ثبت , ولم نلتزم بذلك تبعاً لسيدنا الأأستاذ (دام ظله العالى) كما ذكرن](©. 

الأحكام الأوليّة والثانوية: 

ثم إن الأحكام الكلية المشرعة من قبله تعالى قد تكون أحكاما أوليّة. وهى 
الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الذاتية_كحرمة الكذب_فإنها ثابتة لكل خير لم 
يطابق الواقع , وقد تكون أحكاماً ثانوية وهي الشابتة لموضوعاتها بعناوينها 
الطارئة المعبّر عنها بالعناوين الثانويّة كما إذا توقف حفظ النفس على الكذب فإنه 
قذ يكن الكذي موسا لحفظ تقس حدر مة فعا للعد و القاصد لعل خض 
مثلاء فقولك « لا أعرفه » قد يكون سبباً لنجاة ذاك الانسان المسلم عن الهلاك, 

وكيف كان فحال هذا النوع من اللأحكام حال النوع الأول أي فتوى الفقيه في 
الحكم الكلى يكون حجة واما فى مرحلة التطبيق على مصاديقه الخارجيّة لا 
عن قرله لذن كو قن كنا لكربات 

١‏ -الوثوق يقوله من باب خبر الثقة. 

١‏ -حجيّة حكمه في الموضوعات لو حكم بها إن قلنا باعتباره فيها ومن 


)١(‏ فصّلنا الكلام في ذلك في بحث ولاية الققيه في الموضوعات ( في الصفحة: /اا4). 


-ولاية الفقيه في الزعامة ا 
العناوين الثانوية عنوان الضرر والحرج وبهما ترتفع الأحكام الأولية ويكونان 
موضوعاً لأحكام ثانويّة فى العبادات والمعاملات فإذا كان الوضوء م ثلاً- 
فووا وكيا لا ور قن ماا اهن لوقه إلى عسي كه ا نفارذ 
كانت العقود ضرريّة لا يعلم بها العاقد لا تكون ملزمة . وجاز فسخها . 

وشأن الفقيه فى ذلك من حيث الحكم الكلى هو الفتوى, ومن حيث التطبيق 
على المشافق الخارسية قا حبرو ين اناد الناين لك شمنة نذا لعي ادر 
طريقين كما ذكرنا ( أخبار الثقة أو الحكم الموضوعى ). 

لتحم أن هنا | اشنا عدا كنا لت ركوج و لتية تدجوو 
حفظاأً للنظام العام . 


أما السلطة التشريعية في الأحكام الجزئية: 


فلا يخفى أن الشارع الإسلامي قد جعل سلطة التشريع في الأحكام الجزئية 
ف موازد تخاضة لبعطن الآحاد مع أنه قد اعط :هذه السلطة لمق اششكمل 
عضر الشتراتط: 

الحكم القضائي : 

وهذا كسلطة القضاء لمن اجتمع فيه شروط القاضى . وتمت عنده مقدمات 
القضاء الشرعىء فإن القاضى يحكم عند ذلك بموضوع ذي حكم أو بنفس 
الشكو راجا حمقلا قول :قد حكت اوهل هده الحرا اقازى اويل هله 
الدار لفلان: أو يقول حكمت بوجوب تمكين هذه المرأة من زوجها الفلاني أو 
يقول: « حكمت بوجوب تسليم هذه الدار للرجل الفلانى ونحو ذلك , وليمس 
حك اللقاطي] ل انطاء لسك حدررتى اف يعوو شاط :نوالا بعلي ذلك اللا أ ف زوع 
الحكم الخاص وبنشؤٌه فى مورد ان وقد نفذه الشارع أيضاً ومن هنا يجب 
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على الجميع اتباعه ويكون ردّه ردأ على الإمام المعصوم 2ه وردّه ردّ على الله 
تغالى: فيجب على المسلمين قاطبة تنفيذ حكمه حتى الفقهاء الآخرين: والحكم 
القضائى إنما يختص بالموضوعات القضائية التى تكون مورداً للنزاع الشخصى 

فتحصل مما ذكرناه: أن للقاضى سلطة تشريع الحكم الجزئى «كالحرمة 
الجزكية »و« الوجوت الحزتى » كشرمة هذه المراه على ذلق الرعمل (الأحديى ) 
ووجوب إطاعتها من هذا الرجل ( الزوج ). 

إلا أن فعليّة التشريع وإصدار الحكم يتوقف على تمامية مقدمات القضاء ( من 
البيّنة واليمين وغير ذلك من الموازين القضائية) فمجرد السلطة لا تصحّح فعليّة 
الحكم . فإن القاضى قد يحكم وقد لا يحكم, لعدم تمامية المقتضى أو لوجود 
موانع خارجيّة. فلابد من حصول المقدمات الشرعيّة . وإلا فلا اعتبار بحكمه, 
كما إذا حكم بغير ينه أو بغير يمين أو لم يكن القاضى عادلاً. ونحو ذلك . 

الحكم الولائي : 

وهناك أيضاً حكم ولائى الذي هو المقصود بالبحث -وبتعبير آخر « حكم 
حكومى » يكون نظيرا للحكم القضائي ونعنى بذلك تشريع الولى الحاكم حكما 
خاصاً على موضوع خاصء تبعاً للمصالح الوقتية, رعاية لحال المسلمين فى 
كان حكمه نافذاً فى حق الجميع ‏ ويكون أشبه شيء بحكم القاضىي فى 

والحاصل: أن التصور الموضوعي لولاية الفقيه على الحكومة إنما هو عبارة 
عن ثبوت سلطة تشريعيّة له على إصدار الحكم فى الموارد الخاصة رعاية 
للمصالح العامة الغالبة على المصالح الفرذ يه أو الجماعكة الأولئة:. 
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وهذه السلطة لابد منها فى جميع الحكومات, سواء أكانت بشريّة أم إلهية. 
حفظاً للنظام العام إلا أن الكلام فيمن حوّل له هذه السلطة هل هو المجلس 
اسان | وسسحليي الور رام ينين الحعيون اذ واف ا شري وريم 
وجو عالق خكوطة فو السكرها ف القاضة في القاك ختر ساون أو السقرة 
فى المسلمير: » 

تلالى وتنا عيدو بورع اللا :قم ةمالعك 
على دفعه بحيث يكون حكمه نافذاً فى حق الجميع . وحجّة شرعية يعذر به 
من مشودهه أو أراوانياء الأشوين ومكنن الى فرط ةا ا العناذقات السياضة 
أو التجارية مع دولة من الدول كانت تضر بحال بلد إسلامى فمن ذا الذي 
يصدر الحكم بمنعهاء وهكذا لو فرضنا أن فتح الشوارع كانت ضرورية لبلدة 
من البلاد الإسلامية فمن يقدر على إصدار الحكم بفتحها حتى لو توقف 
على تخريب دار أو دور المسلمين مع التعويض لهم. وهكذا أمثال هذه 
الطوارئ التى لابد فيها من مركز قيادي مشروع يكون له حق الحكم وإن 
عارض المصالح الفردية أو الجماعيّة الأوليّة.إذ لابد فى أمثال ذلك من 
تقديم الأقوى والأهم سهما نظا نظام العام كنا جميع موازة التزاحم 
بين الأهم والمهم. 

وهذا أمر يستقل به العقل ويوافقه الشرع . وهو المألوف الدارج لدى جميع 
الكعويي: رالحكوواتة التوعوية فرها لسن نكنا يخط التكرية الامناامنة 
والشعب المسلم فقط, ولا إشكال فى ثبوت هذه السلطة للنبى الأعظم والقائد 
الك لشفي الملني رك لاك لين ته لبن الأعظم لوهم الأئمة 
المعصومون والهداة المهديون , ولاكلام لأحد من الشيعة في ذلك. 


43 ولا ع حوره عي اكه لبا كر دجم وك العا اعنية فى لدبا 

ومن هنا أمر النبى يَيْهُ الأنصاري الشاكى على سمرة بن جندب(" الذي كان 
متر عل بيك الأضارى جلا اداح كد رسنة وضولة إلى تدر لكا نت فى 
خائظ الالخباري آم أح هله السجرة ويرعى ها وج سروم فإ واهذا ليم 
إلا على القول بولاية التصرف فى الأموال للنبى ييه وهذا خارج عن محل 
كلامناء أو على القول بولاية الحكم التى يبتنى عليها حقظ النظاء العام التى تكون 
محلا لبحثنا الآن . 00 ْ 

ومقال ذلك الأؤافر: الضنافية نه 21 اوهو امن المومعيى له مال العدو حو 
ذلك مما يتبنى على الحكم الولائى الحافظ للنظم الجماعى . 

فتحصل 2 ذكرناه: أن ولاية الفقيه في الحكم 0000 سلطة التشريع في 
الأحكام الجزئية طبقاً للمصالح العامة , فتكون أشبه شيء بولاية القضاء التى هي 
عبارة عن سلطة التشريع على الأحكام الجزئية فى الموضوعات القضائية طبقاً 
لموازين القضاء. فهما يشتركان في انهما سلطة على التشريع ‏ للحكم الجزئى كما 


)١(‏ وقد ورد الحديث بذلك في قاعدة بحث عنها الفقهاء وهي « قاعدة لاضرر» وأما الرواية نهي 
موئقة ابن بكير عن زراره عن أبى جعفر 1 قال: إن سمرة بن جندب كان له عِذْق # في حائط 
لرجل من الأنصار. وكان متزل الأنصاري بباب البستان. فكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن 
فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة. فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله يع 
فشكا إليه وخبره الخبر. فأرسل إليه رسول الله يَيُةٌ وخيره بقول الأنصاري وماشكاه وقال: 
إذا أردت الدخول فاستأذن, فأبى. فلما أبى, ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع . 
فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنة, فأبى أن يقبل , فقال رسول الله يي للأنصاري: اذهب فاتلعها 
وارم بها إليه . فإنه لا ضرر ولا ضرار». الوسائل 8:78؟4. الباب ؟١‏ من أبواب إحياء الموات 
الحديث ”. 

* العذق بالكسر : القنو و هو من النخل كالعنقود من العنب. أقرب الموارد مادّة عذق. 
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أنه يشترط فيهما كونهما على طبق الموازين الشرعيّة , سواء الموازين القضائية 
أو الموازين الحكومية ( أي رعاية المصالح العامة حفظاً للنظام العام ) . 

ذا ور فطلي التحقض إلر اتتى :ا لذ | زه متم 1101 للق قوفن عاو كداز 
مصالح هناك تستدعى إصدار الحكم على طبقها وبدونها لا اعتبار به فلابد 
وأن شكلم فى تلك المصالخ التوضوعئة الستوعية لاصدار الحكي الولاتنى 
نوا انحاك الاساوي: 

والفحك فى ذلك رقع اف برسم( انون والاثبات). 

المصالح فى مرحلة الثبوت : 

أما المصالح فى مرحلة الثبوت فهى عبارة عن الملاكات الثانوية الى تقع 
التزاحم بينها وبين الملاكات الأصليّة المستدعية للأحكام الأولية, فلا محيص 
عن رعاية الأهم والمهم بالدقة الكافية, فمن باب التنظير والمثال المقرب للذهن 
نمثّل ذلك بوقوع حريق فى دار أحد من المسلمين بحيث أشرف أهل الدار على 
القالاك باللدرق وشكلا دار قو هده :كاله رقم الإرانجع يرن عاكفين با ذكانها : 
نم بحرن ةلاصب زعوي ولط القت فاه الول كه ان تروي 
حطاه شرق دى نال لبر بوقونس املا يعوا 1 أ ماناك د ات اا 
الود ت سمي ادعوم المعدت يزه يكال فى نهنا ادهو ماله الففي: 
شور ليكول افئ الذال التكورة ير لز ترقت خلى توم حيط له و إقاد حلا 
من احرف وول لكان فى ا نعل هذا ال المت كوي راض لحري الفصب يوقا 
فك اجر انك لد لاع 

إلا أنه قد لا يحرزه الشخص ويكون على تردد من ذلك موضوعياً . وعلى 
ترديد من أهمية الملاك المزاحم للملاك الواقعى وعلى شك فى ذلك _كما يتفق 
الفاق كرين الهو زه وال ساعن النادسس دوك تقله ايك ره لاي تين اعفار 


384 مو مهمه ممم 60666666 66000066006060 ...0000ل الحاكمية في الإسلام 
حكم موضوعي ممن له ذلك, فيحكم في الموضوع الخاص . فيقول مثلاً حكمت 
بجواز الدخول فى هذه الدار -مثلاً ومرجع ذلك إلى حجية حكم الحاكم فى 
الموضوغات: كحكمه بعيد الفطر والأضكى »ونشو ذلك :الا أن ذلك له يتجاو3 
القضايا الشخصيّة وقد تكون عامة, كالمثالين. 
فبعد التوضيح بهذا المثال ننتقل إلى تزاحم المصالح العامة مع الملاكات 
الابتدائية كما إذا وقع التزاحم بين دفاع العدوعن البلد الإسلامى مع صرف 
مال المسلمين فى ذلك. فإنه لا إشكال فى أن الدفاع أهمء ولا يحرم صرف 
مال في سبيله. 

فالفقيه القائم بالأمر ( المبسوط اليد) إذا أحرز المصلحة الثانوية وأهميتها 
بالقياس إلى المصالح الأولية جاز بل وجب عليه -أحياناً- أن يصدر الحكم 
الولائي بذلك؛ ويأمر بالدفاع وهذا الحكم 0 لوتم دليله - 
جك الماك إن اوش وع ات 1 نالك عن حجيّة الحكم الولائي إنما هو حفظ 
النظم ورعاية المصالح العامة للمسلمين ا فيها إلى رئيس المسلمين في 
كل زمان وهذا أمر لابد منه ولا محيص عنه وإلا لاختل النظام؛ أو لحكمهم 
لام ا ا م 
00 وقساطا 
غير المسلم عليهم . 

فتحصل من جميع ما ذكرناء أنه قد يقع التزاحم بين الملاكات الأولية والثانوية 
فإذا كانت ثانية م تالطب دري انقلبت يلمك الأولي إلى 0 
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معها جاز التقديم فإن الحكم الأولى قد ينقلب من الحرمة إلى الوجوب , كانقلاب 
حرمة التصرف فى مال الغير إلى وجوبه لو توقف حفظ النفس عليه وإلى جوازه 
كما لو توقف حفظ أحد المالين على إتلاف الآخر. 

تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائى : 

ثم إن تزاحم الملاكات الموجب لانقلاب الأحكام الأولية إلى أحكام ثانوية 
لبوياً يفتح باب إصدار الحكم الولائي للقائم بأمر المسلمين ويكون كموضوع له. 
إذ بدونه لا يمكن إحرازه ( الانقلاب ) لعامة المسلمين . بل قد يقع التشكيك لكثير 
مق الناض قن ذلك وبذلك ككل النظلي والحكه المتذكور أهنيه شدىء تحكة 
اناف فرك الخصومة, فإنه لا يمكن كشف الحق والواقع لآحاد الناس فيها 
زمه م لك العو رون بطابطالدق كلوية: كارا عياط اعفان 
الغيرة بول لعن لك 1 لحك التهاتن ذا عدر جنى امل ره الشاعين 
الجامع للشرائط ). ْ ْ 

وكذلك الحكم الولائى , فإنه الحكم الرافع للخصومات الفرديّة والآراء 
المخالفة ويكون قاطعاً للّجاج , إذا صدر ممن له ذلك , كالامام المعصوم نك أو 
الفقيه القائم بأمر المسلمين إذا اجتمع فيه الشرائط , إذ لولاه لكان يصعب على 
آحاد الناس إحراز المصالح المزاحمة للملاكات الأصليّة في الأمور العامة؛ لعدم 
اطلاعهم عليها. أو لكيفيّة الخروج عنها ء ولا يُدرى _مثلاً هل يجب الدفاع في 
هذا الظر ف من الزمان وهذه القرائط الموجودة أو لا وكذلك لا دز مساهؤ 
مصلحة الشعب المسلم فى أي تصميم آخر من التصميمات الحكومية نعم لا نمنع 
ذلك لآحاد من الناس بل لكثير منهم -فرضاً إلا أنه لا فائدة في ذلك من حيث 
رعاية النظم العام وتسيير أمور المسلمين, ومصالح البلد. 


1 موه وو الع الود ا و وراش لمجو للها ارق للد 


سلطة الحكم الولائى فى جميع الحكومات : 

ومن الواضح الذي لا يشك فيه أحد أن هذه السلطة موجودة فى ججميع 
الحكومات الشرقية والغربيّة: فإن الكلمة النهاية والتصميم الأخير فى كل أمر 
يعود لبلدهم لابد وأن يكون هناك سلطة ارك انق ها اعد صتمي 
فيها . سواء المجلس النيابي ؛ أو مجلس الوونا اد رئيس الجمهور , أو أي مقام 
آخرء وبتعبير آخر تشريع القانون العام أو القوانين الوقتية لكى يعمل بها الشعب 
الخاضع لتلك السلطة _لابد له من مشرع وجاعلء وإلا لاختل النظم وتبعثرت 
الأمور في كل بلد لم يكن لهم هذه السلطة. 

نعم : نحن المسلمين نرى هذه السلطة لمن يقوم بالأمر من قبله تعالى 
وتقدس , كالنبي ع في زمانه والوصي المعصوم الا في دورهء والنائب 
الخاصء أو العام فى دورهما فى كل زمان ومكان. 

إخرازالمضايع:: ْ 

لاشك فى أن الله تعالى لم يجعل لأحد السلطة المطلقة لإصدار الحكم الولائى 
كيفما شاء وأراكة :وال اتنيز لامر إن دغوى ذلك يل تدور وتحدد 550 
مصلحة هناك تستوجب إصدار الحكم الولائي فلابد أولا: من بلوغ المصلحة 
الثانوية إلى حد الإلزام» وإلا فإن كانت المصالح الأولية أهم فليس له إصدار 
الحكم, كما أنه لو كانت مكافئة مع المصالح الثانوية فلا يجب وإن جاز له ذلك ؛ 
لأنه لو تساوى الملاكان جاز اختياركل منهما, كما هو الحال فى جميع موارد 
التزاحم , كما أنه لابد ثانياً: من إحراز تلك المصلحة بالطرق العقلائية المقبولة 
عند العرف والشرع الموجبة لحصول الاطمئنان على الوجه المتعارف, ولا 
يحضل ذلك فاليا اسار الشيراء اننظ ميو غدان الاميور السياشة 


4-ولاية الفقيه في الزعامة امو انوع قجس مو قد 
والتعمافتة والافسادردوقين ذلك شماتسن الجاعة البةبالسية الى فنورة 
الحكه الولايو: 

وقد يتجلى فى عصرنا الحاضر فى مجلس مصلحة النظام في إبران أو نحوه 
من المراكز الموجبة لقناعة القائم بالأمر بإحراز المصلحة الالزامية أو المكافئة 
للمصالح الأوليّة. فيجب عليه الاحتياط التام؛ وأن لا يحكم إلا بما أراه الله تعالى 
ولأايراعى شواة: ولا يخفى خطورة ذلك لمسيسه:بالتفوسن والأعراض والأموال 
أن ره مسقي و امعد نع لد تفال 

اولاية الفقبه مطلقة أو محدودة؟ 

قد يتساءل عن ولاية الفقيه أنها مطلقه أو محدودة ولم يتضح السؤال, ولا 
الجواب.كما ينبغى. وذلك من جهة أن الاطلاق والتقييد أمران إضافيان 
ووم :يزان لارلنون بزلا يله ايسا ف ورزنا شمي ندل يعر الاق 
والتقيبد. فهى مطلقة أو مقيدة بالإضافة إلى أي شىء أو أي شخص. أو أي أمر 
من ال مون ار الى ما :أو أ كان وتحو ذلتهذا مادا إلى ماهر كاسن أن 
لولاية الفقيه عشر مراحل فلابد من ملاحظة كل منها على حيالها. ومعرفة 
إطلاقها وتحديدها وقد تعرضنا لبعض الكلام بشأن ذلك عند البحث عن ولاية 
الفقيه وحكومته (ص ١7؟)‏ وعن حدود اختياراته (ص 77/) ونتممه هنا على 
نحو أبسط, فنقول: 

١-أماولاية‏ الفقيه فى الفتوى فهى مطلقة بالنسبة إلى جميع المسائل الفقهية , 
للد وا فى ديا تاثا وسكيدا لطلنا قن قا 1 المجتهد المتجزئ الذى 
لا يقدر إلا على استنباط بعض الأأحكام السهلة التناول, لقلة مقدمات الاستنباط 
فيها أو لوضوحها. 


1 ار جا لا بي الها كنواقق الاللد 

ولكن هذه الولاية تكون مقيدة بالنسبة إلى نفس المفتي ومقلديه, بمعنى أنها 
لكر بتبدة والسينه إلى ع لدي أو القتواء الاخريعء فرلا يد لفو مطلقة 
مورداً ومقيدة اعتباراً, فللفقيه أن يفتى فى مطلق المسائل , ولكن لا تكون حجة 
إلا بالنسبة إليه وإلى مقلديه. 

١‏ وأما ولاية القضاء فهى مطلقة مورداً واعتباراً. أي للقاضى أن يتصدى 
عدي الموارة للغانيةه و دعاوق الخلافية» سواء في المعآثالات: أو الأحوال 
العسدية: أز الحا ياف وتحو ذلك وتطلفة أ ها سح ناج الاعقا زه قاذ وهر 
لأحد رد حكمه حتى الفقهاء الآخرين »كما تقرر فى كتاب القضاء وقد تقدم بعض 
الكلام فى ذلك فى ولاية القضاء . 

وان ولايد القراء السدوو فون رقنا مطلقة موردا وافقبارا 4 النضاء: 

انرا ماك وعد فى إطاعها لواح الفروعمة فين كز اهيفن الفا مو را 3 
افختارا عدم الوق نيما[ لاتسن ساعية كينل الأدان أ أداء'الحكم بتصورة 
الإخبار. أو الأمر والنهى, فهى مطلقة مورداً و مقيدة اعتباراً أيضاً كولاية 
الفتوى. 

ه-وأما ولايته فى الموضوعات الخارجية غير القضائية فهى كولايته فى 
لقا هق تضيث الحورد والاعتبارء فله أن يحكم فى جميع الموضوعات, و 
يكون حجة بالنسبة إلى الجميع .إلا أن يناقش في أصل ولايته في الموضوعات, 
أو فى شروط الحاكم . وهذا بحث آخر تقدم الكلام فيه فى بحث ولاية الفقيه على 
الدر كط عات يقن القضاكة. ْ 

1 وأما ولايته فى التصرف فقد عرفت أنها على نوعين (الأول) مجرد ولاية 
السترق ون :حون والحيةا المعافةاا مسا سيف القائن )هو والكزه الرعاعة وشا 

أما( الأول افلاية من لحاظ مواروهاي 7 ْ 
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( منها ) أموال اليتامى . 

إلا أنه وقع الكلام فى ولايته عليها فى خصوص حفظها أو له الولاية المطلقة 
من ناحية الاتجار بهاء والإقراض. والبيع . والشراء . ونحو ذلك . 

وعلى تقدير الإطلاق فهل تكون مطلقة في جميع الأموال, أو تكون مقيدة 
الا فتتعيوة التركرا رس سمي جروا رهد اباك دين متها فر 
محلّها. 

( ومنها) أموال المجانين والسفهاء. 

وقد وقع الكلام فيها من حيث الإطلاق والتقييد كأموال اليتامى من حيث 
ولاية الفقيه في خصوص الحفظ فقط. أو يجوز له التصرف فيها مطلقاً بالبيع 
والشراء والتجازة والتديل وتح و ذلكف: 

( ومنها) أموال الغائب. 

والغائب على ثلاثة أقسام: 

(الأول) الغائب عن بلده المعلوم خبره والمتوقع رجوعه المتمكن من 
الوصول إليه ولو بالتوكيل. 

( الثانى ) كالأول من غير تمكن من الوصول إليه بوجه. 

( الثالث ) الغائب المفقود خبره. 

فهل للفقيه الولاية على جميع الأقسام الثلاثة. أو يختص بالأخيرين. 

قالوا إن للفقيه الولاية على كل من الأنواع الثلاثة بالقضاء عليهم فيما إذا كان 
على كل واحد منهم دين معجّل وكان الدائن مطالباً لا يمكن التخلص منه يوجه 
آخر بلا عسر وحرج. 

وأما الولاية على الاطلاق فلا تكون فى النوعين الأولين فليس له استيفاء 
عقو ريطا شما عل أ ملسو م بام لحارة فوالدى رط زلف ذا 
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كان المال في معرض الهلاك. ومشرفاً على التلف ‏ وأما إذاكان من النوع الثالث 
فتبوت ولاية الحاكم فى أمواله مطلقاً أو بالحفظ فقط , أو بجميع أنواع التصرف . 

يطلب تفصيل الكلام من كتاب القضاء . 

( ومنها ) ولايته على التصرف في اموال اليتامى . 

والمجانين والسفهاء حيث إنه وقع الكلام فيها من ناحية الإطلاق والتقييد 
نما , 

( ومنها ) ولايته في التصرف في مال الإمام ليه . 

من تفسقت العهسن والعال التجهول مالك بناء على كوه لهام ومال من لا 
وارث له ونحو ذلك, فإنه وقع الكلام في ولايته على هذه الأموال باعتبار ولايته 
على الغانية: 

والصحيح أنه لا ولاية له على هذه الأموال؛ لأن ولاية الفقيه إنما تكون على 
ما يتعلق بالرعية لآ ماايتغلق بتفسن الامام وأمؤالهء ويعبارة اخر: أنه.ولع :على 
الأمة .لا على الإمام. ْ 

والحق فى الاستدلال على جواز تصرفه فيها هو أنه بعد ثبوت لزوم التصرف 
فى هذه الأموال وتقزيقها فى مواردها؛ لأنبقاءها يؤدى إلى التلف. والضياع 
ولو بمروز الزمان اطول الغيبة_الآبدمسن منباشر لذلك: ولي اح د أولى عبن 
الحاكم, بل هو المتيقن, وغيره مشكوك فيه, بل لابد من حصول العلم برضا 
الإمام نلئة فى التصرف وهو إنما يحصل فيما إذا كان المباشر له الفقيه العادل, 
دون غيره. 

(و منها) ولايته على نكاح الصغيرين والمجنونين والسفيهين. 

إذا لم يكن لهم ولى خاص . كالب والجد والوصى لهما فقد وقع الكلام فى 
ولاية الحاكم على هؤلاء من حيث أصلها أو إطلاقها . 1 
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أما الصغيران فالمشهور بل ادعي الإجماع على عدم ولاية الحاكه'" وأما 
المجنونان البالغان فالمشهور ثبوت ولايته عليهما في النكاح. لكن بشرط 
الصلاح بل عن بعض: شرط الحاجة والضرورة لا مطلقاً”'' وأما السفيهان 
فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوت الولاية له بمعنى توقف صحة العقد عليهما 
بإذن الحاكم مع إذنهماء دون الاستقلال فى النكاح'" ولكل من هذه الآراء؛ أو 
الاحتمالات وجه يطلب من المطولات فى كتب النكاح ولا مجال لها هنا إلى غير 
ذلك من الموارد التى له ولاية التصرف فيها مطلقاً أو مقيداً. فلابد من ملاحظة 
الأالةانها حرا دم يدك بالاكللوق : رالشيور لا بدت لسرت و ون 
ملاحظة ذلك وقد ذكر جملة منها المحقق النراقى فى عوائده!؛). 

اران ولاضةافن الى لطلقة مورذا رتعيودة التسلعة يدفا كزلا: 
التصرف. 

إطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الأحكام الأولية : 

للحاكم الشرعى حق إصدار الحكم الولائى الحاكم على الأحكام الأولية 
على أساس تبدل الموضوع , فيكون ارتفاع الحكم الأولي من باب السالبة 
بانتفاء الموضوع, لا المحمول, فإن حكم الحاكم يكون وارداً على الأحكام 
الأولية مهما كانت ذات أهمية؛ لأنها ترتفع بارتفاع موضوعها عن طريق 
الحكم الولائي الصادر من قبل ولى الأمر لمصلحة فى إصدار حكم تكون أهم 


.657 عوائد الأيام للنراقى:‎ )١( 
.6717 : (؟) عوائد الأيام للنراقى‎ 
.015 عوائد الأيام للنراقى:‎ )( 
. مكتب الإعلام الإسلامي‎ ,١477 عوائد الأيام: 01 -0871, ط قم عام‎ )4( 
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من مصلحة الحكم الأولى . فيكون الحكم الولائى نظير الحكم القضائى فى كونه 
زاففاً لموشتوع العكع الأزلىم :وهيل اقيم إطلاق العكع الولاتنى بالنسية 
إلى الأحكام الأولية. مثلاً: الوفاء بالعهود والعقود يكون واجبا ولازماء 
ومنها العقود التجارية أو غيرها إذا وقعت بين الحكومة الإسلامية وغيرها 
من الدول: وهكذا بين الدولة ونفس الشعب المسلم أو غيرهم. ومن المعلوم 
أن الغرض من العقود التجارية أو غيرها جلب مصالح تعود إلى الحكومة, 
فلو فرضنا أن الاستمرار على عقد تجاري أو غيره مع دولة من الدول كان 
على خلاف مصالح الإسلام والمسلمين وكان ضرراً بالغاً بحيث يقضي على 
المصلحة التجارية -كان للحاكم الإسلامى أن يفسخ ذاك العقد بإصدار حكم 
ولائى بذلك , وذاك على اساس تغيير الموضوع وهو تغيير مصلحة العقد التجاري 
بالمفسدة والضررء ومن المعلوم أن مجرد ذلك لا يكفي في فسخ العقد, 
فإن العقود التجارية قد تجلب النفع وأخرى توجب الضرر علئ أحد طرفي 
العقد إلا أن هذه الحالة تعطى المجال للحاكم الإسلامى أن يفسخ العقد بإصدار 
بعكم ولاق دافام اء التقو ضرا مالي الاناة .و المسلقين طهر | وان 
على سائر المصالح المتصورة في الاستعمرار على العقد المذكور, كسلطة 
الأجنبى ونفوذه فى بلاد الإسلام, وهذا معنى تقدم الحكم الولائى على الأحكام 
الأولية, وإطلاقه بالنسنة إليها وتبدل الموضوع بسببه, فإن افد يكن الوفاء به 
لولا حكم الحاكم بفسخه ووجود هذه السلطة يكون ضروريا للحاكم الإسلامي . 
كي يجري عليها فى مواقع الضرورة تحفظأاً على المصالح الإسلامية الهامة. 
وتخلصا من المشاكل الغير المحسوبة, ووجود نظير ذلك نراه فى عصرنا الحاضر 
في بعض الدول التى تحاول تقديم مصالحه على مصالح الآخرين؛ وتحتج 

بان له حق الرد. 
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#دوأما ولاية الفقيه في الزعامة : 
فهي مطلقة مورداً بمعنى أن له التصرف -بمقتضى زعامته العامة على البلد 
العسا موي ملق ال منور العا عام سواء التناضة ار اللقنافيه ار 
الاقتصادية أو الثقافية, أو غير ذلك الداخلية أو الخارجية, وهذا إذا اقتضت 
المصلحة ذلك, وهو أمر طبيعى لا ينبغى التأمل فيه ؛ لأنه مقتضى زعامة البلد 
كاعر لعا فى يسدع بزعا لحك ساقس لساك رزلا معد الرعدابة” 
ويؤول الأمر إلى الهرج والمرج فولاية الزعامة مطلقة من هذه الجهة إلا أنها 
محدودة بالشور القيادي, كما تقدم توضيح ذلك عند البحث عن نظام الحكومة 
الإسلامية (ص .)١158‏ 
9 - وأما ولاية الإمامة فهي قيادة معنوية تكون محدودة بما ينواقى التسريعة 
الإسلامية, ومحلها الحمل على الصحة ما لم يعلم بالمخالفة . 
٠-وأما‏ ولاية الحسبة فهى يتطدونة بعالا نور الفبجرووة 1 يندت 
قن الزعافة فإ مقتضاها إدازة البلد ينا يسلحف كعتر اقم وتوسعة الطترق: 
وفتح المدارس ونحو ذلك مما يكون راجحاً مالم يستلزم فعلاً محرّماً. وإن 


لم يبلغ حد الوجوب. 
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ولاية الفقيه 

فى الامامة 
و لاي الامامة بالمعنى العام 
أو القيادة الرساليّة المبدئية 


للإمام مقامان : 

الأول: مقام الحكومة والزعامة. 

الثانى : مقام القيادة المعنوية وكونه أسوة وقدوة . 

أما الجانب الأول . فقد تكلمنا عنه فى ولاية الزعامة . وقلنا: إن مقام الرئاسة 
اتتقل فى زمان غيبة الإمام المعصوم 8 إلى نائب الإمام (الفقيه الجامع 
لمر كك انرون السكبرينة الأمنائية جو لي سغوررتموية الايد أن سكل 
بواسطته . 

وما الجانب ( أو المقام ) الثاني » فهو ذو معنين : اصطلاحي ولغوي . 


7 مما ا ومالك وا امد تم م الا قم ف الأسلام 

للامام معنيان: 

أما الامام بمفهومه و معناه الاصطلاحيين عند الشيعة, فعبارة عن منصب 
فاقوا ب حرو ع بز تمان الووالكاى لشفا عد اقليتم 
أميرالمؤمنين اله : وآخرهم المهدي اغجل الله الى فرج الشريت) ولينين هو قتابلاً 
للانتقال إلى آخرين ويُشترط فيه العصمة, ومن خواصه: العلم بالغيب» وغير 
ذلك من الامتيازات المتعلقة بالأئمة الاطهار 4 المبحوث عنها فى الكتب 
الكلامية١"'‏ وأثر مقام الامامة هو: حجية قول الامام و فعله , وإمضائه (تقريره). 
كماكان هو الحال بالنسبة إلى رسول الله يَديةُ وتكون مستنداً للأمة. 

وأما الإمام فى المعنى والمفهوم اللغوى , ؛ فبرجع إلى لغة «الأم». وهو كل ما 
تنسب إليه الأشياء الأخرئ أو تنشأ منه الأشياء الأخرى . أو تستلهم منه. أو كلمة 
الذّمة تطلق فلن التسماقة الت متك فى آمر فكرى» آر اعتقادى» او ستيان 
واحد , وتتبع إماماً ا ْ ْ 

الإمام فى القرآن : 

وقد اسشككل لقطا الا والأمة فى الشبيرات القدرانتية مصورة المنتوومية 
المتضايفين سوا ام الحق أو الباطل. 

على كلاس لكان الام ف عنيونها رسي لتضف القت اا جره 
الأعلى والقدوة الأفضل ردت عار فكرية, ولذا استعمل هذا اللفظ فى 
القران الكريم ونهجالبلاغة والأحاديث فى هذا المعنى, ولا يختص بالأئمة 
الاثنى عشر المعصومين ني مثل قوله تعالى : 


)00( راجع كتاب الكانى : كتاب الحجة. 


4-ولاية الفقيه فى الامامة بالمعنى العام ا 00 
...١‏ قال إِنّى جاعلّك لِلنّاس إمآماً04©. 
وكقوله ا ؤوَاجْعَلنا للمتّقين إطاماً)("). 
أي اجعلنا قدوة لأهل التقوى. 
وكقوله _تعالى -: ٠‏ يَومَ ندعو كُلَ أناسٍ بإمايهم ©7. 
وقوله تعالى : 9 وجَعَلناهم أثمةٌ يَهدوٌنَ بأمرنا 24 . 


الإمام في كلام الإمام على ك1 : 
وكقول أمير المؤمنين 30 في رسالته إلى عثمان بن حسنيف: «ألا وإنَّ لِكُلٍ 


مَأموم إماماً يقتدى به»(0. 


إن لفظ الامام قد أَطَلِقٌ على المتقدم على الجماعة والقائد لهم بشكل كبير: 

وفو كفا عرق أن إطلاق كلمة الإمام , بمعناها العام على الفقيه الجامع للشرائط 
إطلاق حقيقى وواقعي الأن النقيد إماء الأمة الاسلافية وير أسوة وقدوة وخير 
قائد رسالى . ويمكن أن يكون نموذجاً صادقاً من الامام المعصوم :38 كما أمر هو 
بوجوب و إليه أيضاً . 

لهذا كان العد الشيل كيه للقن شرعلا !" [قياذ توا مامفه: 

وجاء فى حديث الإمام الحسن العسكري ب : « فأما مَن كان من الفقّهاء 


.١؟4 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: 4/. 

() سورة الاسراء: .9١‏ 

() سورة الأنبياء: 7/7 

(0) نهج البلاغة : الكتاب رقم 40. 

(1) العروة الوثقى: مسائل التقليد, المسألة ؟؟. 


ئْ/ اه تا ا لك كط فى إلا 
ضائناً إنفيب حافظاً لدينه , مخالفاً على هّواه. مُطيعاً لأمر مَولاه فللَوام أَنْ يقلّدوه 
وذلكَ لا يكرّن إلا بعضٌ فُقّهاء الشيعة لاكلهم»27. 

نتيجة الكلام : 

فمن حديث الإمام 40 هذا نستفيد أن مقام القيادة خاص بالفقهاء الذين 
يتمتعون بصفات رفيعة وأبرزها تزكية النفس ليتمكنوا من أن يكونوا -كما كان 
الأئمة المعصومون أنفسهم _قادة الإسلام وقدواته. وليحظوا بهذه الصلاحية 
وهى أن يتبعهم الناس فى أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم . وهذا هو معنى الامامة, 
وتتهوقها ١‏ كلانه الاحاه الدافة) والمتصوة يق زل3نة الاماية بجر هذا انمض 
( القائد الدينى). 

ووتجوه مل ناه الواكلةاتولة يه لؤنامة القامة )للتنقيه التتائع للعراتط :الي 
مخل لقاش وشلف:من جنهة اللغة والعرف القرائق٠:وفى‏ نظن ولستان الستشرعة 
والحديث وتعابير نهج البلاغة. 0 


(1) الوسائل ١71:77‏ ., الباب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى , الحديث .7١‏ 


المراحل العشر لولاية الفقيه 
٠١‏ 


ولايّةُ الفقيه 
فى الأمور الحسبية 
أو الأعمال الشرورية الاجتماعية 


ما هي الأمور الحسبية؟ 


الأمور لهب عانعن الأعنال الشرووية التطلوية شرع فهلما والدى 
تسقط عن ذمة الآخرين بقيام شخص أو أشخاص بها. 

ولفظة الحسبة ( بكسر الحاء) اسم مصدر وهي مشتقة من لفظة « الاحتساب » 
وتستعمل فى الأجن والنواية» وإنما يقال للآمؤر الحسبية حسيية؛ لأن الشتخضص 
يقوم بها لأجل تحصيل الثواب7". 


)١(‏ مجمع البحرين فى مادة ((حسب) وقال فى بلغة الفقيه ”: -51 فى نعريف ولاية الحسية, ولاية 
الحسبة التى هى بمعنى القربة المقصود منها التقرب بها إلى الله تعالى ‏ وموردها كل معروف عَلِمَ إرادة 


وجوده في الخارج شرعا من غير موجد معين. ح» 


7 مباائرة باحس ع باد واو امي لم دوكر دو اكد جب النجا قبية قن الاسام 

فأن الأ نور لكايو القن الر قياف والمعفاك الكفانة ال 
لملطه 1 حرو براعنة | دجما عار ْ 

ويمكن ذكر أمثلة لها كالجهاد للإسلام: والدفاع عن حريمه, والأمر 
بالمعروف . والنهى عن المنكر. وإجراء الحدود, والفتوى. والقضاء والشهادة, 
واللاستشهاد: وحفظ اللقطة -إنساناً كان أوغيره حفظ أموال القاصرين 
(البشع: الفسجحوق:السشفية ) حفظ اسوال الغناتيق: تجاه الأشتعاص سن 
الهلاك, كفن الأأموات ودفنهم. مساعدة المحتاجين . تحصيل وصرف 
بيت المال فى المصارف المقررة شرعاً وأمثال ذلك, كل مالَهُ رجحانُ الزامى 
أو غير الزامى شرعيّ أو عقلى يتحقق غرض المجتمع فيه بإتياز شخص 
أو عاض 

الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأمور الحسبية : 

والدليل على ثبوت« ولاية الحسبة » للفقيه عبارة عن الأدلة الأربعة : الكتاب 
والسنة والعقل والاجماع7". 


تدا قال الفاضل النراقي ( في كتاب العوائد: 977) في بيان الأمور الحسبية وأنها وظيفة الفقيه : 
«إن كل فعل متعلق بأمور العباد في ديتهم أو دنياهم ولابد من الإنيان به ٠‏ ولا مفرٌ منه إما «عتقلاً», 

أراوعاة فسن جه توفت امور المعاد أو النعا ون لو اسه أ زجنا ةجلبد وإنائلة اثنظامأٌ مور الدين أو 
الدنيا به؛ أو «شرعاً » من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار. أو عسر, أو حرج . أو 
فساد على مسلم. أو دليل آخر. أو ورود «الإذن» (الأمرخ ل) فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته 
لمعيّن واحد . أو جماعة ولا لغير معين ( أي واحد لا بعينه ) بل علم لابديّة الإتيان به. أو الإذن فيه . ولم 
يعلم المأمور به ولا المأذون فيه فهو وظيفة الفقيه وله التصرف فيه , والإتيان به» ثم أخذ بالاستدلال 
على أن ذلك وظيفة الفقيه فى الصفحة 077. 

51١ : بلغة الفقيه‎ )١( 


«اأجولكة اله فى الأنوىالحسة ا 


أ-القرآن الكريم (الكتاب): 
قوله تعالى : 9 أحسنوا إنّ الله يُحِبّ المحسنين 20(4. 
وقوله تعالى : (ماعَلَى المحسنين من سبيل 76". 
وقوله تعالى : 9 تعاوَّنُوا على البرٌ والتقوى 904". 

ب -الشنة: 

قول رسول الله ييه : «كلُ مَعروفٍ صَدَقة »!4). 

وكذا قوله يِل : « عَونٌ الضعيف من أفضل الصدقة »(5. 

وقول الإمام اذ : « واللهُ تعالى في عَون العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه ». 

دن تشمو الأساديةوالااك المذكوزة وامتالها بعاد اذك حا يفندق 
عليه عنوان: البرء الإحسان . المعروف. الإعانة راجح عقلاً. والولاية عليها-مع 
فرض تشخيص الموضوع فيها_ثابتة للفقيه بل لعامة الناس, وإن كان في موارد 
الاوراق بين الفقيه غير الققيه يكون الققيه لكوي تجامها للكبرائط او لاسن غيورة: 
كما سنوضح ذلك. 

ج -الإجماع (الاتفاق) : 

وقال الفقيه الكبير صاحب بلغة الفقيه("؟: الإجماع على ثبوت ولاية الحسبة 


للفقيه قطعى بقسميه ( المحصّل والمنقول). 


.١56 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: .5١‏ 

(9؟) سورة المائدة: ؟. 

0( قال النبي يم : «كلُ معروف صَدّقة وما وقى به المرء عرضّه كتبت له به صدقة» سفينة البحار 107 
(0) بلغة الفقيه ؟: 14٠‏ ويقول: الحديث المذكور مستفيض . 

(5) بلغة الفقيه : 15. 


0 0ب‎ 07*٠١. 


د_-حكم العقل بوجوب حفظ النظام : 

إن الحكم العقلى المذكور لايضع بين أيدينا أي طريق معلوم واضح لحفظ 
النظم ؛ بل يوجب حفظ النظم. على نحو كلّى؛ ولكن على المتشرعة (أهل 
الشرع) أن يطبقوا الحكم العقليٌ المذكور بطريق مشروع ( أي الطرق الشرعية 
الاتقمن'الدين | أيه ويلة متكت بون كانه ميج أوإدازة لاه كيف 
نظ النكلّ قن البلا الاسلامية يجب أن تكون مسداهمة من الشبوع لان 
القوانين انو ع عق 

وعلق هذا الأمناسى يسنن فقدلق فيه طيى: الأ نون ايقن البثاذة 
الأجلاية ع لاد عي الاساذبية لان البائه غير |لاسادمة تقول أيضا بلراوء 
حفظ النظم ؛ لأنه حكم عقليٌ ولكنها لا تتقيد-فى إجراء هذا الأمر- بالاسلام 
والتال الاستلافية مين رم العرابه وى ريق القواتى الوطمية الشررة ييننا 
يرى المسلمون أن حفظ نظم البلاد الإسلامية يجب أن يكون لله . وفى سبيل الله 
وأن يتم فى إطار التعاليم الاسلامية. ْ 


الفرق بين ولاية الحسبة وولاية الإذن: 


الولاية المذكورة -كما يستفاد ذلك من تعريف ولاية الحسبة -في جهة الحكم 
التكليفي ( أي الجواز واللاجواز) بمعنى أنها تفيد سلطة الفقيه من جهة امتثال 
الكل الراحن أى"السمفين. 

ونعتارة أ وضع ا منحى وتلظة القاء ري الأمور الشترورية أو تارق الأعتال 
المطلوبة هي للفقيه . ولا يحق لغيره مزاحمته في ذلك . 

وأما ولاية الإذن فهى في جهة الحكم الوضعي ( أي النفوذ واللانفوذ: أو 
المح وعدم الميكة ارعس أن إذىا انيه فرظ دن امتح ةعمل ال جرد راد 


© دؤلاية النقيه فى الأمور اللحسيفة ا 


كان القيام بذلك العمل عليهم واجباً. نظير «إذن الفقيه» أو «الوليّ » الذي هو 
شرط فى صحة ونفوذ معاملة أو عقدٍ مما يقع على أموال القاصرين أو أموال بيت 
المالء أو الاتفاقيات الحكومية التى يشترط فيها نظارة الوليٌ الفقيه وإذنه. 

فل ولابة اللنسية وتمطيرة بالتقياءة 1 

تساءل الثفهاء!" وغل ولآية الحسنة خاصةبالنقياء او أن الأفراد الغاذليى 
ذأى عدول الموشي) ليترولاية اللعسة أبعذا وإن لم يكواتوا فتهاء؟ 

وفى الصورة الثانية هل ولايتهم عرضية أو طولية: يعنى أنهم يتمتعون بهذه 
لاد كس وجو التقددا رون حال عد الدى حون يكوك ادس 
فرضن وجوك النقيه لأ يحق اله ع احمانه , 

يمكن أن يبدو للنظر ابتداءً أن ولاية الحسبة _بما أنها تعني سلطة القيام 
بالأعمال الخيّرة. والاجتماعية الضرورية -تكون لجميع أفراد المجتمع مثل هذه 
الولاية . فقهاء أو غير فقهاء . 

وبعبارة أخرى أن عموم وإطلاق دليل ولاية الحسبة مثل قوله تعالى: 
«أعسه اق الله بعت السيين هوعد كوك سرون مد تاليا 
شاملة لعموم الأفراد. وغير مخصوصة بالفقيه . 

ولكن هذا التصور غير صحيح ؛ لأن الأدلة المذكورة وإن وردت فى صورة 
العموم, فإنّ تتشخيص مصاديقها يجب أن يتم عن طريق العقل أو الشرع؛ 
لأن العام لا يعيّن مصداقه, أو بعبارة فنيّة: التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية 
غير جائز. 


7و3 ٠‏ وغيرها. 


7*1 ا وتاك وتاج الخاكمية فن الاتيلام 

وعلى هذا الأساس فإن «البر» و«الاحسان» و« المساعدة» و«المعروف» 
000 العمل أو ذاك بِدَأً أو غيرةٌ يُعْرّف بالمعايبر 
الفقلية أو السترومية. 

وللمثال نقول: ربما تفكر أن التجارة الرابحة بأموال الآخرين أمرٌ حسن 
-ولو كانت _بلا إذن مِنْهم ؛ لأنها ليست سوى إيصال النفع إلى الآخرين, 
فلواذا للا هو ؟ 

ولكن هذا التصور غير صحيح ؛ لأن التصرف في أموال الآخرين دون إذنهم 
ورضاهم -وإن كان فى تجارة رابحة نوع من التصرف الظالم فئ سلطة المالك, 
ومنافٍ لاختياراته فى أمواله الخاصّة. وقد قال رسول الله يه : « إن الناس 
طون طن أن اليم غ01 

نان حرق ال شد لوا معناو والنافنة لي لحرن ايفان 
ند اشتراطها بالامام أواثانه! !برعي هذا السام لا تستطيع هذه العمو فاك 
(أي عمومات آدلة الحسبة) أن تنفى اشتراطها بوجود الفقيه . 

وللمزيد من التوضيح نمثل بالمثال التالى : 

لاشك أن الفصل فى الخصومات وإنهاء المنازعات ( الفضاء ) بين الناس من 
الأغيوال الكمخداي الحيةة بن الفرووولد نوكن جراد الحدوه ده بق الضياة 
وابتغاء الأمن في المجتمع , ولكن لا يسمح بإتيان واحد مسن هذين الأمرين 


)١(‏ بحار الأتوار ؟: 5177 الطبعة الجديدة نقلاً عن غوالي اللآلي والحديث نبوي ولكن أصل سلطة المالك 
على أموالهامن الأصول التقلحية الشرو ريه 

(؟) كما يرتبط أحياناً بإذن الفرد شخصاً مثل التجارة الرابحة بأموال الآخرين النى هي مشروطة برضا 
أصحابها ومثل التجارة بأموال الصغير المشروطة بإجازة وليّه (الأب أو الجد). 


٠‏ -ولاية الفقيه في الأمور الحسبيّة ا ا م نل ناف لدي 
( القضاء وإجراء الحدود ) من دون الإمام . أو نائبه ( العام أو الخاص ) لعامة الناس 
مع أن هذين العملين معدودان من المعروف . 

وفلسفة اشتراط الإمام أو نائبه هى الحيلولة دون وقوع الهرج والمرج في 
القضاء . وإجراء الحدود. ومنع غير الصالحين من اساءة استعمالهما. وإذن يمكن 
أن نقول: إن عدم الاكتراث واللامبالاة بالإمام أو نائبه فى هذه الموارد وأمثالها 
هو يه من الإعاقة الاجداعة لكبرى القن إى فيسدت رصتروورة نقتا ايراد 
الحدود فى المجتمع -وعند التزاحم بين مفسدة إلغاء الإمامة ومصلحة رفع 
الخصومات ومعاقبة العصأة _تكون أقوى وأهمء يعنى أن مفسدة الغاء القيادة 
الذي دود اكد الشاحة الماع وكون أخين سافن قن وما مشية 
تعطيل بعض الأحكام الاجتماعية؛ ولهذا جُعِلّت ولاية الإمام أو نائبه من 
القرائط الحنالفة فن القضاء والعدودق الانستلام جاتقاى المذ اهن حمينا © 

وعلى هذا ان فإن مشروعية ع امون الاجتماعية التى تستلزم 
التضر ف فى أمؤال وتقوسن أو اعراطن الأخرين» أو التضرف فى الأموال العامة» 
والأعمال الحكومية غير ثابتة لغير الفقيه. 1 

والإطلاق والعموم الذي يمكن أن يدل على شمول ذلك لجميع الأفراد 
غير موجود, فإن الأصل هو عدم مشروعيتها لغير الفقيه؛ وإن صدق عليها 
يعسن اللا هو هيوان التو الكون وا لعتل: اللعستن ال نينا مسق نيه ١‏ عر ب انيه 


)000 قال فى كتاب فقه السنة :'٠‏ /741. فى شرائط نصب القاضي من جانب الحكومة الإسلامية : « وقد 
اشترط الفقهاء أيضأ مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي . فإنها شرط في صحة قضائه ». 
بناء على هذا فإن القاضي غير المنصوب لا قيمة له حتى عند فقهاء أهل السنة . فوجود الإمام أو 
نائبه يكون شرطاً فى اعتبار القضاء. 


1 لومي د بعر يلالق ب زب الجا كفي قفن لام 
من السلطة على المجتمع التى تكون نوعاً من الظلم» بل أكبر ظلم بحق المجتمع 
لومُورست من غير مجوّز شرعي . 

وبهذا نصل إلى النتيجة التالية وهى: أنََّهُ مع وجود الفقيه واتتمكن منه 
فإن ولاية الحسبة في الا نوو الاتقسيا عرد انال و عت الفا لية قي اانه تيوه 
وإن صدق علبها عنوان «البر» و «الاحسان» بل يمكن أن يقال: إن صدق 
العناوين المذكورة على عمل غير الفقيه موضع شك . وتكون -حينئذ_من موارد 
التمسك بالعام فى الشبهات المصداقية( لاحتمال أن إذن الفقيه شرط فى صدق 
قاين لمر ْ 

ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه فى صورة الاضطرار: 

بعد أن ن علمنا اثتفاء ولاية الحسبة في غير الفقيه في صورة التمكن من الفقيه 
نسأل: ماذا نفعل في الدُمور الاجتماعية الضرورية فى صورة الاضطرار أي عدم 
التمكن من الفقيه؟ 

هل يمكن أن نعطلها. أو نوكل القيام بها إلى غير الفقهاء ؟ 

فى الجواب عن .هذا السؤال :تقول :إن الأعمال الاجتماعية ليست على نمط 
5 لأن بعض الأعمال الاجتماعية ضرورية وفورية؛ وهذا القسم يجوز لغير 
الفقهاء عدول المؤمنين أيضاً القيام به. وأما غير الفورية , فيجب الانتظار حتى 
التمكن من الفقيه . 

والمقصد من الأعمال الضرورية الفورية عبارة عن الأعمال التى يلازم 
تأخير ها قوات مستلحتها مكل الدقاع أي:دهم الغدوالمهاجم وإنقاذ: وتحفظ أمؤال 


)١(‏ لقد تقرر فى عام الأأصول عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية . مثلا إذا شككنا فى عدالة 


شخص لم بجز التمسك -في مورده ‏ بعمومات جواز الاقنداء بالعادل. 


0 1 010111 -ولاية الفقيه فى الأمور الحسبئّة‎ ٠ 


اناس مدق القوك والقلقت «ويها لج العريسن التعدرف عن النوك وها #الفريق 
وأمقالها من الأ عمال الفؤرية. 

ففي هذه الأعمال المعبّر عنها في الاصطلاح الفقهى بالواجبات الكفائية 
الفورية لا ينبغى انتظار الفقيه. بل يجوز للأفراد القيام بها فوراً؛ لأن الدفاع عن 
البلاد الإسلامية عند هجوم العدوالمباغت كما نعلم يقيناً وكذا نجاة الغريق من 
الموت. أو حفظ نفس اليتيم أو أمواله مطلوب ة تطعا وقوراء ولا بجرة عدة 
الاكتراث فيها أبداً؛ لأن المصلحة فيها ملزمة وفورية وهى تفوت بالتأخير 
والتأجيل حتى يتمكن من الفقيه. 

ففى هذا القسم من الأعمال تشتّرط ولاية الفقيه فى صورة الإمكان لاا فى 
ضور الأقط رازه وسلويهنا كلما عر ا كايا عو لاا دبلا توعد ف 
وجب على الناس القيام بهاء على أن المقدم هو عدول المؤمنين ثم الآخرون. 

وأماافى الأعمال .غير الضرورية مكل إجراء الحدود أو يعض مراتت النهى عن 
المنكر' أو تحصيل الحقوق الشرعية المالية من الأفراد وصرفها فى مصارفها 
النقورة وكذا ساك الأشال الاتوسياعة أ الشردة الدى له ينطوى تاخيرها 
تخي القناء يهنا على سيد رولا ديك فهازولا/ة غير الفقيه ولو من يال ولائية 
العنية ؛ لأن جميع هذه الأعمال ونظائرها من الأمور التي هي في الحقيقة من 
الواجب الكفائي الموسع حيث يعتبر ويعد نوعاً من التسلط علي أموال الاكرين 
والفوسهو أو تصرقاً فى الأمور الاجتماعية للبلاد لا يثبت فبها ولاية لغير الفقيه: 
ولو باحتمال صدق عنوان « الحسبة» و «البر» و «الاحسان». 


)00 مكل .أن يتوقف النهي عن المنكر على الجرح أو يلازمه. فذلك لا يجوز من دون نظارة الفقيه 
(المكاسب: 6 الطبع الحجري . 


هذ واس ئش وي بون الحا كوة تن للدم 

ةتكن العاوتيك الكو تكن نايدو الأمورالكسية عت مك ا 
كذ د جور ا رلحيانا دوركها لتر من حاف الو يلما رهدوانا ‏ رقداذ كرا 
من باب المثال: أن الاتجار بأموال الآخرين وإن كان يعود بالنفع الكبير والربح 
الغزير لو تم دون إذن المالك كان تصرفاً عدوانياً وظلماً له. وإن كان من جهة 
انطوائه على الفائدة والربح إحساتاً إلى المالك؛ لأن النناس مسلطون على 
أكوالفعة بك ليق العقارتة ين الحييين يمكن القول بأن فل هذا الفمل الاتجار 
بأموال الآخرين من دون رضاهم ولوكان مفيداً لهم لا يكون إحساناً أبداً. بل هو 
ظلم مطلق ؛ لأنه مزاحمة لساطة الآخرين: وهذا الحكم جار في جميع الأأمور 
الكلية الاجتماعية أيضاً. 

وصفوة القول ونتيجته: أن ولاية غير الفقيه في الأمور الحسبية غير الفورية 
التي تمت إلى أموال الآخرين ونفوسهم وأعراضهم بصلة ما ممنوعة ؛ لأن الأصل 
هو عدم الولاية على أموال الآخرين ونفوسهم وأعراضهم إلا بدليل حاكم 
من الشرع . 

ومع فرض إمكان التأخير يجب تأجيل جميع الأعمال غير الفورية حتى 
يتمكن من الفقبه. حتى لو توقف ذلك على السفر من بلد إلى بلد اخر يوجّد 
قله ال 


ولاية الفقيه 


في القانون الاساسي 


ف 6 


ولاية الفقيه في القانون الأساسي 


بن الفاتوق التكوريى والتشريعن 


والتخلف عن القانون 


مفهوم القانون: 

للقانون مفهومان أو معنيان: 

أ القانون التكوينى. 

ب -القانون التشريعىي. ١‏ 

١-اما‏ القانون التكوينى والمعيّر عنه أيضاً بقانون الطبيعة, فهو عبارة 
غى السام بو العلذقةاالشاهة الموووع شن بو اشن التو يتات فى هنذا 
الكون بأمر الله سبحانه وتعالى ‏ لينظمها بصورة عادلة, ولتقوم على أساسها 
الروابط والعلاقات بين العلة والمعلول. وسائر الموجودات بعضها مع بعض 
من هذا الطريق. 

ويوجد هذا القانون في جميع الكائنات المادية. والأحياء والإنسان كلٌء بما 
يناسب وجوده وبهذه القوانين تواصل هذه الكائنات حياتها . 

إن الله تعالى يرتبط بهذا العالم بحكم كونه خالقاً لهذا العالم وحافظاً له 
والقوانين التى خلقها وأقام على أساسها هذا الكون هي نفسها التى تهييّ أسباب 
حفظ هذا العالم وصيانته من الانهيار, والتبعثر والفناء. 


شف 1[1[1#1[111000[ 1[ |[ [ 1[ 1 21111 الحاكمية فى الإسلام 


إن ربٌ هذا العالم يعامل معه وفق تلك القوانين وهو يعرفها جيداً ؛ لأنه هو 
الذي أو جدها وخلقهاء وهو الذي أرساها فى هذا الكون, فما وجد فى هذا العالم 
يرتبط ارتباطأ كاملاً بالقدرة الالهية والعلم الالهى . ْ 

فعلى هذا تكون هذه الخلقة عملاً إرادياً ذا قواعد لا تقبل التغيير والتبدل إل 
فى الحالات الاستثنائية التى تظهر فيها ظاهرة خاصة فى صورة خارقة للعادة, 
5 المعفةة نتاراذة حاط رف عر ا عتم لتو اق ف 
واستثنائية . 

فإذاقال أحد بأن الله قادر على أن يحكم على هذا العالم المنظم من دون هذه 
القواعد والقوانين لم يكن صحيحاً؛ لأن الخلقة والكون لا يستقيم من دون هذه 
القاعدة والسلطة المطلقة من أية قاعدة وأي قانون لا يليق بالمقام الألوهى الذي 
يرتبط أن تخضع الموجودات للنظم العام. 1 

لقد أشار الّهُ العزيز فى آيات عديدة فى القرآن الكريم إلى النظام السائد فى 
عام الطببعة مثل قوله تعالى: 0 ْ 

وخَلق كُلَّ شَيءٍ فَقدَّرهُ تقديراً»7". 

ومثل قوله تعالى : 

9 سُبحانَ الذي خَلَقَ الأزواج كُلّها مما تنيتٌ الأرضٌ ومن أنفسهم وممالا 
يَعلَمُونَ)7". 

وغن خلقة الإنسان المنظمة قال تعالئ: 


)0١1(‏ سورة الفرقان: ؟. 


)3( سورة يس 1١:‏ 7, 


المقدمة : القانون في التكوين والتشريع اتح ا و اقم الجخ خسو لم7 
(ولقد خَلّقنا الانسانَ من سُلالة من طِين ‏ ثم جَعَلنا نطفةٌ في قرارٍ مكين * ثم 
لّحماً * ثم أنشأناه خَلْقاً آخر فتبارك الله أحسنٌ الخالقين 076. 

وقد أرسى الله -سبحانه هذا القانون الطبيعى فى موجودات هذا العالم, 
حتى تشق طريقها إلى كمالها اللائق بها بنظام خاص معَّينء فمثلاً تصل الوردةٌ 
إلى حدٌ كمالها اللائق بها بقانون معين ونظام خاص ومن هنا أشار القران الكريم 
إلى ذلك . 

وقال : (ريّنا الذي أعطئ كلّ شىء خَلَْقَهُ نم هَدئ 76". 

والمراد هو الهداية التكوينية بقاتون الطبيعة المشار إلية: 

ومقصودنا من هذا الحديث بالقانون التكويني هو لفت النظر إلى أنّ القانون 
التكوينى الذي يعني الروابط الخاصة بين موجودات هذا العالم كان هو منشاً 
وعلة لجعل القانون التشريعي» ومن هنا تنبين العلاقة بين عالم التشريع وعالم 
التكوين: كما ستشين إلى ذلك :قاذما: 

١‏ -وأما القانون التشريعى , فهو عبارة عن الحكم الكلى الذي ينظم العلاقات 
بو للق والغازى وكذا بن الأشزاك ار المححصنارت ره رنقييها ان 
مسابو ل 

ومجموعة القوانين هذه تنقسم ثلاثة أقسام: الحقوق'الدولية؛ الحقوق 
السياسية, الحقوق المدنية؛ وذلك بتقرير أن أفراد البشر يتألفون فى شكل 
تهون :وج انك نفل د5 :رقن للك عط الفاؤقاكة ري :هله اموب قو انين 


.١8-1١1 سورة المؤمنون:‎ )١( 


(١؟)‏ سورة طه: .6٠‏ 


0 ع شيا و اممو لبجو مدع لمعا توي العا مولن املد 


خاصة؛ وأصول هذه القوانين هى التى تشكل الحقوق الدولية التى تنظم العلاقات 
ورا لدرى والسدافات لقره المدلفة, ْ 

ثم إن إصلاح ل البلاد حيث يتحقق عن طريق تنظيم مسألة القيادة, 
والطاعة ليستطيع عامة الشعب من العيش بسلام واطمئنان لابدٌ من وجود قوانين 
تفن تيسن الحداوة أوعفظ تلك البععسناك وأضول هله التواتي هف الي 
تشكل الحقوق السياسية . 0 


لأنالسابية لاس شيا سوق عن النوتيز وعمس الو يلوو 


. فسرت السياسية في اللغة هكذا: ساس القوم: دبر أمرهم‎ )١( 

وجاء في لسان العرب: السياسة القيام على الشيء بما يصلحه. 

وفي المنجد : السياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي فى العاجل والآجل . 

وفي الرائد: السياسة تولي أمر الناس وإرشادهم إلى الطضريق الصالح؛ وكذا يقول: الحقوق 
السياسية : حقوق كل مواطن في أن يشترك في إدارة بلاده أو ممارسة أعماله الوطنية كالاتتخاب 
وغيره. 

ولكن السياسة في عرف الساسة اليوم أصبحت بمعنى الحيلة والمكر . وهي تستعمل الآن في كيفية 
الدجل . والغلبة على الآخرين وتضليلهم لتحصيل المناصب وتحقيق الأغراض الشخصية مهما كانت 
غير مشروعة؛ وبأية صورة تم ذلك. 

والسياسة بهذا المعنى عن ظالمٌ. وسلطويٌ ومحاولة للتسلط بغير الحق. وهو مرفوض يقيئاً 
عقلاٌ وشرعاً . 

وأما السياسة بمعناها الواقعي أي حسن التدبير وحسن إدارة البلاد بشكل عادل. فمن وظائف 
القادة الالهيّين المسلّمة ومن أركان الدين المهمة والبديهية والضرورات العقلية القطعية ؛ لأن القائد إذا 
لم يكن سائساً جيداً وسياسياً محنكا جر البلاد إلئ الدمار. واتتهئ بالشعب إلى الشقاء ومن هنا كان 
من صفات الألمة علي أنهم «ساسة العباد» وبهذا اتضح عدم انفصال الدين وانفكاكه عن السياسة, 


وإن كان الدين بعيداً عن الدجل والمكر . 


المقدمة : القانون في التكوين والتشريع م وم جما مم ا او قا 

ومن جانب آخر لابد لحفظ العلاقات بين الأفراد أنفسهم من وضع قوانين 
تشكل أصولها : الحقوقّ المدنية. 

علاقة قانون التكوين بالتشريع : 

والنفظة الجديرة بالألقات كى الارمياظ والساسه بين فائون لكوي 
وقانون التشريع وهو أن القانون التشريعي من اثار الروابط فى عالم التكوين 

وعوريات المعال :اذا أوضيل احد إلى ار تقعا ووتعدة بين اقتاتي مقا هذه 
العلاقة والرابطة رابطة النفع فإن المنتفع المستفيد يجب أن يشِكُرَ من تُفعهء 
ويكون وفيا له. 

والرابطة التكوينية مع القانون التشريعى تجسّد قانون الوفاء. بصورة عادلة 
كما أشار سبحانه فى القران الكريم إلى ذلك إذ يقول : 

.0(6 وَجَعَل لكم السّمع والأبصار والأفئدة لَعلكم تشكرون‎ ٠ 

وكذا يقول: «وأيّدَكه بنَصره ورَرْقَكُم من الطيبات لعلكم تشكدون )1". 

فمن هذه الآيات ونظائرها يتضح بجلاء أنه يجب أن يكون الإنسان شاكراً فى 
مقابل النعمة والاحسان وفيّاً للمنعم . والاحسان والبر هى الرابطة التكوينية, 
وُزَنا بميزان العدل بحيث لو أن الإنسان عمل به كانت الشمرة تزايد الإحسان 
قراف قال الاصالن؛ 

« وإ تأَذْنَ ربكم لَئِن شكرتم لأزيدَتكم 14". 


)١(‏ سورة النحل: 4ل. 
(') سورة الأنفال: 51. 


)2 سورة إبرأهيم : لا. 


هف ا و و داسو الها فسروفن الاسام 


وهذا أمر طبيعى ومعقول كما أن من فَعَلَ العكس أي أساء إلى أحد ( وقامت 
نهنا رائطة التجاء: والعدوان ) قإنتجزاءه أن يرى نفس تلك الإساءة لكت نيه 
يعتاد على التجاوز ولا يستمره. يعنى أن رابطة الظلم تقايّل برد فعل يناسبه وهو 
القوية لضا كنا عا اتعائر :فى القران الكرية 

«فمن اعتّدئ عَلَيَكُم فاعتدُوا عَليه بمثل ما اعتّد عَلّيكم 76©. 

وقال تعالى : 

ووَكَتَبنا علَيهم أنَّ النفْسَ بالنَفْس والعَينَ بالعين والأنف بالأنف والأذنَّ بِالأذنٍ 
والسسنّ باليسنٌ والجروح قصاض 16". 

وهذا الحكم قد تقرر فى الاسلام ايضا . ولنفترض من باب المثال ايضا إنسانا 
كان عله لوجرد سان اعون ولو السلرة الد طلسي اللاه رهد كالاب انه عا 
هناك بينهما رابطة العليّة » ويقتضى القانون أن يشيع المعلول علتهء وذلك مثلاً بأن 
يطيع الولدُ والدّه؛ لأنه من آثار والدِه الوجودية» ومن هنا كان أو امر الوالدين 
واجبة التنفيذ على ولدهما فى الحدود المرسومة فى الشريعة المقدسة فى نظر 
الأجلا هونا قد ١‏ ْ ْ 

وخلاصة الفول: 

وخلاصة القول أن وجو العلاقات التكوينية بين أفراد البشر مثل علاقة النفع 
والضرر أديوة والبنوة, والأخزة والزوجية أو مثل العلاقة التجارية. و الزراعية 
والصناعية وأمثالها مما يربط البشّر بعضهم ببعض يكون منشأ لجعل الأحكام 
الالهية او القوانين البشرية الوضعية. 


.١91 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة :0غ].‎ 


المقدمة : القانون في التكوين والتشريع قو ا الات الو م ا ازا 

والآنبيجب أن ترك أى واحد مين الجاككمين:وأى واحد من المفتنين 
المشرعين الخالق أو المخلوق-هو الذي يعرف ويرعى الروابط الحقيقية 
بصورة أفضل وأقرب إلى العلم والعدل, ويوفق بين قانون التشريع وعالم 
التكوين بشكل أحسن . 

على أنه ليس ثمة مجال للشك والريب لاي إنسان موحّد مؤمن بالله عارف به 
في أن خالقّ هذا العالم الذي أو جد روابط الطبيعة وعلاقاتها. 1 شر ممن 
سواه. هو أفضل من يستطيع التوفيق بين عالمي التشريع والتكوين ووضع قانون 
فناسي: وإضذار أحكامٍ عادلة وحكيمةٍ ومتقّنة كما جاء في القرآن الكريم 
إذ يقول تعالى : 

«ألا يَعلَمُ مَنْ خَلَّقَ وهو اللطيف الخبير4١".‏ 

أى الخكر باسراو الخليقةاوبواطى الاموزه ويدية الأغزاة والحفائق: 

الإنسان والتخلف عن القانون: 

للإنسان وجودان: وجود مادىٌ ووُجود شعوريٌ. 

والإنسان برهوةة النادى ل سائز الأجسام تابع للقوانين الطبيعية التي 
شيل اللكرين انهو وسصه سنن قدما ارجح اين السيمتكوية 
بالطبيعة . 

وكونه موجوداً ذا شعور وإرادة يتجاوز القوانين الالهية باستمرارء وليس هذا 
فقط بل هو يضع قوانين بنفسه, وربما غير قوانين أو نكما وزها اهيا 

وعلى الانسان أن يراقب انفسه ذائماً ويحاسي أعماله وتصرفاته؛ لأ نه كائق 
محدود., ولهذا يشابه غيره من الموجودات الشاعرة في الوقوع تحت تأثير 


(0) سورة الملك: .١4‏ 


71 وي لقا سنا العاكمية ف الانادم 
ادهل والقطأ رالعقله يووا مق معلونا ته القليلة الناقصة اانا وهرف ثفن 
الوقت موجود حسّاس قد يقع فريسة لآلاف الأهواء 10 
الكائن عرضة أبداً لجهله وهواه. فيمكن أن ينسى خالقه العظيم وربه الكريم 
بين كل لحظة . 

نعم يمكن أن ينسى الآخرين بل ينسى نفسه أيضاً . ويتجاهل جميع العلاقات 
دوو لكا لوو هات المدااق و رصانت متنا لدت اللؤجالة جا كل 
شيء وكل أحدء حتى خالقه العظيم!! 

من هنا يدعوه خالقه الأكبر بالعبادات لكى لا يغفل عن ذكر ربه وخالقه . 
كما ينبهه على نفسه بالتعاليم الأخلاقية, ا إلى مراجعة باطنه. ودراسة 
الضفات التحسة والقبيحة لك لأ ينس تقسف ولتصان من الفظأ والاشعياة 
والضلال. 

وبالأحكام والمقررات الاجتماعية يقيم بين الأفراد علاقات عادلة متينة وفى 
التفها نت المفو ميف لذج ور النقي قن لفيا كدر ل زا انلكا 
أو المجتمع الاسلامى الكبير. 

ويه البشرية إلى هذا الأمر دَوّنَ قدامى الفلاسفة. ومعلّمو الأخلاق قوانين 
إخلاقية لكى يعرف الإنسان نفسه ولا يغفل عنها. وهكذا اجتهد المقتّنون 
ل يقيموا علاقات أفضل بين أفراد البشر ؛ لأن هذه المسألة كانت 
ولم تزل قضية بديهية لدى الجميع وهي أن الإنسان خلق ليعيش في المجتمع. 
وانه لا يمكته العيش على انفراد وفى معزل عن الحياة الاجتماعية ولابد لتنظيم 
علاقاته مع شعبه والشعوب 1 قانون يدير المجتمع . 

قافن سو وت قانون للانسان, وإن كان فى العادة متخلّفاً عنه. 


المقدمة : القانون في التكوين والتشريع 0 

القانون فى الإسلام (أو الاحكام الإلهية) : 

إن القانون في الإسلام عبارة عن الأحكام الإلهية التي بلّغت إلى المسلمين من 
الرسول الأكرء يل ضجن الآياك القراتية: وال حاديث النبونة وأحناديث أهتل 
البيت 2 . وقد جُمِعَت جميع الأحكام الاسلامية هذه مستندة إلى الكتاب أو 
السنة والحديث فى الكتب الفقهية يستدعى دراسة ومراجعة جميعها سنينَ 
نعنااية وذلها النوم كنا ويتسل #سعريات وماق كبرية اسم على 
الأحكام الالهية والفروع الفقهية ؛ لأن الاسلام عالج -بحكم كونه الدين الأبدى 
والشريعة الخالدة_جميع أبعاد الحياة البشرية الفردية والاجتماعية . ووضع لكل 
قضية من قضاياها حكماً متقناً دقيقاً ليصلح الإسلام للتطبيق في جميع العصور 
والحضارات , ويتمتع بالاكتفاء الذاتي القانوني في جميع الأدوار والتطورات ولا 
يكون بحاجة إلى ضم الآراء البشرية والاستعانة بالقوانين الوضعية كما صرح 
القرآن الكريم نفسه بذلك إذ قال: 

اليم أكْمَلتٌ لَكُمْ دِينكم وأَنْمَئْتُ عَلكُم نعمتي وَرضِيتٌ لكمْ الإسلام 
ديناً 004 

إن هذه الآية الكريمة وإن نزلت حول ولاية أمير المؤمنين ىه فى يوم الغدير 
إلا أنها تدل -في نفس الوقت وبشكل واضح على أن الامو الاساتين فيه 
كامل لا نقص فيه أبداً. وهو كاف لهداية البشرية إلى الأبد. وكذلك يجب أن 
يكون ؛ لأن رسول اله ييْيْهُ خاتم الأنبياء الذين أرسلوا لهداية البشرية. فلابد من 
أن تصلح شريعتهء ويصلح دينه لهداية البشرية في جميع الأدوار والعصور, ولا 
للزم أن يُبعث نبى آخر, وهو غير صحيح ولا واقع قطعاً. 


)000( سورة المائدة: ”. 


2 0 0 اا 

والخلاصة: أن الأحكام الإسلامية لم تترك منطقة فراغ فى الحياة البشرية, 
وقد أت الأسلاء با ففل القوائيق.وأكدلها وأشملها :ولبديت عت راقن وحادئة 
إلا ولله تعالى فيها حكم وقانون. 


#0 5 


ولاية الفقيه في القانون الأساسي 
١‏ 


كتابة الدستور 


في العالم وفي إيران 


«القانون الأساسي » 
في العالم وفي إيران 


تاريخ الدستور في العالم: 


يرجع تاريخ كتابة الدستور إلى الأدوار ما قبل ميلاد نبى الله السيّد 
المسيح ()؛ لأن حكومات استبدادية عديدة تشكلت وقامت فى القرون 
الماضية. واستطاع فرد عن طريق القهر تحت عنوان المَلِك أو رئاسة القبيلة 


وبإرادته المطلقة أن يحكم قبيلة أو شعباً ‏ ولا يتقيد بأي قيد أو شرط في 
حكومته وإمارته. 


)١(‏ كل ما كتبناه هنا حول تاريخ كتابة وتدوين الدستور في غير إيران قد اقتبسناه من « دائرة معارف 


ا اخ د ا ا برهو ع ور بويت ننه نوين أله كدة فق الاك 


ولكن شيئاً فشيتاً تقتحت لدى الناس روم التحررء وصمموا على أن يخلّصوا 
أنفسهم مخ تل الشكومات الاسعدادية : 

وإن أو ل شعب استطاع أن يكافح حتى يحصل على حريته الموهوبة له إلهياً. 
هو شعب اليونان القديم الذي أسس النظام الجمهورى فى القرن الحادي عشر 
قبل البيلؤو0 رمك معس الدواك ( مجلس السوري) لحك المائرن 
على الشعب لا أن تحكم عليه إرادة الفردء وتبعهم فى ذلك الشعبُ الرومانى, 
و و 033 غناءاً كيل اللليااه تكن لتكومة امير رركتي 
كور الع اك 

ولكن مع كل هذا لم تتمكن الشعوب من أن تصل إلى حريتها الحقيقية ؛ لأن 
المنتخبين فى المجلس كانوا غالباً من طبقة النبلاء والأشراف والسلطويين التى 
كاتف ف ارما سا رش اتوعااين الأبقي ادر وين يهنا كانت كمركا الاتضاذفات 
وتكب العووب الدموية بق العبعب والنملظاكا الحاكمة'يين الحسين واللمين 
الآخر, وكان نتيجة ذلك أن وُحدت لدى المجتمعات مرة أخرى حالة من 
الاستعداد للخضوع للحكومات الامبراطورية, والاستبدادية, وفي الروم وصّل 
القياصرة إلى الامبراطورية واستمرت حكومتهم إلى ان انقرضت على يد 
السلطان محمد الثاني الفاتح عند ما سقطت القسطنطنية على يده'". 

وفى القرون الوسطى كانت أكثر بلاد العالم إلا نادراً تحكمها حكومات 


استبدادية!4) 1 


.10/1-١17/7 :7 دائرة معارف القرن العشرين ( فريد وجدي)‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
174-١17 :7 (؟) دائرة معارف القرن العشرين ( فريد وجدي)‎ 
نفس المصدر.‎ )4( 
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الوثيقة الملكية ضمن (/ مواد) عام 57١٠م‏ فى انجلترا : 

واستمر العالم على هذا المنوال حتى استطاع الشعب الانجليزي فى حدود 
سنة )٠١77(‏ ميلادية أن يجبر الملك « وليم الأول » على توقيع معاهدة ( وثيقة ) 
تعتبر نوعاً من الدستورء وقد أَدرِج فيها عدة مواد وأصول هي كالتالى : 

١-حرية‏ العقيدة. 

. تحديد وتقليل ضرائب الأرض‎ ١ 

تحديد وتعيين أنواع العقوبات والغرامات المالية وعدم أخذها إلا 
بتصديق نواب المجلس . 

؛ - حرية القضاة في مراقبة البلاد. ومتابعة ا الناس المالية أربع مرات كل 
سنة على الأقل . 

عدم حيس أحد إلا بعد المحاكمة . 

7-لا يحق للملك أن يعفو عن أحد من دون سبب وينقض حكم العدالة. 

/اتم حق القنعت أن سههد الل 8 ؟ |اشحها عيالنا مراف أغعيال 
الملك حتى إذا صدر عنه عمل مخالف للقانون أعلنوا مخالفتهم له بصراحة 
وحرية. 

هذه القوانين كانت تتعرض فى الأدوار اللاحقة لعمليات النقض باستمرارء 
فبدليها عبان نرف لد اهنا حرم كاد كل دإات يي دوه السلق: وسدي 
ملطانه أوقوة اشع ومدق بتنلظنه السديرة فى الآذواز المسعلفة: 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين (فريد وجدي) 158:4, والموسوعة العريية الميسرة تحت عنوان 
« الثورة الفرنسية ». 


7 جح نويل ور واب وجا را امم كن اك اك فلار القنا كفنة فق الاسالام 


ااا ويه ترون اننا ست انم عون ا مرا ونيقانيا 
لمكو بدن الاننادة فين ال اسلو البويكلاني ررقي انا طن لحلظة وسطلة 
الحكونات التسعيدة: 

حتى اهتم تقاكوؤق.وعلماء تمن افردها مكل اوونتق )اؤزلامو تسيكن» اهماما 

كاملاً بالحرية وقضاياها . واستطاعوا عن طريق نشر مؤلفاتهم "١‏ أن يحققوا يقظة 
الشعب الفرنسى » ويعرّفوه بحقوقه الوطنية , وحقه في الحرية , إلى أن انتهت تلك 
لفق ةالو عي إلى الشورة الفرنسية عام (1/8) ميلادية» وأقاموا 
الجمهورية افرنفية! ا ركتيزا الدستور الفرنسى فى عام ( 4١‏ ميلادية أي 
بعد( 87) سنة اتخذ الدستور صيغته الكاملة'" وكتبت أميركا عام ( /ا/ا/ا١)‏ 
ميلادية دستور الولايات المتحدة؛ وبقيت تجري عليه وللتوضيح الأكثر لابد من 
الحديث عن كيفية ظهور كلٍ من القوانين الوضعية, والقوانين السماوية 
الإسلامية , ثم الاشارة إلى أبرز المميزات الكلية للقوانين الاسلامية التى تميزها 
عق القوانين الوطعة. ْ 

ظهور القوانين البشرية الوضعية: 

عقد لعفن أن القوانيى الوضعة القرروية لكل صر وذو اريت شر 
(عصر الاشتراكية , الرق, الإقطاع , الرأسمالية الاشتراكية ) يتوقف أو يرتبط 
بنوعية الأنتاج ووسائلة::والخصوضيات الاجتماعية للمجشع بمعثى أنه كلما 


)١(‏ مثل روح الفوانين لموتتسيكو الذي أقدم على تأليفه عام )١1778(‏ ميلادية يعني (11) عام قبل 
الثورة الفرنسية (كتتاب روح القوانين: 7) ومطالعة هذا الكتاب توجب الوقوف الكامل على قوانين 
الحكومات يل روحها. وينبغي الدقة في مطالعته . 

(1) دائرة معارف القرن العشرين 8:4*. 

(') المصدر السابق 58-539/:5. 
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قرت وسائل الاندان ستنظي العرائط والظروف الاقضادية الجديذة حميرت 
كذ لاك القوائيف والشردزات النعها عدةق د افوخو القؤافق ونيا له قرعا 
تتبع وتنشأً من الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة. 

وهذه النظرية تبتنى على المادية التاريخية التى يمرّرونها على المجتمع علاوة 
مان جترووها عن عاك الطنيدةةدوالكا كمون به الذي رتكيو يهلا الندهتة 
فهم ينظرون من خلال هذا المنظار المادي إلى الطبيعة . وكذا إلى التاريخ ويقولون 
بمبدأ الجبر المادى والتاريخى على العالم برمته ( أي طبيعةٌ وبشراً). 

ولكن الأغلب يرفضون علميّة هذه النظرية ويقولون: إن نشأة وظهور القوانين 
الوضعية وتغيرها نابع من أفكار العلماء, وإن كان للظروف البيئية؛ و الأخلاقية 
والتقاليد والعرق وغير ذلك أثر كبير فى ذلك . 

ولكن على كل حال فإن مفكري العالم هم الذين رسموا مسيرة التاريخ 
ويغيرونها لا أنهم محكومون بها أي أن مسيرة التاريخ هي التى تخضع لهم لا 
أنهم يخضعون لها. 

ولسنا هنا بصدد دراسة وتقييم هاتين النظريتين . بل غايتنا هى المقارنة الكلية 

بين القوانين الوضعية البشرية والششرائع والقوائين الالهنية السماوية من جهة 
الأصالة وعده الأصبالة: 

إذالقواتى الوظهية ميؤاء أ كانتا زعا من الحتمية التاريضة اونا من كد 
العلماء» فإنها تابعة في سيرها التكاملي لحركة التاريخ ومسيرته أو لتكامل الفكر 
الانساني وتطوره. فهى كالطفل الذي يتبع أمه , فريما أسرع فى مشيه؛ وربما 
قاط وسكي وود | رويد : 

فكلما تقدمت القافلة البشرية باتجاه المدنية والتعالي تبعتها القوانين, وكان لها 
نفس الحال ؛ لأنه ليس لهذه القوانين من منشأ ومصدر سوى التكامل التاريخي , 


/ المظو و امود شح رحو الح م راصح عه وو الحاكينة فى العام 
أو الفكري ‏ فإن للأخلاق والعادات والتقاليد كما أسلفنا تأثيراً كبيراً فى وضع 
وكيفية القوانين بن البشرية قطع . ولهذا يكون لكل قوم أ وقبيلة قوانين خاصة بها لا 
توجد لدى القبائل والأقوا لاخر ع 

وربما خطأت كل جماعة قوانين الجماعة لحز وفندتها ولكن القواتين 
ل 0 
تدزيجاً كمأ ينمو الطفل وبترعرع فى حجر 1 على مرٌّ الأيام ويا فشيئاً 
ويتكامل 000 1 

تطور وتقدم القوانين الوضعية : 

يقول علماء القانون والمشرّعون: | اك مرحلة في حركة وتطور القوانين 
بدأت بأن يكون قول رئيس القبيلة هو القانون الذي يجب على جميع أقراد 
القبيلة إطاعته والعمل به . 

ولأن هذا الوضع لم يكن ليتحمّل؛ لأنّ استبداد رئيس القبيلة من جانب, 
وحرية الناس المطلقة من جانب آخر كان أمراً مضراً بالمجتمع , ولهذا توصلوا 
بعد الاجتماع والتداول والمشاورة إلى ضرورة تحديد أعمالهم وتصرفاتهم 
بالحدود والقيود. وبتنظيم سلسلة من المقررات لضمان حسن جريان انون 
وشكذا تشكلت الدول قينا فشيئاً. واتخذت قوائين القتبائل المشتلفة صورة 
واحدة جامعة ودخلت القبائل التى كانت تحت حكومة واحدة تحت قانون كلى 
حكومى وأحد. 

أما قوانين الدول. فقد بقيت على اختلافاتها وإن هي تخلصت من 
الاختلافات الجزئية , والقبلية وقد استمر هذا الوضع إلى ما بعد القرن النامن 
عشر الميلادي. 


كتابة الدستور : القانون الأساسي في العالم وفي إيران ل 

وميك ذلك الوقت كقارف الشرية شن الكامل جح خضرت الفواتين تعفر 
كليا على اساس التصورات الفلسفية والعلمية والاجتماعية الجديدة حتئ إن 
ووه هد القر انق كيرف سترا ناما ور انمع و الدول :فراعو كر مدان 
أساس الحرية والعدالة. والمساواة. والتعاطف. 

وانتشر في النصف الأول من القرن الثامن عشر سنة ١74/8‏ ميلادية فى فرنسا 
مثل كتاب « روح القوانين» الذي كان مؤلفه ( مونتسكيو) من نوابغ عصره. وقد 
استطاع خلال عشرين عاماً تحمل الجهد والمطالعة في تقاليد الشعوب 
وأعرافهاء وأخلاقها. وأدياتها أن يؤلف كتاباً حول تشكيل الحكومات على 
ا العررية و العدالة: 

وقد أصبحت أفكار ( مونتسكيو) فى روح القوانين» و( روسو) فى كتابه 
لاكفراوسيال )اقاقدة و اساسا لأزاء و قتتهة الأخدرز ان والقلايية اسفن 
و منطلقاً لمواقفهم واتجاهاتهم. 

إن الأفكار التى جاءت فى كتاب روح القوانين حول حق تدخّل الشعب فى 
الشكومة وفطي الكرية والجهورية ردي لزه علق لبعد ادو لظام كارن ليا 
تأثير كبير جد في طلائع الثورة؛ ويمكن القول بأن هذا الكتاب قد أصبح 
بالتدريج مصدراً للأحرارء وأن إحدى شرارات الثورة التى اندلعت فى فرنسا 
عام 1784م قد حدثت بواسطة كتاب روح القوانين, وقد اقسة الأفكار التى 
وقع شار سكو التراسة قبل القوزة الدرسة وها تسمعين بباجاء فى 
كتاب روح القواتيق: فقد ذون متاق حتوق الاسان .على اماس تقش هذه 
التطورات وهذه اليقظة فى فرنسا عام 1785م وأخذت صيغتها النهائية و العالمية 
فى هيئة الأمم المتحدة ع مم. 


6 اميد بو وم د م و حاون اوم ماو وم موانا لها سنن الابيلةه 


الوثيقة الفرنسية (عام 1789) حول حقوق الإنسان : 

مدا رسك وي انان | ته لمعا دقر عدوا مدرو قد ل فقوا القسية 
الوظتزة الازسية عام 2121 اد البغااج التاريفية لشدء القواتتين اوضع 
اللعوية وقد اميت قن ما ند ين التبتنتداك بوالبصاذر امار كيه فاق 
حقوق الإننسان العالمية التي أعلنت عنها هيئة الأأمم المتحدة عام 1544م وكذا 
مواثيق حقوق الإنسان الأخرى التى أصدرتها الدول الغربية عام 8١1١م‏ 
و11391م 1041م وهي من المستندات والوثائق التاريخية التى تظهر تقدم 
البشرية في القوانين الوضعية . 1 

نص البيان: 

هذا اليد ا لون 311 كاده وعدي واد وارقد تله يكلس القوات 
الفرنسى فى 7781 ميلادية ويبدأً بالصورة التالية : 

نداب لسن الأرهنى الذي سك نديد التقمسةة الوط لها شا دوا ان 
الجهل أو الغفلة والازدراء يعاق الإنسان هو السبب الرئيسى للشقاء العام 
والنياة الذواي للك ريو اعن أ جيذ وئوا فى الببان الرسسص فرق لجان 
المقدسة . وغير القابلة للبيع , والانتقال ليلتفت أفراد المجتمع إلى هذا البيان, 
ويتعرفوا حقوقهم ووظائفهم. ويجعلوها نصب اعشيم لتتوافق ممارسات 
السلطة التنفيذية والمجرية عن هذا الطريق مع أهداف كل واحد هن لد ياك 
السياسية , ولهذا يكون مطاعاً ومحترماً كتير من أي وقت مضئ, حتى تقوم 
دعاوى الناس على افق بديهية وواضحة وغير قابلة للانكار, وينتهى الأمر 
ناكسا إل حصاة العائون لتايس (الوسهور):والساة العامش ‏ > 

وكلى هذا لجان ضاق النشيية لاطي لعفا عن ابعل القواة 
الثالية التى تنض على حقؤق الانسان؛ 
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وحم أخزاة اضر يولتوق أخرارا و يفون اعرارا شع القن ما هم 
وهم متساوون فى الحقوق, والامتيازات الاجتماعية تنبع فقط من المنافع 
والفوائد التى ا أي واحد من الأشخاص إلى المجتمع . 

© القتسو ةو التضيفات السياسية هو صيانة الحقوق الطبيعية لأفراد 
المجتمع التى هى عبارة عن : الحرية الفردية والملكية الشخصية,. الأمن 
الاتعاى: والعشيس ومقاومة الظلم. 

”' -السلطة ناشئة والطلة نو الست نولاوج زف اهل ا وكا يمارس 
سلطة أو يفرض حاكمية في البلاد إلا بإذن الشعب . 

والعرية قار سو لمكن ما أعمال لا يستلزم الاضرار 
بالأحرين: فل رحد الأعمال والنغاليات الطبيقية للأشخاض قتىء الا حفوق 
لعي الى عقب باعشر الى نهنا باشو مومادة العنار لا نوها ل 
القانون فقط . 

-لا يحق للقانون أن يمنع من أي شيء فى المجتمع إلا إذاكان مضراً. فكل 
ما لم يمنع منه القانون لم يجز المنع منه ,ولا يجوز إجبار أحد على عمل لم يحكم 
به القانون. 

1 القانون مظهر الارادة العامة ( وبعبارة أخر ى المطلب العام للشعب) فيحق 
للع كله أن ينا رك بتفشيه أو بنوابه فى وضع القانون, ويجب ا سمل القانون 
-ودون استثناء وتمييز_جميع الأفراد 2 اء فى السياسة, أو فى الحماية والدفاع 
ويشكل معان ريك إن أساء ايسورو جعي إزاء النانوق كتدكن زأئ 
شخص دبحاسك أعليته وضلاحيعه_أن يشل منطباً, أو يكسب مقاماً: .ول 
يمتاز الناس بعضهم على بعض إلا بالتقوى , والأهلية. 


3 ووو عا لا ووو الام كم تسد وا الغا كميدن الابناام 
لا يجوز حبس أحد أو توقيفه إلا بتصريح من القانون. فبالطريقة التى 
يعينها القانون . يجب أن يلقى _الذين يحركون أو يشجعون أو يمارسون بالفسهب 
يصدر ار توقيفهم بموجب من القانون ‏ عليهم 2 يطيعوا ويمتثلواء ويعتبرون 
8 القانون لا يعين عقوبات إلا العقوبات الضرورية, ولايمكن معاقبة أي 
أحد إلا بموجب القانون الذي يكون قد وضع قبل وقوع الجريمة , ويكون مطابقاً 
مع الذنب تماما. 

9-لا يوصف بالاجرام أحد مالم يثبت جرمه, ولو استوجب الأمر اعتقال 
أحد حتمأ فإن القانون يمنع حينئذ من ممارسة أي تشدد أو عمل فى هذا المجال 
إلافى حدود الاطمئنان والتوئق من الشخص. 

٠-معتقدات‏ الناس حتى معتقدهم الدينى حرة ومحترمة إلا أن يحاول 
أصحابها من إظهارها الإخلال بالنظم التى قررها القانون. 

١‏ -حرية ألفكر والعقيدة من حقوق الانسان الثميئة الغالية. فيجوز لكل أحد 
أن يعتقد ويعتنق ما يريد وأن يقول, أو يكتب أو يطبع وينشر ما يشاء إلا أن يسيء 
استخدام هذه الحرية, وفى هذه الحالة يكون مسؤولاً على النحو الذي عينه 
القانون» وقرره. 

١١‏ حفظ وضمان حقوق الانسان يوجبء. ويتطلب إيجاد سلطات وقوى 
عامة, وتأسيس هذه السلطات والقوى المذكورة هو لمصلحة الجميع, ولا 
تختص بمن يتولاها ويباشرها وتناط إليه . 

١٠_لحفظ‏ وديمومة وجود القوى والسلطات العامة ولضمان نفقات الدوائر لابد 
من ضرائب عامة تؤخذ من الأشخاص حسب قدرتهم المالية ودخلهم, دون استثناء. 
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53 لأبناء العسن الحق فن ان قفو ا قن اله خترووة فرضق الخراتن: 
ونسبتها إلى ثزؤة القزّد:-وكذا سارسة الرقالة على عَمَليَة اسغيفائها, وضرتها 
وكامها 

ونا انين الامشماعة التحق :فى مخائقة اعمال وتضوفات الدولة: 
1 ْ 

7-كل جماعة لم تعين ولم تحدد حقوق أفرادها ولم يُفرز بين السلطات 
و القوى فيها لا يكون لها دستور ( وبعبارة أخرى لا تتمتع بقانون أساسي). 

١‏ -حيث إن الملكية من الحقوق المحترمة والمقدسة فلا يحق حرمان أحد 
منها إل اذا انصححيت المضلحة الغامة دلق :و أبن القانون طترورته :فقن مل هده 
الصورة أيضاً يجب تدارك خسارة المالك تداركاً عادلة01. ْ 

الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1444م : 

إن أرقى القوانين في العصر الحاضر , والمعترف به من قبل معظم دول العالم» 
والذي أدرجت بعض مواده المهمة فى دساتير تلك الدول هو: ميثاق حقوق 
الأتشان القى ساذقرا عليه فى 1د يمناين 151ماقني قوسو ماده 
موقل العتية امسوم لامع السهدة ب ضيونا رامقا اليا 


)١(‏ تفسير القانون الأساسي الإإيرانى لمرتضئ راوندي: 7١ -١4‏ و77 وكتاب سازمان ملل متحد در 
عمل (بالفارسية) 1: 405-4017 .مع شيء من الاختلاف في النص ويبدو أنه تنيجة من النقل بالمعنى . 

(6) الذول الممتعة هي بلورسياة وبولندا: وتشيكوسلوقاكيا: وأوكراياء والافتاد السوفقي» والعترنية 
السعودية , وأفريقيا الجنويبة ويوغوسلافيا وأهم الأقسام المختلف فيها بين أعضاء الأمم المتحدة التي 
ترتبط بالاختلافات السياسية والآايديولوجية هي عبارة عن: حق المالكية الفردية التي تختلف فيها 
الدول الشرزقية والفريية: وى لحك اللاتركوقء وهى ريه النقل والاقامة. والقناتون التتتفيذي 
الدولي (راجع كتاب سازمان ملل متحد در عمل 7: ٠‏ 114). 


0 مو سات ووو العا ينان الجا 
وتضمن الآمال والأهداف المشتركة للبلاد والدول الأعضاء فى الأمم المتحدة, 
وصدرت فى صورة ميثاق رسمى عالمي» 

إن هذا الإعلان الذي صَدَرَ عن الأمم المتحدة في صورة وثيقة , وإن لم يكن 
بلزم المر كم عليه نقد محم مرعه اختراء المع دبل التعاده به 
251 الموسستاك الدولءة المتضتافة والأسهاض ا قعرييه رن ومكتات 
بعض مواده فى الدساتير والقوانين فى جملة من الدول. ومن هنا يمكن 
القولة أن مواد الوقيفةة العالسة لعقوى الأتبا شك الود وسيلة لشاف 
المشترك بين شعوب العالم في صعيد الحقوق غير القابلة للسلب والنقض 
وبالتالي هي الأمر المتفق عليه بين أعضاء الأسرة البشريةء ويتضمن تعهداً 
لأعضاء المجتمع الدولى7". 

إن هذه الوثيقة التي اقترحت من قبل لجنة قوق الإنسسان فرع الجمعية 
العمومية لهيئة الأمم المتحدة؛ وتمت المصادقة عليها ب48 صوتاً تشتمل على 
اغتتراء تعقوى الاشان و والتمريات الأمتالنية ليشيم أفر اه البقتن :دون سير 
عنصري أو عرقى, أو لغوي أو دينى . هذا مع أن مواد هذه الوثيقة قد جاءت فى 
الاهلام قبل أريمة عض قرنا . وورد تعن قاهة لابلا :(الرسول الأكن عند 
وأمير المؤمنين علي يِه والأئمة الطاهرين :ك#) نصوص وتصريحات كثيرة 
ووافرة عن أصول وأسس تلك المواد. فيكون الإسلام في الحقيقة هو السابق 
الها مراك عه يع اد ياي اده عر لا العدينه رونا جاه 

وربما أشرنا-في ما يأتى إلى بعض المقايسة بين أصول الإسلام وبعض 
مواد هذه الوثيقة. 


81٠ كتاب سازمان ملل متحد در عمل ؟:‎ )١( 
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نص الاعلان العالمى لحقوق الإنسان: 


المقدمة : 

تدقف الحيية الذائة لك المفناء الأسر#العدوة والحفرى التعساوة 
وعدم إمكان إسقاطها تشكّل أساس الحرية والعدالة والسلام فى العالم. 
تلام الدكراف بالحقوق الانساتيه وصفيزها فد آل إلى وقوع اعمال وميه 
وأدّئ إلى تمدٌّدٍ الناس علئ القيم: وظهور عالم يتحدّث بحرية التعبير والعقيدة, 
ويدعو إلى الانعتاق من الفقر والحرمان. وتحققُ مثل هذه المطالب ين أسمى 
الآمال البشرية. ْ 

ولوجوب صيانة الحقوق الانسانية بتنفيذ القانون لقلا يضطرٌ الانسان 
لتالعة الطلم والقهن بالتررةالذائية لاعنلا الأحح الجتهدة إسمانها عيذة 
الحقوق وتصميمها على دعم التقدّم الاجتماعي الأكثر حُية , ولتعهّدها بتأمين 
الاحترام العالميّ لهذه الحقوق بتعاون أعضائهاعليه وتفاهّيهم فيما يَضْمَنُ تَنْيدَه 
الأحسن عَذدَّتِ الجميعة العامة هذا الإعلان لحقوق الإنسان هدفاأً سامياً مشتركا 
لكل الناس وكل الشعوب, ليأخذ كل الأفراد وكل أركان المجتمع هذا الإعلان 
بعين الاعتبار دائماء ويجاهدوا فى سبيل توسيع احترام هذه الحقوق والحريات 
بالتعليم والتربية؛ ويؤمّنوا الاعتراف والتنفيذ الواقعى والحياتى لها كل الأساليب 
التدريجية الوطنية والدولية» سواء بين نفس العدوت الكعدرة أو بين شعوب 
الأقطار التي تقع تحت نفوذها وهذه صورة البيان : 

:١ 1‏ يولد كل أبناء البشر أحراراً وهم متساوون من حيث الكرامة والحقوق. 
والكل يملكون عقلاً ووجداناً ٠‏ وعليهم نَ يتعاملوا بعضهم مع بعض بروح 
الحو 


0 لا لد قرم دود العاكيية فى ايلام 

م نأ - لكل إنسان الحق -دونما تمييز خصوصاً من حيث القومية أو اللون, 
أو الجفين أو اللقة أو الذين أو الاعتقاة السياسي أو آية غفيدة الخو ببوكز لدم 
جيه يحضي واللاطلالاجتساعىروالروة والولاحة أو إبتموففية أ حرئئ نافنن 
التمبّع بكل الحقوق والحريات المذكورة فى هذا الإعلان. 

ب رفع كل تمييز يقوم على الوضع السياسي أو الاداري أو القنضائي 
أو الدولى للبلد أو الأرض التى ينتسب إليها الشخص, سواء أكان هذا البلد 
فنمط هك العناة أ لا هلك كنا وان أر كانت بم كيف معدن 
كس لامكال 

م ": للجمبع حق الحياة؛ والحرية والأمن الشخصي . 

م 4 :لا يمكن استعباد احد,ء والتعامل يبيع وشراء العبيد ممنوع . 

م 6 :لا يمكن تعذيب أحد أو معاقبته أو معاملته معاملة ظالمة أو مخالفة 
للإنسانية وللشؤون البشرية أو محقّرة له. 

م1 : لكل شخص الحق فى التمتّع إزاء القانون بالشخصية الحقوقية له في كل 
مكان باعتبارهإنساناً . 

م /1: الكل متساوون إزاء القانون ولهم الحق دونما تميبز وبالتساوي أن 
يتمتّعوا بحماية القانون, ولكلّ الحق بالتساوي فى التمتّع بالحماية القانونية من 
كل تميبز ينقض هذا الإعلان: وكل تحريك لتحقيق هذا التمييز. 

م : لكل إنسان الحق في اللجوء الفعّال إلى المحاكم الوطنية لمواجهة 
الأعمال التى يتم فيها الاعتداء على الحقوق الأساسية التى يقرّرها الدستور أو 
أي قانون آخر. 

م :لا يمكن توقيف احد دونما سبب أو حيسه . 

م :٠١‏ لكل فرد الحق _وبالتساوي الكامل-أن يرفع دعواه إلى محكمة 
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مستقلة محايدة ؤيشكل منضف وعلتئ: ولمثل هذه المحكمة الحق فى اتخاذ 
القران حول مسقؤفة بو التراماقة اى أ انهاه خرف مويه اليد ْ 

م ١1:أ-كل‏ متهم بريء حتى يثبت تقصيره قانوناً وفى دعوى عامّة تؤمّن 
فيها كل الضمانات اللازمة للدفاع. 

ب -لا يمكن الحكم على أحد بارتكاب أو عدم ارتكاب عمل لا يعد حين 
الممارسة -بموجب الحقوق الوطنية أو الدولية-جرماً . ومن هنا فإنه لا يستحق 
جزاءً أكبر من ذلك الذي يستحقه أثناء ارتكاب العمل . 

لاحب أ والعنوضن القياء المي موز الأهوة وغل الاقامةة 
أو المكاتبات لأي تدخل ء ولا يتعرض شرفه وسمعته لأيى هجوم, ولكل أحد 
الحق فى التمتّع بحماية القانون في مثل هذه الأنماط من التدخل والهجوم. 

م 1: أ -كل فرد له الحق فى التردد داخل أي قطر واختيار محل إقامته. 

ب -كل فرد له الحق فى ترك أي قطر_ومن ذلك قطره-_أو العودة إليه. 

54 لل شخض الفعق فى البْحت عن مأوى لما التشابعة والتعديب 
والأذى واللجوء إلى الأقطار الأخرى. 

ب -لا يمكن الاستفادة من هذا الحق في الموارد التي تكون المتابعة فيها 
مبتنية على أساس من جريمة عامة أو غير سياسية أو سلوك مخالف لأصول 
وقاضد الات الشحدة: 

م 16:أ-لكل إنسان الحق فى التمبّع بجنسيته . 

ب -لا يمكن أن يسلب حق التمتّع بالجنسية أو يحرم حق تغييرها. 

مما - لكل رججل وامرأة بالغين الحق في الزواج وتشككيل أمسرة دونما 
تحديد عرقي أو جنسيّ نَّ أو دينيٌ » ولكل منهما حقوق متساوية في الشوؤون 
الإوحيةط وال الرواه علد فيه 


م ا م ا لماز اه ندا الجا كمد فى الماك 


بيجب أن يتم الزواج برضا كامل وبحرية المرأة والرجل . 

ج -الأسرة ركن طبيعىي وأساس للمجتمع ولها الحق فى التمتّع بحماية 
المجتمع و الدولة. 

م :أ لكل شخص حق التملّك مفرداً أو بشكل جماعيى . 

بال بدك ونان أ حل نوها سمي من تمق الملكية: 

م 18: يتمتع الكل بحق حرية الفكرء والوجدان والدين. وهذا الحق يشمل 
حر يتين الزيج اق العقيدة وى حطنقة عدرية بياذ العقد وبر الاابعما و ومشسيل 
التعليمات الدينية وإقامة المراسم الدينية . ولكلّ التمبّع هده الحقوق متفودا أو 
مشتركاً مع الآخرين بشكل خاص أو عام . 

م 14: لكل فرد الحق فى حريّة العقيدة والبيان. والحق المذكور يقتضى أن لا 
يعيش في قلق نتيجة اعتقاداته. وأن يكون حرأ فى الحصول على المعلومات 
والأفكار وأخذها ونشرها بكل الوسائل الممكنة دون ملاحظات جغرافية . 

م :لكل شخص الحق فى تشكيل الاجتماعات والجمعيات السلمية 
بكل حرية. 

ب-لا يمكن إجبار أحد على المشاركة فى اجتماع ما. 

م ١‏ _للجميع الحق في المشاركة في الإدارة العامة لقطروينفسة أو بحم 
ينوب عنهم . مباشر أو بواسطة مندوبين ينتخبهم بكل حرية . 

بلكل إنسان الحق _-مع وحدة الأحوال_فى الحصول على الوظائف العامة . 

ج -إرادة الشعب هي أسامن ومتقنا قدززة الحكومة هذه الآرادة يععب أن 
تبرز في الانتخابات التى تجري على أساس شريف ودوري. 

ويحب ان تتم الانتخابات بشكل عمومى مع مراعاة لمبدا المساواة وبالاراء 


كتابة الدستور : القانون الأساسي في العالم وفي إيران و اال 1 


م 77: لكل إنسان باعتباره عضواً فى المجتمع حق الأمن الاجتماعى . وهو 
مجاز فى الحصول بالمساعى الوطنية أو التعاون الدولى على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى يقتضيها مقامه وحريّة تكامله الشخصي. وذلك مع 
مرأعأة للتشكيلالات الداخلية ومصادركل قطر. 

م 737: أ _لكل فرد حق العملء وله أن يختار عمله بكل حرية» وأن يشترط 
لفمله الطؤالاً متضقة ومقبولةوآن يطل الحماية فقابل الفطالة . 

ب -للكل الحق دونما تمييز فى المطالبة بأجر مساو لقاء الأعمال المتساوية. 

ج - لكل إنسان يعمل بأجر منصف ومقبول الحق فى تأمين حياته 0 
أسرته تأميناً ينسجم والشؤون الانسانية وأن يكملها -في حالة اللزوم-بكل نوع 
من الوسائل الأخرى للحماية الاجتماعية. 

د لكل إنسان الحق فى مجال الدفاع عن مصالحه فى أن يشكّل اتحاداً مع 
الآخوين: والمشاركة نن الثقابات والاتجادات الموجودة. 

م 4 1: لكل فرد حق الاستراحة والاستجمام, والتمتّع بتحديد ساعات العمل 
خاصّة والاستمتاع بالإجازات مع دفع رواتب تجاهها. 
ولأسرته, فى الأكل والسكن والمراقبة الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة. 
وكذلك له الحق في التمتّع بحياة شريفة فى حالة البطالة والمرض ونقص 
الأعضاء . والترمّل والشيخوخة. وكل الموارد الأخرى التى يفقد الإنسان معها 
ولأمجاب كا رعدعن |رادس وان داعيو سافة: 

ب -للأمّهات والأطفال الحق فى التمنّع بالمساعدة والمراقبة الخاصة. 
وللأطفال الذين يولدون بزواج أم لا الحق في التمتع جميعاً بنوع من الحماية 
الاجتماعية. 


70 ا 


جار كل إفهان الحق في التمبّع بحق التعليم واللرضة ووحب ايكون 
التعليم والتربية فى الأقل إلى الحد الذى يتعلّق بالتعليمات الابتدائية 
والأسابية كايا :والتطلى الاحران نسي أن يكون اعنا ريا .رسك الخرق 
حن ييه :ران يقت نعلي العالي للجميع بالعماذاة اسك مد 
استعداداتهم . 

000 بتيح التعليم والتربية لكل أحد الحد الأكمل من النمو, ويقوّى 
احترام الحقوق والحريات الانسانية حسن التفاهم والتضحية واحترام العقائد 
المخالفة والمحبّة بين كل الشعوب والمجتمعات القومية أو الدينية. وتوسعة 
نشاطات الأمم المتحدة فى سبيل حفظ السلام. 

ج -للأب ولأم الأولوية على الآخرين في اختيار نوع التعليم والسربية 
لأبنائهما. 

م :أ -للجميع الحق في المشاركة الحرّة في الحياة الثقافية الاجتماعية, 
والتمتع بالفنون, والااسهام في التقدم العلمى وثماره. 

ب لكل شخص الحق في حماية المنافع المعنوية والمادية لأعماله العلمية 
والثقافية والفنية. 

م 18: لكل فرد الحق فى تأمين النظام الذي يحقق من الوجهة الاجتماعية 
واالقوالة لقره والخريات المذكوية فى هذا الاعللان ورطيعه فن سباتة: 

م 15:أ-كل فرد مسؤول فى المجتمع الذي ييسّر نمو شخصيته نماءً حُوَأً 
كاملا . 

ب -لا يَحَد تمتع كل إنسان بالحرية إلا الحدود التى يضعها القانون لتأمين 
الاعتراف بحريّات الآخرين والاعتراف بهاء ورعاية المقتضيات الأخلاقية 
الصحيحة , والنظام العام والرفاه الاجتماعى الشامل فى إطار مجتمع ديمقراطي . 


كتابة الدستور : القانون الأساسي في العالم وفي إيران م 

اج -لا يمكن تنفيذ هذه الحقوق والحريّات فى مورد يخالف مقاصد ومبادىٌ 
الامم المتحدة. 0 / 
المتضمّنة فى هذا الاعلان أو يغيّرها. 


ل ل ين 


وفى عام ١1934‏ عقد مؤتمر عالمى لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين من 81 
0 دول العالم. وبحضور ممثلين من المؤسسات والمنظمات المتخصصة 
وعدد كبير من المنظمات العالمية غير الرسمية فى طهران وصدر في نهاية 
المؤتمر بيان ختامي غرف يبان طبزاواتي 7 7 1 

وقد كانت الأهداف الأساسية لهذا المؤتمر عبارة عن: 

١-تقييم‏ ودراسة التقدم الحاصل علئ صعيد حقوق الإنسان منذ إعلان وثيقة 
حقوق الإنسان والمصادقة عليها, أي قبل انعقاد مؤتمر طهران هذا بعشرين 
عاماً. 

تيم نتائم النتلوك الذ اتحدمه منظنة الأب التعس عاك منعيد 
حقوق الإنسان خاصة بشأن رفع كل أشكال التمييز العنصري وسياسة 
(الايارتايد). 

٠'-إعداد‏ وتنظيم برنامج الخطوات اللاحقة على صعيد حقوق الإانسان!". 


)000( كتاب سازمان ملل در عمل 8 
(؟) كناب سازمان ملل متحد در عمل 135-17/8:7. 


وب 1 #1[1[1[1[1[1[1[ز1[ 1[ [ [ [ [ ا 0 

وقد واققت دولة إيران البائدة -مع التحفظ على الموارد التى تخالف القوانين 
فى إيران ‏ على وثيقة حقوق الإنسان(". 

لكن ما يؤسف هو أن هذه السؤتمرات وهذه البيانات لم تتخط الصفة 

الإعلامية فماطبقت إلا فى موارد قليلة جداً؛ لأن الدول الكبرى وأعوانها بقيت 
تعتدى على كتوق ازول عفرت والشعوب المستضعفة فى هذا العالم, 
وتتجاهل حقوقها بشكل بشع وفضيع . 

فالاحتلال الاسرائيلى لفلسطين. والغزو الروسى لأفغانستان, والمؤامرات 
الأمريكية على إيران» عزني المفروضة التى شنتها السلطات العراقية العميلة 
على إيران » والمذابح التى ارتكبتها فى خوزستان. وفي غرب إيران7 كل ذلك 
نماذج من انتهاك حقوق الإنسان وتجاهلهاء والتجاوز عليها . 

هذا ومن المحتمل أن تعن دقوي ون الفرضة النناسنة إحشاء الله شعالن د 
قوم وقرقة :قوق الاسسان العالميديم منارسهاوشارنها بالحقوق الابائية: 

وعلى الجدله فلتعةا إلى فا كنا فيه رسع نان تقويم الساقر فى العنالم: لقند 
علدت البالذة الدررويكة من التوززة الترسية واسوه نيا ,مورت النورات ان 
القرن الثامن عشر فى هذه البلاد تتاريها : وحظيت جميع الشعوب 558 
وامتلاك 010 حسب قدرته واستطاعته, إلى أن اضطرٌ السلاطين 


.17717177١ اداره عهود وامور حقوقى وزارت كشور ( بالفارسية ) الرقم‎ )١( 
هش ولا تزال مستمرة حين كتابة هذه السطور وهو يوم‎ ١703/57/5١ لقد بدأت هذهالحرب من‎ )1( 
. هش ولا يُعلّم متى تنتهى‎ 0 
هش » وقد حرر‎ ١117/7 5 / وقد استمرت إلى ما يقرب من ثمان سنوات حيث ائنهت في 1؟‎ « 
. تأريخ انتهاء الحرب حين طباعة هذا الكتاب سنه /ا/ا7١ هش‎ 


كتابة الدستور : القانون الأساسي في العالم وفى إيران ا 0 
العثمانيون هم أيضاً إلى الإعلان عن منح الحريات للشعوب الخاضعة لها, ووقّع 
( السلطان عبد الحميد الأول) سنة ( )١8720‏ ميلادية وثيقة باسم ( التنظيمات 
الخيرية) وأبدى فى ذلك البيان أن دولته تحترم حريات الشعوب ولكن قدرة 
الملطان ف شفة هذا القانون يعت أن تعلط رعتى أنه اتبفظا للعيه بالشتلطة 
الشرية ريشي المسال عي اذا لتر ل ا يسيك ممق رقتال دوا 
السلطان عبد العزيز ولكن رجال الدولة (الوزراء) لم يكونوا يتحمّلون مثل هذا 
البرنامج فعزلوا السلطان عن مقام السلطنة فى نهاية الأمر. ونصبوا مكانه 
( السلطان عبد الحميد الثانى ) سنة )١877(‏ ميلادية المطابقة لسنة )١797(‏ 
عجر ترط اقل لكا عطي السدون على الناتن من العتوية لكايه 
للشعبء فقبل بهذا الشرط7". 

-ودوّن فى المال دستور الدولة العثمانية فى )١5(‏ مادة فى ( ١4‏ ذىي 
اكه 1758ه) وقري ف جاتر كتير وفجلسن حاش ره وأطلقت القدافم ابزياهاً 
ياه انها نجه براقتم عبد العددد محل النراب # مجلس الشيو ري | تدان 
(الأويع اكرل ات تق جلك الله ,ويف لاد كلذ النموالييين وهنا 
مجلس النواب ( مجلس الشورى) الذي كان يجب أن ينتخب الشعب أعضاءه. 
ا الأعيان الذي كان يجب أن يعين السلطان عبد الحميد أعضاءه. 

وعلى كل حال امعد جوتي لوو وراخر اطع اجنود الصملكة إلن أن 
اضطرية أوضاغ المملكة العتمانية يسيب الجؤامرات والدسناتين الدافاية 
و الخارجية بشدّة. وأصبح مجلس الشورى مسرحاً للاخستلافات وتصارع 
الأغراض مما اضطر السلطان عبد الحميد إلى نقل جميع صلاحيات المجلس إلى 


56٠ دائرة معارف القرن العشرين 795-758:14و؟7:‎ )١( 


7 ماقام شام دن انرو عه زد دوه دو لوبعد اننا عه فى امام 
نفسه بعد حلّه بحجة الحفاظ على أمن البلاد » حتى إذاكان عام( 1108) ميلادية 
ور وهف الحيون السمانى طالب ديد الرستور قا غيل التطل باللتكوودمهة 
أخرى إلى أن نشبت الحرب العالمية الأولى . وطويت صفحة السلطنة العثمانية 
الوزغير أجل ا, 


تاريخ الدستور في إيران: 


الدستور الملكى المشروطة فى إيران: 

بعد قيام طلاب الحرية بثورتهم على الملكية الاستبدادية القفاجارية صدر 
الأمر بوضع الدستور من جانب الملك مظفر الدين شاه القاجار فى ( ١4‏ جمادى 
الثانية غ”١١ه‏ ق)'" وبهذا الطريق أذعن الملك للملكية الدستورية 
(المشروطة ). وانتقلت الحكومة فى إيران من الملكية الاستيدادية الفردية 
إلى الملكية الدستورية وف 10 عبان 1ه ١)‏ بغد الاتتياء مين 
الاتتخابات افتتح ( مجلس الشورى) بمشاركته ومشاركة جماعة من العلماء 
في جلستين , ثم انتقل تنظيم وكتابة المجلس إلى محلّه في بهارستان, وتم 
و البلاد في العهد القاجاري في أ )كاوها انويع احور فر بتية 
المجلس والبلاط تم التوقيع عليه من قبل مظفر الدين شاه الملك القاجاري 
فى ( ١ذي‏ القعدة 4 ١75‏ هجرية). 


اا 0 ا 0 
المجلس المختلفة ل اه 
القاجار إلى الأسرة اللهلوية, 

وعلى أثر الظلم والحيف الكبيرين اللذين مارستهما أسرة البتهلوي عتلق 
الشعب الايرانى المستضعّف ومن جملته: تسليط الأميركان على مقدرات هذا 
السك المشل ستليظا قاضحا وياررا: وتجاهل أحكام وتعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف . والمصادقة على القوانين واللوائح المخالفة للشريعة المقدسة, وتغيير 
التاريخ الهجري الاسلامى إلى التاريخ الشاهنشاهي الطناغوك اتتدلعت اول 
شرارة للثورة الاسلامية الشعبية بقيادة علماء الدين ومراجع الشيعة الأجلاء 
وآية الله العظمى الإمام الخمينى خاصّةٌ من ١6‏ خرداد 4١‏ هش. 

وبعد خمسة عشر عاماً من النضال المستمر وإبعاد الإمام القائد إلى تركية, 
الكبرى في 7١5-0١‏ بهمن ١١017‏ ش مع عودته حفظه الله إلى إيران» 
وبعد صدام دموي قصير بين الجيش والشعب سقط النظام الملكى الشاهنشاهى 

دستور الجمهورية الاسلاميّة : 
أعلن الشعب المسلم الإيراني خلاله بأكثرية ساحقة بل قريبة من الاتفاق 
الإسلامية فى ( ١10١‏ ) أصلاً فى الصحف الرسمية في البلاد في 4؟ خرداد ١04‏ 

ش لاطلاع الشعب عليه ولإظهار الرأي العام موقفه منه. ولكي يبدي 
أصحابٌُ الرأي وأرباب الفكر آراءهم وتعديلاتهم له بمنتهى الحرية ليتسنى 


70 ماي ا اا و ةعم يل ديرا الحا كمية ف اللاسيلام 
بعد الإصلاح والتعديل رن هيك الحكة التامحيسنة أو علس الخديراء 
بهدف التصديق النهائى عليه . 

وقد أجرية فى يوم الصف 1 ابرةاه اوذفن (الطاى ردان ا 
ق) الكسحايات العائة لحار أعضاء مجلين الختراء وضدوف #الاشخصاً ون 
العلماء وغيرهم من طبقات الشعب من قبل عامة الشعب الإيرأنى . ليتم بعد ذلك 
راس القات ون الاسنامى ( الدسكون) الم كور فن طتو انين سكي رفي إظار 
النذهب الخت ف المضاةةة النهائة عله ” 00 

قي 8؟ أبان هش المطابق ( 14 ذي الحجة ١7949‏ هق) صادق 
جلي الغبراة على ستو الجدهورية الاسالانية نهاك على 1985) أماة: 

يعااكر عنس مو على إن اعد النظر فى دستور الجمهورية الاسلامية 
عن طريق الهيئة المنتخبة من قبل الإمام الخمينى يي فى ضمن كتاب رسمي 
وجهه إلى رئيس الجمهورية السيد الخامنئي آنذاك المؤرخ 5 / 57 //7هش, 
وقد أضيف إليه إصلاحات ومتممات وبلغ عدد الأصول المدونة إلى (/ا/0١)‏ 
أصلا ويلحظ دستور الجمهورية الاسلامية المترجم فى ملحق الكتاب. 


(| #8 


ولاية الفقيه في القانون الأساسي 
وا 


تقييم للدساتير 
فى البلاد الاسلامية 


وعلاقتها بولاية الفقيه 


تقييم دساتير الحكومات الاسلامية 
وعلاقتها بولاية الفقيه 


ومع ملاحظة ما سبق» من أن الاسام دينٌ كاملٌ وشامل لجميع جوانب الحياة 
البشرية؛ فهو لهذا غنيٌ من ناحية الأحكام والقوانين غناء كاملاً ينطرح 
هنا أسئلة. 

الأول: ما هو وجه الحاجة إلى الدستور؟ 

يمشن « انه ايد حاحة مقن يعن :ذلك إلى كقابة الدستوو والاتوة الأساسي 
فى البلاد الاسلامية, والحال أننا نرى أن جميع البلاد الاسلامية العربية!" 


)١(‏ ذكرت الموسوعة العربية المّسرة لكل واحدة من الدول العربية دستوراً أوعدة دساتير وهي القانون 
الأساسى وذلك على النحو التالى: 
١-الأردن‏ ثلاثة دساتير صدرت بتأريخ /1918م و19143مو1901م. 


؟-تونس دستور واحد بتاريخ 1985م. »> 


0 لمحو جو واد اده حو م امعكوة عه بك انا كم عي اننا كفن فى لضام 


وغير العربية ومنها إيران ماضياً وحاضراً ترى نفسها بأمسّ الحاجة إلى كتابة 
الدستور فى الجمعية التأسيسية أو مجلس الخبراء وكذا اللوائح القانونية 
فى مجلس الوزراء. 
ْ ومن هنا عمدت إلى وضع وكتابة الدستور واللوائح القانونية بيد نواب الشعب 

ومنتخبيهم والحال عدم الحاجة إلى مثل هذا. 

إن هذا العمل يناسب الحكومات غير الاسلامية التى لا تعتمد على شريعة مثل 
الشريعة الاسلامية الب بحاحة إن أإق اذى الرشفية. 

هذا مضافاً إلى أن السلطة التشريعية فى الاسلام خاصة بالذات الالهية 
المقدسة وهذا هو معنى حكومة الت كلا محال قن بكدذا النظام, ولا معنى لأن 
يتمتع الشعب بسلطة التشريع . ١‏ 

ثم على أي أساس يرتكز اعتبار مثل هذه القوانين والتشريعات ( البشرية) 
يعنى ما هو موقع القانون الأساسى ( الدستور) فى الأحكام الاسلامية من حيث 
5-6 العمل بهء وكيف ومن 5 تطبيقه الشرعية؟ 


جب 7١‏ السودان لم يعلن الدستور فيها بعد مع أن السلطة الدستورية العليا يبد المجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة. 
4-سورية: ثلاثة دساتير بتاريخ ١1591و1901791960م.‏ 
5-العراق دستور واحد بتاريخ 170١م‏ وقد عَدّل مرتين. 
1-المملكة السعودية دستور واحد بتاريخ ١977‏ م. 
- جمهورية مصر العربية عدة دساتير عدلت مراراً فى أدوار مختلفة . 
8 لبنان دستور واحد بتاريخ 73 وقد عدّل في 151417م. 


4 ليبيا دستور واحد بتاريخ 06م. 


تقييم دساتير الحكومات الإسلامية د 1 اا 


السؤال الثانى: ما هو الدليل على اعتبار هذه الدساتير؟ 

فى الجواب على السوّال الأول يجب أن نقول: 

أَولاً: حيث إن أكثر البلاد الإسلامية كانت ولا تزال ترزح تحت السيطرة 
الأجنبية لهذا لم يكن لها أمراء وزعماء مستقلون ملتزمون بالإسلام, ولهذا لم 
يتقيدوا بالقانون الإسلامى ولم يهتموا به؛ ليعرفوا غناء الشريعة والآيديولوجية 
الإسلامية وكفايتها الذاتية ولهذاكانت القوانين الوضعية المستلهمة من الغرب 
والشرق المخالفة للاسلام تدوّن وتنظم فى بلادهم وكانوا يواجهون غالباً رفض 
النلما الدعيي وكتا عي ياد ْ 

وثانياً: أن الاسلام وإن كان دياً كاملاً شاملاً لجميع نواحى الحياة البشرية 
وأبعادها إلا أنه منح للإنسان بعض الاختيارات في متغال عظي كانه 
وقوانينه . ليراعى بذلك للناس هذا وس سرره تدقة الشكوية السردوسة 
(الالهية البشرية). 

ومن هنا شّرعت مسألة الشورى فى الإسلام, أي المشاورة فى تطبيق 
الأحكام الإسلامية الكلية على مصاديقها الجزئية . ١‏ 

فللمثال يُعَدَ الدفاع واحداً من الأحكام الواجبة الحتمية فى الاسلام. ولكن 
كيف وبأي سلاح؛ وفى أي وقت؟ 

إن هذه القضايا الجزئية وأمثالها ترك الاسلام أمر التعيين والبت فيها للناس 
أنفسهم , وذلك بأن يتشاوروا فى ما بينهم ثم يقرزواما يروثه متاسباً وضالحاً من 
المصاديق فى عصرهم . 

فمثلا نقرأ ذ فى المواد ( 4؟ و5970؟) من الدستور الاسلامى لجمهورية 
إيران الإسلامية أن من حقوق الشعب أن تتمتع المطيوعات والصحافة بالحرية 
فى عرض المواضيع وكذا الرسائل والمراسلات البريدية. وكذا في تشكيل 


1ن ا ا اسم ع حي لكا كمه ف انعا 


الأغزانىة وساف زلكن سوط الع اسن الاستقلال. والحرية 
والوحدة الوطنية, والحقوق العامة وقيم الاسلام. 

ومن المعلوم أن مثل هذه الأأمور والموارد لم تذكر في الشريعة الإسلامية قل 
هذه ال مور بالحى اكرات قبن سبووة السؤاة القائرية رقي الدسدور د ميد 
الموضوعات الجزئية لقانون كلّى إسلامي ( وذلك هو حرية الإتسان في إطار 
العدالة الاجتماعية ) الذي أشير إليه فى القرآن الكريم بقوله تعالى: 

«لاتظلمون ولا تظلّمون»7". 

فجاء تطبيق هذا الحكم الإسلامى الكلى على مصداقه فى إطار القانون 
والمادة الدستورية ولا إشكال فى ذلك ولا مانع منه فى الإسلام . 

إن هذه القوانين ونظائرها تشرح وتوضح واحداً ميق القواشيق الاسلامة 
الكلية. ومن هنا عرف يتضح أن ( السلطة التشريعية للشعب) في النظام 
الاسلامي يعادل ( سلطة الشعب في التطبيق ) لا أنها تعني ( السلطة التقنينية 
الحقيقية الأصلية ) . 

وبهذا البيان أيضاً يتضح حل مشكلة لوائح القوانين العادية التنى تنطرح في 
مجلس الشورىء فهى ليست تشريعات فى مقابل التشريعات الالهية الاسلامية, 
بل.هى كذلك من قبيل المضاديق الجرئية لكليات الأحكاء الاسلامية :وهى ذات 
طاح طيقى لا سيت ْ 

أما الجواب عن السؤال الثاني أي وجوب العمل بهذه القوانين أي مواد 
الدستور في نظر الشرع فبما أنها تطبيقات للأحكام الكلية الإسلامية على 
مواردها الجزئية التى ظهرت فى شكل مواد قانونية فى الدستور بعد تبادل الآراء 
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والتشاور والتحاور. لذلك تقوم على أساس النظام الأصلح يعنى أنه بعد تشخيص 
أحسن القول صب فى صورة دستورية. 


علاقة الرّستور مولاية الفقيه: 


ومن هنا يكون وجوب العمل بها عن طريق ولاية الفقيه أمراً مقبولاً؛ لأنه 
صادَقّ عليها الفقيةٌ عن طريق مجلس الشورى الإسلامى, ومجلس صيانة 
الدستورء ورأى وجوب تطبيقها والعمل بها إذ فى هذه الحالة لا تكون خالية عن 
الا الي 

يعنى أن يكتسب صفة الإلزام الشرعي عن طريق الفتوى أما بالعنوان الأوّلي ‏ 
أو بالعنوان الثانوي أو من باب الحكم فى الموضوعات. ولهذا يكون تشخيص 
العناوين الأولية والثانوية, وإحراز المقدمات للحكم فى الموضوعات من شان 
افيد وميوطأ , اندو ددمت :وعائدا إلية: لتمكومق إصدافتوى أ وسكي 
المورد الخاص ويجوز أن يكون الآخرون -مع تحقق الشرائط طبعاً بمثابة 
الأمارة الشرعية على تحقق الموضوع وإحرازه بالنسبة إلى الفقيه. 

وهكذا يُشترط إعمال ولاية الفقيه في اعتبار السلطة التنفيذية؛ لأنه 
دون إذن الفقيه لا يجوز للآخرين التتصرف في لأسو العامة د كلها الامو 
مق #نؤون والااية الفقيه أو ولاية التصرف في الأمور العامة التتى اوقنهانا 
فى مراحل ولاية الفقيه. 

ومن هنا جاء فى الأصل ( )١٠١‏ من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
عند بيان وظائف وصلاحيات القيادة وفى ضمن ( الفرع 4) من نفس الأصل : أن 
من صلاحيات القائد ووظائفه : « التوقيع على نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية 
بعد انتخابات الشعب»» فمن دون موافقته لا تكون حكومته حكومة إسلامية ؛ 


7 اوم ا مو ركب و عو ور الها سدق لقنتم 
لأن ثبوت حق الحاكمية له ( أي للرئيس المنتخب من جانب الشعب ) وانتقال 
السلطة إليه يجب أن يكون بإذن الفقيه كما يقتضيه مبنى ولاية الفقيه التى فرغنا 

هذا مكنافا إلى أن سلوك تفن هذه الطريفقة سيجعل عنصر زتاسة الجمهورية 
أكثر اطمئناناً وسلامةً .كما يحفظ من التأثر بالدعايات الكاذبة والوقوع تحت 
سيطرة النفوذ الخارجي, والتورط فى الارتباطات السرية المضادة للاسلام كما 
أن فى هذه الطريقة تومن الحكومة الاسلامية من الاستبداد والتفرد بالحكم, 
والاستغلال وفرض السلطة على الشعب كما أو ضحنا ذلك فى رسالة : « مفهوم 
الجمهورية الاسلامية ١١»‏ وشرحناه على نحو التفصيل . ' 

وعلى كل حال فإن مسألة الاعتبار الشرعي الثابت للقانون الأساسي 
( الدستور) على أساس ولاية الفقيه أمر في غاية الوضوح , ولكن هذا الأسلوب 
خاص بالدين الإسلامى الذي يعتبر نائب الإمام مثل الإمام وولى الأمر نفسه 
واجب الطاعة, وأن القوانين التطبيقيه يجب أن تحظى بتوقيع وتأييد القائد الفقيه 
نفسه أو الفقهاء المعينين أو المرشحين من جانب المرجّع الفقيه. 

ولكن في العالم غير الاسلامى لا يرتبط (وبالأحرى لا تتوقف) شرعية 
و وجوب العمل بالقانون الأساسي (الدستور) أو القوانين المألوفة (اللوائح 
القانونية ) على ولاية الفقيه. بل يمكن تحقيق ذلك من طريق آخرء يمكن تقريره 
أيضاً بالنحو التالى وهو عبارة عن التعاقد والتعاهد بين الشعب ونوابهم أو رئيس 
الستؤووية التعسيي جادهي تان انعفات قانب للحي التأ سس ار 
بحنن الشورئ ١‏ اشاب تبس الحدوو ةن جوم البلدان والدول إنما 
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يعنى إعطاء الشعب كافة الصلاحيات وجميع شؤونه بيد النواب ليقرّروا ما 
يجدونه صالحا فى إدارة شؤون البلاد. وامور الشعب بينما يلتزم نواب الشعب 
ومنتخبوةٌ بن يعملوا بما يريده الشعب , وهذا يكون فى الحقيقة من قبيل « الشرط 
جب عند 305 الذي بجدو موطع جنول ارقي الجويه: بمعنى أن يتعهد الوكيل 
من جانبه أن يؤدى وظيفته وية تددى مصلعة ل ماقتسو ويتمهل الاين 
( الموكلون) من جانبهم العمل بما يصادق عليه النواب فى صورة القكانؤق أو 
يوقع عليه رئيس الجمهورية ومثل هذا الاتفاق والالتزام يتحقق ضمن عملية 
الانتتخاب ويكون فى العالم المعاصر واجب التنفيذ والاجراء. 

وعلى كل حال فإن وجوب تطبيق مواد القانون الأساسي ١‏ الست )او 
القوانين المألوفة مما يمكن إئياته وتوجيهه من طريق الدين الإسلامى. ومن 
طريق العرف الدولي, وهذا هو بعينه حكم القوانين الجزئية الفرعية التى تتصدر 
فى صورة اللوائح الجزئية, فإن شرعيتها تقوم فى نظام الحكومة الاسلامية على 
قاعدة ولاية الفقيه وفى أنظمة الحكم غير الإسلامى على أساس التزام الشعب 
بطاعة تلك الحكومات والمسمى في مصطلح اليوم وحسب تسمية (روسو) 
بالتعاقد الاجتماعى. وعلى كل يكون جميعها واجبة التنفيذ بنحو من الأتحاء . 

طقن ومصادر لامكو في الدول الاسلامية : 

من كل ما سبق نستنتج أن مصدر القانون الأساسى الذي يوضع في البلاد 
الاسلامية يجب أن يكون فقط : الأحكام والتعاليم الاسلامية المستمدة من 
القران الكريم والسنة النبوية الطاهرة وأحاديث أهل البيت المعصومين 840 

وأما من جهة تطبيق الحكم الشرعى ي الكلى على مورد القانون فلابد من وجود 
نوع من التوسعة . وهوما يسمحع بوجود الشورى والمداولة وتبادل النظر الذي قد 
بيناه فى ما سبق 


1" موا عاج مط اه را وت د الغا كمي فى لالم 

وهنا لأبد.ين الاتنياه إلى انقطة مهفة أيبضاً : وهى: أن الحقوق والعتلاقات 
الذولة السيامية وكفوى الشعوت الندفية المدلفة يحت أن تكد بصن الخقار 
وتلحظ وتحترم ما دامت لا تخالف القواعد والموازين الاسلامية ؛ لأن البلاد 
الإسلامية مثل إيران وغيرها لا يمكنها أن تعيش في عزلة من الارتباط بالدول 
الأأخر ى في العالم مع الموجبات العديدة لوجود ل هذه الارتباطات والعلاقات 
الضرورية في العالم المعاصر. مضافاً إلى أن الشريعة الإسلامية لم تمنع مطلقاً 
فن إيجاد العلاقات ين الدولة الاسلامية والدؤل غير الأسلامية يبل قترئ 
مثل هذا الاتضال أمراً مشروعاً فى صورة عدم نشوء ضررء ووجود فائدة عملية 
أو اقتصاذية | واسياسية فن 520 به كامل الترحيب ؛ لأن تقدم البلاد 
الاسلامية وإن كان فى مجال الصناعة , والحضارة العلمية الحديثة -أمر 
وان لاسا رقم ند بشرط أن لا تتحول هذه العلاقة إلى الوقوع 
تحت نفوذ الأجنبى والسيطرة الخارجية, ولا توجب ذلك وهن الإاسلام 
والنععان لتنا وه بل مدي انه لاماكنة موص الباوفاخدر الروايكا 
-مع الاحتفاظ بالاستقلال والعلاقات المتقابلة العادلة قل مَّن حَرّم زيمّة اله 
التي أخرّجَ لعباده والطّيبات مِنَ الرزق قُلْ هي للذين آمَنوا في الحّياة الدُنيا 
خالصةً يوم القيامة 004. 

إن هذه الآية بعمومها وإطلاقها تشمل محط بحثنا هذا أيضاً. ومن هنا يجب 
انتخاب النواب العارفين بالحقوق الدولية والمدنية والعلاقات السياسية الدولية 
فخ الجدعية التاسسية او مجلس الخيراح ومكلين الفووى ينا : 
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كما أن وجود النواب العارفين بأحكام الاسلام المجتهدين فيها هو الآخر 
ضروري في تلك المجالس. بل إن إسلامية القانون تقتضي أن تكون الأكثرية 
والأولوية 9 نصيب المختصين فى العلوم الاسلامية ل المتخصصين فى 
الجوانب والمجالات الأأخرئ. - ْ 

إن القوانين يجب أن غناسب وشوافق مع الأسسن التى تقوم ليها الخكومة 

سواء القوانين السياسية التى تشكل الدولة أو القوانين المدنية التى من شأنها 
حفظ الدولة. 

أُسُس ومصادر الدستور في الجمهورية الاسلامية : 

من هنا نستنتج بجلاء أن فى دولة كالجمهورية الإسلامية في إيران التى تقوم 
على أنانين عا كمية الذيى الابتالاس لجال لأن عدا المندارس والمادة 
الأخرى مثل الشيوعية الشرقية . أو الرأسمالية الغربية -_بآرائها في القانون 
الأساسي ( الدستور), فجهدهم فى هذا المجال لا مسوّغ له ما دام النظام فى هذه 
الدولة قائماً على أساس حاكمية الدين الاسلامى . 

إن المجتمع الإسلامي لخطريونه لخر اكه إلا الاسلام والاسلام فقط 
الذي هو طريق ثالث في مقابل الحل الغربى أو الشرقي والذي يكون النظام 
السياسى فيه مزيجاً من الحاكمية الإلهية والشعبية على النحو الذي أسلفناه وهذا 
النمط من الحكومة (أى الالهية الشعبية ) هو أفضل أنماط الحكومات وهو الذي 
سُمى بالجمهورية الاسلامية. 

00 الطريق يكون النظام الإيرانى الإسلامى المعاصر قد هيّاً لنفسه ولجميع 
الشعوب في العالم. طريق السعادة ؛ لأنه اعتنق أفضل المدارس استناداً إلى قوله 
تعالى : «كنتم خير أمة . ..» وقوله تعالى )لوجعلا كم امه وسطاً». 


7 ا ا 


يكن اجل هد نيدل الشعية الفقك قن امراك وهداء شير وكامك السوزة 
الالمااية فى إبراعه وقد عات دكدوية ايلا قرك ور أعتام غتلن أنفامها 
« حكومة 5 لنفسه هذا الطريق. ووضع الدستور ( القانون الأساسى) 
على هذا الأساس وآلى على نفسه أن يعمل على طبقه أيضاً . 

كما أنه ليس لأأصحاب المدارس والاتجاهات الأخرئ أن يعطوا رأيهم فى 
القانون الأساسى من دون أن يوضحوا موقفهم من الإسلام . 

أما اللجو ء إلى اجترار المصطلحات الأجنبية. وكتابة المقالات الببّاقة 
المطنطنة . وترصيف العبارات الرنانة. فليس سوى مضيعة لوقت المجتمع 
الإسلامى وبلبلة لفكره الذي يجب أن يتركز وينصب على متابعة هدفه الإسلامى 
العظيم. . 1 

ومن هنا نطلب من بعض العناصر فى المجتمع الإسلامى ممن ذهبوا يميناً أو 
فنالا أن لذ ينزقلوا تقد الأنة الاسلامية .ولا كوا هذ الأمه المتعديقة 
المظلومة من أن تواصل الطريق الذي اختارته: (طريق الله. طريق الحق 
والعدالة. طريق الصدق والحرية, وبالتالى طريق جميع المثل العليا). 

نحن نوصى كل من يعيش في مجتمعنا اللإسلامى ممن يرى لنفسه حق 
إبداء الرأي أن بعيدوا النظر فى اتجاهاتهم انين وعدا رسدهه: ويكتع رفوا 
الإسلام بنحو أفضل ء ويمعنوا النظر فى القرآن الكريم ونهجالبلاغة وغيرهما 
من المصادر الاسلامية المعتبرة التى اننا وصكيا العلهاء لشفو امامو 
فلو فغلوا ذلك لوتيدوا أن الإسلام: أفقل السبادئ والندارس» ولوافقوا 
بقية أصناف وفئات المجتمع الاسلامي في قناعتهم بأفضلية الإسلام وأولويته 


وأحقيته. 


تقييم دساتير الحكومات الإسلامية تو اوو ف ا اع ووو مام و ا 


فإن لم تكونوا مستعدين للقيام بهذه الخطوة, فاتركوا هذا الشعب المظلوم 
وشأنه فى الأقل ليحقق أهدافه علئ اساس عقيدته» ولتطمئنوا إلى أنكم سوف 
تحر كل ماس رندقة | العفي مر تي اخا و الواتركك الدكري الاتافية 
المباركة فرصة التطبيق . وستجدون هذه الحكومة أحلى مذاقاً جداً من جميع 
الحكومات التستماة بالديمتراطية الغوبية والاشدراكنة الشرقية: 

وسبجة القول: أن الأساسن الأعبلى للقانوة الأساس:( اللشعور اف اران عو 
الفين لاماي كما الأسانى رساي النقاتوة الا سكاس فى الماؤة تين 
الاسلامية هو عقائدها ومبادؤها التي اختارتها من 0 ولا تسمح لغير 
المسلمين بالمشاركة فى وضعه وصياغته . 

وهذا هو ما صرح به الدستور فى الجمهورية الإسلامية فى الأصل ( )١١‏ فقد 
جاء: « أن الدين الرسمى لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشري» 
الذي هو مدهت أكت ره التمتفين فى زر ان والأن الأ كرية الساحفة من التوار فن 
ابزات بذلا دناءن وقذيوا الضعيات الكرى انظلاهاً رن الاعتتهاد الانيلاء 
والتشيع واستلهاماً من ثورة الإمام الحسين سيد الشهداء باىة ولأجل إرواء شجرة 
الشريعة الإسلامية الحنيفة ضحوا بدمائهم الطاهرة, وقاموا بأعظم تظاهراتهم في 
أيام : تاسوعا وعاشوراء. واربعين الإمام الشهيد الحسين بن علي سبط 
الرسول يِه . 

ومن مميّزنات مذهب التشيّع هو: عدم المداهنة مع الحكومات الظالمة 
والقيادات الجائرة. وعدم السكوت على جرائمها . وتصرفاتها الظالمة ولو أن 
أئمة الشيعة خبت أصواتهم مضطهدين فى بعض الأدوار فإنّه كان كبت غضّب», 
واحتجاج. لا سكوت رضا وقبول, ولهذاكانوا يخترقون صمتهم في الفرصة 
الال 


| ا ا 


المقارنة بين القوانين الاسلامية والقوانين الوضعية : 

لدى النشارة بين القوانين الأسلاسية والقوانين الوطتكة يمكن اؤايظن البعضن 
أن القوانين الإسلامية لا تصلح في العصر الحاضر ((عصر المدنيّة ) لإدارة 
المجتمع المتقدم, بل يجب إحداث بعض التغييرات فيها مثل القوانين الوضعية 
لتتمشئ مع المدنية المعاصرة, والأفكار الجديدة المتقدمة في المجتمع البشري 
الرأهن. 

إن هولاء إما أنهم لا يعرفون الأحكام الاسلامية» أو أنهم لا يعتبرونها وحياً 
لفيا وار يل هافن 

إن إعطاء مثل هذه النظرية فى شأن الأحكام الإسلامية ناشيئ من مقايستها 
الراك ين الوضعية , يعني الظن بأن أحكام الإسلام التي تزلت وشرعت قبل أريعة 
عشر قرناً يجب أن تنالها يد التطوير والتغيير على غرار ما جرى على القوانين 
الوضعية في العصور المختلفة التى كانت في تغيير مستمر وتطور وتحول دائمين 
ولا تزال. وكمانرى أن قوانين القرون الوسطى قد نسخت اليوم بالمرة» وتركت 
مكانها للقواتين الحديثة المبنية على الأفكار والفلسفات الجديدة ‏ لتتمشئ مع 
الأوضاع الجديدة وتكون قابلة للتطبيق في هذا العصر . 

ولكن غفلواعن أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأنه لا يمكن أبداً أن يقاس الوحي 
السماوى بالعقول البشرية الناقضة, لبعد المسافة بين هذين (الوحى والقانون 
التشيزى الوشعى )بعد المسافة بين الخالق والخلق: 

نمم صعيع أن القرام ابكار الساقد قد شخت ولكن الذين لابلا 
دين خالد وثابت فقوانينه غير قابلة للتغيير ومن هنا تتمشئ مع جميع الحضارات 
والمدنيّات , وتفبل التطبيق في جميع العصور والدهور وهو الحق الواقع 

0 كن 


ولاية الفقيه في القانو ن الأساسي 
ع 


ولاية الفقيه 


فى دستور 


الجمهورية الإسلامية الايرانية 


دستور الجمهورية الاسلامية 
وولاية الفقيه 


ولابة الفقيه فى القانون الأساسى: 


المادّة الخامسة من القانون الأساسى للجمهورية الاسلامية الإيرانية 
المصادق عليه من قبل مجلس الخبراء, متعلّقة بولاية الفقيه وموقعها فى نظام 
الحكومة الاسلامية!'' هذه صورثها : 


)١(‏ نظم الدستور الإسلامي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في )١١(‏ فصلاً وفي ١/0‏ مادّة) 
وتمت المصادقة النهائية عليه بأغلبية ( ثلثى ) مجلس الخبراء في 71 آبان ١708‏ هش . السطابق 

ل ؛؟ ذي الحجة إلى 199١هق.‏ 
ركه أيه الكل فيها ينه مع فو بدوات ل #اريغ 4 هش بتصدىي جمع من العلماء 
وغيرهم من رجال السياسة بإيعاز من الإمام الخميني نٌَ وبلغ فصولها إلى )١4(‏ فصلاً وكما بلغ 
موادّها إلى (177) مادّة, وقد حررنا ما في المتن طبقاً للدستور المصحح الأخير. مق 


4 ات للا الا ماو اواك ا ييه الغا كف الات 


« في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل لله تعالى فرجه الشريف) تكون ولاية الأمر 
وإمامة الأمّة فى جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل, المتقى» البصير 
بأمور العصرء الشجاعء القادر على الإدارة والتدبير وذلك وفاقاً للمادة 
(/ا١٠)».‏ 

خلاصة القول فى ولاية الفقيه وحدود اختياراته : 

لقد تلخص ما أسلفناه في ولاية الفقيه فى : 

دان الزلكية العامة فضي الخحرورة المفلنة ماك وصون حننظ 
النظام؛ و استقلال ومن الوطن الإسلامى والدفاع عن الحدود, والحفاظ 
على أحكام الإسلام وتطبيقها وتنفيذها. وحفظ الدين الالهى والحفاظ على 
استقلال الوطن الإسلامي وأمنه وعلى حرية المسلمين ‏ ثابتة للفقيه الجامع 


جب ومتها المادّة )1١17(‏ وهي كالتالي: 

« بعد وذات المرجع الأعلى قائد الثورة الإسلامية . ومؤسس الجمهورية الإسلامية سماحة آية الله 
العظمى الاإمام الخميني يي -الذي انتخبته الأكثرية الساحقة من الشعب للمرجعية والزعامة وعرفوه 
بذلك ‏ يكون تعيين الزعيم والقائد الإسلامي على عهدة ( الخبراء ) المنتخبين من قبل الشعب , فعليهم 
أن يبحثوا ويتشاوروا حول كافة الأشخاص الذين لهم صلاحية الزعامة والقيادة من حيث واجديتهم 
للشرائط المذكورة في (المادّة 0 و )1١5‏ فعليهم أن ينتخبوا من هو أعلم مسن غيره بالأحكام 
والموضوعات الفقهية, أو المسائل السياسية. والاجتماعية أو كان مقبولاً عند عامة الناس. أو كان 
واجداً لعبقرية خاصة في بعض الشروط المذكورة في (المادّة )٠١9‏ فلابد وأن ينتخبوه للزعامة 
والقيادة . وفي غير هذه الحالة وعدم مزية أحد من الفقهاء على الآخرين كان عليهم أن ينتخبوا وأحداً 
من الفقهاء للفيادة. فيعرفوهٌ قائداً للشعب. وكان على القائد المنتخب القيام بكافة المسؤليات التي 
تكون على عهدة الزعيم القائد وكان وليا للأمر ويكون القائد وغيره من أفراد الشعب على حد سواء في 
مقابل القانون. ولا مزية له على الآخرين في ذلك . 


دستور الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه م د 
للشرائط . حتى يستطيع كأي رئيس للبلاد أن يشرف على السلطات الشلاث: 
التنفيذية . والتشريعية . والقضائيةء ليدير دفة الحكم إدارة قائمة على اساس 
التعاليم الدينية . 

وعلى هذا الأساس تكون حكومة الفقيه الجامع للشرائط -في ذعاف الكيد 
مثل حكومة الإمام ليه . وإن كانت الأولى من باب العنوان الثنانوي (أي حفظ 
النظام الإسلامى ). 

رركن أحد عن الدهاة كةو انبرو إن سيف الدليل القلى المتكور 
ع 1 اليلنكة الخبضلالة الناقة النتسعك التضر قن الأمور اللسةا عدا" 
00 ومؤطرة بحفظ المصالح العامة وإقامة النظام في البلاد. لا أنها مطلقة, 
بمعنى أنه إذا أو جب حفظ النظم والأمن فى البلد الإسلامى ذلك, جاز للفقيه 
أن يصدر حكماً في ذلك دونه لذ سور وإن عانق بات حالم الس 
شؤون البلد. 

على أنه يجب حتما أن يتم تشخيص هذه الموارد وفقاً لموازين العدل, 
وفى ضوء الاطلاع الكامل؛ والمعرفة التامة بمصالح البلاد ومفاسدها ومعرفة 
كيفية حفظ الأمن . وغير ذلك من القضايا المتعلقة به . وأن يكون ذلك التشخيص 
دقيقاً جداً . ولهذا لا يجوز التسرع فى اتخاذ القرار على هذا الصعيد إل 
بعد الشور القيادى . 

إن ثبوت مثل هذه الولاية للفقيه بدليل وجوب رعاية مصالح الاسلام 
و المسلمين العامة يستلزم وجوب تشكيل الحكومة؛ ليستطيع بها القيام بهذه 


)١(‏ للوقوف على المزيد من التوضيح في هذا المجال راجع مبحث ولاية التصرف وولاية الزعامة للفقيه 
من هذا الفنات» 


أفف م ااي لالض رقا و ممق التشاكمنة فى الإتلام 


المهمة ويجب أن يتم كل ذلك فى عصر غيبة الإمام المعصوم على يد الفقيه نائبه 
كما يجب أن يتم على يد الإمام المعصوم عند حضوره, وهذه مسألة فى غاية 
الوضوح ووجوها فى البلاد الإسلامية امر ضروري. 

؟ -وأما الولاية على أموال الناس ونفوسهم مع ملاحظة ورعاية المصالح 
الفردية من قبيل السلطة على تزويج الأفراد بعضهم لبعض, أو بيع أو شراء 
ممتلكاتهم وفقاً لمصلحتهم الشخصية الفردية. فلا تثبت بالدليل المذكورء وإن 
هى كانت ثابتة للنبي الأكرم يه أو الإمام المعصوم م لي لأن هذه المرحلة من 
الولكية المظلقة له ا رح ري اي اده 
الفردية. وهى ثابتة للمعصومين بدليل خاص تعبّدي هو قوله _-تعالى -: (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 76" لا بدليل عقلي, وبملاك وجوب تشكيل 
الحكومة الاسلامية . 

"بهذا البيان اتضح الفرق بين ولاية الفقيه العامة . وولاية الامام المعصوم أو 
النبي يلي العامة . وذلك بأن ولاية الفقيه مهما كانت عامة فهي أضيق دائرةٌ من 
ولاية المعصومين 000 


)١(‏ سورةالأحزاب:1. 
(1) ولهذاكتب آية الل العظمئ الإمام الخميني (دام ظله ) (في كتاب البيع :١‏ 1859) يقول فى صدد بيان 
الفرق بين هاتين الولايتين ( ولاية الفقيه وولاية المعصوم نك ): 
«ثم إنه قد أشرنا سابقاً إلى أن ما ثبت للنبي طلا والامام لي من جهة ولايته وساطنته (أي 
السلطة على الأمور الاجتماعية) ثابت للفقيه وأما إذا ثبت لهم مج ولاية من غير هذه الناحية . فلا. 
فلو قلنا بأن المعصوم له له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه, 
ولو لم تقتض المصلحة ( أي المصلحة العامة). لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلالة للأدلة المتقدمة له 


دستور الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه ل 

وأما ولاية الفقيه على أموال القاصرين كالأيتام والمجانين. فهى بملاك 
الحسبة لا بملاك حفظ النظام الذى سنوضحه فى فصل ولايات الفقيه الخاصة 
( القصل الخامس). ْ 

الأحاديث الواردة فى صعيد ولاية الفقيه التى ذكرنا بعضها فى مبحث ( ولاية 
التطرف الت ماحل عن ؤلذاية الققية مدا ولاية القضاء وتؤانسها من قا جلا 
أموال الصغير والغائب وأخذ مال المدّعئ به من المحكوم عليه وحبس المديون 
الممتنع من أداء دينه مع فرض تمكنه ويسره. وهكذا ولاية الاذن بالتصرف 
للآخرين في الأمورالمشتروظة بان الانام. 

وما استفاؤة قبوت الولاية القامة للققيد من الأخبان والروايات المذكورة 
يشكل يشمل «ولاية التصرف» (أي الحكومة) ف الور الاجتماعية 
والياسية أيضاً فيتضح أمرها من خلال ما بيناه في ذيل الأخبار المذكورة. وله 
أقل يكون لها نصيب وافر في تأييد الدليل العقلى . 

؛ -أما الدليل العقلى ذالتي هو كني دليل ‏ فيكفى لاثبات الولاية المطلقة 
للفقيه, ولا حاجة إلى د عناء الاستدلال باتنع لذلك. 


جل على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص» يعني أن الخروج هنا خروج 
موضوعي لا حكمي . 
إن ما أثيته سماحته دام ظله هو ولاية التصرف في الأمور الأتسمصاعية والشياننية الحن ينمتن 
حكومة الفقيه مثل حكومة الرسول الأكرم يَيهُ والأئمة المعصومين هك وهي ضرورية في كل عصر 
ومصر وزمان -سواء فى زمن حضور المعصوم أو غيبته ‏ ويحكم العقل به. وطرحت في دستور 
الجمهورية الإسلامية في المادة الخامسة وقد شرحت في المادة )1١١(‏ وظائف وصلاحيات 
واختيارات القائد. 


١‏ امو ا ل فس عا دا ياو ما لزنه روت لبها كي كن" لاا 


وفى معرض الإجابة عن هذا الكلام وهو: أن تشكيل الحكومة الاسلامية 
علوية امك ملتزم وسياسى عارف بأوضاع العالم وأحواله وعالم بأحكام 
الإسلام واو عن طريق السؤال من المجتهد الفقيه ‏ أمر ممكن أيضاً . وبناء على 
هذالا يحصر العقل تشكيل الحكومة الاسلامية فى الفقيه . 

لانا091 :| #سخصية شكويدة عي الثقيه يعقى اهنبا رو ور سعيدد قن :انلام دي 
تكون لانن الصا نابا مطائده واو لقره فى قوسن االكاتو راحو الفبي واي 
امه ور العيكةا لشر دمعت بوتعود فده جوانه للق رافظ تفكله كيل 
الحكومة » أبر مقطوع العدم, أو مشكوك فيه فى الأقل. والعقل -في مثل هذه 
الحالة ‏ التى يكون الأمر فيها دائرأ بين مقطوع الاعتبار ومشكوك الاعتبار_لا 
شك يقدّم مقطوح الاعتبار. 

وبناء على هذا ليس لدينا من حجة بين يدي الله غير حكومة الفقيه الجامع 
للشرائط حتى نستطيع ( وبالأحرى يجوز لنا) اتباع أو امر غير الفقيه الجامع 
للشرائط فى أموال الناس ونفوسهم أو فى أموالنا وأنفسنا ونعتبر أو امره واجبة 
التنفيذ والإجراء , ونعتقد برسمية وفزرغية حكمه فى أموال الناس وأنفسهم فى 
الوقت الذي يستطيع فيه الفقيه الجامع للشرائط أيضاً أن يَتولى القسيام بتشكيل 
الحكومة الاسلامية وإدارة شؤونها. 

وإذا رأينا هناك ناساً غير صالحين يحكمون فى البلاد الاسلامية بالعنف أو 
التضليل لا بالعدل والحق, والشرع, رأينا المسلمين لا يعترفون بحكوماتهم » بل 
كلما سنحت لهم الفرصة أو دعت الضرورة مدّوا أيدى الاستعانة والاستنجاد إلى 


)١(‏ للاطلاع الأكثر راجعوا دراستنا للأحاديث المذكورة فى مبحث ولاية التصرف وولاية الزعامة فى 
الأبحاث المتقدمة . 


دستور الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه امخض نا ا ا ل مادو وبا ا الح الا 
مراجع التقليد الفقهاء يستمدون منهم القيادة والإرشاد لمعالجة الوضع. كأن 
يطلبوا منهم حكماً للجهاد لمواجهة العدوء أو يطلبوا منهم حكماً بالتحريم بهدف 
تقطن المواثيق الاستعمارية التق فرطن غلى البلآة الالامية كما حدك:فدن 
قضية « الريجى» أى معاهدة التبغ بين بريطانيا والحكومة الإيرانية . 

وهذاكله يدل على عدم شرعية الحكومات القائمة فى البلاد الاسلامية. 

ويعبارة أخرى:إِنَّ قيادة أي بلد تتحقق في جهتين : 

الأولئ : تصرفاته فى أموال الناس ونفوسهم أو الأموال الحكومية العامة, أو 
المعاهدات السياسية والتجارية, والثقافية مع الدول الأخرئ , وأمثالها. 

والأخر يُْ 3 الام إلى 2 الشعن 0 بالجهاد ومقاتلة العدو 
ا ا د 

ومن البديهى أن الأصل هو عدم ولاية أحد على أحد فى كلا القسمين إل 
بدليل عقلي أو نقلي. 

أما الدليل النقلى علئ ولاية الفقيه. فهو نفس الأخبار والروايات الى 
بُحِنّت » وقلنا : إن علينا أن نعتمد على الدليل العقلي . وتُعتبر الدليل النقلى من باب 
المؤيد على الأقل. 

أما القسم الأول : فإن العقل يحكم بعدم نفوذ وشرعية تصرفات غير الفقية لأن 
مقتضى الأصل هو عدم نفوذ التصرفات في أموال الأخويق أو في الأموان القامة 
الس نت ا ل 00 

وأما بالئسية إلى غير لفقي فسشكوك .عدم مرو ليل من الشرع بصدد 


1 لاسي لوا اع و اا مك وجي لخي كمقة فالالا 

1-وأما بناء العقلاء فى العالم وسيرتهم في اختيار رئيس البلاد وكفاية ذلك 
الاختيار لوحده فى إعطاء رئيس البلاد الاعتبار والشرعية مثل رئيس 
الجميورية أووتسى الوزراء. فمرفوضة مالم يرد فى ذلك إمضاء من الشرعء 
ولذلك لا يحظى بالشرعية والاعتبار لبقاء هذا الاحتمال وهو أن يكون من 
الممكق أن الأبلام جع شق الرعانة والحكوية خاضا عاضر منعيية ص 
يضمن بقاء الإسلام ودوامه واستمراره, وليك العناصر هم الفقهاء الجامعون 
للشرائط العارفون البصيرون ليستطيعوا بقيادتهم الأساسية(') الحقيقية من إدارة 
الحكومة الإاسلامية, والامضاء الشرعى يحصل ولو بسكوت الشارعء ولكن 
ذلك إنما يتحقق فيما إذا تحققت فى وجود الإمام وسكوت الشارع تجاهه, 
بحيث يستفاد قبول الشارع رلك وامتررد امون ا ال مده 
في زمن الأأئمة مي لأن الحكومات كانت تدار دائماً على أيدي الحكومات 
الطاغوتية المعاصرة لهم . وكانت تلك الحكومات برمتها مرفوضة من قِبَل 
الأئمة ك . وكان الاختلاف ظاهراً بيّناً. 

-وأما القسم الثانى يعنى وجوب اطاعة رئيس البلاد غير الفقيه. فهو كذلك 
منفٌ بحكم الأصل ؛ لأن وجوب الاطاعة من أي أحد كان غير ثابت» اللهم إلا 
طاعة للد والشى والاماءيفة أو من يكوق نضوا بن فتلي وختصويية لفقي 
الجامع للشرا ائط قطعية . 


(1) النقصودمن القيادة الأساسية هو عبارة عن ابتداء هذه القياذة من إمامة المعضوع 94 وثم تلنها قيادة 
النواب الخاصين, ثم العامين , وبعبارة أخرى ما تكون منبثقة من إمامة المعصوم النى هي الأساس فى 
النظام الإسلامي. 


دستور الجمهورية الاسلامية وولاية الفقيه ذ ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ [1[1[ذ[ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ ز 1 011111 
وأما غير الفقيه فمشكوكة, والأصل هو عدم النصب؛ لأن وجوب الطاعة 
لأحد يرتبط بنصبه وتعيينه من جانب الحاكم الأصلى ( يعنى الله _تعالى ‏ والنبى 
أو الإمام ). وتحقق مثل هذا لغير الفقيه غير قطعى . ا ْ 
فإن أصل ولاية الفقيه فى القانون الأساسى للجمهورية الاسلامية الايرانية 
أصل الذي مدق لا بكرن تشكيل الشكومة الالاية فى مان الفيية قأبل 
البحقق الخارجى من دونه( أى من دون وللاية الفقيه) : ١‏ 


8 8# ف 


ولاية الفقيه في القانون الأساسي 
0 


في الدستور بين النقد والتحليل 


انتقادات وأجوبتها: 


إن ولاية الفقيه وإن كان أمراً ثابتاً شرعاً وعقلاً. وإن حق الحاكمية للفقيه فى 
البلاد الاسلامية وإن كان على غرار حق الحاكمية للامام لا يحتاج إلى 0 
القانون له والمصادقة وإعطاء الرأي من جانب الشعب أو نوابه ؛ لأن هذه السمة 
والمنصب _مثل مقام النبوة والإمامة-منصب إلهى لا انتخابي , وضرورة وجوده 
فى عصر الغيبة أمر مسلم . 

ولكن -مع ذلك أصبحت هذه المسألة (أي أصل ولاية الفقيه) عند تنظيم 
ونور السمهوزية الأسلامية فن مجلشن الغزراء معط بحت وتقاشن واحدوره 
بين أعضائه مثل أي أصل آخر : والضاء اشير وسهل لدراجة الككات 
وأرباب القلم وموضع جدال بين أصحاب الرأي ورجال الفكرء وكأن هذه 
المسألة دثفيا وإثناتاً هى من شأن الأشحاص غفلة عن أن البحت :فى قانونية 
هذه المسألة بعد ثبوتها الشرعى يششبه تماماً البحث في حاكمية النبي الأكرم 6 


بعد فرض ثبوت نبوته يله . 


1 ال و ا ا ا ا وا ارو لمم رودا الها ككةفي ساد 

وعلى كل حالء فإن « ولاية الفقيه » أصبحت مثار نقاش , ومحل نقد من عدة 
جهات هى كالتالى: 

النقد الأول: ولاية الفقيه وأصل العدم : 

قد يقال: ليس فى نظر الاسلاملأحد ولاية على أحدء إلا إذا ثبت ذلك 
بدليل خاص. ش 

وسان اعره أن الأضل حو عدم الولايه على أحذ قاذا فككنا دف امورةبت 
ؤلاية ري جناودها دوجن عد اشير ليه اذميل: | 

ونه مي | عورا دل لاعن ديول غات ولك لك 
القبول بعموميته ؛ لأن أصل ولاية الفقيه على إجماله ‏ قطعيٌ . إنما الكلام 
هو في حدود صلاحيات واختيارات الفقيه. وقد عولج ذلك 26 ء الأدلة 
النقلية والعقلية . 

النقد الثاني: ولاية الفقيه فى مرحلة النيابة عن الإمام : 

كل ما جاء فى مجال ولاية النبى أو المعصوم لا يصدق فى شأن الفقهاء 
والعلماء سروه كاعلة وا اعقو بعل النيابة من جانبهم ؛ 2 مهما كان 
غالدا غادلاً فإتهيشر مقر ين للخطأ والتسيان :قلا يدك قتياس أحبن دلي 
الأنبياء و المعصومين خاصة أنه لا يجب أن يستجمع النائب كل مواصفات 
الوب عنه؛ فهو أمر لم يَدّعِهِ أحدء أي أنه لم يدع أحدٌ قط أن الإنسان ( خليفة 
لله) يتصف بالصفات الإلهية, بل يكفى أن يكون الإنسان ربانياً. متخلقاً 
بالأعؤق الالبية برس أن يكن للاقدر الا خة من الننطن الالفى وريدن 
نين تلك امقر له ليمك هما رالاستان جلف انان ْ 

والجواب عن هذا الاشكال هو: أن للنبى والإمام نوعين من السمات؛ 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل ا 
أحذهنا غير قايل للانتقال مغل النبوة والامامة والولاية التكوينية :والنضائل 
الأخلاقيه المتميزة, والعلم بالغيب وما يشابه ذلك. 

وثانيهما: السمات القابلة للانتقال مثل بيان الأحكام. القضاء. الزعامة, 
القيادة و دليل الاستخلاف والنيابة ناظر إلى النوع الثانى لا الأول. 

وفى انتقال هذا النوع من السمات والمسؤليات يكفي مجرد العلم والعدالة, 
ولا حاجة إلى العصمة ؛ ولأن احتمالات الخطأ فى الفقيه العادل أقل من غيره 
أعطي مقامٌ الخلافة والنيابة دون غيره. 

فمن باب المثال لو قيل :إن فلاناً مثل النبى» فإن المراد من التشابه 
والبطائلة هما ؤلة فك جر العضا بيه فخ عدبت التقوى و الم وما فسا كنل ذلك 
لا النبوّة والعصمة. 

ولو قال النبى الأكرم ييه نفسهء إن فلاناً خليفتى فإن مراده يليه هو خلافته 
ان معد ل عطانة و الها هرا لو قا كين تح اود عبسو ب الندفدى يق 
أنقى الفنق نين لذن أب طالن لق دون النبواة. 

وهذا هو مفهوم «الولاية» التي تشمل في قوسها النزولي إلى الفقيه الجامع 
للصرائط أيضاً الأ هذه الجملة استعملها رسول اشاطلة فى حق العلماء أيضاً كما 
عاك قن العذينة الأول "ون الأحاديية الى مارست على سيا النحيك قل 
هذا الأصل ( أي أصل الزعامة ). ْ ْ 

وخلاصة القول أن أحداً لم يدع أبداً أن الفقيه ( خليفة رسول الله أو الإمام) 
0 بصفات النبي أو الإمام بل يكفى أن يكون الفقيه نبويّ الخُلّق إمامي 
الأخلاق والخصال أي أنه يمتلك الصفات المشابهة . 


.601 فى الصفحة:‎ )١( 


ّ/ اما يا عو ةيو بويا للها كدية قن | لإقلاة 

النقدالثالث:ولاية الفقيه ومقايستها بولاية النبى والإمام ومشكلة تعدد الفقهاء : 

إن النبى أو المعصوم منصوب من جانب الله على وجه التعيين أي أنه شخص 
معين , في حبين أن « الفقيه العادل» عنوان اكتسابي يستطيع الجميع تحصيله .هذا 
وق جيه ومروتخؤة ا خرع سنن لنقيد ولا على ثيه ادر مكعم الثقياء اتاد 
ونواب للمعصوم. 

وهذه النيابة والخلافة لو اقتصرت على الارشاد وتبليغ الأحكام الإلهية 
والأمر بالمعروف وحل إشكال المقلّدين لم يترتب على هذا التعدد فساد. ولكن 
إذااعدض عدلاسناتالققية شن هله اهالت وهل عمال القناد: 
والحكومة فحينئذ لا مناص من أن يقع المسلمون فى متاعب 0 52577 
اختلاف الاجتهادات, والقيادات. 

وكما أن العقل لا يجيز تعطيل الأحكام الاسلامية فإن العقل نفسه يوجب أن 
يكون ثمت نظام يحكمه فكيف يمكن أن يضطر المسلمون إلى تطبيق حكمين 
متناقضين صادرين عن فقيهين عادلين محترمين» وماذا ترى يكون مسصير 
المجتمع ؟ 

فلابدٌ من الاعتراف بأن « الوحدة فى القيادة» بمعونة جهاز منظم لحل 
المشكلات الناشئة من تلك الضرورة العقلية, وهذا اللأمر هو وجه آخر للفرق بين 
«ولاية الفقيه » والنبى والمعصوم يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. 

والجوات هر: أن مقاكلة تمده القادة لذ تتم بالقاتد الثقيه »بل هب واردة 
في شأن جميع الأفراد الذين يصلحون لقيادة بلد من البلدان . ْ 

إن الفقهاء وإن كانوا متعددين فى أي بلد. ولكن «دليل النظم» الذي يثبت 
أصل الولاية هو بنفسه يوجب أن 6ظ لقيادة البلاد أحد الفقهاء ممن يكون أو 
لئ من الآخرين من حيث المواصفات والمؤهلات القيادية. 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل ا ا 


وينك ستحيطن للقن عد طر قد 

١‏ -آراء الأكثرية المعبّر عنها في الفقه وفى مصطلح الفقهاء بالشهرة. 

؟ -شهادة العدول المطمئنّة إلى شهادتهم أي شهادة البيّنة . 

وهذان الطريقان يستّعملان أيضاً فى تشخيص أصل الاجتهاد . أو الأعلمية . 

وخلاصة القول: أن فعلية وتحقق « ولاية الفقيه» وقيادته في المجتمع يرتبط 
في المآل باتباع الناس وانتخابهم. والقائد المتعين هو دائماً فرد واحد لا أكثرء 
وأما بقية الفقهاء. فيجب -_بدليل وجوب حفظ النظام -أن يؤيدوا حكومة الفقيه 
المنتخب ء ومفهوم الجمهورية الاسلامية الذي سنوضحه فى المستقبل - يوضح 
كاله آراء الناس قنك كني ميقل هن العكوحة : 

وتحسباً لهذا الأمر !أي وقوع الاختلاف) في تعيين (القائد) دُوّن الأصل 
السابع بعد المئة في دستور الجهورية الإسلامية7". 

كما أنه يجب أن لا نغفل عن انتخاب قائد لادارة البلاد لا ينافى أبداً تأييد بقية 
لياه لدتفى العية النذكررة كمابور سار الأنافن لطاء الجههو وه الاساانية 
اليرائية نو ص كانت :زهان العسين «ااسبية قن الكون القاضيه يد عد عبار 
الفقهاء المراجع بينما كان بقية الفقهاء يؤيدونه في الأمور الاجتماعية والسياسية 
يما تبط بذلك اللبريجع القائد: 

وتأبيد الفقهاء للميرزا المجدد الشيرازي فى تحريم التبغ , والميرزا محمد تقي 
الشيرازي فى حكم الجهاد. واستقلال العراق من شواهد هذا المدّعئ, وحرمة 
يفون شك العاف الفرعى وإن كا ونين حافت يكاكلة لخر( القفية ارو يد معان 
هذا أيضاً؛ لأن ملاك لزوم حفظ النظام في الحكم والحكومة جار على السواء . 


)000 راجع دستور الجمهورية الإسلامية. 


7 مامت اطع واو مما سس ا مو لووط ووو "العا كنية من الإسلام 


النقد الرابع: هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمى فى الحكومة الاسلامية 

ممارسة القضاء وإصدار الحكم وإجراؤه؟ 

من الاعتراضات الواردة على ولاية الفقيه هو أن مقتضى « ولاية الفقيه» 
أن يجوز للفقيه الذي لا يمتلك ع منصب رسمى فى الحكومة الاسلامية 
ممارسة القضاء. وإصدار الحكم. وإجراوٌه. والحال أن مثل هذا الأسر يسعلره 
تعدد مراكز القدرةء والأحاديث التى تثبت هذه الصفة والمنصب للفقيه 
لا تعطى للفقيه مثل هذه الاكتيارات فى مان فشكيل الحكومة الاسلامية ؛ 
لأن الاسلام جهاز دينى سياسى فلسفى منظم ومنسجم يقوده القرانء ولهذا 
يجب النظر إلى أية عو 56 هذا اليا «وكخذيد متفهوامها ودورها فى 
الحياة الاجتماعية. ْ 

وقد انتبه الفنهاء الواقعيون إلى هذه الضرورة أيضاً :ولهذا السيب نفسه قالوا؛ 
الجمع بين القواعد مهما أمكن أو لئ من التسخ والتخصيص . 

وللاستنباط الصحيح من مفاد الأخبار يجب ملاحظة الأوضاع والظروف التى 
صدر فيها الحكم, فإذا صدر أمرٌ فى زمان حكومة الطاغوت وفى وقت كان 5 
الشيعة يعيشون فى التقية والخفاء ا هذه الحالة من المشكوك فيه أن 5 
مجال لاجراء ذلك الأمر عند تشكيل الحكومة الاسلامية. ويحتمل تغيير مفاد 
ذلك الأمر بانقلاب موضوع الحكم وتبدّله . 

وعلى سبيل المثال: إذا أمَرَ الامام المعصومٌ في زمانٍ الحكومة الجائرة 
المستيدة ‏ بعدم الاحتكام إلى المحاكم الجائرة . وأن يتحاكموا إلى من يعرف 
حلال الدين وحرامه ويروي أحاديئئا. فهل هذا الحكم يجرى فى الحكومة 
الاسلامية أيضاً؟ ١‏ 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل ل 0 

وهل يجوز للفقيه الذى لا يمتلك أي منصب فى المحاكم فى الحكومة 
الالجلاية ا درون رمح القعطاة ومفقدى الماك وبل ورين انان إن 
إزوالكية الفقسس ؟ 

والخوات هن انه قو ومكك: اقبت عروظ ويوامفات خاضة م فيل 
العدالة وغيرها -فى الاسلام_بعنوان القاضى الرسمى كما 8 و وه 
النيابة عن الامام الحق فى إجرا ال الخدوة يشا 1 

ولكن بدليل لزوم ووجوب وجود النظم فى تشكيلات الحكومة الاسلامية 
فإنه مضافاً إلى الأهلية الكليّة. يجب أن ا لقا ند دن حاتت 
الحكوعة المركد أ النومافكلة اديه أأضا داكن ع لبون ل لات 
الخلفاء السابقين, وكذا فى عهد حكومة أميرالمؤمنين له بل حتى في زمان 
حكومة الخلفاء اللاحقين. فقد كان القاضى فى جميع هذه العصور والعهود 
الك يجاني العلا شن رمو يات الالو ول قم أحة للتضنا ره 
دون تنصيب رسميّ من جانب الحكومة المركزية أو الوالى مع توفر الأشخاص 
الفالحين للقضاء بكثر توس الخليقة سه كاف هو ها يات -فى دعاواه 
وقضاياه الشخصية إلى قاضى البلد , كما نقرأ ذلك فى قصة تحاكم الوقن 
أهير المؤسين على يي كما أن الإمام أخزز الله متو لقة بان مالك الأشتر في 
عهده المعروف بان يختار القضاة. لا ان يتصدى كل من شاء للقضاء والحكومة, 
وهذه من لوازم تشكيل الحكومة الاسلامية. 

بناء على هذا فإن الفقهاء الذين يريدون ممارسة القضاء فى الحكومة 
الانطلائنة يجتب أومكوتر | مأد وين ين قل العكنوية التدر وريه ,روتسد 
الحكومة المركزية أحكامهم . ْ 


ل لس مو اناس با الوا كوه فى اام 

إن الفقيه المأذون له كذلك له حق تنفيذ الحكم وإجرائه بعد صدوره بعنوان 
النيابة عن الإمام وبحكم كونه نائباً عنه . ويمكن أن يفوّض إجراءه إلى مركز آخر 
كالسلطة التنفيذية. 

وصفوة القول أن القضاء وإجراء الحدود -فى الحكومة الاسلامية يجب أن 
يتم تحت نظام خاصء حتى يمنع من الهرج والمرجء والفوضى, وتضييع 
الحقوق. 

وأما فى الحكونات غير الأنتلاية ( تكيونة الطناقوت )#فإنه لا تحور 
التحاكم إلى قضاة الجور مهما أمكن والأحاديث التي وردت في تلك الأوضاع 
والظروف تحكى عن هذا المعنى: ولكن فى نفس الوقت عرف وكشف عن 
طفات"القظاة الرعيين وي« النتهاء الها مفوى الشرانتطة» هنذا لا يعتى أذ 
قرائط القاضىئ:ملغاة فى مان قيام الحكومة الاسلامية وأن للدولة الاسلامية أن 
تعين الأفراد غير الصالحين للقضاء ؛ لأن تشكيل الحكومة الاسلامية لا يجوّز ولا 
يسوغ إلغاء شرائط القاضى ومواصفاته بل يضاف إلى تلك الشرائط شرط اخر 
وهوان ينصب للقضاء بنصب خاص فى الحكومة الاسلامية. 

النقد الخامس: ولاية الفقيه والامتياز الاجتماعي والسياسى : 

هل تعني ولاية الفقيه أن يتمتع الروحانيون ( رجال الدين ) والفقهاء بامتيازات 
اجتماعية وسياسية على سائر الناس والحال أن الإسلام يعتبر الجميع أخوة 
مسا رية 5 

إن الولاية هى من جهة التخصص والمعرفة والخبرة, فإذا حكم القانون في 
مجتمع فلابد, أن يكون رأي من يعرف بالقاثون ؤيكون عادلاً ستقياً, محترماً 
مقدساً ومطاعاً كما يُحتّرم ويُطاع نظر الطبيب الحاذق والجراح الماهر ورأيهما 
على صعيد عملهما وتخصصهما. ولا يجوز لأحد أن يعترض عليهما. 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل خوط فط و منج ان اف و م ا 

ولقد كانت توصية المعصوم وأمره برجوع الناس إلى الفقهاء, والعلماء 
الدي ل ار ومشاكلهم على هذا الأساس . 

بناء على هذا لا يمكن أن تكون للفقيه الذي يعرف قواعد الشرع فقط . ويكون 
عادلاً تقياً الولاية على الآخرين فى الحياة الاقتصادية والسياسية والادارية 
الخاضرة: وان كد كلقا واتنت الداع على الجميع فى صعيد اتتخصصات 
العلمية الاجتماعية المختلفة . 

فيجب استعمال هذه الولاية فى مكانها الصحيح وبموضوعية ورؤية صحيحة 
بعيدة عن المبالغة والتعصب . ١‏ 

والجواب هو: أن من البديهى أن أصلح الناس وأفضلهم هو الأولى -من بين 
أفراد أي شعب_بإدارة ذلك الع . وتلك الجماعة . 

كما أن من البديهى أيضاً أن رئيس الدوله بأي اسم أو صفه كان مثل رئيس 
الجمهورية . رشن الور وغيرهما :كلّماكان أعرفٌ بالآداب والسنن 
والاخلاق والقضايا الدينية التى يدين بها ذلك الشعب كان أقدّر على إدارة البلاد , 
وكان الشعب أكثر قبولاً له. ْ 

ومن ثم فإنّ قائد أىّ شعب كلما كان أكثر التزاماً بمعتقدات ذلك الشعب كان 
أصلح من غيره فى إدارة شؤون ذلك الشعب. وأما إذاكان على غير هذا التحوكان 
مفروضاً على الناس. 

فإتنا نرى الناس فى المجتمعات الحرة فى عالمنا اليوم يختارون للقيادة أكثر 
الأفراد انسجاماً مع نما قنهاة دوق ما ونا تجري المحاولات الشديدة فى 
البلاد الخاضعة للاستعمار أن يتم الأمر على غير هذا النحو. حيث إن الحكومات 
أكثرها يل جميعها حكوهات مفروظة : 


4 ا و3 تسووة نازر انعا كفية فى الام 

وغل هذا الأسامق فإن الترجيح الولو ية فى مجال القيادة الإسلامية هي 
لمن يكون أفضل وأصلح من الآخرين . 

وإ أصلح الأشخاص في الإسلام وأفضلهم على الإطلاق ابتداءً هو شخص 
رسول الله يَيْْةُ - ثم الأئمة المعصومون 8 , ثم يكون الترجيح والأولوية لمن 
يقوم مقامهم , وينزل منزلتهم وهم من يترجحون على الآخرين من جهة العلم 
واف الا مواق دوا مرف با اوري 

وأما تحصيل مثل هذه الصلاحية أمر ممكن وميسّر لعموم الأفراد. يعنى أن 
عموم الأفراد يمكنهم أن يحصلوا على علم انه وميد ةة السقافة ولخدا 
و العدالة كما يستطيع أي واحد من الناس أن يَغدوطبيباً حاذقاً أو مهندساً ماهراً ؛ 
لأن طريق تحصيل العلم مفتوحة على وجه الجميع . والجميع من هذه الجهة 
سواء , فهذا أمر صحيح , ولكن بعد أن يعجز الأشخاص أو لم يتحملوا عناء 
التحصيل وتزكية النفس فإن من البديهى أن لا يتساوّوا مع العلماء الفقهاء الذين 
بلغوا مرتبة الاجتهاد والفقاهة . وإن كاتوا ا 

يقول القران الكريم : 

لوقل هل يستوى الذين يمون وَالذيخ لا يفلمون؛!0؟] 

بناء على هذا فإن طرح مسألة المساواة فى الإسلام وعدم تمتعهم بامتيازات 
اجتماعية وسياسية للفقهاء على صعيد القيادة ليس سوى مغالطة . 

وهذا مثل أن تقول: إن الطبيب الحاذق يتساوئ مع الإنسان العاديٌ فى 
معالجة مريض أو إجراء عملية جراحية . 1 


)00 سورة الزمر: 8. 
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إن الفقيه الجامع للشرائط ليس -من وجهة نظر الاسلام-مجرد عارف وعالم 
بالقانون يجب احترام آرائه عند بيان الأحكام, كالطبيب في مجال الطب. بل 
يجب اعتباره قائداً كالنبي. أو الإمام؛ وأنت أيضأ في مقدورك تحصيل مثل هذا 
المقام, وهذا المنصب. 

أما مسال تعد المسائل الاقتصادية والسياسية والادازية الحافرة فلا حل 
بإقصاء الفقهاء وذلك: 

أولاً: لأن مفتاح حل هذه النمط من المشكلات ليس في قبضة غير الفقهاء 
خاصة ؛ لأن الفقهاء أيضأ يمكنهم أن يدخلوا فى هذه المجالات ويخوضوها 
أيضاًء بل يستطيعون _بفضل بصيرتهم الإسلامية وما يتمتعون به من نور الإيمان - 
أن يعالجوا المشكلاثت الاقتضادية والساسية بتحو افتل . وآن يرجتو تالامة 
من حالة الركود. والعزلة التى فرضتها الدول الاستعمارية على الشعوب 
الإسلامية . ١‏ 

وثانياً: أن الاستفادة والاستعانة بالمتخصصين فى المجالات المختلفة 
الاقتضادية:السياسية. الإدازية: الصتحيق وه أمر غير مطتوع فى انظام وعصر 
سيادة ولاية الفقيه. 

فإذا تصدّر الوليٌ الفقيه مسند الحكم والقيادة فما المانع من أن يستعين 
باقتصادي لوزارة الاقتصاد. وطبيب متخصص لوزارة الصحة, وسياسى محنك 
لوزارة الخارجية , أليس هذا جارياً ومتعارّفاً فى جميع الحكومات في عالمنا 
اليوم: أفلا يتصرف رؤساء الجمهوريات أو رؤساء الوزارات على هذا النحو؟! 

هل حكومة القانون تعني أن لا يكون ثمت من يضمن تنفيذ القانون؟! 

ففي أيّ قطر من أقطارٍ العالم كان الأمر هكذا حتى يكون جائزاً فى الإسلام 
و النظام الإسلامى. 


1ن مسحو ا وال نمي ان انهو امسا ماسوو ووررة العاكسة فى الاعلةه 

إن قتفيذ القانون الاسلامئ من ذون السناظة التتفيذية أموغين لمكن ودولاية 
ننه ودف اللجهاك نشوم ب االنزون. 

فهل المتخصصون في العلوم يجب أن يكونوا مستبدين فى الحكومة 
الاسلامية يغملون ما يشاؤون ويفعلون ما يريدون أو أن عليهم أن يعملوا أو 
يقوموا بواجباتهم تحت قيادة الحكومة القائمة ونظارتها العامة؟ 

هل يجوز لاقتصادي أن يتصرف في الحكومة الإسلامية كيفما يقناء من دون 
قيد أو ضابطة, مثل أن يدير دفة الاقتصاد الوطني فى اتجاه مصالح الأجانب مثلا 
أو أن َلك أن تسن التعالسة الأنة لاني والوطن الإسلامي؛ ومن تترى 
يجب 0 يراقب أعماله ويكون أعلم من الآخرين بهذا الأمر وأعرفهم بمصالح 
الإسلام والمسلمين؛ وأحرصهم عليهاء ويحصّل بعمله رضا الله ورضا العباد 
أفضل من « الفقيه العادل» ؟! 

إن قائل هذا الكلام وصاحب هذا الاعتراض يبدوأنه تصور الفقيه فى مستوى 
شخص عارف بالقانون ينبغى احترام آرائه فقط . دون الأخذ بقيادته 0 ره 
التخصى ول الأمور: وتسور أله يعي أن لانظان الفعيه تفما بباقده] كن 
الأبوى الاتمسافية والسيانسة: لان الحياية تشاع انون ولر اننا لك نفل 
بانفصالها عنه كان ذلك رأيا نابعاً من المبالغة والتعصب !! 

ولكن يجب أن يُقال فى الجواب عن هذه الكلمات: إن هذا التفكر والتتصور 
الناقيق من أن فقهاء الاسلام اعتؤلوا شدان السياسة والسكل المياسىء أوأن 
الاستعمار هو الذي عمل على عزلهم عن العمل لاض ولالك لك كو ات 
ق التدخل شن أمور الباذة النبياسية :وطياً فشيناً ترس هذا التصور الخاطيٌ 
فى أذهان الشبلفيو: وقندان بقار الود الى خط هذا افعو بصع عل 
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الكثير قبوله. وهضمه, ويعتبرون. وجوب تدخل الفقهاء. فى العمل السياسى 
توطا من عدي وز الاننها ربالدف و الاسعد ادا ملظي ْ 

والحال أن ولاية الفقيه تكون لمصلحة الدولة والشعب لا أنها تتحرك فى اتجاه 
الأنائثة . والتعصب والاستئثار. ْ 

النقد السادس: ولاية الفقيه وحق الحاكمية للشعب : 

من الاعتراضات الموكية إلى وولاية النعيد هو أن رتستتة ولاية افيه 
و قانونيتها تنافى حق الحاكمية الشعبية؛ لأن الناس فى هذه الصورة لن يملكوا 
اختيارات وصلاحيات من لدن أنفسهم بل سيكون مصيرهم برمته بيد شخص 
واحد ليقرر ما يريده هو 

ولمزيد من التوضيح في هنا المجال قالوا: إن المحافظة على أركان الحا كمية 
الوطنية في إطار التعاليم الإسلامية أمر ضروري وواجب؛ لأن أصالة وماهية 
هلاه العا كن الشميه عه الت سكل سكوية الستتهور ل الا وام وتشضارت 
الشعب . وجهاده العظيم الذي قدم فيه ستين ألف شهيد ومئة ألف جريح ومعوق 
حسب مأ ورد فى مقدمة الدستور وديباجته هو الذى أطاح بالطاغوت, ووضع 
نهاية لعهد الاستبداد والدكتاتوريه ليمتلك الشعب عنان أمره بنفسه, ولا تستطيع 
القوى الشرقية والغربية. وعملاؤهم من الأحزاب والأفراد من سلب الاختيار من 
الشعب , وتجاهل إرادته . 

فالحاكمية الشعبية الوطنية قوة يرتبط بها بقاء الاسلام والوطن . وبتعرض هذه 
القوة الكبرف الشفف عترضن البلاة والدين الاسلاى مقط ول والك افده 
الأراظ لعسيو لشن كورها ار سوس (اتعيف : حوات اللترضة اعدو 
الدكتاتورية , والنظام الطاغوتىء وخشي أن يرجع البلاد إلى الحالة السابقة 
والوضع المأساوي الغابر والنظام الاستعماري المهزوم. 


0 0 0 

قن بتكيل الماك الى يقون: إن امور التلذاقن التصيوية الاي 
يجب أن تدار اعتماداً على آراء الجماهير و( المادّة 01 ) التى تقول : إن الحا كمية 
القطلفة طلى التاق والعالى من 0ه وهو ال شه الاحا و عق الحا كي علق 
مصيره الاجتماعى » ولا يستطيع أحد سلب الإنسان هذا الحق الإلهى . أو توظيفه 
لمصالح فرداو مجموعة خاصة. 

عرف أن أول استفتاء استوجب سقوط الملكية الشاهنشاهية (ذات الألفين 
وخمسمئة عام ) فى إبران وقيام الحكومة الجمهورية الاسلامية على أنقاضها لم 
فجوو لكبالقتي ورالحماد على آراء أثر دوو بز سد را مواطة الجاين كثلى 
مصيرهم ء وحقهم في تقرير ذلك المصير. 

فبناء على ( المادّة 1 و01 ) اللتين تنطبقان مع الموازين الشرعية أيضاً تتأكد 
حاكمية الشعب وسلطته. فهاتان المادتان يقرران» وتعترفان بالسيادة الشعبية 
وتوؤكذانها يتنا شتلي العا5ة51:2)امن الدييهور الاحتعباراكسن القنمن» 
فيكون ثمت تعارض وتناف واضح بين الماذة( 3١١‏ ). والماذة(07597) بحيث 
لا يمكن رفع هذا التعارض , وحل هذه المنافاة بأي الاسم يغ . 

والجواب عن هذا الإشكال هو أنه يجب أولاً أن نلاحظ ماذا تعنى السيادة (أو 
الحاكمية ) الشعبية ثم ندرس التناقض بينها وبين المادة( .)١١١‏ 

إن ما يمكن أن يقال عن مفهوم ( الحاكمية الشعبية ) بعيداً عن الألفاظ 
و المصطلحات الديمقراطية هو: نفس ما أشير إليه وجاء فى المادّة (01) وذلك: 
أن الله منح الإنسان حق الحاكمية على مصيره الاجتماعي ولا يجوز لأحد سلب 
الإإنسان هذا الحق الالهى أو توظيفه لمصالح فرد أو مجموعة خاصة. 

وعلى هذا فإن الإنسان يكون حرا كاملاً فى اختيار طريقة الحياة أو 
«الاتدو اوضق الى يحنفهاء لان الاعفا د رعمياوى رامس الأ نبوا 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل م و ل اقول 


أمر اختياري, وليس بإجبارى كما حكم به العقل , وأَيّده القران الكريم إذ قال: 
لا إكراة فى الدين4!". 

ولكن 535 أن الشعاز الانشان « ا يديو لوغنية #بإرادقه وحريقهنبواء أفانت تلك 
«الآيديولوجية » هي الاسلام أم غيره -فإنه يجب أن يشعر بالمسؤولية تجاه تلك 
العقيدة و «الآآيديولوجية » ويحترم ما اعتقده واعتنقه بحريته وإرادته. 

فإذن يكون اختيار «الآيديولوجية» أو لا ثم يتفرع عليها بقية الاختيارات, 
وسائر أنواع الاتتخاب. 

ةلمعب الستله فق اراق الخقار البذيق الاسلاس الحنيق عفينة لننسه ودين 
لحياته, وعليه أن يلتزم بمبادئ وتعاليم وبرامج هذا الدين, ولهذا اختار في أول 
استفتاء شعبى عام « حكومة الجمهورية الاسلامية» لا أكثر ولا أقل. وصوّت 
عدار لل اده وضسكن بالدلة )وزيا امكون المكونة فل انان 
حكومة دينية (أي حكومة إسلامية ). ْ 

وفى الاسلام يجب أن يُختار القائد الذي يتصدر كل السلطات فى البلاد على 
أساس مبداً «الامامة والولاية »كما ذكر رسول الله يلل فى شأن قيادة على اه 
و إمرته عنوان ‏ الولاية» إذ قال: « من كنت مولاه. فعلي مولاه» وفى طول ولاية 
الإمام تقع ولاية نائب الإمام الذي يجب أن يختاره الناس. ْ 

ولكن مع الالتفات إلى أن هذه المرحلة من الانتخاب مع أنها ترتبط ارتباطاً 
كاملاً بالمبادئ الدينية والأعتقادية قد روعيت فيها الصبغة الشعبية, ولو حظ 
رأي الناس وحريتهم فيها أيضاً. 


)١(‏ سورة البقرة: 61؟. 


00 ا ‏ ا ا كية 06 امتع ايو الحا كنية ل الإفاام 


لأن الناس _هنا_لهم كمال الحرية فى اختيار القائد"'". بل إن أفضل أنواع 
الاختيار والاتتخاب الحر والطبيعى هو الذي يحصل فى اختيار القائد الشيعى 
١‏ الفقيه العادل)؛ لأن الناس يراعون الدقة القصوى في معرفة مرجع التقليد. 
و تشخيص أي مرجع للتقليد يرتبط بمرور الأيام, والتجارب الكثيرة, 
والاختبارات الطويلة. حتى يعرف تقواه وعلمه بصورة طبيعية وبعيداً عن 
الأجواء الدعائية والاعلامية:وتحقق:هذا الأمر قد يستغرق ستوات طويلة: لكى 
يُعرَف الشخص من حيث تقواه وعلمه؛ ويعردفه العلماء للمجتمع. ْ 

وتاريخ مراجع التقليد يوضح _بجلاء_أن هذه الطريقة الحرّة في انتخاب 
المرجع . وهذا النوع من الانتخاب الطبيعى هو الانتخاب الحر وهو ما يعبّر عنه 
بالشهرة في المصطلح الفقهى , ويمكن الادعاء بأنه قلما يوجد فى العالم مثل هذا 
الانتخاب الحر , والاختيار الطبيعي الأقرب إلى الواقع وهو ادها يكور بشي 
طبيب حاذق يكشف عن حقيقته وكمال خبرته وقوة علمه باختبار الناس له على 
مرور الأيام والسنوات. حتى يصل إلى حدّ الشهرة وإلا فإن الناس لا يعتقدون 
بحذق طبيب ومهارته فى حرفته من دون سبب. 

كيهان إلى أن هال طرينا اهلمكاب الناند ووه السويك يدهن فل 
أهل الخبرة (شهادة الخبراء ), وهو إنما يكون إذا لم يستطع مرور الزمان من 
الكشف عن قائد صالح مؤهل للقيادة, أو كانت هناك موانع من تحقق هذا الأمر. 

وعلى كل حالء فإن حا كمية الشعب وسلطته وسيادته بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة قد روعيت بالكامل فى اختيار القائد أو شورى القيادة عند الاقتضاء ‏ 
ا ا ل" 


. غير الذي فرض طاعته عليهم بالأصالة كالنبيّ بيده والإمام المعصوم لهل‎ )١( 
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بناء غلى :هذا لااتغارض أو تناف بين مبدأ زولاية الفقية».ومبداً الشاكمية 
والسيادة الشعبية ؛ لأن هذا الشعب المسلم هو الذي يختار بإرادته ومع ملاحظة 
ومراعاة المقررات الاسلامية_القائد والمرجع سواء بصورة مباشرة او بصورة 
غير مباشرة أي بمجلس الخبراء» الذي ينبع من الحا كمية والسيادة الشعبية . وهذا 
هونا ستر هته الشهرة او البينة. 

أما اختيارا ت القائد في ( المادة ٠‏ افلا ينافي واحد منها الحاكمية والسيادة 
الشعبية ؛ لأن الدستور بيّن أولاً وفى ( الماذة 00 شروط صفات القائد على 
النحو التالى : 

. الصلاحية العلمية؛ اللازمة للافتاء في الابواب المختلفة في الفقه‎ ١ 

؟-العدالة والتقوى اللازمة لقيادة الّمة الاسلامية. 

الرؤية السياسية والااجتماعية وحسن التدبيرء والشجاعة الكافية, 
والقدرة. والادارة الكافية للقيادة. 

مع ملاحظة هذه الشرائط . وحرية الناس الكاملة فى انتخاب من تتوفر فيه 
ماذا يمنع من أن يعطى الفقيه الولى اختيارات لائقة بتقواه ومرتبته العلمية ليتمكن 
من إدارة البلادء تماما كما يمتلك مجلس الخبراء وهو منتدب من جانب 
السعب الاشعارات والصلاحيات اللازمة لاقارة البيلاذ» والعنسيق بين 
السلطات الثلاث. وذلك ما يذكر فى ( المادّة (٠١١‏ من صلاحيات الزعيم 
(الفقيه قائد الشعب)كما يلى: 2 

١‏ -تعيين النظام السباسئ الناء للجنيووة الابزلاي الأرائية بدو اسمارة 
مجمع تشخيص مصلحة النظام . 


)١(‏ القانون الأسا سي المدون بعد الإصلاحات سنة 38 هش. 
(؟) القانون الأساسى للجمهورية الاسلامية المدون _بعد الاصلاحات فى سنة ١7534‏ هش. 
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العاف بذعا اتابن الحائة: 
'-إصدار الأمر للاستفتاء الشعبى ( رفراندم ). 
غ-القيادة العامة للقوات المسلحة . 
ه-إعلان الحرب أو السلم والنفير العام للقوى الشعبية. 
يترهز وقول الاتعقالة عل هذا التحو: 
أ فقا صيانة الدستور. 
ب: أعلى مسؤول قضائى فى الدولة. 
ج : رئيس الإذاعة والتلفزيون للجمهورية الإسلامية الإيرائية . 
ركنن أركان الحيين:. 
ه: القائد العام لحرس الثورة الاسلامية. 
واالقياةة الغالية الحيينوالشرطة: 
حل اختلافات القوى الثلاث وتنظيم الروابط بينهم . 
/-حل مشكلات الحكومة التى لا يمكن حلها عن الطرق العادية عن طريق 
مجمع تشخيص مصلحة النظام. ‏ 
5« التري على قجة اتهاتدرتيين الشمهور ةبده التعاباتك التتسن: 
صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر الشروط المعيّنة فى هذا 
السكور شو يحب أن تعقلى كا ربدفتياءصيالة الدسهون قبل الاتتشايالقة: 
وف القويوة الا ولي كا بيك القيادة- 
٠-عزل‏ رئيس الجمهور مع رعاية مصالح البلد الإسلامي بعد صدور حكم 
المحكمة العليا بتخلفه عن وظائفه القانونية» او بعد راى مجلس الشورى 
الانتلامى يمزع عطلاحبته السياسية على أساس ١‏ المادة 43): 
3د الفنواو كيين اعكاه المجكرمين ف إطان الموارين الاسادية 
بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية . ْ 
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للقائد أن يحول عضن هذه الفلا كات امخض الحر 1 

لا يخفى أن الصلاحيات المذكورة فى ( المادّة )٠١١‏ من الضروري أن تعطى 
من يتولى إدارة البلاد الاسلامية كو ع عنها كما تعطى مثلها في البلاد 
الوق لخكاق تمان نكب 4ه 

وقدكان نظير هذا موجوداً فى دستور النظام المباد أخاحيك ‏ جلن الدمسوه 
المذكور أعلى مسؤول فى البلاد. مثل هذا الاختيار وهذا أمر ضروري. 

فالنتيجة هى : 3 غ» اا الفقيه » لا نطوى على أنه دكتاتورية, ولا تنافى 
عق الشاكمة الدعبية أيذاً: ْ 

بل إن العنصر الوحيد الذي يستطيع أن يمنع ظهور الدكتاتورية , ويجنب البلاد 
الوقوع تحت السيطرة الاسههما ريه هزمهذا رتولكية الفقية له انين قفص 

إن علة ظهور الدكتاتورية لدى النوع البشري هو غريزة النزوع إلى السلطة 
لدى الإنسانء واشتداد هذه الطبيعة لدى القادة والزعماء وأرباب القوة 
والسلطان, هو: غريزة حب الذات والاستبداد والاستئثار. وعبادة الأشخاص, 
وهي ورتعيا سقات واهو ال منعتها الأحاديث والروايات ونص القانون الأساسي 
( الدستور), فقد أعدّ لها الإسلام؛ وعَمِلَ على إزالتها . ومعالجتها في من يعرّف 
للمجتمع من قادة. وأو لياء أمورء لأن الولاية إنما تعطى من يملك الصفات التي 
يشير إليها الإمام العسكري إ4ة : 

« فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه , حافظاً لدينه , مخالفاً على هواه. مطيعاً 
لأمر مولاه, فللعوام أن يقلدوه»!". 


)١(‏ القانون الأساسى للجمهورية الإسلامية المدون سنة ١774‏ هدش. 
(1) وسائل الشيعة :١‏ 44, الحديث ١؟.‏ نقلاً عن الاحتجاج . 
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ادس البدهى امتمكون تاد يتستلك فده السيفاه» استفرارا لقيادة 
الإمامة . فلا يكون فيها أي شىء من الدكتاتورية . 

وعلى هذا تكون ولاية الففية :فى اقومة اعقب والدولة ادا مول يوه فى 
انا الا ملام وسيغة السحهووية الالسلاية كراقضن أو ها راض بق مهدا 
« ولاية الفقيه » وميدا «الحاكمية والسيادة الشعبية » وحق الشعب فى تقرير 
مصيره ومسير: وإدارة شؤونه. 

إن العسيورة الكبلاية كنع مطانا الفاودى جنا كبن الناس» وتفو كن 
ذلك إلى فرد روحانى وإلى طبقة رجال الدينء فهذا التتصور ناشيّ من أن 
اساكبية والنيادة الفبعية كنا مصورها روا النتروزف سن ابشكار التكتر 
الأوووف كا هئم اخ فهودمما لل ركنم يعرقد الكزوق قبل :للك »والسال أن 
شى لكيه والبينافة الوه :مشاه الوا وتقهومها الحتيقى هو اخستزاء 
الزأى القاء مما سيق لي زلا ماك واعلق عه فى عور (تهذاة اروم والرس 
والتوت: فالاتبلام هو الذي الم ميم الأمتيازات ]ل الالنتنها ذ بالتقوى: 
والعلم , والجهاد, وأمر النبى الأكرم يِه بأن يشاور الناس ويحترم آراء الجماهير 
إذ قال: جه وشاورهم فى الأمر»!". 

النقد السايع: الو لاية أو استيداد الفقيه : 

من الاعتراضات التى وردت على مبدأ ولاية الفقيه أتها تؤول النتيجة 
إلى استيداد الفقيه, ذلك لأن معتى ولاية الفقيه هو أن الكلمة الأخيرة الحكومة 
هى للفقيه؛ فهو الذي يحكم. وعلى الجميع أن يطيعوه مهما اختلفوا معد 
في الرأي . 


)000( سورة آل عمران: .١65‏ 
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وهذا يعنى أننا سئنتهى إلى دفع المجتمع إلى استبداد الفقيه فى حين أن هذا لا 
يوافق أحكام القرآن وتعاليم السنة الشريفه. 

فإن القرآن الكريم يقول : 9 وشاورهم فى الأمر» هذا مضافاً إلى أن سيرة النبى 
الأكرم يله تكشف لنا عن أنه ييه كان يشاور أصحابه, ويحترم رأي الأكثر 
ويتبعه حتى لو وافق رأيه رأي الأقلية. 

وف حجن الأسائن لأا تحور أن تحزد الحريات ولانةاالفقية .و سصر سا1 
الولاية والإدارة على جماعة معينة وفريق خاص.ء بل يجب أن يكون الشورى 
والتشاور مع الناس هو ملاك العمل . ويجب أن يعطى جميع الفقهاء من جتميع 
الاتجاهات الفكرية الحرّيّة أن يطرحوا أنفسهم , ويعرفوها للناس , ليحكم الناس 
عليهم بما يرون ويقودهم إليه الاختبار. والتمحيص. والدراسة. 

والجواب عن هذا هو أن هذا الكلام يشبه الكلام والاعتراض السابق» أي أنه 
يدور على محور تعارض ولاية الفقيه, والحاكمية الشعبية, وقد أشرنا هناك إلى 
الجواب الشافى الكافى, ولا حاجة هنا إلى التكرار, ولكئنا نعيد هنا خلاصة 
ا د 

أما بالنسبة إلى انتخاب القائد ( الفقيه ) فقد قلنا: إن الناس يقومون بذلك 
بكامل حريتهم» بل تبين أن أفضل أنواع الانتخاب الحر والطبيعي هو طريقة 
انتخاب المرجّع والقائد لدى الشيعة؛ لأنه إما قليل النظير أو منعدم النظير في 
عالمنا الراهن فالناس يخضعون لقيادة القائد ويقبلون بولايته بعد سلسلة طويلة 
من الاختبارات, وبعد مرور زمن ليس بالقصير يتعرفون فيه سلوكيات الشخص 
وحفوصنانة الروسية والقنيية والأشلذقية بشيدا عن الأسواء الدعياتة 
و المؤثرات الاعلامية وهذه الطريقة الشعبية الإسلامية التى يطرحها الإسلام 
والنالتتغيلي اننا مل الروقلة ترا مدي بوالقوالة ولحي وال عدا عو 


م اواج فد كه ديه و مويب وماك كتسكني العاكية فى اعنام 
النظام الماركسي الشيوعى ؛ لأنهم يقولون :إن الشعب غير قادر بنفسه على معرفة 
القائد وتشخيصه. بل إن الحزب الحاكم هو الذى يحق له أن يختار القائد من 
أعضائه .وهذهالطريقة دون ريب طريقة دكتاتورية. 9 استبدادى . و غير 
موجودة فى النظام الرأسمالى الغربى الذي يختار القائد عن طريق الأحزاب ؛ لأن 
الناس -في النظام الإسلامى -هم الذين يحتكون بأقسيم: وبصورة مباشرة. 
بمرجع التقليد 'ويختارون قيادته. 

وأما بالنسبة إلى تصرفات القائد فى المجتمع , والحياة الاجتماعية واختياراته 
وصلاحياته , فقد قلنا بأن القائد الاسلامى _كغيره من قادة العالميمتلك 
وهات ازاك ينتعها الذالين لذ ما ما مره ابا عدن طرق السطلض 
ليستطيع بها إدارة البلاد وتسيير شؤون الناس», وهذا النوع من الاختيارات 
العامة ليبس من خصائص الاسلام وإبداعاته. بل هو متعارف ومعمول به 
فى جميع دول العالم وأنظمته ففيها تعطى مثل هذه الاختيارات والصلاحيات 
رنيش البلاناء وجيت أن يكو الأب انعد بهد القائة افير 
شؤون البلاد . 

وعلى هذا لا يكون هناك استبداد فى هذا النظام. 

لكن هل يشاور الآخرين فى إدارة و البلاد أو لاكماكان يفعل رسول 
الله يليه حيث كان يشاور قومه. كما يأمره القرآن الكريم بذلك إذ يقول: 
( وشاورهم في الأمر» حتّئ إنه يقول: « ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك». 

الجراب هو أن هذا الأمر من الواضحات, فالفقيه أو أي قائد آخر يحتاج إلى 
مشورة الآخرين خصوصاً فى أمور البلاد المهمة اللهم إلا فى الأحكام الإسلامية 
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وهذه السيرة هى المعمول بها عند مراجع التقليد طوال سنين عديدة ومديدة 
حيث إنهم يشكلون ما يسمى بمجلس الفتيا. 

فإن المتعارف لدى الفقهاء هو أن يطرحوا الأسئلة التي ترد إليهم في مجلس 
الفتيا الذي يتألف _-عادة_من أصحاب الرأي والمعرفة فى المسائل الدينية 
والكعها مه رقن يعسدزايه املد وس وله اران فى اوها والتقيذ 
اله والشافة «الجاعةة طويلة الى دينا بسر آبانا عذيد: حبرو عن 
تلك الأسئلة . ْ 

ولقد كانت هذه السيرة معمولا بهأ ولا تزال فى جو اندرا حو مراجع 
التقليد. 

مع هذا كيف يمكن أن نصدق ( أو نتصور) أن مرجعاً يتولى -مضافاً إلى 
نوو ولاق لقني مسؤؤلية الزاوهالسامة و الاسيعاعيه أن يتقو ميفانه 
الكبرى في هذا المجال. ويصدر أمرأ من دون التشاور مع أهل الرأي والخبراء 
المتخصصين؟! 

إذن الشورى والمشاورة أمر حتمى إلا فى الأحكام الالهية القطعية التى تكون 
من أو زاعن الله لمن آم النقية ولاامن:أمر التبى 2ه : 

وأما فسح الفقيه المجال لفقهاء الاتجاهات الأخرئ : 

فإن كان المقصود منهم فقهاء الاتجاهات غير الاسلامية وعلمائها. فإن 
المجال مفسوح لعرض آرائهم وأفكارهم مادام لا يعكرُ الأمن , ولايُضلَل الناس , 
فإن البحث والنقاش والنقد أمر غير ممنوع فى الاسلام بل يساعد على تقوية 
المسلمين في عقيدتهم وموقفهم ,كما يمكن أن يؤدي إلى هداية المعارضين 
للإسلام : (لا إكراه في الدين 2904 , 


)١(‏ سورة البقرة: 805؟. 
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وإذاكان التعضوو هو تسم التجال هيج البمارية كياة» الأمئة الاستلاف: 
والذكوية هذا الكاة من الساتن التضحكاف. القع تتكن اندي 
حي عر سيك بلقا زط الإتساذي الأبخة الالسلفمية: ريمن فادها 
وإدارة شؤونها ؟ 

إن الشعب الايراتى المسلم _مثلاً-بذل كل تلك الدماء؛ وتخمل ككل ذلك 
العوة مله نات اللسدق إلى الكل لذج فين عوقكزاحند هو | يقر الانجلة 
بتشكيل الحكومة الاسلامية. وتكون الحكومةلله . ولرسول اله ييه ثم 
للإمام ذ أو نائب الامام . 

مع هذا ماذا يعني أن تقول : إن لنقها ,توق التعبالاق الأخدرئ أن مط هوا 
أنفسهم على الشعب الإسلامي ويرشحوا أنفسهم للقيادة حتى يتسنى لهم 
الحكومة على الأمة الإسلامية. فهل ترى يسمح لفقهاء الإسلام في البلاد 
الشيوعية وغيرها من التي تتشدق بالحرية _بأن يتولوا الحكومة. ويحكموا 
تلك الشعوب ؟! 

نعم يمكن أن يكون مراد القائل هو أمر آخر لا نعرفه, ولم نتوصل إليه؛ بيد أن 
مبداولايةالفقيه-على كل حال_مبدا قيادي لا مبدا عرض العلم 
والآيديولوجية الذي يقع في المرحلة المتقدمة على هذا الأمر. 

وأظن أن مراد القائل هو الاتجاهات الأخرى فى نطاق الاسلام: ولكن حتى 
فنا يعست 3015 ل 61 النقها قو العلم د.ا فين خنع كلو ديرن ل عر لي 
من السياسيين إن كانوا قد بلغوا مرحلة الاجتهاد. فإن حكومتهم هي بذاتها 
ا 5 الفقيديتو ]كاتا على عبراهةا ل رركم لاني فى القيادة امير 
قو كنا أن ذلك ادن تن مسائحة الاسساق والمسلكين ‏ عضا لوالاب 
الإسلامية عند مفترق طريقين: إسلامي. وغير إسلامي غالباً ما تتصاب 
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بالانحراف , والفقيه الجامع للشرائط هو الذي يراعى دائماً وبصورة كاملة مصالح 
الوطن الإسلامي والكمة الإسلامية في إطار القوانين والموازين الإسلامية , وهذه 
الأصيو ل والموازين الإسلامية هي أساس الحكومة الإسلامية في إيران. 

النقد الثامن: هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هي نوع من الحاكمية والقيمومة؟ 

في الاتراسائع احرف التودويما بورد على عيذ | زلا نه النويه هت أن 
ولكة النقد بيعب أذ تقل على أساس أنها مجرد مبدأديني لا أنها نوع من 
الحاكمية والقيمومة غير المعارضة التى لا يمكن أن تناقش . يعنى أن تكون سلطة 
فى مقابل سلطة الحكومة. 
كاتل هذا الكلاسترل جاء التهور» الاناقي طاء قوم عنلى انان 
المحتوى الإسلامي وتعاليم الشريعة الإسلامية . وجهازها هو: الجمهورية أي أن 
القوانين الإسلامية تطبّق فى قالب وشكل آراء الجماهير التى تتجسّد في حا كمية 
الشعب . 

وفى هذا النظام يجب أن تخضع قوانين البلاد ومقرراتها لرقابة ونظارة مبدئية 
ودينية من قبل العارفين الواقعيين بالاسلام والعلماء الحقيقيين بالشريعة 
الاسلامية , وهذا الأمرمُكّس فى مَبداً مثل مادة « مجلس صيانة الدستور أي 
المحافظة على الدستور». ْ 

ومبداً ولاية الفقيه الذي هو أصل دينى رسالى غير قابل للإنكار والرد إنما 
تستطيع تطبيقه على هذا المستوئ. 000 

أما أن كو اط وعةاعنان مستتوى الحكتونة واليموجة والولايةاغميز 
التغارفة ول التائلة العا فته يعس أن تكو ساطة كن نابا “سناطة الشكومة: 
فلا يمكن أن يكون هذا مقبولاً في الظروف الراهنة ؛ لأنه ليس هناك من يتمتع 
بالعصمة , فالجميع يجوز عليهم الخطأ والاشتباه. هذا من جهة ومن جهة أخرى 


ْم ا 00 ادنابه 0. .10+ التخا كمية في الإسلام 
أن جعل سلطة فى مقابل سلطة الدولة والحكومة يعنى تقسيم الحكومة 
فى المجتمع على قطبين, وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب النظم 
الاجتماعى وانهياره. وتمزقه. 

وذ نالوق الدينية أيضاً . فإن علماء الدين الذين كانوا -طيلة الأربعة عشر 
قرناً الماضية- يعيشون في قلب المجتمع الإسلامي, وكانوا دائماً كهف الناس 
وملاذهم فى وجه الظالمين, والطغاة, إذا تسلّموا زمامٌ القيادة. فإنهم يتحملون 
مسؤولية أي أمر يقع في المجتمع . والجماهير التي عانت من الظلم والجور غريبة 
عن الأجهزة الحكومية والتشكيلات السياسية, ولذلك ستصبح غريبة عن علماء 
الدين فى هذه الحالة أيضاً. وهذا خطر على علماء الدين وعلى الاسلام» يعنى 
أو اناه تشميوويا عكوسا ب وطلاما رضنا 1 

صحيح أنه لا توجد فاصلة بين الدين والدولة في المجتمع التوحيدي 
الواقعى, ولكن بيننا وبين المجتمع الوحدوي وحكومة المعصوم فاصلة كبيرة, 
ومسافة بعيدة. 

وكل من قل دتنيت الشادة بشع دون شك ولذ شخالة إلى الأشعار 
بالسلطة وجعلها هدفاً لنفسه , وهذا هو بداية سقوط الإسلام, وفى المجتمع الذي 
كان يسير ياتجاه التغرب. والخضوع الكامل للسياسة الأجنبية التى كانت توجّه 
كل هينه سرت إناء ا أسااة ومطم سفت :وقاو كه الذاى يعيل تتلا 
السياسة وأعادوا الاسلام إلى المجتمع يكون طرح ( ولاية الفقيه ) بداية لأفول 
نجم الاسلام ؛لأنه يمكن التغلب على المشكلات السياسية فى السنوات اللاحقه 
بصورة أواخرف: ولكن إذا توجهت ضربة إلى الدين اس فلا تنجبر تلك 


الضربة يتتىءأبذا . 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل زد اا 0 
وخلاصة القول: أن مبدأ ولاية الفقيه يمكن أن يكون مقبولاً إذا اعتبرنا الفقيه 
مجدّد ناظر على الأمة. ومراقب على القانون الاسلامى. 

وأشااكويه ا ماكلة وولارة هله فيو ام ل بك تحتل 01 

و تقسيم المجتمع على قطبين متناقضين, وانهدام النظم الاجتماعى في البلاد 
واللقنه ذكقيرء- يجوز عليه الخطا: 

١‏ -إن رجال الدين كانوا دائماً كهف الناس وملجأهم عن الظلم والجور الواقع 
عليهم من الأنظمة, والسلطات الظالمة. وقد استمر هذا الأمر نحو ١1٠١‏ سنة. 
وكان الناس“'يعتبرون أنفشهم دائماً أجانت وغرباء عن الأجهرة الحكومية: قنلو 
آم علفا الذي زياء الحكومة يده جار الناين اجانب عتهه ابضا كننا 
كانوا غرباء عن جميع الحكومات الغابرة طيلة القرون الأربعة عشر الماضية, 
وهذا دون ريب -خطر عظيم على رجال الدين» والاسلام. 

"أن جعل ولاية الفقيه أمراً رسمياً وقانونياً يدخل فى نسيج الحكومة 
يوجب أن يتحول الإسلام إلى مذهب رسمى, ودين حكومى, وهذا أمر مقبول 

وأما فى مجتمعنا الذي لابدٌ من أن يطوي أشواطاً بعيدة للوصول إلى نمط 
المجتمع التوحيدي الواقعى, فليس أمراً عمليًاء ولا قابلاً للتطبيق . 

وفي مثل هذا المجتمع توجب حكومة ولاية وتسلّم الفقهاء لمقاليد الحكم 
و السلطة _التى يجب أن يحافظوا عليها لأنفسهم_استياء الناس متهم , وإساءة 
الظن بهم . وذلك -دون ريب ضربة للإسلام ؛ لأن جميع ما يقع من ظلم وجور 
سيّنسَب إليهم . هذا مضافاً إلى أن السلطة -توجب الفساد_شاء ضاحبها أم أبى 
أراد أم لم يرد. 


كلم لله ممه 0 0 000000600660060 000-00006000600000. الحاكمية فى الإسلام 

واللخواك ممق العظلي الأول هوا ولاية النقيه للاقويي تعن ةمزا كد القرت: 
لأن الفقيه يكون على رأس كل القوى ؛ وجميع السلطات, وتقع بقية السلطات 
فى طول ولايته على الترتيب» لا فى عرضها كما نرى ذلك فى ( المادّة )٠٠١‏ من 
الدستور بوضوح. 

وأما إمكان وقوع الفقيه فى الخطأ. وتعرضه للاشتباه. فإن ذلك لا يوجب 
إقصاءةٌ عن ساحة الحكم ؛ لأن الخطأ والاشتباه جائزان على الجميع وهما في 
الفقيه العادل العارف الواعى -بسبب احتياطه الكبير_-أقل وقوعاً. والبلاد 
2 حال بحاجة إلى رئيس ينظم وينسق بين السلطات جميعها. والفقيه 
الجامع للشرائط أو لى من غيره بهذا الأمر المهم في نظر الإسلام والتشيع, 
وقد أو ضحنا هذا المطلب بما فيه الكفاية , وقلنا: إن النمط القيادي فى الاسلام 
بحب أن به ضيبتو ممق غنوان الأنامنة والغلافة ندا ءاسن رسيرل ال 
ثم الأئمة المعصومين ليه . وولاية الفقيه استمرار طبيعى ومعقول لذلك 
التي لنادق.. 1 

وأما الخوات عق المطلك# الفا »اقيق أن ملحثية غلماء الذين للثانن م دون 
انعلا ليله لا متف دف الحفيعة إل ليه ختواطر الُستضعين 
والمحر ومين . من دون أن يكون لها فائدة عملية , وأثر ملموس على صعيد الواقع 
العملى , كما ظهر طيلة قرون وأعوام التاريخ الغابر يوم كانت الحكومات 
الطاغو تية والاستعمارية تسيطر على مقاليد الحكم وتذيق الناس الأمرّين. فإذا 
كان العلماء لا ينبسون بكلمة. ولا يقولون شيئاً . ولا ينهضون دفاعاً عن الناس 
يذوقون هم أيضاً قدراً كبيراً من ظلم الظالمين؛ ويتعرّضون هم كذلك للأذى 
والتعل ين:والعيس والافانة: 


ولاية الفقيه بين النقد والتحليل 15 موت وو تو امدق 1ن ساوجيجة وج مره ا وا ا ب كم 


فماذا يجدي مثل هذا النوع من الفلجلكة :ب والملاذية».إى :تقسيم عادل يحون 
هذا؛ ان يكون القضايا الروحية والمعنوية من شؤون العلماء وتكون السياسة 
والحكم من شؤون غيرهم . 

فعلى هذا لابد من أن يمتلك الفقيه والقائد سلطةٌ حتى يستطيع أن يمنع من 
الظلم والحيف والفساد من نقطة القوة. ومنطلق السلطة الرادعة. ويستطيع أن 
يقوم بالخدمة النافعة والعمل المفيد لمصلحة الشعب المستضعفء لا أن يكتفى 
بالذاقم التسوي النخرن ْ 

وآما الجؤات عن المطلت الثالكفهو: 

أولاً: إذاكان وجود القيادة الدينية في مجتمع غير وحدوي أمراً غير صحيح , 
لكان عمل النبى الأكرم يَيِهُ والإمام يه الذين يمسكان بزمام القيادة ومقاليد 
الحكم ودفة الإدارة في المجتمع أمرأ غير صحيح ؛ لأن المجتمع آنذاك_لم يكن 
يتما وخدوياً كام .ل كان ممتتيع رك أو نفاق. وأا المستلعوق:الحقيتيون 
الصادقون, فكانوا قلّة. بل كان أغلب الناس فى بداية الأمر يعارضون حكومة 
رسول الله يي ولا يرضون بها. 

وثانياً : أن القادة الالهيين الأظهار الأبراره الذيق يحت أن تكملموا رسام 
اللحكوكة والقيادة للخلضوا المسكمعات م ويا حذؤا بها من الشركة إلى النوعيد: 
ومن الوثنية إلى عبادة الله. ومثل هذا التغيير والتغير واتتحويل والتحول فى 
المجنام لذ ودرا عرد الا رساك انعو وبل للتدقن هال البكاظه 
واستعمال القوة -إلى جانب ذلك لاقتلاع جذور الفساد واستئصال شأفة 
الانحراف. وتطهير المجتمع من الفاسدين والمنحرفينء وليس من اللازم مراعاة 
رضا الناس وعدم رضاهم بهذا الأمر فى هذه المرحلة إطلاقأ كما كان هو الحال 
فى تارك الأنناء والرسل الالتنين» الدين كانوا بتوسلوى بالقره ايض لاتطاع 


1م ا ا ا ا لم لاه اولأسي واي الخاكسةفى الإبنالام 
الأهداف الالهية تحقيقها فى واقع الحياة والمجتمع , وإجراء الحدود الشرعية, 
ونقاقرة الاشيق:والساتوفل البقيدين: وشحازية اتنا الدكف قدو اد 
تازيظية وبوطيوعية على هذا الدعن. 

ونتيجة الكلام : أن ولاية الفقيه ليست مجرد نظارة دينية ورقابة آيديولوجية 
محضة بل لابد وأن يكون إلى جانب ذلك نوع سلطة وحاكمية وولاية قيادية 
كذلك حتى يستطيع الفقيه تشكيل الحكومة الاسلامية . وتطبيق وتحقيق حا كمية 
القوانين الالهية في المجتمع . 

وأفضل شاهد على الامكان العملى لهذا الأمر هو تجربة الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني التي نرجو أن تتحقق نظائرها في غير 
هذا البلد .من البلاد الاسلامية الأخرى. ‏ - ْ 

النقد التاسع: هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟ 

من الاعتراضات على بدأ ولاية الفقيه هو أن الفقهاء بفعل ابتعادهم 
قن السياننات العتالشة الزاهط المهتدة تعحوون (اويفاز: قير قادرية) 
على إدارة البلاد. 

يقول صاحب هذا الاعتراض: إن الفقيه -اصطلاحاً هو العالم العارف 
بأصول الإسلام وتشريعاته, وهو من يمتلك القدرة على استنباط واستخراج 
الأحكام الفرعية من تلك الأصول الاسلامية الكلية . فالفقيه حسب هذا المعنى 
الاصطلاحي ‏ يمتلك القدرة على استخراج الحكم من الأصول والقواعد 
الاسلامية ولكن هذه القدرة لا تعنى القدرة على تطبيق تلك الاحكام على 
المرضوع كه والقدرة على نفيك وإجراة الأنشكا د الاسللايية, 

وتطبيق الحكم على الموضوعات والمصاديق وإجراء وتنفيذ الحكم فى 
الموضوعات الخاصة يحتاج إلى صفات وسجاياء ريات واخما كل 
يمتلكها الفقيه_بمعناه الاصطلاحى_لزوما. 


ولاية الفقيه بين التقد والتحليل 0 ااا 000 


لعرزيمكق أن يوجد فقيه « أحياناً» يمتلك ( أو يجمع فى نفسه ) جميع تلك 
الصفات والخصوصيات ولكن الطريقة التى ينشاً من خلالها الفقيه بمعناه 
الامطلاحى المشار إليه ليس من شأنها أن تغذئ الفقيه يتلك المعلومات وتوقر 
لديه تلك الخصال. والسجايا . والمؤهلات والمستلزمات. 

إن الفقيه بعفكاة الواسع الكامل الذي يستطيع أن يتولى أمر القيادة والحكومة 

أن يكون محيطا . وملماً بجميع المعارف والعلوم اللازمة اليوم لادارة 

ميته المعاصر , هذا المجتمع المعقد عارفاً بكل قضاياه السياسية والاقتصادية 
والثقافية . والأخلاقية, والتربوية المختلفة التى تواجه جميع الحكومات اليوم. 

هذا مضافاً إلى أنّه يجب أن يتمتع بقدرة إرادية وأخلاقية خاصة ليستطيع أولاً 
أن يتغلب على المشكلات التطبيقية والإدارية وما شابه ذلك . وليستطيع ثانياً 
-الاحتفاظ بأزمة السلطة السياسية والاقتصادية والثقافية والامساك بها بقوة- 
أن يمنع من انحرافها عن الجادة المستقيمة . 

هذه هى خصوصيات يجب أن يمتلكها الفقيه ليصلح للولاية العامة على 
الم 
755 والصحة ؛ لأن الفقيه الذي يريد أن 
يتصدى للقيادة ويحتل موقع الصدارة في حكومة البلاد لا يمكن ٍْ ن يكتفي 
سوه مطاف لفت يت عنما أن ن يمتلك إلى جانب ذلك معلومات كافيه في 
الاقتصاد والحقوق؛ وفي مجال تاريخ العالم . وفي مجال المدارس والنظريات 
النناضزة » والندياسية ؛ والقضايا الذولية وغير ذلك: 

هذا مضافاً إلى أنه يجب أن لا يكون مجرداً عن بعض القضايا التنفيذية ؛ لأأن 
معرفة الفقه وحده توجب انقطاعه وانفصاله عن المجتمع الراهن, ولا تجعله 
غارفا عضر درك للظانات وطيفه رمات وقاذرا غك تتسليل العوادة 
والوقائع التى تقع على نحو صحيح. وكامل . 


3 ا ع جني إلا كاين اجام 

زلياذا عناءت الكهنارة الى هذه الأمورز ف (النلة امك لسعو سيف فيل 
هناك: إن على الفقيه الذي يتولى قيادة السلاد. ويحتل موقع الصدارة في 
العكوية الاسلامية أن تكوق يضاف إلى كوقاففيها-عازفا بالقصر ستجاعا 
اا مي . 

ويجب أن لا يغيب عنا أيضاً أنه يستحيل توفر جميع هذه الصفات والخصال 
فى شخص واحد فى حدّها الأعلى فقيهاً كان أو غير فقيه , ولهذا يجب على الفقيه 
َ 1007 الما باضه بمقاررة اليشهين سارل اراي معانو 
الاختصاص ثم يقرر ما يريد. كما هو الحال فى الأنظمة العالمية الحاضرة حيث 
يستعين جميع الرؤساء بالمعاونين, والخبراء , الذين يمدونهم بالمعونة الفكرية, 
والمعلومات اللازمة وقد فتح الاسلام باب الشورى حتى لرسول الله يد 
( وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله ». 

ذأ على هذا ايكون الفقيه الجامع للشرائط عاجزاً عن إدارة البلاد. فهو 
كغيره من قادة العالم ورؤساء الأنظمة والبلاد تمكنه إدارة البلاد. واستشارة 
الآخرين فى القضايا الاجتماعية المعقدة كما كان يفعل القائد الاسلامى الأول 


رسول الله يله . 


)١(‏ المادّة الخامسة من دستور الجمهورية الإسلامية في إيران. 


ولاية الفقيه 
ف التوضوفات القاطة 


الولاية على نوعين: 

الأول : الولاية العامة . 

الثانى : الولاية الخاصة . 

أما الولاية العامة : 

فهى عبارة عن سلطة التصرف فى مطلق الموضوعات الماليّة وغير الماليّة , 
السياسية وغيرها والمراخل العشر الماضية ككائت تبروقط جخعيهها بالولا يات 
العامة للفقيه , التى تحدثنا عنها مفصّلاً. 

وأما الولاية الخاضة: 

فهى عبارة عن سلطة الفقيه فى موضوع خاص ومعيّن ذكرها الفقهاء فى 
الكتب الفقهية في الأبواب المختلفة من دون خلاف في ذلك . ْ 
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وإلاله روكد: ليا بخاص قن تعوودك أحيادا النعذوا إلن الأدلة الداقة ف 
ولآية الفقية» :و يكون طيجة ذلك أنه يتخة جانبا تطبيقيا : 

نذكر هنا عدة نماذج من موارد الولاية الخاصة, والوقوف على بقية الموارد 
يحتاج إلى التتبع الأكثر في أبواب الفقه وهي كثيرة. 

ولكوقئل يان الموازه النذكورة لأينمن الأفات إن أن خيرة اخدلاك 
نوعى الولاية ( العامة والخاصة ) يمكن تحديدها في أمرين : 

أحدهما ‏ في الولاية العامة شرائط أدق وأكثر مثل شرط الأعلمية؛ المعرفة 
بقضايا العصر. وحسن التدبير وأمثال ذلك مما هو ضروري لرئيس الحكومة 
الأنتاوشة هرانا فن: الرلكية ليا مي ,فتكي ونا عقوا[ المقيه:العادل : 

والآخر ‏ فى الولاية العامة يجوز للولى ( الفقيه الجامع للشرائط ) أن ينصب 
من جانيه غير للولاية #ولكن فى الولاية الخاضة للفقيه يجب على الفنقيه أن 
وأشو شه العدل أى يوكل أسدا لذلكه لكيهوان ال لاف لان الذليل الخاض 
يعبك ولااية الفقيه فقط ل"الولاية على النصب :على الفكسن :من الولاية العامة 
الزعامة) التى تشمل الاختيارات المطلقة التى منها ولاية النصب كما كان 
أميرالمؤمنين على اه ينصب أفراداً بعنوان « الوالي ». 

إن القانون الكليّ العام فى جميع الموضوعات هو أن الفقيه يجب أولاً 

أن يلاحظ الدليل الخاص بالمورد إذاكان, وإذالم يوجد فى المقام مثل 
هذا النالئن رحب مذ سكلة مير # حكونة الآناء بعلا نخية العامة وإذازة اليلد 
مثل أميرالمؤمنين له فى أى مورد من الموارد الخاصة,. والعمل طبق ذلك 
(فى صورة بسط يد اعدو اكات زعامته وقيادته) لأن جميع الولايات 
الخاصة يمكن إثباتها إذا اثبتت ولاية الزعامة'"", وإذا لم يمكن تحصيل سيرة 


(1) قال المرحوم النراقى تي فى كتاب العوائد: .08١‏ العائدة 04 طبع مكتب الاعلام الإسلامي: له 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصّة ا ل ال م 


حكومة الامام يه . أو كان الفقيه والحاكم غير مبسوط اليد يَصِلّ الدور إلى دور 
« ولاية الحسبة» ( وهي الأعمال الضرورية للمجتمع ) بمعنى أن الفقيه إذا شخص 
أن القيام بالمورد الخاص أمر ضرورى قو او عقلى ونب عليه أن يقوم به 
وإذا لم يمكن تطبيق أي واحد من الأدلة الثلاثة ( دليل الولاية الخاصة أو ولاية 
الزعامة أو ولاية الحسبة) فى المورد رَجَعَ الفقيه إلى أصالة اليراءة؛ لأنه من 
الشك فى التكليف بالنسبة إليه . وكل واحد من الموارد الخاصة يرتبط بالأبحاث 
الفقهية . ونحن هنا نشير إلى فهرس لها على نحو الإجمال» ويمكن لمن يطلب 
المزيد من الاطلاع على حدود وقيود تلك الموارد أن يراجع الكتب الفقهية . 
والآن سنبحث مصاديق الولاية إجمالاً. وهى : 


أولاً -ولاية الفقيه على الصغير: 


والمقصود منه هو الطفل الصغير الذي ليس له ولى خاص دكالأب والجد 
للج أو القيي: أرالوضق الذى كان معنا من حاتف ايده فشو يفةة الفيوزة 
تكو للفقية الرلاية عليه ليحفظه ينظ أموالة .عن طريق الولاي! وف :هذا 
الفووة ور لزيد ولال عام يسيوان القسقة رراكن يكن تناه الرااة 
الفكرة لد عر ررق ولاه الخد 


جد قم . « وعلى الفقيه فى كل مورد مورد أن يفتش عن عمل السلطان والإمام فإن ثبت فيحكم به 
للفقيه أيضاً ». 

.17 المسألة 0. كتاب الحجر. و؟:‎ ,.١17* كتاب الحجر , وتحرير الوسيلة ؟:‎ .٠١7 :77 الجواهر‎ )١1( 
217:7 كتاب البيع. ومنهاج الصمالحين 151:7. المسألة /841. كتاب الحجرء و‎ .٠١ المسألة‎ 
طبعة الشهيدي.‎ ١01-١686 المسألة 85, كتاب البيع . والمكاسب:‎ 


لم ا 0000 0 


هذاامضافا إل اكاك اخاديك !"القن شا ومن كوقى من دون أن وض 
ويخلك | والخنا مهار فد شكل ديا الاثاء كيت ومن القى رتك لى تلقن 
أمواله وتركته بين ورثته فقال 46 : إذا قام بذلك رجلٌ موثوق بهء فلا بأس. 

إن هذه الأحاديث وإن كانت تقبت الولاية على الضغير لعموم الأفراد الموتوق 
بهم -كما يقول الفقهاء ‏ ولكنه على كل حال يشمل الفقيهء بل يُحتمل أن يكون 
مختصاً بالفقيه الثقة . 

ومعنى « ولاية الفقيه » على الصغير هي أنه يجوز له أن يقوم بالتصرف في 
حفر ة الصفين العالنه وغير العالية يدل معو الذفة جى بهاذ شعو الفين 
الحلفه يو السير ره الخلف ف الفشاوى:ويفق القساض واسقال دنا 
كدق لمكي ريما يعدن بط لحت 

بل يجوز للفقيه في حالة مصلحة الصغير أن يحمله على الكسب واستئجار 
نفسه, ثم يحفظ ويدخر أجرته لصالحه”". 


ثانياً -ولاية الفقيه على المجنون والسفيه: 


ولقد بحت عن:ولاية الفقيه على المُجنون والسقية فى صورة فقد الأب أو 
الجد للأب فى كتاب « الحجر»(". 


)١(‏ وسائل الشيعة 771:117, الباب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث ؟. صحيح ابن بزيع, 
و15: 411 الباب 88 من أيواب أحكام الوصاياء الحديث ؟, خبر سماعة والحديث ١‏ صحيح ابن رئاب. 
زفة هناك خلاف في ولاية الفقيه على تزويج الصغيرة . ويمكن للوقوف على هذا مراجعة كتاب النكاح 

ومن ذلك : الجواهر 59: /18. والمنهاج ؟: 5914. المسألة .١١‏ 
(5) المقصود من الحجر هو المنع من التصرف. والمحجور هو الممنوع من التصرف في أمواله مثل 
الصغير والمجنون والسفيه وأمثالهم . 6 


ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصّة فعاو امد جوم اجون بد و اام اليه تالاير 
ثالثاً -ولاية الفقبه على المغمئ عليه والسكران: 

وهما ملحقان بالمجنون, ويشملهما دليل ولاية الفقيه على المجنون من باب 
تنقيح المناط . 
رابعاً -ولاية الفقيه على المفلّس: 


قال الفقهاء -فى كتاب المفلّس'!"-إن لحاكم الشرع الولاية على تحجير 
المفلس ( وهو المديون الذى ذهبت أمواله ) يعنى أنه يجوز للفقيه أن يمئعه من 
التصرف فى ما تبقى من أمواله, ثم يقوم بتقسيم ذلك بين غرمائه ( دائنيه ) بصورة 


عادلة . 
على أن لإعمال هذا النوع من الولاية شرائط مذكورة فى الكتب الفقهية 
صر ا لد ا 


خامساً ولاية الفقيه على الغائب: 


لقد ذكر الفقهاء ولاية الفقيه على الغائب بشرائط خاصة!" فى كتاب القضاء . 


جب للوقوف على ولاية الفقيه في هذه الموارد يمكن مراجعة الجواهر ٠١7:17‏ كتاب الحجر , وتحرير 
الوسيلة ؟: 174, المسألة ١4‏ و11 المسألة الأول , كتاب الحجر, ومنهاج الصالحين 7: 1506 
المسألة /841, كتاب الحجر. 

(1) «المفليس » هو الذي لم يبق معه مال و« المفلّس » هو الذي حكم بإفلاسه وجعل ممنوعاً من التصرف 
في ما تبقى من ماله شرعاً , الجواهر 18: 7588-11. 

00( الشرائع ؟: 89 كتاب المفلس فما بعد طبع الأعلمية والجواهر 774:16 فما بعد. 

() مثل كون الدين حالاً ومطالبة الدّيان. وثبوته الشرعى عند القاضى . والشكوى إليه. وعلى له 


م عاص كا كوا تيبا لجنا كلفية وى اللإطلام 

هذا ويمكن تصديف الفاتنين الى خلاثة أصناك» 

الصنف الأول : المفقودون الذين لا يعرف عنهم شىء. كمن فقد فى بلدء أو 
ميا ا رار أ ربع رسي رعرع نه حل ميدن اوهل ْ 

الصنف الثاني : الغائبون الذين يعرف مكاثهم , ولكن لا يمكن التوصل إليهم 
لبعد المسافة, او لكونهم مسجونين. او غير ذلك , بحيث لا يمكنهم التصرف فى 
أموالهم مباشرة؛ أو عن طريق الوكالة في أموالهم . 

الصنف الثالث : الأشخاص الذين سافرواء ويمكنهم العودة من سفرهم. أو 
يمكنهم التصرف في أموالهم عن طريق الوكالة . وفى صورة الشك فى حياتهم 
يمكن الاعتماد على استصحاب البقاء. ولكنهم يمتنعون عن أداء الدين اختياراً. 
ويتعذر إحضارهم. 


موارد ولاية الفقيه على الغائب: 


أ-الولاية على أداء ديون الغائب: 

أحد موارد ولاية الفقيه على الغائب هو الولاية على أداء دين وذلك إذا كان 
للغائب غرماء يطالبون بحقوقهم. واثبتوا ذلك عند الحاكم الشرعى, فإنه يجوز 
للحاكم -حيئئذٍ أن يبيع من أمواله ويعطي الدّائنين قدر حقوقهه7". 


جب قول يإلزام القابض بالكفيل . والتفصيل الأكثر تجده في الكتب الفقهية في كتاب القضاء في مسألة 
الدعوى على الميت والغائب ومن جملتها: الجواهر ٠١١:1٠‏ فما بعد. 
علق أنيا أشرنا إلية برط يدون الناتبه ولكرم السوارد الأنقرى التى مندكر هاالكل نه تروط 
خاصة به من جملتها الولاية على طلاق زوجة مفقود الأثر التي ذكر لها شروط خاصة. 
)١(‏ ولقد ورد بهذا المضمون حديثان يشملان بإطلاقهما كل أنواع الغائب الثلاثة وهما: هم 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصة الاتظلرية 1 مط انط اط او ا اسك اام ا و واكم 


يقول المرحوم النراقى : « هذه الولاية (الولاية على أداء الدين ) ثابتة 
فى جميع أقسام الغائبين, إلا إذا استطاع الحاكم الامتناع عنه ولم يكن في 
ذلك حرج ما»1". 

ب -ولاية الفقبه على حفظ أموال الغائب : 

المورد الثانى من موارد الولاية على الغائب هو الولاية على حفظ أمواله من 
التلف الذي هو أيضاً موضع اتفاق؛ لأن مثل هذه الولاية إحسان في حق المالك 
ويعدٌ من مصاديق « ولاية الحسبة». هذا علاوة على أن شاهد الحال يدل على 
رضا المالك. بناءً على هذا لا حاجة فى مقام حفظ الأموال إلى الولاية العامة أو 
إلى دليل خاصٍ . ْ 


جه أ_صحيحة جميل بن دراج عن جماعة عنهما طِيه قال: «الغائب يقضئ عليه , إذا قامت عليه 
البينة. ويباع ماله. ويقضئ عنه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال: ولا يدفع 
المال إلى الذي أقام البينة إِلّا بكفلاء » الوسائل 11: 744, الباب 11 من أبواب كيفية الحكم الحديث الأول. 
ب حديث محمد بن مسلم وهو بهذا المضمون إلا أن في آخر الحديث اضيفت جملة: «إذا لم 
يكن مليّاً». 
ويمكن _علاوةٌ على هذين الحديثين_الاستدلال بأدلة أخرى أيضاً مثل: وحدة الملاك في الممتنع 
والغائب من جهة استيفاء الحق من الشخصين. بناءً على هذا يشمل الدليل الوارد في شأن الممتنع. الغائبَ 
كذلك. ومثل دليل لا ضرر؛ لأن تأخير استيفاء الدين إلى حين عودة المدين ضرر على الدائن. 
ولهذا كان وجوب الصبر ريثما يعود المّدين منفياً. ودراسة الأدلة المذكورة موكولة إلى الأبحاث 
الفقهية ‏ فإن صاحب الجواهر اعتبر الولاية المذكورة أمراً ثابتاً لا إشكال ولا خلاف فيه . 
وللوقوف على دراسة أكثر تفصيلاً راجع كناب القضاء في الجواهر ٠‏ :: ؟ - ؟. والعروة الوثقى 7: 
0 فما بعد. في مسألة الدعوئ على الغائب. ومباني تكملة المنهاج ١‏ المسألة ١؟.,‏ وتحرير 
الوسيلة ؟: 054, المسألة هو5. 
)١(‏ عوائد الأيام: غ01,ط قم. 


كلم 0-0 0 2 


نض لأ تجوز الضوقاق الأخرى عن كتيل النبي» التاجين واقال ذلك )افتى 
أموال الغائب ؛ لأن ولاية التصرف فى أموال الآخرين غير ثابتة إلا للمعصوم 0 
إلا أن يتوقف « حفظ المال» على بيعه. وحفظ قيمته مثل أن يكون بقاء المال 
موجباً لفساده أو يكون فى معرض التلف والسرقة وما شابه ذلك. ففى هذه 
الفمرزة بحو المع وتات التصرفاك عرق بكها أعتار إلى انه ادحوم 
اراق م 

ج -ولاية الفقيه على استيفاء دين الغائب: 

والتورة القالنفهى ولانة القعية تعن امسفاء دين القاني ينغن أنه لو كناق 
للغائب على أحد دين , ويئس المدين من التوصل إلى الدائن بسبب غيبته. 

قال بعض الفقهاء”": إن فى هذا الفرض إذا حضرت الدائن الوفاة ولم يمكن 
التوصل إلى وزقة وك كن لدارازنة امل توغ على الددين اقطاء عليه 
إلى حاكم الشرع ( الفقيه )؛ لأنه «ولىّ الغائب» ثم ما هي وظيفة الحاكم فى هذه 
الحالة ؟ 

هل يتصدق به من جانب مالكه أو يحفظه عليه, أو أنه إرث للإمام إئة ؟ 
وقال بعض آخر”": يجوز للمدين نفسه فى الفرض المذكور (أى عدم 
الشمكة دن الذائقة» اوتورقية) أن رتسوف بها عله مع طلز ف اللتالك مراك م 


.076 عوائد الأيام:‎ )١( 

(1) مثل ابن إدريس . حسب نقل الجواهر 78: 16. 

ف مثل الشيخ الطوسي تبي في النهاية وأتباعه حسب نقل الجواهر 6 4 وقد أشار المحقق في 
الشرائع إلى ذلك . 


ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصّة لقنو نجاف تماد حمس عماس مجو م 

على أن موضع البتعث فى هذه الولايةا (ولاثية اسعيفاء الذين) هئ خصوضن 
النوع الأول من أقسام الغائب ( الغائب المفقود الأثر ) لا الثانى والثالث. 

ولكن مقتضى الضوابط والقواعد العامة الكلية حول دينه هو ان ينوي المدين 
آداء العى أ والأوقم الايضا يدينه لكن بطي إلى الدائه او ؤاراه إذاحصيردوا: 

وله انمق عل هده اسان طاداء لل معفو بمو لان اتعمينات 
الحياة مانع من التصرف, ولكن إذا لم يات عنه خبر قط . ومضى على غيبته 
زمان يُطمأنُ إلى موت الغائب عادة نظراً إلى سنه أو عوامل أخرئ , وجب إعطاء 
دينه ورثتهء وإذا لم يكن له وارث يكون لإمام المسلمين وهو يكون للفقيه 
فى زمان غيبته . 

وإذاكان له وارث؛ ولكنه غير معروف ولا معلوم, أو لم يمكن التوصل إليهء 
جاز للمدين أن يتصدّق بما عليه من قبله قبل موته, ولكن مع الالتزام بأنه إذا 
حضر الدائن وطالب بحقه أدئ إليه حقّه"؛ لأن هذا العمل إحسان فى حق 
المالك. ولكن تسليم الدين إلى الفقيه جائز على كل حالء بل هو أرجح وإن لم 
يكن واجبا!"؛ لأن مقتضى الأصل هو عدم وجوب تسليم المال إليه؛ وكما يقول 
صاحب | لجواهر”": الأولى مراعاة ذلك فى تشخيصه من الذمة وهو الذي يقوم 
عنااكه و ملسن تمدق م اوووقة اذا فى عور القن تمرك الات 
ودرا رف لتيكون لحان البذكور ينا (اؤماسطة .مركن سا سرمي متو ال 
الإمام اث ويكون أمر التصرف فيه من صلاحيات الفقيه . 


.١6٠١ 7١ الجواهر 7:78؛ و لا؛ كتاب التجارة. والحدائق‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 
نفس المصدر.‎ )5( 


81 سبو مو متا ابش وا ماه عدو ل واو ةا ورد عقوا الفاكقة فى الام 


ويجب أن لا نغفل عن أن الحاكم الشرعى -فىي جميع الصور والفروض 
المذكورة غير ملرّم بأن يقبل دين الغائب("؛ لأن شخص المدين يجوز له أن 
يحفظ المال بنفسه أو ان يتصدق بالحق من جانب الدائن أو وارثه غاية ما فى 
البات أن :هذا العمل يجب أن كم بإذن الثقيه.وولاية الحسبة أوولاية اضر قَّ 
الثابتة للفقيه تفيد جواز هذا العمل لا وجوبه ( طبعاً فى ما إذاكان الاتيان بهذا 
العمل مقدوراً للآخرين ) وعنوان الولاية على الغائب, ليس موضوع دليل خاص 
حتى يكون ملرماً. 

افيد لوطي ف ها اقب اتيك رفن كان الوط ا 

د -ولاية الفقيه على وديعة الغائب: 

المورد الرابع من الولاية على الغائب عبارة عن الولاية على وديعة الغائب, 
وذلك بأن يودع أحدٌ مالا عند آخر ثم يغيب المودّع لسفر أو شبهه فإن الوَدَعيّ 
(اي من عنده الوديعة ) يجوز له أن يسلم الوديعة إلى الفقيه. ويريح نفسّه من عناء 
الجا نظ وعليها: 

يقول المحقق فى الشرائع فى الفرض الحاضر: «لا يبرا المودع إلا بردّها إلى 
المالك » أو وكيله, فإن فقدهما فإلئ الحاكم مع العذر , ومع عدم العُذْريَضمن)9". 


)١(‏ قال في الجواهر 77: 154: الأقوى وجوب القبول, ولكن لم يقدم لهذا دليلاً واضحاً إلا قوله: «لأن 
الحاكم ولي الغائب ومنصوب للمصالح» وقد أوضحنا الجواب على هذا الدليل في نص الكتاب. 
(؟) يراجع لذلك كتاب الحدائق ١17:7١‏ فما يعد. والجواهر 06 1١‏ فما بعد في دراسة الأقوال 

والأحاديث الواردة في الموضوع أعلاه؛ والمنهاج 188:7 المسألة 8-4, كتاب القرضء والتحرير 
5 المسألة *. 
(؟) الجواهر لا؟: .١57‏ 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصّة م ل و م ل ا 111 


والمقصود من العذر هوه أن يعجر الدع عن حفظ الوديعة والأمانة سيت 
اعرد اكد د قلا لمان واي 

والاستدلال الذي أقيم لجواز رَدَّالأمانة إلى الحاكم ( الفقيه) عبارة عن : أن 
الحاكم ولى الغائب. 

ولكواطا اليل بوجت ا واياق وو ل كن شل الأنانة إلى عاك سق فى 
مور عدء القذد أرضا لان الوديشنيق اللتقود الجائزة وروفى قارله المح فى لى 
وقت ريد ذلك. ولو أن الحاكم يكون ولىّ الغائب بشكل مطلق جاز رد أمانة 
العامت اليددفق كل بعال مكل زذها إلى المالكة هع أن القتهاءحصروو ار الأثانة 
إلى الحاكم بصورة الضرورة. 

بناء على هذا من الأفضل أن نقول: إن ولاية الحاكم على الغائب حيث إنها من 
باب ولاية الحسبة والإحسان إلى المولى عليه, لا يمكن إثباتها فى غير مورد 
الضرورة؛ لأأن مقتضى الأصل هو : حرمة التصرف فى مال الغيرء وقد أججاز 
الغاك زو الوو عي #كامة :ون اعرف قن ساله:: قله أن :يدا فقا ليه كنيما رأ 
ويك نه ل ياذن لتزوسودا قا ردق لوقن أن مل الأمانة إلى عبد حصن 
الحاكه ل اذ اكان ذلك | حشناناً فى دق العالاك وهو موتخسن لدو ار الت يحعاق 
فيها الود ف يطظ الال المدكور. ْ 

قوري + لفون يون ال ستلنيا الماك الى مين ناوعا تيا 
والقدر المتيقن في المقام هو« حاكم الشرع» والآخرون وإن كانوا ثقاتاً عدولا لا 
يبوخلون تجنت عدوا « القدر المتيقن» إلا في صورة عدم حاكم الشرع في 
اا 


.١ا/ كتاب الوديعة, المسألة‎ ٠١14 :7 تحرير الوسيلة‎ )١( 


م او دو 14614 هه جا لحمو سدم و مهي العا هزه ف الكذاتن 


ه-ولاية الفقيه على التصرف فى أموال الغائب: 

الموره الخافين مويو لكايه انعية عل القاتب عبار عن الولارة على اصرف 
فى امو السفق أنه ادااعتار العانن :تققد الأث. سشهيل الاتصضال جد وكات له 
أموال لا يدّعي بها أحد من دائن وغيرهء فهل يجوز للفقيه -ابتداء- أن يتصرف 
فيها كأن يبيعهاء أو يبدلها بشىء آخر أو يؤجرهاء أو يعيرهاء أو يقوم فيها 
بتصرفات أخرى . وإن لم يَعُدُ منها نقع وفائدة إلى الغائب ؟ 

من ناويك السايقة يق أن الولاية غلئ أمزال القاتين مخدودة بعوازة 
القرووة ضزالولاية على أداء توق القائب» والمتيفاء ديع والولايه عن ححفظ 
أمواله :تقل وديكه العائب شرائط خاصة ذكراقاء وما مازانعلن العفزورة 
مثل البيع أو التأجير بصورة مطلقة فلا يجوزء وإن تضمن فائدة ونفعاً للمالك , نعم 
إذاكانت التصرفات المذكورة ( البيع وتبديل المال أو الملك بمال أو شيء آخر أو 
إعارته أو توديعه عند أحد وما شابه ذلك) فيجوز من باب مقدمة حفظ الأموال 
المذكورة؛ لأنه فى هذه الحالة يصير من مصاديق « ولاية الحفظظ » لا «ولاية 
التصرف ». ْ 

و-ولاية الفقيه على طلاق زوجة الغائب: 

المورد السادس من موارد ولاية الفقيه على الغائب الولاية على تطليق 
زوجته أي زوجة الغائب. 

إن للفقيه-علاوة على ولايته على أموال الغائب بالشرائط التى ذكرناها- 
ولآية على طلاق ووسفه بشرائط خامة أيضاً : يق أنداإذا فقت زوج أمرأة وم 
يكن له مال ينفق منه على زوجته ولم يكن وليه مثل أبيه حاضراً لينفق على تلك 
المرأة» فقى هذه الصورة, اذا لم ترد المرأة أن تبقى على هذه الحالة ‏ ولم تصبر 
عليهاء فهل يجوز للفقيه أن يطلقها أم لا؟ 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصة ا اا 


يقول أكثر الفقهاء : يحق للمرأة أن تشكوا إلى حاكم الشرع ( الفقيه الجامع 
للشرائط ) وتطلب تطليقها. وعلى الحاكم أن يستمهلها أربعة أعوام مسن يوم 
شكايتهاء ليْبِحَث عن زوجها فى هذه المهلة» فإذا تبيّن حاله وعرف أنه حيّ 
وغية عي لقراء اد تطيووراذا فين اعنية وحن لوعي اناف الها 
بعد ذلك أن تتزوج . 

وأما إذا لم ينتج الفحص ء وانقضت الأعوام الأربعة, ولم يعرف عن حياة 
الغائب أو موته شىء فوجب على الحاكم الشرعى ابتداءً أن يجبر ولى الزوج أن 
يطلق زوجة الغائب » وإذا لم يكن له« ولي» أو أنه امتنع جاز للحاكم الشرعي أن 
باقن ليه طليى تله العراء ا وعلى المرأة ان تعن دكد الطاذق دعذة الوقاة: 
ولها بعد الفراغ من العدة أن تتزوجء ولو عاد ووخها عقترضاً دلم يكن لدحق 
فيها. ولا سبيل عليها . 

هناك بحت وتقاش مفصل وطويل بين الفقهاء غلى هذا الصعيذ: وقد وردت 
روايات كثيرة بمضامين مختلفة فى هذا المجال أيضاً. وهى تحتاج إلى دراسة 
كاملة وسو متسل اله الشعدان قن جنا الكنات لساك عدر جم كنب 
الفقهيّة .كتتاب الطلاق فى ذيل عدة الوفاة!". 


. سادساً -ولاية الفقيه على الممتنع: 


إذا تعلّق بذئّة أحد شىء من الحقوق : وامتنع عن الأداء جاز للحاكم الشرعى 


)١(‏ ومن هذها لكتب: 
الجواهر 77: /18 فما يعد والعروة 18:1 فما بعد. المسألة ,١١‏ والمنهاج ؟: ,77١‏ المسألة 
64 ©:» وتحرير الوسيلة 597:7. كتاب الطلاق. 


م عي ا ا ا د ا وا كوة اعا خا ولو اين لعزا اكحية فى اناوه 
( الفقيه ) أن يجبره على أداء الحق -بملاك المصالح العامة _وإذا امتنع جاز 
للفقيه أن يباشر بنفسه أداء الحقوق إلى أصحابها من أموال الممتنع (أي من 
عليه الحق ) . 

ولقد ذكر الفقهاء « الولاية على الممتنع » فى موارد متعددة, وقد وَرَدَتْ هذه 
العبارة « الحاكم ولي الممتنع » فى الكتب الفقهية كثيراً. 

ونحن نشير هنا إلى موارد منها ونترك توضيحها للكتب الفقهية المطولة: 

أ-ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الزكاة : 

من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على الممتنع عن أداء الزكاة . 

على أنه لا شك أن الزكاة هى إحدى الوظائق والواججيات الأساسية 
و العبادات المالية في الاسلام التى شرعت وعاية للمعنالم العاعه بيرقل زكترت 
المصارف الثمانية للزكاة فى قوله تعالى: 9إنما الصدقات للفقراء 
وساف يو ْ 

فإذا امتتع من عليه الزكاة عَنْ أدائها جارٌ للفقيه إجباره على الأداء, وإذا امتنع 
جاز له أن يباشر أخذ الزكاة من أمواله . وصرفها فى موردهاء بل يجوز للفقيه 
أساها امطاب لكا ع ين اوكاة ويه يا تن مورهها بوذا م مه 
عليه الوكاة فى ههر المع لسابو سوه شيع اماه الركاء مفعب تفيل 
نكرو عله لقان سور موا ١‏ رشق :اكاك لبعد امديه ادف 
وإشكال. 2 ْ 

وقلن هذا هب ام بعك ف لذت سائل: 

21 ويدوين طاعة أ الفي إداعطالت نا ركاف 


.50 سورة التوية:‎ )١( 


ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصّة ا ا ام 

؟ -كفاية أداء الزكاة من قبل مَن عليه الزكاة مباشرة فى فرض عدم إطاعة 
أن لفقي 

“"-ولاية الفقيه على أموال من عليه الزكاة فى صورة امتناعه عن أداء ما عليه 
من حق . 

المسألة الأولى -وجوب إطاعة الفقيه اذا طالب بالزكاة : 

صرح أكثر الفقهاء أن الإمام له أو نائبه الخاص أو العام ( الفقيه الجامع 
للشرائط ) إذا طالب بالزكاة وجب إطاعة أمره يعنى دفع الزكاة إليه ليقوم هو 

طبعاً لا شك فى أن وجوب طاعة الامام ليه إذا طالب بالزكاة أمر قطعى 
و مسلّم . وقوله _تعالى _: (أَطَيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُولٌ وَ أولي الأمْرٍ منكم ."١6‏ 

وكذا قوله تعالى : وقَلْيحذَّرٍ الّذِينَ يُخْالِفُونَ عن أمره»!" شاهدٌ على هذا 
المدعى. 

وأما أمر الفقيه هل هو _على غرار أمر الإمام المعصوم لئة ‏ واجب الاطاعة 
فى مسألة المطالبة بالزكاة, أولا؟ 

كلام صاحب الجواهر ني : 

لقد أكّد المرحوم صاحب الجواهر تك فى كتاب الزكاة!" فى هذا المجال 
(أي إطاعة أمر الفقيه) وجوب إطاعة الفقيه . واعتبره « وليّ الأمر» في زمان 


.09 سورة النساء:‎ )١( 
.37 سورة النور:‎ (0) 


(9) الجواهر 6١:؟177.‏ 


م مص اا بام ولب ع اع بيه عوك الا كقةرقو سياد 
العيبة وقال +زقلت + إطلاق: أدلة حكؤفقة خصوضا رواية النصب؟" الى ورذت 
عو جاهي ١‏ نرمن أرط له لف ابزح بصم وي أل اد عر اللاي اي 
عاباطا عت جع التعارع اكع اجواف كل مالققى الو مدكلهه كنا 
وموضوعاً. ودعوى اختصاص ولابته!') بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية 
توليه كثيراً من الأأمور التى لا ترجع للأحكام. كحفظه لمال الأطفال والمجانين, 
والغائبين وغير ذلك مما هو محرز فى محله, ويمكن تحصيل الإجماع عليه من 
الفقهاء . فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديدة لا دليل عليها سوى 
الإطلاق الذي 3ك ناة الحو كد تسبي الحاجة الى اذلاك أخل يق نسحونها ين 
الأحكام الشرعية.» 

كلام الشيخ الانصاري# : 

وكذا يقول المرحوم الشيخ الأنصاري يي في كتاب الزكاة!" في وجوب إطاعة 
الفقيه عند مطالبته الزكاة: 

« ولو طلبها الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامة وجوب الدفع؛ لأن منعه 
رذ علمده .رالا لليهراذ علن الله شال “كماقى جعو له درن متظلةن 
ولقوله (عجل لله تعالى فرجه الشريف) فى التوقيع الشريف الوارد فى وجوب 
الرجوع في الوقايع الحادثة إلى رواة الأحاديث قال: فإنهم يض ليك 


وانا حجة لله » . 


)١(‏ وسائل الشيعة .٠١١:14‏ الباب ١من‏ أبواب صفات القاضي . الحديث 4 وفي الصفحة: 600 من 
هذه الرسالة . وهي التوقيع الشريف. 

() أي ولاية الفقيه. 

(؟) كتاب الزكاة: 705. 


ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصّة 0 

ونحن لسنا الآن بصدد بيان كيفية استدلال هذين العصلفية 0 ولكن 
على كل خبال إذ| طالب القلقية'بالزكاة بصورة إلزامية بحعة صرنها فئ 
مصارف ضرورية يراهاء يعنى إذا أفتى بوجوب إعطائه إيّاها وجب على 
التعلاين إعطاء:الزكاة اليدييل إذاعى ذلك :وحن هن على قي مقلديه 
أيكنا لعجل يت 

فوجوب إطاعة الفقيه فى فتوى, أو حكم ليس محل إشكال أو ترديد. وإن 
كبك ولاه لمعيو جيه أن اطناعة امد و موهع كر ديد رشك اق كان 
رجحانه كذلك موضع إجماع واتفاق!"ا. 


)0 عولج كلام الشيخ المرحوم الأنصاري يع هذا في كتاب المستمسك 4 "١‏ فما بعد. 

0( لقد أُشير إلى بعض النقاط المذكورة في كتاب الزكاة ( العروة الوثقى فصل : في بفية أحكام الزكاة 
المسألة الأولى ).كما أشير في حواشي العروة إلى نقاط أخرى لا مجال لدراستها هنا يراجع الككتاب 
المذكور وكذا مستمسك العروة 7١7:9‏ فما بعد. 

وقال صاحب الحدائق في 117:١١‏ في كناب الزكاة: ولعل وجه التوفيق بينها (أي الأخبار 
المتعارضة التي مر ذكرها) هو تخصيص ما دل من الأخبار على وجوب طلب الإمام لذلك ووجوب 
الدفع إليه بزمان بسط يديه . وقيامه بالأمر كزمانه يَييْةُ وزمان خلافة أمير المؤمنين مكل . ومادل 
على جواز تولي المالك لذلك بزمانهم بيك لقصر يدهم عن القيام بأمر الولاية وما يسترتب عليها. 
فرخصوا للشيعة فى صرفها ولم يوجبوا علبهم حملهاء ونقلها لهم لمقام التقية . ودفع الشناعة والشهرة. 
وحينئذ فلا منافاة في هذه الأخبار لظاهر الآية, ولا يحتاج إلى حمل . 

نعم في صورة عدم بسط يد الفقيه. وعدم تشكيل الحكومة الإسلامية على أيدي القادة الشرعبين 
يجوز للاشخاص أن يتولوا بأنفسهم صرف الزكاة فى مصارفها , كما كان هو المعمول به في زمان سائر 
الأئمة بيلك وقد حمل روايات الجواز على هذا المورد فعلى هذا يمكن القول بمثل هذا النفصيل في 
شأن الفقيه . ولكن البعض اعتبر الروايات المذكورة قرينة على حمل الآية على الاستحباب. وكذا 
يحتمل أن يكون الأمر في الآية للإرشاد إلى تشريع الزكاة أساساً , لا أنه حكم تكليفى . 


كام ملل ع مد ممه 0م6000 000000000006006 الحاكمية فى الإسلام 

المسألة الثانية ‏ كفاية أداء الزكاة ممن عليه الزكاة مباشرة وصرفه فى مصارفه 

المقررة قي صورة مطالبة الفقيه : 

إذا طالب الإمام لئة أو نائبه بالزكاة. ولم يجبه من عليه الزكاة بذلك. وأقدم 
بنفسه على صرف الزكاة فهل تبرأ ذمته أو لا؟ 

ذهب جملة من الفقهاء مثل الشيخ الطوسى في ( المبسوط والخلاف) وابن 
حمزة والشهيد فى ( الدروس واللمعة ) والعلامة (فى المختلف ) إلى بطلان ذلك 
وعدم واةاخك دص الزكاذ! ( روفن النقهاء الذين قالر ا ودف لجرا ف القراضن 
المذكرر هو الترتعوم الشيخ الأضارق ول يفول *الو طلت الإماء قد أو تائيه 
الخاص أو العام الزكاة فلم يجبه ودفعها هو بنفسه فهل يجزي أو لا قولان 
امحكيها اند لايجزى»(". 

ثم يعمد إلى الاستدلال على عدم الإجزاء , وأنه هل الأمر بالشيء يقتضي 
النهى عن ضده. أو أن النهى عن الضد يبتنى على شيء آخر ؟ 

والرأي المخالف هو أنه مع فرض عصيان أمر الفقيه تحصل البراءة» والبحث 
النفصيلي على هذا الصعيد خارج عن إطار هذا الكتاب!". 

المسألة الثالثة -و لاية الفقيه في أخذ الزكاة من أموال الممتنع : 

لاشك أن ثبوت مثل هذه الولاية إنما هو لمصلحة المستحقين للزكاةء بل 
لمصلحة عموم المسلمين, أي ليُصرّف فى المصالح العامة, وإن لم يكن ذلك 


.17١١١6 الجواهر‎ )١( 

(؟) كتاب الزكاة :07. ط قم .ذكرى ميلاده. 

(*) يمكن مراجعة الجواهر 43١:16‏ فما بعدء وكتاب الزكاة للمرحوم الشيخ الأنصاري: 507, ط قم 
ذكرئ ميلاده والعروة الوثقى. 
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اتكلحه نر غليه الزكاق .ولك الولذية معنن اللطللطة والسوة التفيدية الحلن 
روعيت فيها المصالح العامة لا مصالح امام ل ْ 
إن ثبوت الولاية المذكورة لرسول الله ييهُ والامام المعصوم .4ه ونائبه الخاص 
ف الحيسة المذكووة لسن محل إشتكال اننا ؛ ؛ لأن الولاية المذكورة هي -بشكلٍ 
ما لضافي زوك اللصرم النات للرسول الأكرم يل بمقتضى الآية 
الكريمة : 9 النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ب" والإمام لي فى حكم النبى صَيْههُ 
ركد ا وشم عافن شع لاه الع ور ا 5 ْ 
شاك أن ادق افوس 15 كاه يهن لتقي دعن تو لندم ااي 
دمن أمواليم طدفة 1" إلى جد عالالانه اجيف (الأخين) إلى الأمتوان 
مباشرة لا إلى الأشخاص فقال: وِخُذ من أموالهم » ولم يقل: «خذ منهم» فيبدو 
للنظر أن السلطة والولآية على الأموال الركوية بضورة مباشرة قل شرعة بهذه 
الآية, فيكون معناها أن للرسول يليه الحق في أن يأخذ الزكاة من أموال الممتنع 
بصورة مباشرة. 
نعم ليس من حقنا تعيين وظيفة المعصوم بئذ على أموال الممتنع من 
أداء الزكاة بأننا إذا لاحظنا الولاية المذكورة من زاوية نفع مستحقي الزكاة 
أو نفع عامة المسلمين من جهة صرف الزكاة في المصالح العامة. تكون 
هذه الولاية حينئذ من مصاديق (ولاية الحسبة)؛ لأنه لا ترديد ولا شك 
في أن استيفاء حق المستحقين أو صرف الزكاة في المصالح العامة تحظى 
بالترجيح اليم والأولوية القطعية, بل هى ضرورية أحصياناً وتعود الولاية 


.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 


(؟) سورة التوبة: .٠١7‏ 


1 لماعو مع الو ب ام وى العاكني فى الايلاة 


على الممتنع -فى المال_إلى الولاية على الفقراء والولاية على نفس مسال 
الزكاة, نظير ولاية الأب على ولده وأمواله التى يكون الوالد احق بها 
من غيره . 

ولو أننا لاحظنا الولاية على الممتنع من زاوية السلطة على المديون كانت 
-حينئذ- من شؤون ( ولاية الزعامة )؛ لأن ولاية الزعامة والسلطة على نظم 
المجتمع وترتيب أو ضاعه وتدبير أموره يوجب أن تُجِعَّل الحقوق الإسلامية 
المقررة والمشرّعة لمصلحة المجتمع الإسلامى تحت اختيار الدولة الإسلامية» 
وأن يكون لرثيسن الدولة الحق فى استيفائه من المديون . 

بناء على هذا يمكن إثبات لوكي على القع لاحن جديا ونه بسنا 
من طريق « ولاية الزعامة» ولهذا ثبتت لرسول الله يلِيْهُ والأئمة المعصومين للكة 
بلحاظ مقام زعامتهم أي من باب كونهم زعماء وقادة المجتمع الإسلامي . 

وعلى هذا الأساس أيضاً يمكن إثباتها للفقيه الجامع للشرائط المبسوط اليد 
(أي الذي يشغل مقام الزعامة ويكون متمكناً من ممارستها ), كما قوّاه المرحوم 
صاحب الحدائق ييه(" فى المسألة الأولى ( وجوب المطالبة بالزكاة). 

ولكن التقييد امف ر بيط بد النقنه وسلطته) لم يرد فى كلمات الفقهاء . 
بل ذكروا السلطة والولاية على الممتنع بنحو مطلق, وهو الحق؛ لأنه إذا اثبتت 
عن طريق ولاية الحسبة بلحاظ نفع المستحقين للفقهاء بل نفع عموم المسلمين 
تثبت تلك الولاية ( الولاية على الممتنع) بصورة مطلقة. ولعموم الفقهاء 
على الاطلاق. 


.؟557:١؟ الحدائق‎ )١( 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاضة السو مو ل سوط 1 34 و لق بو اع ا 2 


كلمات الفقهاء في الولاية على الممتنع : 

قال المرحوم المحقق في نص الشرائع ١!‏ فى وجوب النية في الزكاة - لكونها 
من العبادات المالية: « ولو لم ينو رب المال. ونوى الساعى أو الإمام عند 
التسليم» فإن أخذها الساعى كرهاً جاز». ْ 

ويستقاد م هذه ار وفيت أن أخذ الزكاة من الممتنع بالإكراه أمر 
مسلّم وقطعى , والبحث إنما هو فى كيفية النية فى هذه العبادة. وأنه مَن الذي 
100 00 00 لتقن العزيو نسحن عن اناد الزكاة 
وقد أخدّت منه بالاكراه. ولكن حيث إنه كافر فإن عبادته باطلة, والزكاة 
عبادة مالية ؟ 

وقال المرحوم العلامة الطباطبائى يَه!": 

«قد مك أن الكافر مكلف بالركاة, ولا تصممٌ منه وإن كان لو أسلم سقطت عنه , 
وعلى هذا فيجوز للحاكم إجياره على الإعطاء , أو أخذها من ماله قهراً عليه , 
ونكون هن العفو لق للقنة وان اميه خذ امم سو دا كنافزا ناز الأسد من 
تركطة ا . ١‏ 


)١(‏ الجواهر 4816 . وكذا في الصفحة: ”7غ بشأن زكاة الكافر. 
(1) العروة الوثقئ, الزكاة, ختام فيه مسائل متفرقة, المسألة .7٠١‏ 
(؟) لقد بحث في المستمسك 4: /77, في المسألة ١7‏ و7١.‏ في مطلع كتاب الزكاة وفي المسألة ١١‏ في 
فصل زكاة الأنعام حول نية الكافر. 
وكذا قال في ( العروة الوثقى فصل الزكاة من العبادات المسألة 0) في هذا الصعيد نفسه : 
( المسألة 0): إذا أدى الحاكمٌ الزكاةً عن الممتنع يتولى هو النية, وإذا أخذها من الكافر يتولاها 
أيضاً عند أخذه منه , وعند الدفع إلى الفقير عن نفسه لاعن الكافر. المستمسك .80١:9‏ 


1م مورت وك با ول واكد روا انه مح ا اها الها كقيةانن الوم 

وكذا قال فى باب التقاص من الممتنع : « إذاكان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز 
للفقير المقاصة من ماله . إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد»(". 

ب-ولاية الققيه على الممتئع من أُحَدْ الثمن في البيع الخياري : 

المورد الآخر من موارد ولاية الفقيه على الممتنع هو الولاية على أخذ ثمن 
المبيع في البيع الخياري إذا امتنع المشتري من أخذه, بمعنى أنه إذا باع شخصٌ 
بيتاً بشرط أن يحق له فسخ المعاملة ورجع الثمن إلى المشتري فى مدة معينة , 
ففسخ في تلك المدة ولكن المشتري امتنع في المدة المّفق عليها عن أخذ 
الثمن , جاز للحاكم الشرعي أن يقبض الثمن . ويفسخ المعاملة ؛ لأنه ولي الممتنع 
فيما يرتبط بالمصالح العامة”", والحكم المذكور ثابت أيضاً في صورة العكس 
يعنى خيار المشترىي فى رد المبيع'". 

ج -ولاية الفقيه على الممتنع عن أخذ الثمن أو المثمن فى المدّة المقررة : 

المورد الثالث من موارد ولاية الفقيه على الممتنع عبارة عن : أنه إذا تقرر أن 
يأخذ الطرف الآخر فى معاملة معينة الثمن أو المثمن . ولكن ذلك الطرف امتنع 


)١(‏ العروة الوثقى, كتاب الزكاة. ختام فيه مسائل متفرقة المسألة .١١‏ والمستمسك 1: 5171 وكذا في 
المسائل المذكورة أعلاه. والمستمسك 5: 585. 

(؟) الحدائق 11: 74و 6 والمكاسب: 75177, الأمر السادس ذيل خيار الشرط طبعة الشهيدي, 
والمنهاج :١‏ 5 المسألة ,١14‏ وتحرير الوسيلة ؟: ,٠‏ المسألة /. 

2 لا يخفى أن مفهوم ولاية الحاكم على الممتنع في الصورة المذكورة هنا لا يعني أن يكون حق الفسخ 
لمن له خيار الفسخ مشروطاً بقبض الحاكم ؛ لأن ذلك يحصل بمجرد التمكين . بل يعني أن ولاية الفقيه 
على قبض المثمن أو الثمن ثابتة, ولهذا في صورة الامتناع القهري الذي يحدث في الطرف الآخر 
لقصور مثل الجنون والغيبة وأمثالها. تكون ولاية الفقيه على الممتنع بقيضه للثمن أو المثمن أكثر 
وَضوخاً وجلاة: 
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عن أخده فى المدّة المقررة, جاز لحاكم الشرع من باب ولاية الحسبة 
أن يتقبل ذلك العتىء: ويحافظ عليه برسم الأمانةء غلى أن قتبوله لين واجماً 
عر الشاكيم رق تلك احنانا عله 

د -ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء الدين الشخصى : 

المورد الرابع من موارد ولاية الفقيه على الممتنع عبارة عن ولايته على من 
يمتنع عن اداء دينه مع تمكنه من ذلك . 

أما فى الدّين الشخصى. فبعد أن يُتْبتَ الدائن حقه عند الحاكم» يقوم الحاكم 
ذايعن البإ عبان المذيوج على أذلء دينها'أجوإذا لم فعين العديوو اربناك "١‏ 
أن يأذن للدائن بالتقاص من ( أموال المديون) ولم يشترط البعض أيضاً 


إذن الحاكم. 
ولكن ثبوت ولاية الإذن في التقاص, للحاكم الشرعى على كل فالات 
قطعى , سواء أكان لازماً أم لا. 


بل جواز التقاص ليس خاصاً بمباشرة شخصٍ صاحب الحق يعني أنّ لوليّه 


)١(‏ ولو بالعقوبة على الترتيب المذكور في باب الأمر بالمعروف. وإذا لم يُجَدٍ ذلك .كان للفقيه الولاية 
على أن يحبسه ليؤدي دينه, بل له الولاية على أن يبيع ماله أيضاً . راجع : تحرير الوسيلة ؟: لاغه 
المسألة 0 ومباني تكملة المنهاج المسألة *77. 

0( لقد وقع هذا الأمر ( وهو أن التقاص من أموال المدين مشروط بإذن الفقيه أولاً) موضع البحث»: 
فاشترط جماعة من العلماء منهم المحقق في كتاب النافع ذلك. بدليل أن الحاكم الشرعي بمنزلة 
المالك ؛ لأنه وليّ الممتنع . وإذا لم يمكن الاستئذان من نفس المالك حل محلّه الاستئذانٌ من الوليّ , 
ولكن طائفة من العلماء لم يشترطوا هذا الشرط (أي إذن الحاكم) واستدلوا لذلك بإطلاق دليل 
التقاص . واعتبروا ذلك إذناً شرعياً مقدماً على إذن الولى . مباني تكملة المنهاج 41:١‏ المسألة 04, 
وشرحه (أحكام الدعاوى). 


م بد و جه لا مق و لوطا ووو الغا فوية فى الام 
أيضاً التقاص , بناء على هذا إذاكان الحق يتعلق بالطفل الصغير أو المجنون, 
جاز لوليّه التقاص أيضاً. 

وعلى هذا يجوز للحاكم الشرعى _من باب الولاية على المستحقين _التقاص 
من أموال المدين فى مجال الخمس والزكاة أو سائر الحقوق الشرعية فى صورة 
ثبوتٍ هذه الحقوق طبعاً . وفى صورة امتناع مَن عليه هذه الحقوق, من أدائها 
دون عذرء وإيصالها إلى المستحقين . وهذه تكون من مصاديق « ولاية الحسبة » 
أو «ولاية الزعامة»!". 

ه-ولاية الفقيه على الممتنع من تقسيم الأموال فى الشركة : 

المورد الخامس من الولاية على الممتنع هو الولاية على تقسيم الأموال. مثلاً 
إذاكان اثنان أو أكثر شر ء فى مال» ثم طلب أحدهم التقسيم وفرز الأسهم. 
وامتنع بقية الشركاء. جاز للحاكم الشرعى _-فى صورة عدم الضرر_إجبارهم 
على تقسيمه: وإعطاء كل واحد مهم سهمه على حده!". 

و-ولاية الفقيه على الممتنع عن أداء حق المرتهن : 

المورد السادس من موارد الولاية على الممتنع عبارة عن الولاية على الراهن 
الذي يمتنع عن أداء حق المرتهن. 

مثلاً إذا رهن شخصٌ مالا -كبيتٍ مثلاً فى مقابل دين من الآخرء وامتنع 
الراهن عن أداء ما عليه من دين فى الموعد المقرر قال الفقهاء : إنه يجوز للمرتّهن 


)١(‏ الجواهر 784:4٠‏ فما بعد. كتاب القضاء. ومباني تكملة المنهاج :١‏ 40 فما بعد, أحكام الدعاوى 
المسألة 05 و57. وتحرير الوسيلة 019:1 كتاب القضاء في المقاصة, المسألة ١4‏ و1١و18.‏ 
(1) الجواهر ٠١1:77‏ فما بعد, كتاب الشركه القسم الثاني في القسمة المنهاج ,١714 :١‏ كتاب الشركة . 
المسألة 076 من المتن, والمباني :١‏ 8" فما بعد. وتحرير الوسيلة ١21:7‏ فما بعد. 

كناب الشركة في القسمة, المسألة ؛ و 6و1. 
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إذا لم يكن له بنفسه حق بيع الرزهن أن يشكو إلى الحاكم الشرعى . حتى يقوم 
الحاكم بإجبار الراهن على أداء دينه» أو يبيع المال المرهون, أو أن يأذن للمرتهن 
أو يقوم بنفسه ببيع المال المرهون!©. 

ز-ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق فى الظهار: 

وهو المورد السابع من موارد الولاية على الممتنع. 

فإذا ظاهر أحدٌ من زوجته!"'. فإن عليه إما أن يكفّر'"' ويرفع بذلك التحريم, 
او يطلق زوجته, ولا يحق له ان يترك زوجته فى حالة « الحرمة» ابدا. 

فإذا لم يعمل الزوج بوظيفته المذكورة, ولم ترض الزوجة بالبقاء على تلك 
الحالة جاز أن تشكوه إلى الحاكم, ويقوم الحاكم ابتداءً بإحضار الزوج ويأمره 
باختيار أحد الطريقين ( الكفارة والرجوع أو الطلاق )؛ ويمهله ثلاثة أشهر ليتخذ 
قراره. وبعد انقضاء المدة المذكورة إذا لم يختر الزوج أياً من الطريقين جاز 
للحاكم أن يحبسه حتى يختار أحد الطريقين. ويخرج المرأة من الحالة 
المذكؤرة!, 


(1) الجواهر 717:70 كتاب الرهن في اللواحق, وتحرير الوسيلة ؟: ١10‏ المسألة 51 كتاب الرهن , 
والمنهاج 1: 147. المسألة ,81١‏ كتاب الرهن. 

(") الظهار الموجب لحرمة الزوجة على زوجها هو أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ عليٌ كظهر أَمّي . وهذا 
العمل حرام شرعاً . وللتوضيح الأكثر راجع كتاب الظهار من الجواهر 77: 37. وتحرير الوسيلة 
88:7 فما بعد. والمنهاج ؟: -77. 

(9) كفارة الظهارة عبارة عن كفارة ترتيبيّة. وهي تبدأ من عتق رقبة . وإذا تعذر ذلك . فصيام شهرين 
متنابعين . وإذا تعذر ذلك فإطعام ستين مسكيئاً (الجواهر 57: 1070-179). 

(4) الجواهر 77: ١74‏ كتاب الظهار. وفي متن الشرائع صرح بأن الحاكم ليس له حق التطليق مباشرة. 

وتحرير الوسيلة 1: 14٠‏ المسألة ١٠١‏ كتاب الظهار, والمنهاج 7: ,7١‏ المسألة ١65 ١8‏ كتاب الظهار. 


غم ال ساي مسح 5 كه قوم و 1 1 توف ا 1 الحاكمية في الإسلام 


ح -ولاية الفقيه على الممتنع عن الرجوع أو الطلاق فى الايلاء : 

المورد الثامن من موارد الولاية على الممتنع هو الولاية فى مورد الايلاء . 

والايلاء عبارة عن أن يحلف الرجل أن لا يقارب زوجته مطلقاً أو أكثر من 
أربعة أشهر . 

ومقصرده من :هذا العمل مجرد الاضرار بالمرأة» وإيذاؤها لا لمصلحة مغينة: 

فإذا فعل الزوج مثل هذا العمل جاز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم , ويقوم 
الحاكم بإحضار الزوج. ويمهله أربعة أشهر ليعود إلى زوجته بعد إعطاء كفارة!١"‏ 
الايلاء . واذا لم يفعل هذا أجبره الحاكم على تطليق زوجته , وإطلاق سراحهاء أو 
الرجوع اليهاء ولو عن طريق الحبس , والتضييق عليه فى المطعم والمشرب!". 

وإذا لم يفعل أي واحد من هذين. وترك الزوجة فى تلك الحالة؛ فهل للحاكم 
الشرعي ولاية على تطليق زوجته مباشرة, أو لا, نفئ في الشرائع مثل هذه 
الولاية”". ولكن أعطى الإمامٌ ل هذا الحق فى بعض الأخبار!), وهو فى زمن 


)00 كفارة الإيلاء هي نفس كفارة القسم . وهي عبارة عن عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كّموهم, 
وإذا عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام . 

(1) الجواهر 7”7: ,7١0‏ وتحرير الوسيلة 7: .43١‏ المسألة ؟. والمنهاج 575:1 المسألة .١817‏ 

(؟) الجواهر 7ا9: 738. 

(؛) مثل حديث سماعة قال: سألته عن رجل آلى من امرأته فقال: الايلاء أن يقول الرجل: واه لا 
جامعتكِ كذا وكذا. فإنه يتربص أربعة أشهر . فإن فاء وإلا يفاءُ إن يصالح أهله , فإن الله غفور رحيم . وإن 
لم يفئ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله, أو يطلق جبر على ذلك. ولا يقع طلاق فيما بينهما حستى 
يوقف, وإن كان بعد الأربعة أشهر . فإن أبئ فرق بينهما الإمام. 

الوسائل ؟1: ,70٠‏ الاب 5 من أبواب الايلاء الحديث 4. وحديث آخر عن عثمان بن عيسى 

قريب إلى هذا المضمون الوسائل ؟؟: 84,. الباب 8 من أبواب الإيلاء . الحديث 5. جه 


ولاية الفقيه في الموضوعات الخاصّة  6‏ ا000 
غيبة الإمام ينتقل إلى الفقيه ؛ لأن الولاية المذكورة ثابتة بملاك المصالح العامة 
وهي من شؤون ولاية الزعامة. 

ط -ولاية الفقيه على الممتنع عن تفسير الاقرار الميهم : 

وهو المورد التاسع من موارد الولاية على الممتنع فإذا أقر شخص على نفسه 
بشىء مبهم يحتاج إلى تفسير, ولكنه امتنع عن تفسيره وتوضيحه . جاز للحاكم 
الشرعي إجباره. ولو بالحبس حتى يفسر و يوضح إقراره. 

وهناك رأى آخر أيضاً مفاده أن مثل هذا الشخص يكون ناكلاً ( أي غير مقر ) 
لا أنه مقرٌ بالمبهم''! وتفصيل الكلام فى هذا المجال تجده في كتاب الإقرار . 

ي -الولاية على الممتذنع عن إحياء الارض : 

المورد العاشر من موارد الولاية على الممتنع عبارة عن الولاية على الممتنع 

فلو أن أحداً حر قطعة من الأرضن الموات: ولم ينحيها:.وأهملها» جاز 
للحاكم الشرعى أن يجبره على القيام بأحد أمرين : إما إحياء تلك الأرض. وإما 


جب وفي كتاب المنهاج 7: 577 المسألة 7 أفتي بولاية الحاكم على نطليق الزوجة بعد الحبس 
والامتناع. 
وبهذا يتبين الفرق بين حكم الإيلاء والظهار بأن للحاكم الولاية على الطلاق في الإيلاء دون 
الظهار. والفارق هو الحديث الخاص الذي ورد في مجال الإإيلاء دون الظهار وإلا فإن مقضى القاعدة 
الأولية هو عدم ولاية الحاكم على الطلاق. إلا بالعناوين الثانوية كالحرج والضرر وأمثالهما؛ لأن 
« الطلاق بيد من أخذ بالساق» والتفصيل موكول إلى كتاب الظهار والإيلاء. 
)١(‏ الجواهر 77:70 فما بعد . كتاب الإقرار . وتحرير الوسيلة ,١1517:7‏ كتاب الاقرار المسألة 0. 
والإقرار المبهم هو أن يقول: لفلانٍ علي شيء أو يقول : لأحد هذين الشخصين علي عشرة دراهم , 
أو يقول: لهما علىّ حقٌ. وأمثال ذلك . 


4م 0 1 ا اا 


تركها ليتسنى لشخص آخر إحياؤهاء وإذا لم يجب ولم يقم بأحد الأمرين. جاز 
لحاكم الشرع أن يتصرف في تلك الأرض ويعطيها غيره لعدم جواز تعطيل 
الأرض .ء فإحياؤها واجب لمصلحة الجميع . 

طعا يجين لاسا إلى طن 

١-أن‏ لايكون للشخص المذكور عذر معقول, وأما في صورة العذر. فيجب 
على الحاكم إمهاله حتى ير تفع عذره. 

١؟-مدة‏ المهلة التى يجب أن يعطيها الحاكم هى ثلاث سنوات7". 

ولقد اشترط الفقهاء فى ولاية الفقيه على الممتنع عن إحياء الأرض ببسط يد 
فين لقو بك امن 

ا هنا يتضح أن الولاية المذكورة من شؤون «ولاية الزعامة» لا ولاية 
السننية؛ 

ولكن الذي يبدو للنظر هو أن « بسط اليد» ليس بمعنى حكومة الفقيه ؛ لأن 
الملاك فى ثبوت الولاية المذكورة هو المصالح العامة, لا التعبد. وهى قابلة 


)١(‏ الجواهر 04:18 فما بعد المنهاج 7: ,١777‏ المسألة 414/,, كتاب إحياء الموات؛ أحكام التحجير, 
وتحرير الوسيلة 47:7 كتاب إحياء الموات. المسألة 4؟. وجاء فى حديث يونس عن العبد 
الصالح ليه أن الأرض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده. فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما 
علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره ...» وسائل الشيعة 180: 474» الباب ١7‏ من كتاب إحياء 
الموات, الحديث الأول . 

(؟) تحرير الوسيلة المسألة 14. والمنهاج ؟: ,١77‏ المسألة 44/. 

وقال المحقق في الشرائع : « ولو اقتصر على التحجير , وأَهْمَلَ العمارة أجبره الإمام على أحد 
أمرين إما الإحياء وإما التخلية بينها وبين غيره. ولو امتنع أخرجها السلطان من يده لكلا يُعطلها» 
الجواهر 78: .١69‏ 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصّة 882 عبرة اط اف ود الما و وبال م مك 17م 


للشجويغ والتوجيه من :طريق ولاه الحسبة ابيا ولكتن عل ككل سال 
يشترط تمكن الفقيه وقدرته إلى حدّ ما من إجرائه ليستطيع انتزاع الأرض 

من الممتنع وإعطاءها غيره ليحييها. ولعل مراد الفقهاء من بسط اليد هو هذا 
المتذاويى القدرة تيت إن كاد تن مقن حا مزج ليشيو الكل السلاقة 
زالرعات اماي 7 ْ 

س -ولاية الفقيه على الممتنع عن المصالحة في المال المختلط : 

ماد إذاكان لتتخضيق أو أكتر لكل واحد نيما مقذان من المال أو غيره: 
لكن الأموال اخداط يعضها عفن ميت :مزه الأشياف كما لو اخلط الدثانيرةت 
ثم تلف قسم منها أو سرق» ولم يُعرَف من أي المالين المختلطين كان المسروق 
أو التالف , ففي هذه الصورة يتعين على الشخصين المذكورين أن يتصالحا في ما 
بينهما على أساس عادلء وإذا لم يتراضيا ( أو لم يتراضوا) فيما بينهماء وادعئ 
كل واحد منهما أن التالف أو المسروق هو من مال الآخرء جاز للحاكم الشرعى 
دلختسم النراع دأ وتيكبررفنا على التصالم هذه الوالانة تيد من مضاديق الولارد 
علق المسقة . 

مثلاً: إذا كان درهمان لشخص ودرهم واحد لشخص آخرء ثم اختلطت هذه 
الدراهم , ثم فقد أحدها ولم يعرف من مال من كان المفقود هل هو من مال صاحب 
الدوقسة وهال صاحب الدرهم الواحد. فى هذه الصورة تكون المصلحة 
العادلة بأن يقسم الدرهمٌ المفقود بالمناصفة بأن يؤْخْذْ من كل واحد نصف درهمء 
فيعطى صاحب الدرهم الواحد نصف درهم وصاحب الدرهمين درهماً ونصقاً . 


سابعاً -ولاية الفقيه على الميت: 


من جملة موارد الولاية الخاصة الثابتة للفقيه ولايته على الميت. إذا لم يكن 


4 ئس اموا تنيت العاقفية ف الس 


للميت ولي خاص. أو لم يمكن التوصل إليه , أو امتنع عن القيام بتجهيز الميت 
والقيام بشؤونه. 

وَقو وق الوق الى هو :مورت ولخية نشد عقا فى هنا رة هيه ل مور البرفييلة 
ب كالتكل وووالكقن و الملاةوو الدذى وأمتعان ولاك مما بسي أن عقوم يها 
شخص. ويبدى فيها رأيه ونظرهء وهذه الأمور واجبة على الجميع وجوباًكفائياً. 
ولكن يشترط نظارة الولى فيها أيضاً. 

وولاية هذه الأُمور هي أولاً لمن يكون أو لى بالميراث من غيره. وإذا لم يكن 
فالإمام له ثم نائبه ؛ لأن القيام بعال هذه الأ سور سن الوظ ال الاسساعية 
الراجعة إلى مقام رئاسة الإمام 391(" . 

وفي عهد الغيبة وعصرها تكون إلى نائب الإمام عن طريق ولاية الزعامة . 
هذا علاوة على انها تعثتر أيضا مرح موارة ولاية الحسبة, التى يتولاها الفقيه 


أيضاً. 
على أن هناك رأياً مخالفاً أيضاً مفاده أن مع فقدان الولى الخاص تكون 
الولاية لعموم المؤمنين الثقات!". 


)١(‏ وقد وردت الأأحاديث بهذا المضمون منها: 
١-عن‏ الصادق نقذ :« إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها » الوسائل 7: 8١١‏ الباب 
7" , الحديث 7. 
١‏ -مرسلة الدعائم عن أمير المؤمنين طلئِةِ : «إذا حضر السلطان (الإمام ن ل) الجنازة فهو أحق 
بالصلاة عليها من وليّها » المستدرك ,.١١5:١‏ الباب ١؟,‏ الحديث 0. 
هذه الأحاديث وإن كانت وردت في مورد الصلاة على الميت. إِلَآ أنه ليس هناك بين الفقهاء من 
فصّل بين هذا الشأن وبين بقية شؤون الميت. 
(؟) يراجع لهذا (كتاب العروة الوثقى وحواشيه وتعاليقه) كتاب الطهارة فى بحث غسل الميت. ‏ » 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصّة ا 00 
ثامناً ولابة الفقبه على المقتول: 


اذا قُتِلَ أَحدٌ ولم يكن له ولي خاص. فوليه الحاكم الشرعي, فيجوز له أن 
يقتص من القاتل إذا كان القتل عمداً. أو يأخذ منه الدية إذاكان عن غير عمد 
و يجعل الدية في بيت المال؛ ولا يحق له العفو بخلاف الولى الخاص الذي له حق 
العفو عن القاتل("'. 


تاسعاً -ولابة الفقيه على نصب الوصى أو الناظر: 


للفقيه ولاية على نصب وصيّ أو ناظر للميت في عدة موارد: 


أ- موت أو عجز الوصي عن العمل بالوصية!". 
ب -فسق الوصى بناء على اشتراط العدالة فى الوصى أو اشتراط الموصى”". 


ج ضصل : الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت وفصل : مراتب الأولياء. ونصل: الصلاة على الميت . 
النتالة الأول 

)00 ولقد ورد على هذا الصعيد حديث هو: صحيحة أو حسنة أبي ولاد في مسلم قُتِل وليس له وليّ 
مسلم . على الإمام أن يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع إليه القاتل إن شاء قعل وإن 
شاء عفاء وإن شاء أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولى أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخد الدية 
فجعلها في بيت مال المسلمين إلى أن قال-:«... فإن عفا عنه الإمام ؟ إنما هو حقٌ جميع المسلمين, 
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.» وسائل الشيعة 19: 514؟١.‏ الباب 0 من 
أبواب قصاص النفس , الحديث الأول , ومبانى تكملة المنهاج ؟: 177., المسألة .١71/‏ 

(؟) الجواهر 8؟: 7١‏ و١45.‏ والمنهاج ؟1: 554. المسألة 764١٠و‏ 714١1و170١٠,‏ وتحرير الوسيلة 
7 المسألة 47 و41و055. 

(؟) الجواهر 8؟: 47١‏ و١45.‏ والمنهاج ؟: 58؟. المسألة 764١٠و‏ 714١٠و70١٠.‏ وتحرير الوسيلة 
المسألة 47و17 و05. 


6م مط ان سه اتح مك الاك اوه و01 يي الحاكمية في الإسلام 


اج - خيانة الوصي!". 

د-عدم تعيين الوصى مع فرض وجود الوصية!". 

ه_ضم وصى فى صورة تعيين الميت وصيين على نحو الانضمام. وموت 
أحد الوصيين أو عجزو!", 

فى جميع هذه الموارد وأمثالها فى باب الوصية يكون ثبوت ولاية الفقيه 
عق تسب الررصى أ نارم لما كه التنه وتدل عليه لكي كسيف 
أوزر ولخ لزع دتو«رسيف ‏ طعي الرضارة ان الكطا كن النعا فيب 
الجعلية لذلك هو بحاجة إلى نصب خاص من جانب الموصي, أو الولى 
الفقيه . 


عاشراً -ولاية الفقيه على نصب الأمين في الرهن: 


إذا رَهَنَ أحدٌّ شيئاً عند آخرء لا يحق للمرتهن أن يضع يده على الرهيئة, 
بل يتعلق له حق الرهانة بذلك الشىء , وهو حق يمنع من بيع ذلك الشىء من دون 
إذن المرتهن. 

وعلى هذا الأساس يتعلق حقان بذلك الشيء حق المالك وهو فى صورة 
الملكية. وحق المرتهن وهو حق الرهانة» وفى هذه الحالة يحق لكل من 


)١(‏ الجواهر 18: 794-594 والمنهاج ؟: 5737. المسألة 66١٠و‏ 7173, المسألة ٠١17‏ فيما يتعلق 
بالمتن باختلاف يسير. 

(1) الجواهر 78: 17. وتحرير الوسيلة 7: 119 المسألة 67. 

(0) الجواهر 18: 7غ طبعاً هناك احتمال أو قول آخر فى الفرض, تحرير الوسيلة ؟: 147, المسألة 
4 والمنهاج 178:1 المسألة .٠١55‏ 


ولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصة ا ا ا 1 1 00 


الشخصين أن يمنع الآخر من الاستيلاء المطلق على الشىء المرهون(" ولا يحق 
لأي واحد منهما أن يضع يده على الشىء المرهون من دون إذن الآخر. 

إذا لوعن اعد هما بوم الاكر ترعله ولوريرفيا ابضا بال يالك 
يده عليه برسم الوديعة والأمانة يجوز لهما أن يرفعا أمرهما إلى الحاكم الشرعى 
وجاز للحاكم الشرعيء أن يضع يده على ذلك الشيء» ويحافظ عليه برسم 
الأمانة والوذيدف ارتو دعة لذى سكم | نون سس يحائظ عليه إن جين القضاء 


فد اله 0 


(1) طبعاً المرتهن لا يجوز له بأية صورة أن .يتصرف في المال المرهون, ولكن الراهن هو الآخر ممنوع 
من التصرفات التي تنافي حق المرتهن مثل بيع الشيء المرهون, لا سائر التصرفات كالسكنى في 
البيت. وعلى هذا الأساس اتضح المراد من الاستيلاء التام . 

(؟) ومن جملتها ولاية الفقيه على ببع المال المرهون وذلك في حالتين: 

الأولن_ أنايخل بوقث أداء الذين إل العرعهن» ويرفطن الراهن أداة دنه إن الفرعيى» ولم يسيج 
المرتهن هو الآخر ببيع المال المرهون ففي هذا الفرض وإن كان يحق للمرتهن نفسه أن يبيع المرهون 
ويستوفي حقه . ولكن الأفضل أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي ليأذن له بالبيع , وهذا يكون من موارد 
ولاية الإذن. بل للحاكم نفسه أن يبيع المال المرهون. ويؤدي حق المرتهن وهذا يكون من باب 
«ولاية التصرف». 

الثانية -إذا تعرض الما المرهون للفساد والتلف قبل حلول أجل الدين_-ففي هذه الصورة يجب 
أن يُباع ويجعل قيمته رهينة . 

وفي هذه الصورة إذا لم يسمح المالك ( الراهن ) ببيع ذلك الشيء ( المرهون ) عمد الحاكم ابتداء - 
إلى إجباره. وإذا لم يجب. جاز للحاكم أن يباشر بنفسه بيع الرهينة , وإذا فُّقِدَ الحاكمُ أو وكيله حقّ 
للمرتهن نفسه أن يبيع الرهينة . ويستبقي المبلمٌ كرهينةٍ إلى حين حلول أجل الدين. المنهاج ؟: ١97‏ 
و ١57‏ كناب الرهن المسألة 8*١‏ والمسألة 875. وتحرير الوسيلة ؟: -17. كتاب الرهن المسألة 


*الا, وص ١55‏ المسألة 8. 


6م نف امامة طرضم جو سو د سال الج اه كا الحاكمية في الإسلام 

ثم إن فى موضوع الرهن أحكاماً وفروعاً في ما يرتبط بولاية الفقيه ذكرها 
الفقهاء (فى كتاب الرهن ) لا داعى إلى ذكر تفاصيلها فى هذه الدراسة, ويمكن 
لأهل العلم مراجعتها في مظانها. 
الجواهر''' فى شرحه وغيرهما: ولاية الحاكم؛ فى كتاب الرهن فى الموارد 
المذكورة وغيرها على أنها قضية مسلّمة وقطعية. وكأنها لوضوحها وثبوتها لا 
ىن 
الامام المعصوم 398 0 ضرورى» ا ا 17 الو لاية والحاكمية 00 
في قضايا جزئية. وصغيرة مثل موارد الرهن .وما شابهها. نيا تكنو فلك 
خاكمة مسأ صرقة في مستوى السحمع كروي :الور انا 
التي 7 ا ا ثيقة ؟ 
ا ل د لا ا يل والسياسية إلى 
الآخرين. وهل كانت حكومة النبى يل والإمام نه هكذا ؟! 

وعلى كل حال: فإن ولاية الفقيه فى الموارد المذكورة وغيرها مسلّمة وقطعية 
من طريق «ولاية الحسبة» و«ولاية الزعامة» وليس ثمة طريق آخر فى 
المذهب الشيعى غير هذا. 

ثم إن هناك موارد أخرى لولاية الفقيه فى الموضوعات الخاصة نقف عليها 
فى الفقه وقد أشرنا إلى هذه الموارد العشرة من باب المثال. 

والحمد لله رب العالمين. 


(١و؟)‏ الجواهر: 0؟. كتاب الرهن. 


مفهوم الجمهورية الإسلامية 


هل الحكومة الاسلامية 
تنافى مفهوم الجمهورية ؟ 


هل الحكومة الاسلامية 
تنافي مفهوم الجمهورية ؟ 


عندما كانت إيران على اعتاب الانتقال إلى حكومة الجمهورية الاسلامية دار 
حديث كثير حول نوعية هذه الحكومة , وكيفية التوفيق بين مفهومى : « الحكومة 
الآلقية و كرون المستهور 0 ترقنيدت منهات السرانه والميحة 
و المجلات مقالات كثيرة متناقضة فى هذا المجال .كان بعضها ينطوي على خطر 
تحرين الأذهان أو بليلة الأفكا رج على الأفلن»: 

ومع أن مفهوم الجمهورية الإسلامية مفهوم واضح , ولعله لا صعوبة فى فهمه 
وإداركه ولكن يبدو مع ذلك أن البعض قد تعمّد إضفاء طابع الابهام على هذا 
المفهوم الجلى البيّن أو أنه لم يستطع واقعاً أن يدرك نوعية هذه الحكومة, 
وحقيقتها . 

وعلى أية حال فإن ثمت مقالاً قد نشِرَ فى صحيفة آيندكان ( بتاريخ الخميس 
١١‏ اسفند /1701) تحت عنوان: « مجهول مطلق يدعى الجمهورية الاسلامية » 


864 ا ا وص ته 1ت كيده مم اليا كفي قن الاستللام 
حاول فيها الكاتبٌ أن لا يخرج عن حدود الاتزان والأدب » ولكنه تحامل بشدة 
على هذا البوضوع, وأدرج في مقاله -وتحت ستار من الاستفهام وتحري 
الحقيقة أهوراً ما كانت تستحق كل ذلك التطويل والتفصيل. 

وقد رأينا أنفسنا مضطرين فى الاجابة عن تلك المقالة إلى إعطاء المزيد 
ف التوضيحات: لأن المؤلك 5 ادعى أنه قضى ربع قرن (أي خمساً 
وعشرين بسنة ) في مجال التحقيق فى الأسسن والأصول الاسلامية : ولم يتمكن 
من معرفة التوفيق بين هذين المفهومين ( أي مفهوم الحكومة الاسلامية. ومفهوم 
الجمهورية), وحيث إنه اغزيز أكثر الام جهلاء بهذا الأمر لذلك طلب من أرباب 
الفكر والرجال المختصّين فى هذا المجال إعطاء المزيد من الإيضاح والشسرح 
على هذا الصعيد. 

نقد مقهوم الجمهورية الاسلامية : 

إن ما نحصل عليه من هذا المقال هو: أن الكاتب تصور وجود نوع من 
التناقض والتعارض بين مفهومى : الجمهورية واتصافها بالإسلام, وكأنه يقول: 
ال الحك ويس أكون عتيورية أو تتلا للدم لمن دين 
المفهومين | الجمهورية والاسلام) مما لا يمكن القبول به. 

وخلاصة كلامه هى: أن آراء الناس - فى النمط الجمهوري _هى التى تعيّن 
و تختار السلطة الحاكمة, التى هى فى الحقيقة الُسلوبُ الديمقراطى. - 

وغل هذا الأأسناس دكن الأمة هئ اللى نقد الاسلطلة النعدا كسمه والتسايلة 
التشريعية على وضع القوانين وسنّ التشريعات وتفوّض أمر تنفيذها وإجرائها إلى 
رئيس الدولة الذى هو أيضاً منتخب من جانب الأمة. 

فالحكومة في النظام الجمهوري تنشأ من مختلف طبقات الشعب, 


مفهوم الجمهورية الإسلامية ا 
و جماهيره الواسعة العريضة وفى الحقيقة يكون تعيين الحاكم من القاعدة 
أي جماهير الشعبء (الناس ) إلى القمّة(". 

أما الحكومة فى الإسلام فهى مخصوصة بالحُكام الإلهيين» وهى تبدأ -بنص 
القرآن الكريم _بالله سبحانه ثم فوّضت إلى الرسول الأكرم يَييكُ وانتقلت من النبى 
الأكزم شه إلى الانماء وم الأسند يس إلى ثائن الاماء أيضا تطعا معصراعنياة 
مرتبة كل واحدٍ منهم ومع ملاحظة أن تعيين القوانين الكلية وتشريعها يكون من 
فعل الله تعالى . 

وتوضيح هذه القوانين وشرحها يُمارسٌه نبيّه الكريم. وهذا هو حكم الأئمة 
ونوّابهم , الذين عليهم إبداء الرأى والنظر فى الأمور المستحدثة والحوادث 
الاق اللعديد الى دوالفة النحافي)مشافاً إلى امول الأحعاء: 

ثم يقول هذا الكاتب فى بقية كلامه: 

بناءً على هذا اذا لم يكن من حق الشعب في الإسلام-وضعٌ القانون ونصبٌ 
الحاكم بل ليس لهم حق التدخل فى تنفيذ الأحكام وإجراء القوانين دون رأي 
الحاكم الشرعي ونظر المجتهد الجامع للشرائط , وأساساً ليس للا تمن لقال 
إلا تقليد نائب الاامام في جميع شؤون الدين وفروعه., لا اصول الدين وعقائده. 

فإن الحكومة فى النظام الإسلامى تكون من القمة إلى القاعدة. على العكس 
من الكملوويه الى قبع من الشحب ررأى التسماهير» أى من القاعدة إلى القن 
ومن هنا يكون الجمع بين هذين النمطين من نظام الحكم (أي حكومة 
الجمهورية الاسلامية ) ما هو _فى الحقيقة <سوى خلط خاص لاهو شعبى ولا 
هو إلهى . ولا شرقي ولا غربي . وعلى كل حال هو أمر مجهول الماهية. والتحقيق 


. في الشكل المخروطي‎ )١( 


لم لمعن عمو امرك واوا وتو الواورو مام ام تق فوطي وأواما ا وااو اوس و ا الحاكمية فى الإسلام 
فيها وفى فهم أصولها وأسسها واجب عينى على كل مسلم, ولا يجوز بصريح 
قوله _تعالى _: ( ولا تَقْفُ ما ليس لك به علم 74 الحديث بهذه المسألة والدعوة 
إليها قبل معرفتها معرفةٌ كاملةً فضلاً عن التصويت لصالحها والموافقة عليها. 
وقد اعتبر كاتبٌ المقال فهم هذا الموضوع (أي مسألة الحكومة الإسلامية) 
جزءاً من أصول الدين التى لا يجوز فيها التقليد؛ لأن ولاية الفقيه التى هى من 


شؤون الامامة جزء من أصول الدين لامن فروعه . 


تمهيد للجواب: 


أقول: وقبل الخوض فى موضوع الحديث يعنى التوفيق بين هذين المفهومين 
الوه الشكرمة الأسااسدت رقيو الجتيوري بنمي | تشان عات 
دغل سيل الأخعمار النتلاةة ممظلحات» (النينقزالية الجميورية: 
الحكونة الالفنالاية )اك نفد إلى شيع ؤذراجة عقيو الأنغاية» ف لساك 
اننا فعري ونا لبيطة لولنيوهها ا اااي برس ع ف ع ها انسور 
وتبادل الآراء . ١‏ 


الديمقراطية: 


إن لفظة «الديمقراطية »!' مكوّنة من كلمتين يونانيتين , همأ : «ديمو » وتعنى 
الناس . و«كراتوس » وتعنى الحكم» فتعنى لفظة الديمقراطية: حكومة الشعب» 


.75 : سورة الإسراء‎ )١( 


(؟) الموسوعة العربية الميسرة :١‏ /471. 


مفهوم الجمهورية الإسلامية 031 ا ا 0000 
أي الحكومة التى يحكم فيها الشعبٌ نفسّه وذلك بأن يختار الشعبٌ نوابّه 
ومشةغية: :وقد فت هذا الصيغة من الحكم وشرحت هذه اللفظة بأنها 
(حكومة الشعب غلن القهي نازاذة الشعب 4 

إن فكرة الديمقراطية ليست فكرةً جديدةً. فقد كان الشعب اليوناني في القديم 
ينتخب قادته بنفسه ولكن ارسطو فى تقسيمه لهذا النمط من الحكم -فى كتاب 
السياسية _علئ أنواع ف نما يتم اعت اللشكومة الديمقراطية الفاسدة المنحطة, 
حكومة الطبقة الدنيا والمتطرفة . 

ولكن هذا المصطلّح استّعملَ فى القرون الحديثة فى البلاد الغربية. وهذه 
عله فى نقتي هدمو لجيه أطي فوهم اعبار وفعلل ودرا القا1ية 
الأحرار. فهي ( أي الديمقراطية ) تعنى في مصطلح القتروة الحديةة حكوية 
الشعب التي تتحقق عادةٌ بآراء أكثر الناس عن طريق انتخاب نواب المجلس 
الوطنى , وتكون إدارة الحكومة فيها-من حق أكثر الشعب الذين يكون لهم حقٌ 
الاقترا اح والادلاء بارائهم طبقا للقانون. 

وريما يُستّفتئ الشعب عامة في الموارد المهمة جداً. يعنى مباشرة رأي أكثره 
وفي الموارد الأخرى يقوم النواب المتتخبون بأكثر الآراء بتشكيل المجلس 
التشريعى . ووضع القوانين, والمجلس الوطنى ينتخب رؤساء السلطة التنفيذيّة 
من بين أعضائه , أو من بين الأفراد الصفوة من خارج المجلس . 

إن للديمقراطية على مدى التاريخ ‏ أقساماً. أي أن البشر سلك مسالك 
متعددة فى هذا الاطارء منها: الديمقراطية المباشرة, أو الديمقراطية الخالصة 
التى ا كنا الناس جميع القضايا السياسية والاجتماعية في البلاد؛ بلا نواب 
أو مجلس نيابي. 


ىم ماع ع لع سي مح ا ولو ارط لوا مهن ومين الخا كيه فى لاذه 


أغراة ةا التوع هق اللدرجط ليه عر عي قن لبوك اروف ونس إن 
درج ةملاق المدو والاوق الفغيرهوونها ينك تطيقه فى الدول والمون الكبرئ 
هى « الديمقراطية النيابية ». ْ 

حقوق الأقلتة: 

وذن لامر ل« الأ طامن» النيقة فى النطاء الدية اكت عار متك الأجاد 
برأي الأكثرية وحكومتها هو احترام حقوق الأقلية فإن الأكثرية لا تتجاهل 
حقوق الأفلية: 

على أن أفراد الأقليّة والأكثرية يتساوون فى التمتع بالحقوق الوطنية مثل 
التصويت وحرية التعبير والكتابة والثقافة والااجتماعات والتوظيف فى 
التوسسات السكرمة. ْ 

وكذا في التمتع بالحقوق القضائية مثل الاستفادة من المحاكم الرسميّة . 

والمقصود من حفظ حقوق الأقلية الذى أشرنا إليه هو أن تحترم الأكثرية 
البرلمانية وجود الأقلية, وتصغى إلى انتقاداتها واعتراضاتها ولا تحرمها إظهار 
عقائدها ومعارضة رأي الأكثرية , ولكن هذا لا يعنى أن يُسمّح للأقلية بأن تتآمر 
على الأكثرية . 

وما طْرِحَ على الاستفتاء الشعبي في إيران هو الاستفتاء على أصل نوع 
المكوي فى يرن ل القضانا الساسنة والامتصادية أ اكات :رسيس 
الجمهورية لأن أو ل خطوة هى تعيين نوع الحكومة. ثم تتم المراحل التالية في 
المخلين النيارئ المتعفب من قبل الشعب+» أ وياستفناء مستائف. 

وَعَلَى كل تالقان التشراطة تقو على أسناس أن لكل أبناء النعنى تحت 
الحياة, والتمتع بالحرية , وضمان سعادتهم . 

على أن هذا التصرّر يختلف كثيراً عن التصور السائد عند بعض الناس الذين 
تقولون :زو النانئ :قن الاك اللايتراطية (اللحرة ) لين أن تتفلواما بريد ون 


مفهوم الجمهورية الاسلامية ساو وم وق وله ماوت اماسهن لاطي تسوه سم شعو ١‏ م8 


فيجب أن يعرفوا أنه لا يحق للشخص في تلك البلاد إن يمعل ما يصر 
بالآخرين, ويقوم بمزاحمتهم . 

خطر الديمقراطية: 

إن الديمقراطية -بمعناها الواسع -التى ريما عبّر عنها بالديمقراطية الغربية 
تنطوي على خطر كبير ؛ لأن العرية وف أن معد ركد ره صقر اكيت عن 
الهرج و المرج والفوضى الاجتماعية!". 


: اننقسم الديمقراطية إلى نوعين‎ )١( 

النوع الأول: الديمقراطية الغربية التي قامت على أساس ومن أجلها الثورة الأمريكية و الفرنسية. 

والديمقراطية الغربية تعتمد على أصلين أساسيين : 

(أ): حق الحاكمية المطلقة للشعب في انتخاب القائد. ومراكز القوة في السلطة, ومراقبتها. 

( ب): تمتع جميع أفراد الشعب على حد سواء بالحرية المطلقة في المجالات السياسية 
والاقنتصادية ورعاية مساواتهم فيها. 

وهذان الأصلان يقومان على أساس حرية أفراد الشعب المطلقة من كل قيد وشرط. ولكن 
هذه الحريات لها خطر عظيم على الشعوب التي تعتنق عقائد دينية أصيلة كما أوضحنا ذلك في المتن. 
هذا والإشكال الآخر على هذه الطريقة من الحكم هو أنها فتحت الباب على مصراعيه في وجه 
الرأسمالية , الذي من شأنه أن يكتسب الرأسماليون -من وراء ذلك -سلطة مطلقة وغير محدودة 
وأن تقع الحكومة على الناس بأيديهم فيحكموا الناس بلا منازع . ولكن للاسلام قوانين تجوّز الملكية 
المشروعة فقط. 

النوع الثاني : الديمقراطية الشرقية الني قامت على أساسها ومن أجلها الثورة السوفيتية. وهي 
تقوم أيضاً على أصلين على خلاف الحرية: 

(]): تقديم العدالة الاجتماعية على حرية الأفراد من دون النفات إلى ما يترتب على ذلك 
من ضرر على الفرد . ولكن الإسلام -إذا حصلّ مثلّ هذا يتلافي ويتدارك حق الفرد أيضاً. ولا 
يتجاهله بالمرة أبداً. له 


غم حا م لبوا واد نالدابتي ا الفاكفية فى اسيلا 

هذا مضافاً إلى اتتخاب القادة من الطريق الصحيح المعقول ليس أمراً سهلاً. 
فبِحن الناين لذ يسترك فى عملية الاتتحاباك دولا يؤدؤن والحيهي فى هذا 
المجال وربما يُقدم بعض الأفراد مِمّن يرشحون أنفسهم للنيابة. وينتخبون 
للقيادة والتيابة كسباً للشهرة عك أغمال وتصرقات غيز معتولة: أو يخلقون 
للمجتمع أجواءً إعلاميةً كاذبةٌ للوصول إلى المناصب. 

هذا بغض النظر عن أنه ربما يعمد بعض الأقليات والقوى المضادة للثورة إلى 
التصرف غير المطلوب فى صناديق الاقتراع, والتأثير فى نوع الحكم أو الحاكم 
نماي نراقن عير الشعو ام ويكون على تخاذف:راء الحما مدر تو الففا كن لدي 
ليذ أكرى لهال :دن لد تعقو لياه فى و«اللستطيورية الا لاق بطل 
عاك يقير و مط بسن عوه اقول كفا كتيل العد الله مقي 
القاتل سمها. رب شعوب أُهلِكّت وقتِلَت باسم الحرية. وتحت غطاء 
الديمقراطية. 

أليس من الأفضل أن نستعمل فى وصف نوع الحكومة في إيران « لفظة» 
يفهمها كل الشعب ليدري على ماذا يُصوّت, ولا يكون طالب مجهولٍ مطلت» 
وحاطب ليل . 


جب (ب ): الاستيلاء على كل السلطات السياسية والاجتماعية من قبل السلطة الحاكمة وسلب إمكانية 

الاعتراض وحرية التعبير من أبناء الشعب, ومصادرة حرية العقيدة والدين, والوقوف دون حرية 
الأحزا اب والعمل الحزبي واستعباد الإنسان وتحويله إلى مجرد آلة. ووسيلة إنتاج, لا أكثر. 

وأما الإسلام . فإنه يشجع العامل والفلاح .ولكنه لا يسلب أحداً حريته أبداً إلى درجة أنه يسمح 

لأي مسلم مهما كان شأنه. وجنسه ولونه ومكانته الاجتماعية أن يعترض على مسؤولي الحكومة 


مهما كانت درجتهم . 


متيرء الجمهورية الابلافدة ا 
فطلبّنا من المفكرين والمثقفين هو: أن لا يورطوا هذا الشعب المسلم المجاهد 
فى دوامة7" الألفاظ الفضفاضة. ويدعوه إلى أن يواصل ثورته المقدسة التى 
بداها عن لكان التقاهي الانتاؤفية ارقي تح ناية الطتر يق وعتاى تس 
الأسس والمبادق: 
إن الثورة الاسلامية لا شرقية ولا غربية ويجب أن تطبق أهدافها فى حدود 
الإسلام التى تنطوي بذاتها على الديمقراطية المعقولة. ْ 


الجمهورية: 


الجمهورئ :فى اللفة العربية شغي «#الكقرة) 7" ولهذا السبب تقوضصف 
العكومات :الى نموم علن أسانى بيزا الأكتوية بالكرنات السبهورباء يعت 
المنسوبة إلى الأكثرية. وهذا النوع من الحكومة هي الحكومة الديمقراطية مع 
فارق رك للجمهورية معني واسعاً كلياً يمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة ربما 
يستلزم الديمقراطية الغربية بمعناها الوسيع, وربما لا يصح ضم كلمة الديمقراطية 


)١(‏ الدوامة: دوار الرأس. 

(1) قيل للخلق الكثير جمهور لكثرتهم والجمع جماهير : ( المصباح المنير). 

() بين مفهوم الديمقراطية والجمهورية -حسب الاصطلاح المنطقي ‏ عموم من وجه؛ لأن الديمقراطية 
تطلق أيضاً على الحكومات الملكية مثل الحكومة البريطانية التي تقوم على أساس الحرية ولكنها مع 
ذلك لا توصف بالجمهورية ؛ لأنه ليس لها رئيسٌ أعلى انتخابئ يُنتحَب لمدة معينة يل هى تدار من قبل 
سلطة مذّكية ونظام ملكى . وربما تنفصل الجمهورية عن الديمقراطية الغربية مثل الجمهورية 
الإسلامية التي تقوم على أساس المبادئ والاعتقادات الدينية الصحيحة وتخالف الهرج والمرج 
والحرية المنفلتة بمعنى الفوضئ الأخلاقية, والإباحية. أو السلوك غير العادل الاجتماعى والفردي 
ومن ذلك الاثراء غير المحدود القائم على الأسس الغربية الخاطئة التى منها «الربا». 


كلم ا ا 381111 لق نبياء "الحا كقية فى الام 
بمعناها الغربى الواسع بلحاظ المقررات الخاصة من جهة العقيدة أو القوانين 
المخصوصة بشعب من الشعوب . 

والدايمقراطية امحديعة ان النج فنا مق آراء وعقاءك أككراية الشعين الخرة: 
َع اا ام ع درل التسنوووية القرقية اشاس عسل قاين 
ا الرأسجالنة ومغطلنا نه قرس وامتريكا عن سحتينة وتاقية الدول 
الجمهورية الشرقية مثل الاتحاد السوفيتى والصين التي تقوم على أسس 
التيوعية في امون واضحة وجهاكريقة نوو الاسلذم ينعن كنا الودزك يو ونا 
كاك هار الستوورية الاطلات #مشعورة شكدة ايه ان عاديا 
اتسنا لد ونابعة عن آراء أكثرية الشعب المسلم. 

وفي غير هذه الصورة فإن الدليل يدل على تقديم الأقلية على الأكثرية . 


الحكومة الاسلامية: 


إن حق الحاكمية فى سلطاتها الشلاث (أي السلطة التشريعية والتنفيذية 
و القضائية ) قد أعطى فى الاسلام ولي الأمرء يعنى رسول الله يلك ثم الأئمة ثم 
نائب الإمام . 00 ْ ْ 

ومهمّة « ولى الأمر» فى الحكومة الاسلامية هى الاجراء لأحكام لله ؛ والآن 
يجب أن نرى كيف يجتمع هذا الأصلّ الاسلاميٌ وينسجم مع مفهوم الجمهورية 
بمعنى انتقال حق الحاكمية من الناس , وكيف يلتقى هذان المفهومان ؟ 

وهل اعطق الاميلاة | التدلمين عق اتسقابالنالك المسلميي: أولة؟ 

قبل دراسة التصور الإسلامي للجمهوريّة يجب أن نستعرض التصور العالمي 
لهذا المفهوم . 


مفهوم الجمهورية الاسلامية 0[ 1 0 


أسُس الجمهورية: 


تقوم الحكومات والأنظمة الجمهورية فى العالم المعاصر على ثلاثة أسس: 

الأول تشكيل الحكومة من ثلاث سلطات. 

أ- سلطة التشريع أي وضع القوانين-وهي من شؤون وصلاحيات 
واتكاراةاتوات التحلن (أعضاء انين النيا ) :واعنياناً مع اعتقياز 
رتس الحمهور نل وير عنها كف القاذة ع الملظة الشريسة: 

ب -سلطة التنفيذ التى تتألّف من الوزراء وهى السلطة التنفيذية . 

ج - سلطة القضاء. وتسمى السلطة القضائية. ٍ 

الثانى -_استقلال كل واحدة من هذه السلطات عن الأخرئ. 

الثالث _انتقال جميع هذه السلطات من الشعب إلى المسؤولين فى القمة 
الاتتخاب الشعبيخ : 

مَفهوم الانتخاب فى العصر الحاضر: 

الانتشاتب يفتى :ا الاخفا رن ولنس له فعتى ا خرء وهو يعحدى دائما تداك 
معين , فمثلاً يكون اختيار الخاتم للتختم به. واختيار المرأة للزواج بهاء واختيار 

واختيار أشخاص للمجلس النيابى, أو اختيار التصدّى للحكم رئيس 
الجمهورية هو الآخر يتحقق لهدف معين, وذلك الهدف ليس إلا. ولكي يقبل 
التاق نا وافرة: 

وهذا العمل -في حقيقته ‏ نوعٌ من التعاقد والتعاهد. وقد كان لهذا الأمر 
متلا 


كم للش ات سه امهم ينه الشاكبية فى الإسااه 

مفهوم البيعة فى الاسلام : 

للبيعة دور أساسى فى الإسلام ؛ لانه بدونها ما كان يمكن أن تتقدم الحكومة 
الاسلامية فى المجال الجماهيري أو يتحقق فى أي عصر وزمان. 

البيدة 0 الانتخاب الذى إذا تحقق 0 ضنورة جماعية أعبطى منعتق 
الجمهورية. 0 تجسيد للانتخاب الذي هو مصطلح آخر للبيعة, 
ومتضمن لمعناها. 

وتمتاز البيعة -فى النظام الإسلامى على الانتخاب والانتخابات الشعبية, 
أن اله تكن لمم رقا ر ءانا أبضا معتكون للنحيات فبو لطا اسمن 
جانان يعاكييان ساكية لسرا د سمي 7 1 

وقد عَبِّر عن الانتخاب الإلهى فى القرآن الكريم بالاصطفاء , قال -تعالى -: 
إن الله اصطفى آدم وها ذال نامث ا 

وكذا عبر عنه بلفظ «الاختيار» إذ يقول تعالى لموسى 92 : 

وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ ...)7". 

وعن الانتخاب الشعبى وتعهد الناس بلفظ «البيعة » إذ يقول تعالى : 

و إن الأيى ينايكرنك] دابيا يفون التي الله وى رايهم فنع كك افانها كيت 
على نفسه ومن أو في بما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجراً عظيماً »7". 


وفي آية أخرى قال في خصوص بيعة الرضوان في الحديبية : 


77 سورة آل عمران:‎ )١( 
.١؟ (؟) سورة طه:‎ 
.٠١ سورة الفتح:‎ )5( 
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« لقدرضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ...2(46. 

ولقد كانت البيعة اكاك اإتائد أمرا دولا بدالى تادر بل قبل انلام 
أرضا وؤريها كذ وت الف فى الجراوك الظاركة الغومة صتن ماكانوا برو ذلك 
أمر ا ظروزيا ولكزما دوف سين هذه العالاك كا ته توي الخزاء الافاود 
وأنهم مستعدون لأية درجة من التضيحة كما حدث ذلك فى بيعة الرضوان إذ 
قال بعض المؤرخين : إن بعض المسلمين بايعوا رسول الله يي على قتال قريش 
ومواجهتها حتى الموت» وبعضهم بايع على مواجهتها حتى عدم الفرار من ساحة 
المعركة فقط(". 

فالبيعة نوع من القبول المقرون بالتعهد. والمبايع يتعهد أن يبقى وفياً إلى نهاية 
الطريق. 

وكلمة البيعة ( التى هى نوع من الميثاق ) مأخوذه من البيع , فقدكان دأبهم أنهم 
إذا أرادوا إنجاز البيع أعطى البايع يده للمشتري, وبذلك سمي التصفيق عند بذل 
الطاعة بيعةٌ ومبايعة . وحقيقة معناه هى : إعطاء المبايع يده للسلطان مثلا ليعمل به 
مايشاء7 . 

ويمكن أن يكون ذكر 9 يد الله فوق أيديهم 4 فى الآية الأولى بعد ذكر مبايعة 
مغل هذا الأسالى دور كان الفر ادن اليديهنا موي القدنه لابه الجارحة. 

وخلاصة القول إن للبيعة والانتخاب مفهوماً واحداً» أو أن البيعة تلازم 
الاعفاي ولا تك غدة:ريسى أنديك الانهاي أو لا ثم هم البيغة» والتشيحة 


)١(‏ سورة الفتح:18. 
(1) مغازي الواقدي :1١7:1‏ فبايعهم على أن لا يفرّوا وقال قائل بايعهم على الموت. 


فو تفسير الميزان مؤاالملروة1؟. 


م 00 
أنهما لأ تفكان::والاتتحابات الجارية فى عالكا الحاضر هل أيضا هكذاء فناة 
العا ركيت العدهو ري يدق شما رن خطائة الدكاق مما عب تطاعة و 
اموة:والشسول :يها يضد ق تعلية من قاتوق »وهل اهو مهو البيعة فى الاشلام »وان 
كان الخليفة لا يتمتع بحاكمية إلهية واختيار ربّاني. 

بل يجب أن يُقال أساساً: إن جميع مراحل الحكومة الإسلامية التى يُعبر عنها 
بحكومة الله على الناس مالم نقترن وتمتزج بالقبول الشعبى (الانتخاب 
الجماهيري) لا تتحقق فى مرحلة الفعلية, بل لابدٌ حتماً من هذا الاقتران 
و التركيب في دنه لماحل الصما غيل #برالنا ل بعلي أن :ولتي ابايث لذبل 
النبى والامام. حتى الذات الالهية المقدسة ما لم تلق قبولاً فى مجتمع ( أي لا 
يختارٌها الناس) لا يكون ذلك المجتمع مجتمعا إسلاميا. ولا تكون تلك 
الحكومة حكومة إلهية. 

ومسألة مبايعة الإمام والنبي بل قضيّة العهد والميثاق التوحيدي مع عموم 
الخلق التي أشار إليها القرآنٌ الكريمٌ توضح حقيقة الجمهورية في الإسلام. 

القبول والرضا بالفقهاء المنصوبين: 

وخير شاهد على وجوب الرضا الشعبى لنفوذ الحكومة الاسلامية هو: ما 
يستفاد من روايات وردت فى حا كمية الفتهاء بهذه العبارة : 

(فارضوابه حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً)!0. 


)١(‏ فروع الكافى /: 4١7‏ الحديث ©: قال الإمام جعفر الصادق طليْلاٌ فى حديث عمر بن حنظلة : «انظروا 
إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضّوابه حكماً فإني قد 
جعلثه عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه. فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد 
علينا. الراد على الله وهو على حدٌ الشرك بالله ». 


مفهوم الجمهورية الاسلامية 0 0 
0 ) أده القالين ميقت 
وهذا ليس سوى الانتخاب الشعبى الذي إذا تحقق في مستوى عامة الناس ستّى 
« جمهورية )». 

مبايعة الإمام أو الامامة الجمهورية : 

إن الامامة لم تكن لتتحقق فى العالم أو تصل إلى الحكومة الاسلامية مالم 
تتخذ صورة الجمهورية. 

ولنقال تأخل حكوفة الآناء علق أمير المؤمتيق للا حم متتل عفان 
ليتبين أن الجمهورية في الإسلام لم تكن بدعاً بل هو ركن أساسي في الحكومة 
الاسلامية. 

مع أن أمير المؤمنين علياً لي كان يتحلى بمقام الإمامة وحق الحاكمية من 
جانب الله هذا الحق لم يجد طريقه إلى مرحلة التطبيق العملى ( طوال ١0‏ سنة) 
لأن المخالفين له كانوا يمسكون بزمام الحكم والسلطة ويّحولون دون خلافته 
وحكومته, وبقى الامامٌُ علِيٌ لي ( 15 عاما ) معزولاً عن الحكم . ولكن بعد ثورة 
المسلمين على عثمان. ومصرعه, اجتمع الناس بشكل لا نظير له على الإمام 
على 391 . وطلبوا منه أن يتسلم زمام الحكم . وهذا العمل لم يكن سوى اتتخاب 
الأكثرية لا غير . ٍ 

وببيعة اللأكثرية للامام خليفةٌ أعطى الحاكميّة إمكانية الشعبية حثَّئْ إنه قال : إن 
هذه البيعة حمّلته مسؤوليةٌ كبرى اضطرته إلى القبول بالحكومة . 

ونحن لا ننسى أن الامام علياً ل كان قبل ذلك يحظى بمقام الولاية الشرعية, 
ويتمتع بحق الحاكمية الإلهية المخصوص بها من اله. إلا أن تلك الولاية 
والحاكمية الالهية لم تدخل مرحلة الفعلية إلا بعد ما رجع إليه الناس وانتخيوه, 
وبانغوة .و ألقوا على كافله هسؤولية جديدة. 


ام ا ا لمم ما اتيز كو نهديو اليك ننه قن الإشبللام 

ولمزيد من الايضاح نستمع معاً إلى كلام على 6ه في هذا المجال. لقد شرح 
الإمام ليه هذا الموضوع فى الخطبة الشقشقية قائلا : 

«فما راعني إلا والناس كعٌرف الضَبّع إلى » ينثالون علىّ من كل جانب . حتى 
لقد وُطَى الحسنان وشقٌّ عطفاي, مجتمعين حولى كربيضة الغنم, فلما نهضتٌ 
الأغر:دكلث الف ومر قت احرف بوقنيط أخرون كأنهم لم يسمعوا كلام الله 
سبحانه يقول ١‏ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً فى الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين » بلى واللّه لقد سمعوها ووكرها اراكو ملت لتنا فق 
أعيتهن» وراقهم زبرجها». 

أما والذي قَلق الحبّة, وبرأ النسمة, لو لا حضور الحاضرء وقيام الحجة 
بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم, ولا سغب 
مظلوم لألقيت حبلها على غاربها»7". 

إنه يتبين بوضوح من كلام اللإمام على أنّهُ 4 أحسٌ بمسؤولية جديدة من 
التماس الناس وبيعتهم له. ولهذا قبل بالحكومة كما انه ليه فى نهاية كلامه يعاتب 
تل كالطوائف التى تمردت على حكومته ويلومها بقوة يعنى كيف ولماذا تمردتم 
وخالفتم مع أنكم مسؤولون عن حكومتكم ؟ 

نتيجة التمهيد هي أن مفهوم الجمهورية الاسلامية هو نقطة تلاقي انتخابين 

وتحمل مسؤوليتين الإلهية والشعبية : 

من كل هذا نستنتج أن الجمهورية الاسلامية -فى الحقيقة ‏ تعنى الجمع بين 
الانتخابين, وهى نقطة التلاقى بين السلطتين ( الإلهية والشعبية) وتوجب 
مشاعنة الست ولئة إذ وى بك لاسي من سد ورلشين اليد شط 


)غ0 نهجالبلاغة الخطبة الشقشقية, قسم الخطب رقم ' وشرح نهجالبلاغة لفيض الإسلام: ١6و05‏ 


مفهوم الجمهورية الإسلامية اا ا ات اب اا 

بل يمكن القول بأن البيعة في الإسلام تعني أساساً نفس الانتخاب الشعبي 
الذى هو معنى الجمهورية. 

وكان موضوع البيعة معمولاً ومتعارفاً فى جميع العصور الاسلامية منذ 
زمن رسول الله يه وفى عهد الخلفاء السابقين وبنى 5-5 العياس 
مع فارق واحد وهو: أن الخليفة إما أنه كان ولي الأمر 07 أو كذ 00 
نفسه كذلك., و لكن لم يكن ليصل إلى مسند الحكومة على كل حال ما لم 
ينتخبه عامة الناس و نذكر مثال قضية البيعة فى غدير خم يوم أعلن :رسول 
لله يي فى عشرات الآلاف من المسلمين فى صحراء (غدير خم ) ولاية 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب له وبقلك إقرارهم بذلك مراراً. حتى 
فلودا بإئره على هذ وم يكت نهذ النتدا دابل أمر بأن تشب يي" 
ويجلس على لله فيها ويبايعه المسلمون الحضور. واحداً واحداًء ويعطوه يد 
اللاكل نوك ربوا سوفكان اسن ينام عناذا عن سانا السمابقيق: 
أبوبكر وعمرء فالمسلمون قبلوا اليوم بولاية على 44 رسميّاً . وبذلك اتخذت 
ولا عاق 8 الوه عي حمام ب عي ران وشيم هه الننينة بهد 
رسول الله ييه وأعرض الناس عن انتخابه ذلك اليوم ( يوم الغدير). وبهذا 
امسدع سكو الإماء لله الحسية الستاهو لوقا د عد ة النيقة مزه | خريئ 
بعد مصرع عثمان, واستقرت الحكومة الشعبية لذلك الإمام ليه . وقبض الإمام 
على مقاليد الحكم. 


)١(‏ الوسائل .18١:14‏ الباب ١١6‏ من أبواب مقدمة النكاح, الحديث ”و ؛ و 6: وفيها كيفية بيعة 
النساء عن طريق طست الماء , 


ام 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 001 

مبايعة رسول النْه ييا أو تشكيل الحكومة الاسلامية : 

وعلى صعيد التوفيق بين مفهوم الجمهورية والمفاهيم الاسلامية يمكن 
أن نخطو خطوةً أبعد. فيمكن أن نقول حول حكومة رسول لله يله إن 
النبى يَييْهُ مادام كان فى مكة ولم تُقْبَلُ رسالنّه من قِبَل الناس هناك لم يقدر 
000 العكوفة: رلك ناك لمن رق النابى "دعو نه ووشالتت 
واختاروا قيادته استطاع يِه أن يشكل الحكومة الاسلامية ويقيمها ويتولّى 
زعامة الأمة الاسلامية. ويقوم بنشر الإسلام. واتخذت حكومثه أيضا 
عتيفة كنعي + واضفة جماهيرية وكاتع قي الضعات التناين: له قاقد لفن 
هذه الضحة: 

معاهدة الله أو المجتمع التوحيدى : 

يصطبغ المجتمع التوحيدي بصبغة الجمهورية» فإننا نقراً في القرآن الكريم أن 
الله -_تعالى -قد أخذ الميثاق والعهد من جميع أبناء البشر لنفسه بالربوبية, 
ليختاروا عبادته فى مقابل الشيطان والجبت والطاغوت, وقد استجاب الإنسان 
هذا ]افيه رعق طرق أيضاً. واختار لله للعبادة فى مقابل الصنم والشيطان, 
وبذلك أعطُوا حق الألوهية ربهم بدل الجبت والاشو هه وهذا الاتتخاب الذي 
عبر عنه بميثاق الفطرة ضروري للجانبين: ففى جانب الله -تعالى -يُعبّر عنه 
بلطف لأن الوك لبه الالوية مويف على فيو ل الخطاى اليد قاايه مين القسند 
والعبودية, ولكن العباد لم يلتزموا بهذا العهد. وسلكوا طريق الشرك وعبادة 
الجبت والطاغوت, ولهذا ذمّهم الَهُ سبحانه وعوتبوا على عدم التزامهم بعهدهم 
الفطري مع أنه كان يتعين عليهم الوفاء لهذا الميثاق. والعمل بمقتضى هذا 
الاتتخاب والقبول, فنحن نقرأ في القرآن الكريم : 
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(ألم أعهّد إليكم يا بَنى آدم أن لا تَعْبْدُوا الشّيطان إنه لكم عَدوٌّ مُبين :# و أن 
افقروة لز عراط ينهية ا 

تبثو لفيا ندأيما: 

<وإذ أَخَدَ ربك من بني آدمّ من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين 4!؟). 

إن المقصود من هذا العهد والميثاق -فى القرآن الكريم_أن الذات الربوبية 
اللتةنفن وا علق تسكع كا عاد رللقها مقبالك لطاع عبان سمي 
الناس لتحظى بقبولهم , وقد قبل بها الجميعٌ طبق نظام الفطرة, واختاروا عبادة 
ربهم فى مقابل عبادة الطاغوت, ولم يكن هذا إلا للامتزاج بين هذينء أي أن 
تقترن حالة الألوهية المحضة فى الصُقع الرُبوبى بالايمان الشعبي (كافة بني آدم ) 
وتدخل إلى مرحلة الفعلية للمعبودية يعني ان له جانبين : الولاية الربوبية 
والولالة الشكبية»والكونة الألهية حى موصخ كول التشيق رع ادر الاعهااب 
العمومي , والتوحيد الجمهوري ء بل أكثر من هذا فإن جميع أجزاء العالم اشتركوا 
فى هذه العبودية: 

«وإن من شيء إِلَّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم » 

فالتوحيد الجمهوري طبق فى جميع عالم الوجود. وليس ثمت طريق آخر 
غير هذا. ْ 


0 
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“لام د ف امار مطرم ةج لجا كفن قن الام 


ونتيجة الكلام: أن المجتمع التوحيدي بمفهومه الإسلامي الحقيقى عبارة عن 
المجتمع الذي أقر لله الواحد بالألوهية , واعترف بها ودخل الجميعٌ تحت راية 
دلا اله إلا الله » وبهذا البيان اتضح مفهوم العالم التوحيدي ؛ لأن جميع ذرات العالم 
تسبح الله سبحانه : (وإِنْ من شي إِلّا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ». 

إشكال: 

قد يُقال: إن القبول بالحاكمية الالهية وحكومة الرسول والإمام وحتى نائب 
الإمام أمر حتمئٌ لا مناص منه. وليس للناس حقٌ فى ردها ورفضها. فإن 
الحكومة الالهية المطروحة فى العقيدة الاسلامية هى فقط « حكومة الله 
على الكاد: ولا نتن لاكمافها بنالطيعة العبعية ار عاجتها إلى الابيد 
الجماهيري. لأن الناس مسلوبو الاختيار. فى هذا المجال إذ ليس لهم عدم 
القبول بتلك الحا كمية. 

الجواب: 

ولقد تحسّب في القرآن الكريم لهذا الإشكال من قبل إذ قال تعالى : «لا|كراه 
في الدين04" فمنطق الاسلام ليس منطق الجبر والقهر أبداً حتى فى مرحلة 
العقيدة و« العهد الألوهى » والبيعة « النبوية » أو « الولوية ». 

أجل فاهنا نوع من الضرورة التقلية .ريعي أن المقل يعد إقامة الالال يقي من 
الضروري أنه يجب الخضوع للحكومة الإلهية والرضوخ لولاية وحكومة رُسله 
أو الأئمة حتى يستقر نظام الحياة ومثل هذه الضرورة التي يحكم بها العقل 
موجودة أيضاً فى جميع حكومات العاليه لأن الشدرجهد أن احش يشروزة 
وجود القائد لحفظ النظام, وإدارة أمور البلاد والعباد. أدرك بنفسه ويحكم 


.565 سورة البقرة:‎ )١( 


مقهوم الجمهورية الاسلامية وأعايف أ عع ارس و او مع لط كاه الكو قر ع وكم وم و واموره مقي وريه قاف دف قم ووه لاه 88 ابا 
الفتوووة التقلية الذي فق أن تشيع لين الوق ع فتهصا فالعا ومطلن 
هذا الأساس لا يختلف الدين الاسلامى والحكومة الإلهية عن بقية المدارس 
والمكومات الجهؤرية من هذه الجهة في أن قن يما كوه مين الفحوورة 
العلة با كات القائنه لأنه ليس قن واس هيما اكراءاى اجماربل فلن 
ماهنالك هووجود نوع من الضرورة العقلية,. والحكم العقلى البديهي, 
وك اموجوة ف كل مكان: ومس اله النبوة العامة قائمةاغلى هذا الأساس العقلى» 
وعلى هذا الأساس نعتبر الأوامر بإطاعة الله وإطاعة النبى يِل التى وصلت إلينا 
أوامر إرشادية لا مولوية مثل قوله تعالى : 9 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم 776". 

إن هذه الأوامر الالهية هى فقط للإرشاد إلى تلك الضرورة العقلية, وذلك 
الحكم العقلى البديهي, وليست تشريعاً مولوياً. ليمكن القول بأن الناس 
مجبورون فى انتخاب الحكومة الالهية فى الاسلام - حسب الأمر_فلا يمكنهم 
أن يقبلوا بغيرها. وهذا الإرشاد العقلى موجود في انتخاب المبادىٌ والأنظمة 
الالخراق أو القادة, فيها دونما أدنى فرق؛ لأن جميع العقلاء من أفراد التوع 
الإنساني يدركون بعقولهم أن على كل إنسان أن يختار لنفسه آيديولوجية 
ومعتقداً . ويقبل بقائد لحفظ نظام الحياة, والبيئة الاجتماعية المحيطة به وليس 
هناك طريق غير هذا إلا أن هبط الانسان إلى مستوى الحيؤانات والبهائم» 
ويسلك طريق الهرج والمرج. والفوضى واللانظام. ولاريب أن هذا يتنافي مع 
ميذا الفنقية والحسفا و 
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م لو اا رود مما باينا الك كفي فى الام 

سؤال آخر: 

إن الاتتخاب فى الإسلام أو أي دين آخر يكون فقط بالسلب أو الإيجاب: 
انهم وى ام دو الثادلة او العا معد كا لخدا محم 
فإن على الناس أن ينتخبوه أو لا ينتخبوه بدليل : «لا إكراه فى الدين » ولكن 
فى الانتخابات فى الأنظمة اللأخرى ليس الأمر كذلك؛ لأن للاثشخاص أن 
عاروا وعد أن لنت اراقدلوت آر ادر يلي فى لسلس الشيانن» 
أو لرئاسة الجمهورية. ْ ْ 

الجواب: 

إن وحدة القائد المعيّن إلهياً كالنبى أو الامام لا تضر بمفهوم الاختيار 
والحرية وذلك: ْ 

أولاً-لأن كل حزب يعيّن مرشّحه , ولا يختار غيره مع أن مرشّح كل حزب هو 
فى الغالب واحد لا أكثر. 

وثأنيا <لأن طفين اللعرية هو القررة لق أصل الاسفاب لذ الافهاريامق بن 

اثنين أو ثلاثة والحرية بالمعنى المذكور متحققة فى انتخاب فرد بمعنى القبول 
به أو رفضه ايضاً. ْ 

وتالناً -أن تفيين فرد إلهن معن أمر اتفاقى ولهذا لآ يوَجَدَ مل هذا المحدور 
فق قاف اانا لأسداكادرو جه فى رك نسو عه نعداة قتواء ددا يعن الل انط 
يملحون ا حصو انق اد جر فسن للحي كن يمره | دسفي القنا 
أَىّ واحد منهم للقيادة, أو أن سرف ففية واحَد غدة نعاض »لأ ولاية 
الفقيه تقتضى أن يمكنّ انتقال السلطة والصلاحية لادارة الأمور إلى شخص 
أرطذة تعاض موسية لداع أو نض الاكيها باه كلاه بتعور: 
أكثر حرّيةُ. ١‏ 
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نتيجة الكلام: 
إن أصل البيعة في الإسلام يكشف عن نوع من البيعة في الحكومة الإسلامية 
التى لا تختلف عن قضية الانتخاب فى الحكومات والأنظمة الأخرئ وإذا 
تدقع ماه فلي ول صزرة علدا عرد ا فاكل كرض و1 :| اديوه خا نيو 
قطن الجنيون: الاساضية: 


أثر الانتخاب والبيعة: 


إن أثر الانتتخاب والبيعة هو ظهور مسؤوليتين متقابلتين فى طرفى الانتخاب 
اليف هس أن اله مو ولب ران اهن مانن لكيه رهاب كاخلة ومن 
جميع الجهات, وأن يتعامل معهم على أساس العدالة, وأن لا يتملص من 
المسقولية: 

وأما مسؤولية الناخبين فهى أن يطيعوا منتخبيهم حسب ميثاقهم . 

ولقد تحدث قائد الإسلام العظيم الإمام على بن أبى طالب طة بعد مصرع 
عثمان ومبايعة الناس له من موقع المسؤولية, لاا من موقع السلطة حيتما 
خاطبهم قائلاً: 

« أما والذي فلق الحبة, وبرأ النسمة لو لا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود 
الناصر, وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم 
لألقيت حبلها على غاربها ...»(". 

إن الإمام ىه مع أنه كان يتمتع بمقام الولاية والمسؤولية إلهياً. ولكنه 
لم يكن يتميع بالمسؤولية الشعبية حتى بايعه الناس واختاروه ولهذا اخذ 
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1 ا ا و ا فت قلاتو يوعد العا فود الإباةه 
يتحدث بهذه المسؤولية الجديدة, التى كانت أثر البيعة ثم إنه في بقية حديثه 
تكلّم على مسؤولية فى المقابل, تلك المسؤولية الى عليهم -طبقاً لبيعتهم 
وعهدهم وميثاقهم أن يفوا بها وهذه المسؤولية شعبية , وناشئة من البيعة المعبّر 
عنها بحق الحكومة والسلطة الشعبية لا أنها من آثار الحكومة الالهية الواقعية, 
وبيعة الغدير قد انتقضت بنقض الناس لعهدهم. ولهذا اعتبر الإأمام على لظ 
سودي انق لفو مانين لطن لعي السو انوا كف ده ا 
عثمان ). وبيّن علة ذلك فى الخطبة الشقشقية بصورة جليّة, ولكن لا يخفى 
أن مبايعة النبى أو الأمام أو نائبه وظيفة وواجب عقلى لا أنها شرط فى 
تحقق الولاية لهم . ْ ْ 

توضيح حول البيعة : 

للمزيد من التوضيح لتأثير « البيعة », أو بعبارة أخرى « انتخاب الشعب» في 
الحكومة الاسلامية يجب ان نقول: إن مقصودنا ليس هو أن مبايعة الناس لولى 
الأمراليين لاق أتر قن قبوك نفام الراكنة لله لان المسطتية الماكو رمن 
الححاسيى الالهية المجمر له رسك متوققة تع خنية البجحل الاله على فى آخر 
غير ذلك الجعل . 

فلو تعلق ذلك الجعل بأحدٍ .كان ولياً للأمر قَبلَ به الناش أم لم يقبلوا؛ يعني أن 
النبى نبي والامامٌ إمامٌ وللفقيه مقام الولاية, وان الله أعطاهم هذه المناصب 0 
الناس أم لم يقبلواء على غرار ولاية الأب على الابن سواء عَرِفَ الولد بذلك 
وأدركه أم لم يدركه نفاه» أم أثبته. 

وف مدا الأنواني سمه ون لون ال الدعريية امات ع عب 


مفهوم الجمهورية الإسلامية ل ا 

١-أن‏ مبايعة « ولى الأمر» وظيفة حتمية وعقلية على الناس ٠‏ وليست شرطأ 
القبارياً لتق الولاية: لأن القبول بالحكؤمة الالهيه واجب فلن عيوء الناين: 
وإطاعتها واجبة(". 

١‏ -بيعةٌ « ولى الأمر» شرط لتنجز التكليف بالقيادة في حقه, لا شرط جعل 
الؤلااية لقم لأن لكين الينة ومعطاة من اشا لا من الناتن» وما بقعله الناشض اتماهو 
تمكين ولي الأمر من ممارسة ولايته, ولو استطاع هو من تحصيل القدرة على 
منارعتة و ايه وجيع قله لد هديا : 

0 -أن وجوب إطاعة ولى الأمر فى مذهب التشيع أمر تطلق ورواندن دروكلا 
بالبيعة بناء على هذا لا حاجة للاستدلال بالأدلة النقلية على هذا الصعيد أي 
الأمعد لل عل وجوب الؤفاء المقد أو هون العدل بالشرط كفريتي أن البيفة 
فن العقوه الاحجماعيةء أوتقررط ين العمل .يه : 

وذلك كالاستدلال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوابالعقود»(') 
بتقريب أن البيعة من العقود الاجتماعية التى يجب الوفاء بها بحكم الآية الكريمة 
مثل العقود والمعاهدات الشخصية9؟, ‏ - 

وكالاستدلال بأحاديث: « المسلمون عند شروطهم إلاكل شرط خالف كتاب 
الله عز وجل فلا يجوز »!ا 


. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 على الإرشاد لا المولوية‎ ١ ومن هنا تُحمّل أوامر:‎ )١( 
, أي الإرشاد إلى حكم العقل . لا الزام شرعي ؛ لأن العقل المستقل هو الذي يوجب ويحتم إطاعة الله‎ 
وإطاعة النبي وإطاعة ولي الأمر بعد جعل مقام الرسالة والولاية لهما.‎ 

.١ سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) راجع وسائل الشيعة 701:17, الباب + من أبواب الخيار. 

. لقد بحث هذا الأمر في كتاب البيع ووجوب الوفاء بالعقد والشرط‎ (١ 
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ومثل الأحاذيت الذالة على حزمة نقفض البيعة!9 لأن الاستدلال بالادلة 
المذكورةإنما يصح إذاكانت «ولاية ولى الأمر» موحوريين عفد البينة ا قراط 
متابعته» لا بالنصب الإلهى , وعن طريق الدليل المستقل, وقد أسلفنا فى ما سبق 
أن الولاية فى نظام الحكم الإسلامى منصبٌ إلهى , لا شعبئ , ولا تحتاج فى أصل 
الجغل إلى عفد البيعة: أو قوط متابعته هذا مضافاً إلى أن :الأية الكريمة أو آدلة 
ب ان الاية الكريمة : ١‏ أوفوا بالعقود» أو حديث: « المسلمون عند شروطهم » 
لا يجعل الشيء غير المشروع مشروعاً؛ بل يجب الوفاء فى الموارد التى يكون 
فيها العقد أو الشرط مشروعاً. 

وبناء على هذا إذا لم يكن لأحد ولاية إجراء الحدود أو القضاء أو الزعامة» أو 
أمثالها لم يكن لمبايعته في المجالات المذكورة أي أثرء ولا يمكن إعطاره 
الولايات المذكورة, والعقد والشرط حسب الاصطلاح الفقهى لا يحلّل الحرام. 

وأما الأحاذيث الى .ؤردوت فى حرمة تقض البيعة فيجت أن فعمل عتلى 
التقية("' أو يكون المراد فيها بيعة الامام المعصوم!"؛ لأنه لا يمكن أخذها على 


)١(‏ بحار الأنوار /!؟: 78 الحديث 4. و 7/, الحديث 8 و 9 كتاب الامامة الباب .و 7717:7, كتاب 
العلم , الباب 537. 
)١(‏ يمكن تصنيف التقية إلى نوعين: 
الأول _التقية في أصل بيان الحكم . 
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مفهوم الجمهورية الإسلامية ق الالو ا لالد تمل ام ا ا ا ا 1 
إطلاقها ؛ لأن نقض بيعة أهل الباطل والجور جائز قطعاً ويقيناً. ولم يسو أئمة 
الشيعة مبايعتهم أساساً إلا على أساس التقية . والحفاظ على الوحدة إزاء الكفار. 

وإذاكان الأمر يصل إلى درجة أن تترحج أهمية نقض البسيعة على مصلحة 
الحفاظ على الوجدة: قاموا وتهضوا وثازوا. 

5د أن القرق بين ملارستن ( التشيع والتسنن) هو أن البيعة -حسب مدرسة 
الفسعاسيسي فى سكو ون الح كفنا مجن هيما ريس ول نتهنر اننا سين 
مدرسة السنة فهى شرط لتحقق أصل الولاية له. 

يعني أن الشيعة يقبلون ببيعتهم ولي الله الواقعي, ولكن الاخدوة أهل السنة 
يوجدون ببيعتهم ولياً للأمرء فى حين أن الولاية الإلهية ليست بالجعل البشري 
بل هى منص ب إلهى , ومنحة ربانية » ودور الناس ينحصر فى تأييدها والقبول بها 
لاا ْ 

6-_أن مسألة الأكثرية والأقلية وشرائط الناخبين لا يمكن أن يكون له تأثير 
أبداً في تشكيل الحكومة الاسلامية؛ لأن الولاية الإلهية ثابتة على الجميع 
(أكثرية وأقلية» مخالفة للحق , وموافقة له ) حتماً. 

وخقوق الأقليات غير المسلمة فى إطارمقررات خاطة مسفوظة ومرعية أيضاً: 

نح إن قوق الأقليات إننااسى فتابلة للطرخ وليشت فى الحكويات 
والأنظمة القائمة على أساس ديمقراطي شعبى . لاافى الحكومة الإلهية ؛ لأن حق 
الحاكمية فى هذا النمط من الحكومات قد اكتسب من الشعب ولذا يحق للأقليات 
أن تطالب بحقوقهاء وهذا الاعتراض وارد هو الآخر على أهل السنة. 

البحث حول ولاية الفقيه كبروى لا صغروي : 

ويلبعق نهنا رضأ أن إلا بغفل عن هةه الأقطهةوهى أن القبو ل وتشكوقة الين 
والإمام المعصوم التى تقررت بنص صريح كما أسلفنا واجب على الجميع. 


144 لاحي اا لوانت عم ري ص ب ل ارا تبجيمة الا كدية فى الإسالام 
ولكن الأمر الذي يمكن أن يقع في زمن الغيبة -حيث تطرح فيه مسألة حكومة 
الفقيه كنائب للإمام هو أنه قد يعمد بعض الأفراد أو الاقليات إلى التشكيك 
في صلاحية فقيه من جهة فقاهته, أو عدالته, أو شروط أخرى, وهذا صحيح, 
ولكن مثل هذا الفرد خارج عن موضوع حديئثنا هناء فنحن هنا إنما نتحدث 
عن الأصل الكلى فى الحكومة الاسلامية حسب مبنى التشيع وفى مدرسة 
الشيعة لا فى فرد خاص. 

يعنى أن بحثنا هنا ليس صغروياً بل هو كبروي؛ وقد أجبنا عن ذلك في 
مشكلة تهذه الفقياء7؟. 

وخلاصته أن انتخاب فقيه أو أفراد من الفقهاء للقيادة لا يعنى سلب الولاية من 
الأخرين افليس الاب اكتريين أ جف الاك الى هومن لوكا القلة 
والشرعية يوجب أن تعمل القيادة مع تركيز القوى والتنسيق بين النشاطات 
و الفعاليات؛ وإلا لسادت الفوضى. وتغلب الهرج والمرجء وعم الاختلاف 
والتتازج وربما جرٌ ذلك إلى الحرب الأهلية في الوطن الإسلامى, وبين فئات 
الأمة الاسلامية . 

ولهذا يجب على بقية الفقهاء إمضاء أحكام الفقيه القائد فى ما يتعلق بشؤون 
الزعامة وقيادة البلادء والقضاء والحكم والإدارة إلا فى ما علموا بخطئه فيه إذ 
ف هزه السورة تسو مامه با قدلا تجوز أحيانا 

وإذاكاق الخطا بشي يكل مني الاساك معن عاني كنا الاعاشو ص 
ذلك . والمنع منه وهذا بعد النصيحة له ولكن يجب أن يتم كل هذا الذي أشرنا إليه 
بحذ ركام واحتياط دقيق, والعصمة لله وارسوله وللائمة المعصومين 960 . 


)03( راجع ما تقدم فى بحث ولاية الفقيه فى الصفحة :11/8 . 


مفهوم الجمهورية الإسلامية ا ا ا 1 
الاسلام والشورى (تبادل النظر): 


لقد طرحت مسألة الشّورى والمشاورة في موضعين من القرآن الكريم ضمن 
أيتين اثنتين هما أولاً: قوله تعالى « وأمرهم شورق بينهم 4( 

و( ثانياً) قوله تعالى: 9 وشاورهُم في الأمر»!" وتفسير الآيتين معاً هو: أن 
على المتسلميق أن يتداولو | الرأي ويتشاوروا في ما بينهم في أمورهم وأن عليك 
يا رسول الله يفيه أنت أيضاً أ ن تشارك في مشورتهم . 

إن من انضمام هاتين الآيتين, أحداهما إلى الأخرى سغفاة فائون كان 
إإعلاتى هو أن المتام عق إبداء الراى,بصورة أخرى أى أن الكل وال متهم 
إبذاة رآية لخن حى رقن البلا عت قل سيول انه 

ولكن الحكومات الإسلامية فَقَدَت بعد رسول الله يليهُ أصالتها و حقيقتها 
وصفتها الإسلامية, وتحولت إلى حكومات على أساس الروح القبلية» والعصبية 
البدوية الجاهلية, وبخاصة منذ زمن معاوية بل حتى الخلفاء السابقين ما عدا 
الإمام علياً 290. فقد قافو احكوجاتيه على :هده السك التى تسنافي بأجمعها 
ان والمبادىٌ الإسلامية وتتعارض مع روح الحرية التى جاء بها الإسلام. 


.78 سورة الشورى:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: .١09‏ 

(6) ققد خرج رسول الله يَبْةٌ مع جماعة من المسلمين من المدينة للقتال, ولما وصلوا إلى منطقة بدرء 
فنزلوا على غير ماء. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله : نزولك هاهنا شيء أمرك اللهُ به أو هو من عند 
نفسك؟ قال: بل هو من عند نفسي. فقال: يا رسول الله إن الصواب أن ترحل . وتسنزل على الماء. 
فيكون الماء عندنا فلا نخاف العطش ., وإذا جاء المشركون لا يجدون الماء فيكون ذلك معيناً لنا عليهم . 
فقال رسول الله ييه : صدقتٌ . ثم أمر بالرحيل ونزل على الماء. 

تاريخ الطبري 7: 19. والكامل في التأريخ ( لابن الأثير) ؟: 80 نقلا بالمضمون. 


1م مم ا را ا ا اوا مامص نيع العا كدية فى الاسام 

حدود المشاورة: 

على أنه يجب أن لا نغفل عن أن المشاورة وتبادل الرأي إنما يصح إذا لم يكن 
في المقام حكم قطعي ولا كافت التورى بوالمعتاورة أمرا خطا غير صبحيع. 

وعلى سبيل المثال: لا يصح للناس أن يتشاوروا في ما بينهم في أن الشخص 
الجائع هل يجب عليه أن ياكل الطعام أو لا؛ لأن الجائع -بحكم الضرورة 
والفطرة-مضطر إلى أن يأكل طعاماً . 

إن المشورة الاسلامية والمشاورة التى يحث عليها الاسلام إنما تكون فى 
الفزرد لد لد كن مساك قاملم من جاتن إن قعالن: لسك اند تل عاك 
العقل واجب الاتباع , ومن هذه الجهة حددت المشاورة والشورى فى القران 
الكريم بهذا النحو: 

«وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقدضلٌ ضلالاً مبيناً»!". 

وبهذا الدليل نفسه وضع في الآية الأُولئ من الآيتين السالفتين كلمة «أمرهم » 
فى موضوع الشورى إيحاء بأن المراد هو تجويز المشاورة في ونا التي يجور 
للمسلمين اتخاد القرار فيها. ويكون الشأن من شؤونهم وأعمالهم يعنى فى ما لم 
يصدر فيه من الله حكم إلزامي قطعي . 1 

فلسفة تحديد المشاورة : م0 

إن فلسفة هذا التحديد واضحة كل الوضوح ؛ لأن المشاورة والاستشارة تعنى 
دأقياً شد التفتليطة هن أفضل طربى الوصو ل إلى الهذف التظطلوب رلا فيك 
في أن الله العريز الحكيم المطلق, رؤوف بعباده كل الرأفة. لطيفٌ كل اللطف, 


.51 سورة الأحزاب:‎ )١1( 


مفهوم الجمهورية الإسلامية 1 00 
وهو الذي يعرف مصلحة البشر أفضل من غيره فإذا بيّن لهم حكماً قاطعاً فإن 
من المسلّم به أن ذلك الحكم يتضمن مصلحتهم الواقعية دون ريبء وأن ذلك 
فى صالحهم واقعاً فلا مجال للترديد والشك, والحيرة. 
لمن القرار الأخير؟ 

لقد جاء في القرآن الكريم في مجال المشاورة ومن يتخذ القرار الأخير فى 
خطاب إلى الرسول الأكرم ييه : 

لإفبما رحمةامن الله لنت لهم ول كنك فظاً علي القلب لاتنفضوا مين ولك 
فاعفٌ عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكّل على الله إن الله 
يحب المتوكلين 14. ْ 

ولعل البعض يظن أن مفاد الجملة : فإذا عزمت فتوكل على الله » هو أن حق 
اتخاذ القرار هو للقائد سواء أو افقه الآخرون أم خالفوه. ولكن هذا الاستنباط من 
مفاد الآية فى موارد المشاورة يوجب لغوية المشاورة. والحال أن المشاورة 
«بالشي إلى روك اله علا عمو دكات عياية لخاود وميا كفن 
المصلحة فإن مخالفة الجماعة جميعها أو أكثريتها تنتج عكس المطلوب على 
كل حال7". 


.١69 سورة آل عمران:‎ )١( 
(؟) جرى حوار بين الشيخ المفيد يي والورثانى ( وهو من علماء أهل البعنة اشول مشناور رسول‎ 
الله ياه أصحايه نتقل هنا نصه:‎ 
قال الورثائي للشيخ المفيد: أليس من مذهبك أن رسول الله يَيُْ كان معصوماً من الخطأ مرا‎ 
من الزلل مأموناً عليه من السهو والغلط كاملاً بنفسه. غنياً عن رعيته ؟ فقال الشيخ المفيد:‎ 
بلى كذلك كان مَيْيُ . الورثاني: فما تصنع في قول الله جل جلاله « وشاورهم في الأمر فإذا‎ 
> عزمت فتوكل على اله 4 أليس قد أمره اله بالاستعانة بهم في الرأي وأفقره إليهم . فكيف يصح‎ 


814 ب ا 00 

بناء على هذا يمكن أن يكون قاد الآنة الكريمة هو أنه بعد المشاورةتواتخاذ 
القرار المبنى على تلك المشاورة يجب 0 يكون تنفيذه بيد شخص وأحد دون 
رك الشخص هو القائد لتتقدم الأأمور في ظل وحدة القيادة, وتمركز 
القوئ. مع التوكل على الله . ولكن لا يحق لهم القيادة, بل هى مختصة بالرئيس 
الزعيم القائد. ويجب أن يكون الأمر كذلك أيضاً. وإلا لانقرط عِقد النظام: 
ووكيك مراعاة ساسلة المرام القتادرة فى الحبكن وغيره كاملا «ويعت أن ل 
يتخذ من الشورى ذريعة للإخلال فى النظام وإيجاد الهرج والمرج. 

بناء على هذا تكون الشورى الاسلامية مشروعة فى حدود تطبيق الأحكام 
الكلية والقواعد العامة على الموارد الجزئية التى دم القكائون الاسام 


جب لك ما ادعيت مع ظاهر القرآن وما فعله النبي َي ؟ فقال الشيخ المفيد : إن رسول الله يه لم يشاور 

أصحابه لفقر منه إلى آرائهم . ولحاجة دعته إلى مشورتهم من حيث ظننتٌ وتوهمتٌ . بل لأمر آخر أنا 
أذكره لك بعد الايضاح عما أخبرتك به كيف وكان يَييْةُ أكمل الخلق باتفاق أهل الملة وأحسنهم رأياً. 
وأو فرهم عقلاً , وأكملهم تدبيراً وكانت المواد بينه وبين الله سبحانه متصلة والملائكة تنواتر عليه 
بالتوفيق من الله عرّ وجل و التهذيب والاإنباء له عن المصالح , وإذا كان بهذه الصفات لم يصح أن يدعو 
داع إلى اقنباس الرأي من رعيته ؛ لأن الكامل لا يفتقر إلى الناقص كما لا يفتقر العالم إلى الجاهل . 

ثم فسر الشيحٌ المفيد الآية في هذا المجال فقال: ألا ترى إلى قوله تعالى : 8 وشاورهم في الأمر 
فإذا عزمت فتوكل على الله 4 فعلّق وقوع الفعل بعزمه دون رأيهم ومشورتهم ولو كان إنما أمره 
بمشورتهم للاستقفاء برأيهم لقال له: فإذا شاروا عليك فاعمل , وإذا اجتمع رأيهم على شيء فامضه. 
فلما جاء الذكر بما تلوناه سقط ما توهمته . 

فأما وجه دعائه إلى المشورة معهم فإن الله أمره أن يتألفهم بمشورتهم ويعلّمهم بما يصنعونه عند 
عزماتهم ليتأدبوا بآداب الله عرّ وجل فاستشارهم لذلك لا للحاجة إلى آرائهم . 

راجع الفصول المختارة للشيخ المفيد: .١7-١57‏ 


مفهوم الجمهورية الإسلامية 00000 اا 000 
( الدستور) أو القانون العادي» أو اللوائح القانونية, واتضح هذا في بحث القانون 
الأساسى . فالمنطقة الحرة هى مجال المشاورة. 

وفك ا شق قن المعالات الجزة فتى معرين قتيانة ولا انيه الى 
أوسعافا فى مع انها لقي 7 7 ْ 

وظيفة المنتخّب: اتخاذ القرار أو المشاورة : 

إن وظيفة المنتّخبين -سواء من وجهة نظر العالم الحاضرء أو من وجهة نظر 
الإسلام هي رعاية مصالح الناخبين التي هي مصالح ام ع ال وده 

جميع الجهات, وأن يرشدهم ولأجل هذا الهدف أسست مجالس الشورئ في 

العالم أي لاجل اجتماع نواب الشعب. والمواضيع التي تطرح في المجلس 
النيابي هي في العادة لا تخرج عن إحدى صورتين: 

الصورة الأولى : الموارد التى بد نت أحكامها فى دستور كل شعب من 
ألشروي لاك د عن ر سر اد ويب أو د اد النجلشن النيان: 
اورئيس البلا ةقرارا قاطما وحاضيا : والتى تتضح أحكامها بمراجعة القوانين 
الاسلامية القطعية . 

الصورة الثانية: الموارد التى لم يتحسب لها فى الدستور بصورة كاملة. أو 
ووس العرادك التمعو اقح بسن أنقان دار عسدية ديا كفن 
الصورة تكون مسألة المشاورة والشورى وتبادل الرأي مسألة ضرورية من 
أجلها اعتبروا تشكيل مجلس الشورئ فى العالم المعاصر أمراً ضرورياً, 
والتوات فى هذا التحلس رجحو ديف تاد ل الآراء دراي ال كترية. 

وف الحكوماك الاللانية يليت أن رمن الجواني النقهية للنشوضتوفات 
بواسطة المتخصص (أي الفقيه). وأما الجوانب الاقتصادية والسياسية 
و الاجتماعية تدرّس وتعالج بتبادل الرأي بين المختصين فى هذه المجالات. 


4م عا صو ل قو اا وو الغا كمنة فى ليدم 


57 الصورة لا يمكن أن يتخذ أي شيء وضعه الصحيح وهذا لا يعنى 
الاحتكار, والحكرة على طائفة خاصة من المجتمع . بل هو أمر ذو جانب 
خلاصةالبحث: مفهوم الجمهورية الاسلامية يعني الانتخاب الشعبي للمنهج 
الاسلامي: 

بعد ملاحظة هذه الأمور نستنتج أن الحكومة الإسلامية لا تنافى مفهوم 
الجمهورية أبداً :لأن مفهوم الجمهورية الاسلامية يعتى #الأكثرية المسشلة باتجاة 
إسلامى, وذات الاعتقاد الاسلامى كما أن مووي الشبؤعية تغنى الأكترية 
الشيو عية مع اتجاه شيوعي , امون هارا جالية تعنى الأكثرية اث الاتجاه 
الر اها لود 

جد الفحيوة ادر امسفاف لكلاف ولخبت ب لشو 
«الرأسمالية »؛ تدل على حد سواء على مناهج تلك الجمهوريات, التى تختلف 
تظنينة الحال دمتعي التسفوق ومو سيت عنكة الاتحابات فى كل واحدة 
من كلك السمهوزيات ومن جوة الناسين والتعفيين أوسا الأمور الاتكاية 
قيماابينها, لاختلاف هذه الأنظمة فى أسسها ومبادتها . ومتطلقاتها ورؤساتها. 

وأما أن هذا الكلام وهو أن الأحكاء والحكام د ع لفن اوه كل ' 
الاسثلام؛ لأن أحكام الأسلام مخددة::وحكامه أيضاً معينيق. من جاتب اله تعالق 
وهم ارسول الله: والآمام ثم تائب الامام إلى درجة أن على النامن حتتما أن 
برجعوا الى الفقهاء والتجتهد يه نناة على هذا ناذا عن الجدهورية انتخا 


الأكثرية فى النظام الإسلامى كلام باطل وعار عن الدقة وذلك: 


مفهوم الجمهورية الإسلامية ا ا ا تح لق 

أولاً: لأن نهج بقية المدارس والنظم من حيث الدساتير وطريقة انتخاب القادة 
السياسيين هو كذلك معيّن ومحدد. 

فالمجتمع الشيوعي يخوض الانتخابات حسب المنهح الشيوعي , والمجتمع 
الرأسمالى يشوهن الأمكانات ويكتار ركبيية عل تفن هذا المتوال »وغل كل 
حال يوجد نوع من التحديد فى كل نظام . 

وعغلى هذا الأساس نيه يحب ان يكنون أضيل'الاتتحاباك فين الأسطمة 
الأسلائيةقائماً على أسالئى إمنلاين م وآن يله ول ةن 5 
الاسلام 0 

وثانياً : أن تعيين المنهج -سواء الإسلام أو غيره_وكذا تعيين القائد من جانب 
الله كما فى الاسلام أو من جانب الحزب كما فى بقية الأنظمة غير الاسلامية ليس 
ايض انرقم لاحي ولس ف ىواسي الامش د كر ازول ل 
بطلي لحري الشعت أردا تتصوما فى التذع الأسلامى عي جاء فى البران 
الكريم : «لاإكراه في الدين ». 

أي الإجبار في اختيار الدين مع ذلك لا يبقى أي مجال لتوهم وجود الإجبار 
والاكراه. 

ولمزيد من التوضيح حول كيفية تطابق المفاهيم الاسلامية مع مفهوم 
الجمهورية لابد من البحث فى مرحلتين : 

الُولى -الجمهورية في مرجلة الحكام: السلطة التنفيذية : 

هل الحكومة الإسلامية يجب أن تتخذ حتماً صورةً معينةٌ من جهة الحُكام 
بحيث ل تكون لآراء الناس أى أثر فى انتخاب القائد السياسى أو أنه يمكن أن 


تتخذ صورة الجمهورية. 


431 م الي مايه لسو العا رد القن كيه فى ارا 

وبعيارة أوضح: هل الحكومة الاسلامية حكومة إلهية فقط ولا غيرء أو أنْها 
يمكن ان تتخذ صبغة جماهيرية ايضا ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تكون بالايجاب؛ لأنه طبقاً للأصل الاسلامى 
(البيعة ) يمكن أن تطبق الحكومة الاسلامية في الواقع فى صورة الجمهورية 
وبخاصة فى العصر الحاضر _-عصر الغيبة وولاية الفقيه ‏ لأنه مع وجودعدة 
مراجع للتقليد يتمتع جميعهم -من وجهة نظر الشرع الإسلامى ‏ بصلاحية قيادة 
الدّمة الإسلامية, وزعامة الوطن الإسلامي يستطيع الناس أيضاً أن يختاروا أي 
واحد متهم لزعامة الأمة وقيادة البلاد سياسيا ليكون له فى المال منصبان منصب 
إلهى ومنصب شعبى . 

وأنانها اكلام زهو انحل فيا الأجاقرا رشواة القيعة أن برا عن 
ميدان السياسة . فهو منطق استعماري وباطل . 

وصفوة القول أنه يمكن أن ينتخَب للقيادة أحد المراجع أكثر آراء المسلمين 
فى (انضفاء عن ) أويا كترية المتعلس العائ :أو لين الغبراء: 

:تعلق ترسن امنجما ل كن سهد ابره العياء السابة غبار أن 

بغلافة إلى العتسن شفصا أو قاض فبالحيخ وس هلين إسثلايا النقيادة: 
و يرشحهم لاحتلال مقعد الرئاسة, وللشعب أن ينتخب بصورة حرة من يريد 
وفي المآل فإن الطريقة المعمول بها في الأنظمة الجمهورية هي نفسها تنطبق على 
لحيو الختلابية وييدا مر اتيم الحقارن. حمينة ساد يهم فين قور 
الأحزاب السياسية وقادتها فى بقية الدول والأنظمة . التى يستطيع كل حزب أن 
مالسا نطو وان العمهورية ‏ ” 

وافداذ أ ا أخر أن استبعاد علماء الديرع عن المجال السناسى وإدارة 
الاو يقولة اا طندن رط الوه اعارو نقة تمسرويتنها حاف لياف 


مفهوم الجمهورية الاسلامية 000500 1 0 
للعملاء والفاسدين: بل العلماء والفقهاء أولى من الأأحرّاب السياسية العميلة 
للدول الأجنبية والاستعمارية مئة بالمئة ومن فالسياسة ليست من الألغاز 
والرموز التى هى حكرة على فريق خاص. فلابد أن يعود الفقهاء والعلماء 
بالاسلام إلى ساحة العمل السياسى والإدارى كما حدث فى زماننا هذاء اذ دعم 
الشعب المسلم المجاهد النبيل في إيران حركة الفقهاء ونهضة العلماء فأقام الدولة 
الاسلامية وما لم يقبل الشعب الحاكم أن ينضوى تحت قيادة علماء الدين لم 
يتمكن من قطع يد الاستعمار وعملائه عن هذا البلد. وهذا التراب وهذا الشعب 
المسلم العريق في إسلامه . 

ولام التول: أنه لا يوجد تحديد في انتخاب القائد السياسي الدينى 
مساك امت لأ ن يكون لعا را ان تان هما أن 
المناهج الفكرية والثقافية الخاصة بها. 

الجمع بين رضى الث و ورضى الأمة : 
الإحادم وتيجتها عن لتاقي ين اعبار لين :ونع أو نذا بين رطناء اند 
والأمقة أنه + تعالى يفول وؤزضى لله عتهم ورضوا عنه »ايا مضاعفة اشتداد 
والمسؤولية الشعبية. 

بل إن هذه الطريقه تجسّدٌ وتحقَّقٌ أفضل أنواع الجمهوريات ؛ لأنها تقوم على 
اسان الايمان والاعتقاةبالآخرة موتهدين الأخلاق تووكية النفس + والعدالة 
الواقعية بخلاف سائر الجمهوريات التي تعتمد على القوة والأعلام المضلة, 
الخاطئة . 


44م 11-7 0 

نعم إن الحكومة الاسلامية بحاجة إلى بيئة هادئة . ووضع مستقر خالٍ من 
المُنازِع الداخلى والخارجي لتستطيع أن تظهر حقيقة نفسها وتبرز عن خيراتها 
ورك نهنا وتطيى التدالةاالافسا عه «وعو د مفيورف العالا كله العكوة 
الإسلامية بنحو أفضل . وسيفضلها على غيرها من أنماط الحكم . 

الثانية الجمهورية فى مرحلة الحكم: السلطة التشريعية : 

إن الانتخايات النيابية , واختيار أعضاء للمجلس النيابى تعنى تطبيق مفهوم 
الجمهورية في مرحلة القوانين والأحكام الإسلامية التي هي منطلق تشكيل 

( مجلس الشورى ) وعلة انتخاب النواب, وهى تنبع من موضوع التوري فى 

الإسلام ؛ لأن لعموم أبناء وأفراد الشعب المسلم حق التدخل في الأُمور العامة 
غن طريق الازتباط بهم وذلك بأن لجميع أفراد الأمة الأسلامية تحق الاتسلقادة 
التو اكه الل عي دن قيال ف عات القرط و والمادنى الد قي واللسيديك: 
والكلس. والجص ومايشبههاء وكذا حق الاستفادة من الأراضى التى ليس لها 
مالك تخاص : والغايات الطبيعية:.وكل ما على الأرضن :من ماه وكلاً مما ليس له 
مالك خاص.ء ولم تدخل فى حيازة أو ملكية أحد. 

وهذا النوع من الاستفادة المتنوعة -حيث إنها يجب أن تتحقق بصورة عادلة , 
والسق مس قات أدراد المتلمين - لذلك فهي تحتاج بطبيعة الحال إلى اللقاء 
تبادل الرأي حولها وحيث إن مثل هذا اللقاء والثلاقي . وتبادل الرأي من قسبل 
حيم ١‏ كتهو لسن طريسك ازاك كيان ديرا نولا روكلا مق 
قلف لع اهفل معي أصعر أن ادلو الرأى يها توم موكهد را اراز 
المناسب .كما ويتبادلوا الرأي مع المختصين في الأحكام الإلهية والمجتهدين أو 
بات الككم هي قن الما اماق حرفت الخذيدة أر النغايا الى ترط 
بالمستتحة القاية من فيل الكل القر اتبيه والعدا نك واءها اهارو شخدوا القرارات 


مفهوم الجمهورية الإسلامية م 
الشافنة اللادمة توحيق إن السشادو تحبيب ف الما داو قصل إل ومرجتة 
اتخاذ القرار لذلك اعتبر الإسلام اتباع الأحسن ملاك الاختيار والحد الفاصل 
عيناجاء ا اوا هارو دين يستمعون القول فيتبعون أحسنه4(". 

وواضحٌ أن القول الحسن يعتمد دائماً على الاستدلال القطعى , والمقبول من 
قبل الأ كثرية . 

وبهذا تنتهى المشاورة عملياً -فى النتيجة إلى أكثرية الآراء. وهذه هى 
الطريقة المتبعة عالمياً في مجالس الشورى الديمقراطية وقد وافق عليها الإسلام 
أيضاً. وفى هذه المرحلة يكون أتباع أكثرية الآراء قابلاً للتطبيق وقد أعطينا 
توضيحات اكثر فى مجال بيان دور الدستور والقوانين العادية تجاه القوانين 
والأحكام الإسلامية!"" 

وفى نهاية هذا الحديث يجب أن لا نغفل عن هذه النقطة وهى: أنه يجب 
قراعاة راق مرجع التقليد (نائب الإمام) في اتعدانات رمانة الجدوورة 
ونظره داثما : 

أولاً: لأن موافقة نائب الإمام بناء على مبدا ولاية الفقيه أو ولاية الحسبة 

(الأعمال الضرورية ) شرط فى تحقق الحكومة الإسلامية ومصداقيتها. 

وثانياً: لأن مراقبة الرجال الإلهيين تكون لها تأثير كبير فى تشكيل الحكومة 
الأسلاسة بصورة أفضل زاكر إقاناً وإسكانا : ْ 

لأن الرجال الإلهيين المؤمنين بلله لا يفكرون إلا فى مصلحة الأمة وهم 
يفتمون أبذا بقطع أيذي الخوئة عن الأمة الإسلامية؛ ولا يضعون يدهم إِلَّا في 


.59 سورة الزمر:‎ )١( 
. (؟) راجع الصفحة : ٠/ا/ من كتابنا هذا‎ 


4م او وجا بيج د حدم ريه ملعماي ]و هوا مز د اش بوك :الجا كمية فل الانادم 


يد الله : 9 يدالله فوق أيديهم 4 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, والحكومة الالهية 
التي منح الله بها رسوله يَيهُ عزة إلهيّة . وشوكة ربائيّة, نسأله تعالى دوامها بدوام 
الدهر؛ وسيملاً الله بها الأرض قسطاً وعدلاً, كما ملئت ظلماً وجوراً على يد 
خاتم اللأوصياء بقية الله فى أرضه وحجته على عباده الحجة بن الحسن العسكري 
اجن فكجان ور ار رد وعد الله رسوله يِه أن الدين الذى بعثه به. وهو 
دين الإسلام, سيظهره على الدين كله, ولو كره الكافرون؛ ونحن نؤمن بهذا 
الوعد وقد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه . ونحن نؤمن بما آمن به الرسول َل 
وتحماة عاك ويقك هل ناكسو لا عا حل ماتهذانا القامو نعم ولاية 
أولناتة الأتنة الودأة المعصودي اذ لله غلى وحيه: وحججه غلىئ عباده: 
والحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتهم. وماكنا لنهتدي إليها لولا أن 
هدانا الله والحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم . 


لقد تم تحرير هذه الدراسة حول الحكومة الاسلامية في 
سنة +٠‏ 4١هق‏ المطابقة لسنة 704١ه‏ ش في طهران على 
يد أقل العباد السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي ابن 
المرحوم آية الله السيد فاضل الموسوي الخلخالي! قده). 
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الفصل الأول أركان الحكومات وأنواعها 


أركان الحكومات ( السلطة التشريعية , التنفيذية , القضائية ) 2020000 
الحكومة الدستورية والاستبدادية 00 
الجمهورية , المشروطة , الاستبدادية 0000 
الحكومة الفردية, حكومة الأقلية. الحكومة الشعبية, الحكومة الديمقراطية .. 
الحكومة القوميّة بالمعنى السياسي المعاصر 50 
الإسلام و فكرة القومية ( الملّة فى المفهوم القرآني ) 85 هج“ شه5 
الحكومة الجماعية أو التتعور] طبن الإنتاجي ( الاشتراكية ) 01200000 
الإسلام و الحكومات الأنانية زد 00 
أفضل الحكومات في العصر الراهن :« الحكومة الديمقراطية » 226 
تقويم ونقد الحكومات الديمقراطية ( من دون الإسلام ) 3000 
تقويم نظام « الأكثرية » 1 12111 
قيد « الإسلامية » ا ا ل ا و ا 
تبيين المرحلة الاولى ‏ تقييم الأكثرية فى مجالات الآراء 55000 
المرحلة الثانية فى مجال المنافع لتساك العامة 100 
نواقص الحكومات البشرية ومعايبها ا 
البحث عن حكومة غير ناقصة اا 000 


المقرّمة لفضيلة العلامة السيد مرتضى الحكمى 
التصدير لفضيلة العلامة الاستاذ السيد محمد بحر العلوم 


86-417. 


الفصل الثانى ‏ الحكومة الاسلامية ----دز دز زدكد002 21 
المبحث الأول : حكومة اللّه ا ااا اا 0 


الحكومة الإسلامية : حكومة الله 71111“ 
حق الحاكمية لله لا للناس . توقف الحكومة على المالكية 000 
ضرورة إقامة الحكومة الإسلامية ز[ز[ز ز ز ز 000 0 
شكل الحكومة الإسلامية 08 131070000011 
نظام الحكومة الإسلامية ا 00 
أ السلطة التشريعية ( المجلس النيابي ) 0 
ب _السلطة التنفيذية الشعبية ( رئيس الجمهور ) 2.01 
ج ‏ السلطة التنفيذية الإلهيّة ( ولي الأمر) ك0 
د_السلطة القضائية, بين التشريع والتنفيذ أ00 0 
ه_شورى الأمة ( أمرهم شورى ) 5121011 
و-شورى القيادة ( شورى النبي ف#يْةُ 4( وشاورهم في الأمر) 7000 
المبحث الثانى : علاقة الحكومة الإسلامية بالولاية 0 110000 
الولاية التكوينية و التشريعية ا اا 000 
ولاية الأئمة المعصومين ا 
الولاية التكوينية أرضية للولاية التشريعية ل 7 


المراحل العشر لولاية النبي والإمام التشريعية تام ساس لالخف ا 1 
وقفات عند مفهوم « الولاية » ا 


أ الولاية فى اللغة 00 
ب الولاية في المصادر الإسلامية 00 
ج -الولاية في الاصطلاح الفقهي ا و 
د التفكيك 50 والولاية 0 


ه_الولاية في يوم الغدير مب اق اموح لاو فلن ا ل لقا لخاو وا ا ا 
ر- شطر من خطبة الغدير ممطمة ار 43 نا اانه واجيو ا وانوي روه ابروا ا ب 


المبحث الثالث : تفصيل المراحل العشر لولاية المعصوم يِل وهى : ا 
١‏ -ولاية التبليغ 211ص ا 
آيات من القرآن الكريم ا و ا 
لولاية التبليغ جانيان 0 ااا 0 
؟"-ولاية التفويض أو سلطة تشريع الأحكام كنع افوارو ا ارا 
اشكال وجواب ا 00 
دراسة آيات فى القرآن الكريم ح و ل م م 
*_ولاية القضاء... ااا 0 
تعريف القضاء خسان كأيواة طاماودها نوو ةا نار اماسيان ادا مدي اسنلا ا ك1 
حاجة المجتمع إلى السلطة القضائية او أ سوس اس 

هل ولاية القضاء خاصة بالنبى والإمام ؟ 000 
الأحاديث وحق الاختصاص 1 مب ا الجخ فخ ا 
القرآن الكريم وحق الاختصاص ا 0 
حكم العقل واختصاص هذا الحق ال اا 
انتقال ولاية القضاء إلى الفقهاء [ذ[ 1[ ز[ [ز[ [ز[ز[ [ز زؤ[ز ز ز 1 21111111 

4 -ولاية إجراء الحدود ل ا" 
مقالة ابن زهرة والردٌ عليه ل 
مقالة الشيخ المفيد 0 
حديث حفص بن غياث بنع تخد اجا لاسا 1 الكو اللا اام 10 
الدليل على تقييد اجراء الحدود بالحاكم الاسلامى 06 
6-ولاية الطاعة فى الأوامر الشرعيّة ا ب ا 
تحقيق فى الاطاعة المذكورة ا 0 الل 
التفكيك بين ولايه الطاعة وولاية التبليغ ا ا 
7-ولاية الطاعة فى الأوامر العرفيّة زد ااا 0 
الفرق بين هذه الولاية وولاية التصرف م 


أقسام الأوامر الصادرة عن المعصوم ناكل 00 


/-ولاية التصرف من تسسات مادا اس اوسا اناالا و1 
الدليلٌ الأوّل القرآنٌ الكريم ل 
عدة نقاط : 10 
النقطة الاُلى هل هذه الولاية تختص بالنفوس ؟ 894 
النقطة الثانية -ولاية أو أولوية ؟ 11-5 1 111ظ212 
النقطة الثالثة ‏ تقييد هذه الولاية بعدم الإضرار 0 
النقطة الرابعة _تََيّدُ الولاية بالطرق المشروعة ل 
النقطة الخامسة _الولاية المقيّدة أو المطلقة ؟ ا ا 
النقطة السادسة _الولاية على الأشخاص أو الدولة الإسلامية ؟ سساو 
الدليل الثانى -السُنة ااا 0 
الدليل الثالث ‏ حكم العقل ال 
وَل العقل المستقل ج000 ااا 01 
ثانياً ‏ العقل غير المستقل ا 
الدليل الرابع -اتفاق الكل ( الاجماع ) ار و ا رمف جو م 12 
خلاصة الكلام 1 ا 
4-ولاية الإذن ا ا 00 
المراد من ولاية الاذن ررد0000 ا 0 
أقسام الأعمال الجارية د زدزد2د0 02 ا 01 
الاستيذان من ولى الأمر ذ1ذ[ز[ز[ [ [ 000 
أحاديث فى هذا الصدد 000000 
أالأحاديث التى جاء فيها أن الأئمة (ولاة الأمر) مع ا ا 
حديث الفضل بن شاذان متسس وح اجا ا ام و جو 10 

ب أحاديث أجراء الحدود ا اا 00 

ج -حديث أبي ذر 1 [1[1[ز[ز[ز[ز[ ز ز ز 0 
د_أحاديث صلاة الميت 1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ 111011 


حاجة المجتمع إلى الدولة والحكومة 000 
التعبير الاسلامي عن القائد السياسي بولي الأمر سا 
سيرة الرسول الأكرم يَيَبَا ا 1101011710000 
بيعة الغدير وقيادة علي 1 02-1 10 0 ا 000 
بيعة السقيفة أو نقض بيعة الغدير ل 5" 


آيات من القرآن الكريم في القيادة الدينيّة 0 

توه أو لو الافن؟ ا 
ضرورة وجود ولي الأمر أو نائبه 211111111115( 

٠‏ -_ولاية الإمامة 7 1 101[ذ1[ذ11[101أ21711111[10 
معنى الإمامة ومفهومها اط ا افضن ةنو ا سال أو وو 1 

النسبة بين الإمامة وولاية الأمر ا 1 

القيادة المعنوية الدينيّة ا اا 000 

أئمة الايمان و أئمة الكفر ات 

الفرق بين وظائف الإمامة ووظائف ولاية الأمر 1000 

الفصل الثالث ‏ حكومة الأوصياء 000 
خصائص قيادة النبي والإمام ا 171111111 
حديث مع الإخوة من أهل السنة اانه انمه الاق ا ا 
حكومة إمام العصر آخر القادة الالهيين د 1000000 
ميلاد الإمام المهدي غ39 ا 
غيبة الإمام المهدى الا المسب تعد مساو اط سد اا ماما 
حكومة الإمام المهدي في عصر الغيبة 5 


حكومة إمام العصر بعد الظهور ا 7 
لمحة سريغة غن الحكونات الاملامية التاريقية 111 


لحف 


لضن 
نلقنا 


دور أئمة الشيعة فى الحكومات السابقة ك0 ا 0 
تقبيم الحكومات الاسلامية التاريخيّة 08 ااا 
كلماتٌ للإمام على نيا فى هذا الصدد و اا 0 
خطأ الكتّاب 0 1111 1[ ز ز 1 00 
الشيعة المعارضة الثورية ةءثة ةد د د د2د5د5د05 0 ااا 0 
الفصل الرابع ‏ المراحل العشر حول ولاية الفقيه 0 
المدخل ‏ حكومة أو ولاية الفقيه ة ز ز ز 5 0 00 
المراحل الثلاث لولاية الإمام المعصوم هل 0000 
المرحلة القابلة للانتقال إلى الفقيه 11[ ز[ز[ ز [ [ ا 2100010 
مَنْ هو الفقيه ؟ از ااا 
القيمة العلميّة للفقيه 5[ [[ز[1ز[ذ[ |[ اا 
القيمةٌ المعنويةٌ للفقيه العدالة و التقورى ةز زد 0 0 10 
أصول ولاية الفقيه فى عصر الغيبة 000 
أقسام الولايات 0 00000007 0 0 00 
أ-ماهى أسباب الولاية ؟ ا ا 0 
ب-الولاية الاجبارية و الاختيارية 6 0ن 

ج -الولاية المطلقة والمحدودة ا 0 
د-الولاية المستقلّة وغير المستقلّة 00 

الأصل فى الولاية لمعتف اماه كماو لمعل ا لادلا و 8 
الشزوع من الأهل 1 
لزوم تمتع الحاكم الاسلامى بالصبغة الرسميّة بطو ل ا 
المحتّملاتٌ العقْلِيةٌ في انتقال الإمامة بمفهوم القيادة 0 
فيم يجب الرجوع إلى قدت لدان ل 
توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية دك 
١-ولاية‏ الفتوئ م او ا ل م كم 


عامام قفاوو و و و وو و وو ث وم ةيه ع و و مويو ووه وام ه فو وو وه قعايه موه وام و نيوا ها مه مه م وام مام 26و56 


المبحث الأول _-استقلال غير الفقيه فى القضاء 0 
المبحث الداتق تست يز الققيةامن جانب الفقيه 211101110111011 
حديتٌ مع احب الجواهر و لاسا ا الو ا و 
المبحث الثالث ‏ الوكالة عن الفقيه في القضاء ل اه 
الاضطرار إلى القاضي غير المجتهد اول 
المرحلة الأولى -احقاق الحقوق رجزند 1 


كلام المحقّق الاشتياني 0 
المرحلة الثانية إجراء الحدود والتعزيرات 00 0 


ضرورة اجراء الحدود الشرعية ا ا ا ا ا ا 00 
ولاية إجراء الحدود من شؤون الفقيه 1000000 2113011 


5-ولاية الطاعة في الأوامر الشرعيّة 0 
ولايّةٌ القَفيه فى الطاعة ل 
الأحكام الأوّلية والثانوية لتخي س0 


الأحكام الثانوية مؤقتة غير دائمة ا 
معرفة العناوين الأوليّة والثانوية د00 اا 
الفرق بين حكم الحاكم والفتوى بالعنوان الثانوي 1 

© -ولاية الموضوعات ( حجّيّة حكم الحاكم ) ل 0 
عدة نقاط 111101000[ 1111111 
النقطةٌ الأولئ للفقيه عناوينٌ متعددةٌ 000 
النقطةٌ الثانيةٌ ‏ الفرق بين الفتوى والحكم والثبوت 1 
أ-النسبية والإطلاق فى النفوذ ااال 
نوات نقض الفتوى بالفتئ امسوم م اتن با 

ج - جواز الانتقال الى المشابه وعدم جواز ذلك في الحكم 1 
الثُبوتٌ عند الحاكم لماسوحفم ساب لوطا امك و1811 
النقطةٌ الثالفةٌ ‏ تشخيص الموضوعات غير القضائية 1 
النوعٌ الأول -الموضوعات القضائية اق اخ ف 1 
النوعٌ الثاني الموضوعات المُستَنبَطّة 1 
النوعٌ الثالث الموضوعات الخارجية 1 
ماهْوَ مُقَتَضى الأصل ؟ انق وو تان لاساو ااه 
الأقوال فى المسألة ا ا ا 1د 
الدَليلٌ العقلى 11 1 [1[ذ1ذز[ز[ز[ز[ [ [ [ ؤز[ [ؤز[ز[ز[ [ [ [ 1 101111 
الدليل الشرعى ا ا ل 
عُعُومٌ التزيل. لاش معو فم الم للدم اع ل 611 
التنبيه على عدة نقاط 03 11 1 1 1 1 1 ااا 
النقطة الأولى كلام حول علم الحاكم 1 
النقطة الثانية تقض الحُكم ا ا ام ا 
التّقطةٌ الثالئّة خَطَأ الحاكم أو مُسوّءْ النقض 0 
1-ولاية التصرف في الأموال والنفوس أو في الأمور الاجتماعيّة والسياسيّة ...... 06 
ولاية التصرف تُستَعمل في معنيين مر اوقل م الا الا 417 6:56 


ولاية التصرف في الأموال والنفوس بمعزل عن ولاية الزعامة. 
سلوك شيخنا الإنصاري يي فى الأدلة 0 
دراسة الأحاديث وولاية التصر فأو الزعامة 5-0 
أ-حديث اللهم ارحم خلفائي 0 
ب-_حديث العلماء ورثة الأنبياء 1100 


ج حدايث الفقهاء أمناء الزسل ألا ار ل ا ع ا 
د_حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله 


لا-ولاية الإذن ( النظارة و الإشراف) والشدفية ف مورفم ناا ام 1 


الأولئ ‏ تقسيم الأعمال 2110 
الثانية تعر يف ولاية الإذن 006 11113101010101 


الثالثة ‏ النسبة بين ولاية الإذن وولاية التصرف 5 
الرابعة -رتبة ولاية الإذن بالقياس إلى ولاية التصرف ا 
الخامسة ‏ موضوع ولاية الإذن 111 1[ 12111111101 
السادسة _ثبوت ولاية الإذن للفقيه 1ك 


كلمة للمرحوم آية الله العظمى النائينى تي حول انتقال الحكومة من الاستبداد 


إلى المشروطة 00000 زد اا 
الانتقال من حكومة المشروطة إلى حكومة الفقيه ا كل 
مزيد من الدراسة لمسألة ولاية الزعامة ل 
حكومة الفقيه ودليل العقل 0 ز ز[ ز[ ز [ز ز ز ز 0 00 
حدود اختيارات الفقيه وو لخو امسو 10 
نتيجة الكلام فى ولاية الزعامة ا للم 1 
دراسة كلام الفقيه الجليل المرحوم النراقي يي 0000000 
هل حفظ النظم واجب كفائي أو منصب ولائي ؟ ل تسسا م 5 
الأصل العملى ووجوب حفظ النظم ا 
المقارنة بين ولاية الفقيه و تقليد الأعلم 08 
مناقشات وردود حول حكومة العقل بولاية الفقيه م ا 
الفقيه وولاية الأمر ااا ا 
الفقيه وولاية الأمر النيابية د 
انتخاب الفقيه أو الأفقه 0000 000 
من هو الأفقه ؟ اا 00 
ولاية الفقيه في ( الحكم الولائي ) 000000 
أما سلطة التشر ا الأحكام الكليّة 0 
استنباط الأحكام الكلية من طريق الفقاهة 0 
تطبيق الأحكام الكلية على مصاديقها الجزئية قي اماس 
شأن الفقيه فى التطبيقات ل 
الأحكام الأوليّة والثانوية 00008 ان 


الحكم القضائي تروط مو تدس عاد اسح ا 

الحكم الولائي 11111 0 

تزاحم الملاكات يفتح باب الحكم الولائي 0 

إحراز المضالح اا ا اا اا 00 

ولاية الفقيه مطلقة أو محدودة ؟ ل او 
اطلاق ولاية الحاكم بالنسبة إلى الاحكام الاولية 000000 0 

4 -ولاية الامامة ( القيادة الدينية ) 11 1 0 
للإمام مقامان الحكومة , القيادة المعنوية ا 
للإمام معنيان خاص وعام 0 
الإمام في القرآن 00 00000 
الإمام في كلام الإمام على حي مامد الخو وان طلقا ب الل موا 71 
نتيجة الكلام ا 000 
الولاية في الأأمور الحسبيّة ( الاعمال الضرورية ) نا 
يهن الأمرن الحنيية؟ 0 
الأدلة الأربعة على ثبوت ولاية الفقيه في الأأمور الحسبية 000000 
القرق يتن رلقية الحسئة وولاية الاذن ال لل 
هل والازةالسية متحصرة بالنقياة؟ ا 000 
ثبوت ولاية الحسبة لغير الفقيه في صورة الاضطرار -ززنب 000 


الفصل الخامس - ولاية الفقيه فى القانون الاساسى ( الدستور الدائم).. 0١ل‏ 
المبحث الاول القانون التكويني والتشريعي . العلاقة بينهماء والتخلف عن القانون 7١5‏ 


مفهوم القانون [1[1[1[1[10101ز1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1 [ز[ذ1[ز1[ 1[ 1[ 1[ 1 |[ ا 01 
علاقة قانون التكوين بالتشريع [ ز ز[ [ 1[ [ [ [ز ز [ ز ‏ ا 
الإنسان والتخلف عن القانون 1101 ا 1 
القانو ن في الإسلام ( أو الاحكام الإلهية ) ا ل 


المبحث الثاني :كتابة الدستور في العالم وفي إيران ا الم أ 


تاريخ الدستور فى العالم 0 00 
الوثيقة الملكية ضمن ( / مواد ) عام ٠١1+‏ م في انجلترا 00000 
الوثيقة الفرنسية ( عام 17/48 ) حول حقوق الإنسان ا اا ا 
الوثيقة العالمية لهيئة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان عام 1954م ..... ٠/18‏ 
الدستور العثماني املاس رخ اموا الوم هد او 107 
الدستور الملكي المشروطة في إيران 000 
دستور الجمهورية الاسلاميّة 1[ [1[1[1[ 1[ اا 

المبحث الثالث : تقييم للدساتير فى البلاد الإسلامية وعلاقتها بولاية الفقيه الا 

ما هو وجه الحاجة إلى الدستور في البلاد الإسلامية 9ب 21077000 

ماهو الدليل على اعتبار هذه الدساتير ؟ لس اس 

علاقة الدستور يولاية الفقيه 0 

أمس وفضاوز الاتكور فى الدول الاشلامية 00 

سس ومسادن الاستعررهن السدهورية الاسلاضية اا 

المقارنة بين القوانين الإسلامية والقوانين الوضعية 00000 

المبحث الرابع : ولاية الفقيه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كف 
خلاصة القول في ولاية الفقيه وحدود اختياراته بالفاف و طخ س1 
المبحث الخامس : نقد لولاية الفقيه في الدستور اممو لما ا ا 

انتقادات وأجوبتها ا 
النقد الأول ولاية الفقيه وأصل العدم 0000 
النقد الثاني ولاية الفقيه في مرحلة النيابة عن الإمام مام 9 
النقد الثالث ولاية الفقيه ومقايستها بولاية النبي والإمام ومشكلة تعدد 
النقهاء د110101 1 0 
النقد الرابع هل يجوز للفقيه الذي ليس له مقام رسمي في الحكومة 
الإسلامية م ع 


النقد السادس ولاية الفقيه وحق الحاكمية للشعب خاو كج ل و لدبا 
النقد السابع الولاية أو استبداد الفقيه 6 00 

النقد الثامن هل ولاية الفقيه مجرد مبدأ إسلامي أم هى نوع من الحاكمية 
والقيمومة ؟ 7 0 
النقد التاسع هل الفقهاء عاجزون عن إدارة البلاد؟ اا 1 
الفصل السادس - ولاية الفقيه فى الموضوعات 000 
ولاية الفقيه على الصغير ا" 0 
ولاية الفقيه على المجنون والسفيه ةد زد دز 05035 0 
ولاية الفقيه على المقمى عليه والسكرآن ........... .م 81م 
ولاية الفقيه على المفلس 0 ا 0 
ولاية الفقيه على الغائب اال 0 
ولاية الفقيه على الممتنع ا ل 4 
ولاية الفقيه على الميت ااتخون ا ا اواو انل لطا اا ك1 
ولاية الفقيه على المقتول يدب دز د000202312 0 00 
ولاية الفقيه على نصب الوصى أو الناظر كا 0 
ولاية الفقيه على نصب الأمين فى الرهن 1 
الفصل السابع ‏ مفهوم الجمهورية الإسلامية ا 
هل الحكومة الاسلامية تنافى مفهوم الجمهورية ؟ مد اسم لاتب اوساو الما خخ 76:67 
نقد مفهوم الجمهورية الإسلامية ما تام الام ا ا 0 
تمهيد للجواب 000 0 0 
الديمقراطية ل ا 
حقوق الأقليّة ا 1 11 1 1 0 
خطر الديمقراطية ةد د د د زد 0151532 ا 


سن" السمفودنة --ز ز زد زكزدنك00 ا 0 
مَفهوم الانتخاب فى العصر الحاضر 1 
مفهوم البيعة في الإسلام 00 
القَبول والرضا بالفقهاء المنصوبين [ز ز ز ز ز ز 0 0 00 
مبايعة الإمام أو الإمامة الجمهورية اق امج سخ ال مساو اا 
نتيجة التمهيد هي أن مفهوم الجمهورية الإسلامية هو نقطة تلاقي انتخابين و تحمّل 

مسرٌوليئين الالهية والشعبية -ب-بدبدددد 05 0 0 ااا ا 00 
مبايعة رسول اله يَيَثِيةُ أو تشكيل الحكومة الاسلامية ا اس ااا 
معاهدة الله أو المجتمع التوحيدي ااا 0 
سؤال وجواب عن ضرورة قبول الحكومة الالهية 0 0000 
سؤال وجواب عن انتخاب الشخص المعين 0 
أثر الانتخاب والبيعة ا 1[ 00 
توضيح حول البيعة 0000 
ضرورة متابعة القيادة 111111 ز 1 0 
الإسلام والشُورى ( تبادل النظر) زب د د15515131 0 00 


